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مقدمة الحقق 


مقد مه الحقق 

امد لله رب العالین والعاقبة للمتقین» ولا عدوان إلا على الظالین» وأشهد 
أن لا اله الا الله » له الأولين والاخرین» وقیوم السماوات والارضین. وآشهد أن 
محمد عبده ورسوله النبى الامی الأمين. صلی الله عليه وعلی آله الطاهرین» 
وصحبه الطيبين. 00 

أما بعد... 

فان علم الحديث له المكانة العالية بين العلوم الإسلامية» وعليه تبنی وتصح 
الأحكام الشرعية » لاحتياجها إلى الحديث أكثر من غيره من العلوم الاخری والتي 
هي بدورها في احتياج إليه أيضًا . 

فالعلوم الشرعية ثلائة: (التفسیر والحديث » والفقه): 

أما التفسير؛ فان أولى ما فسر به كلام الله - عز وجل مائبت عن نيه يله 
ويحتاج الناظر في ذلك إلى معرفة ما ثبت مما لم يثبت من الآثار. 

وأما الفقه: فلاحتياج الفقيه إلى الاستدلال با ثبت من امحدیث دون ما لم 

يثبت» ولا يتبين ذلك إلا بعلم الحديث یت( . 

ويقول الإمام الحافظ «الزين العراقي»: علم الحديث خطير وضعه » كثير نفعه» 
عليه مدار أكثر الاحکام وبه يعرف احلال والحرام» ولأهله اصطلاح لابد للطالب 
من یمه( 

وعلوم الحديث: مجموعة من الباحث التي تتعلق بالحديث النبوي الشریف» 
ويطلق عليها في اصطلاح أهل هذا الفن (علم مصطلح الحديث) أو (علم امحدیث ‏ 
دراية). 

وهو علم يعرف به أحوال المتن والسند: من صحة » وحسن» وفعت قاد 
ونزول» وكيفية التحمل وطرق الأداء » وعدالة الرواة وضبطهم. . وغير ذلك من كل 
ما يتعلق بالمروي والراوي من المباحث. 


(۱) آفاده الحافظ ابن حجر في «النکت» (ص / ۳۶) بتصرف. 
(۲) مقدمة «التبصرة والتذكرة» للحافظ العراقي ١(‏ / ۲ ۰ ۳) وانظر مقدمتنا لفتح المغيث للسخاوي. 


احزء الأول 


وبعبارة موجزق هو علم یعرف به حال الراوي للحدیث والروي منه» من حيث 
القبول والرد. 

وکل ما دون في هذا العلم من مباحث ليس إلا مجموعة من قواعد وضوابط» 
بذل علماء السلمین في وضعها وتحریرها وتدوينها جهودا جبارة » لتکون ميزانًا دقیقّا 
للدت ما رداق اراد معرفة درجة الحديث صحة وضعمًا فما عليه الا أن 
يعرضه على قواعد المحدثين في نقد الرواية» وسوف ينتهى بعد إلى رأي سديد » 
يقتنع به عقله» ويطمئن إليه قلبه ويعلم أنه قد أقام علماء هذا الفن من قواعدهم 
وضوابطهم سياجا حصینا حمى حديث رسول الله يَلِوَمن الشوب والفساد وجعلوا 
منها منارات هداية لمعرفة قيمة رواة الححديث ومروياتهم من ناحية القبول والرد» 
والصحة والضعف. ليقبل من صدق الرواة صادق مروياتهم» وليرد على ضعفائهم 
ضعافها ورذالها (2. 
ويقول الأستاذ الدكتور أسد رستم (وهو غير مسلم):«أول من نظم نقد الروايات 
التاريخية ووضع القواعد لذلك : علماء الدين الإسلامي فإنهم اضطروا اضطرارً إلى 
الاعتناء بأقوال النبي جك وأفعاله لفهم القرآن» وتوزيع العدلء فقالوا: ظ إن هو إلا وحي 
یوخ 4[النجم: 4] «ما تلي منه فهو القرآن » وما لم يتل فهو السنة» فانبروا لجمع 
الأحاديث ودرسها وتدقيقهاء فأتحفوا علم التاريخ بقواعد لا تزال في أسسها 
وجوهرها محترمة في الأوساط العلمية حتى يومنا هذاه | هه (۲) . 

هذاء وقد جعل رسول الله يكل لمن يحيى سنته الأجر الكبير» والمكانة العاليةء 
ففي الحديث الصحيح من رواية معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه : «لا تزال طائفة 
ظاهرون على الحق» 27 . 

قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى:إن لم تكن هذه الطائفة أصحاب الحديث فلا 
أدري من هم؟! 


۲2( من مقدمة کتاب (مصطلح التاریخ) للدکتور أسد رستم - طبعة المكتبة العصریة صيدا ‏ بيروت. 
۳( رواه البخاري في ص حي حه برقم (۳۲۱۱). 


مقدمة الحقق ۷ 


وقال الإمام البخاري ‏ رحمه الله تعالى -: اهم آهل العلم» - یعنی : آصحاب 
احدیث(۱) . 

حد علم الحديث وما یتبعه: 

قال ابن الأكفاني7» في کتاب «إرشاد القاصد الذي تكلم فيه على آنواع 
العلوم: «علم الحديث الخاص بالرواية »: علم يشتمل على آقوال النبی كَل وأفعاله» 
وروايتهاء وضبطها » وتحرير ألفاظها. 

«وعلم الحديث اشاص بالدرایة» علم یعرف منه حقيقة الرواية» وشروطهاء 
وأنواعهاء وأحکامها وحالة الرواة» وشروطهم »> وأصناف المرويات» وما يتعلق بها. 

فحقيقة الرواية: نقل السنة ونحوها وإسناد ذلك إلى من عزي إليه بتحديث أو 
إخبار وغير ذلك " وشروطها: تحمل راويها لا يرويه بنوع من أنواع التحمل» 
ومن سماع أو عرص آو اجازة ونحوها (4) 4 وأنواعها: الاتصال والانقطاع ونحوها» 


(۱) انظر مقدمتنا لكتاب «تدريب الراوي». 

(۲) ابن الأكفاتي: هو شمس الدين بن إبراهيم بن ساعد الأنصاري الأكفاني السنجاري المتوفى سنة 
(ةلاه). 
«والحديث» لغة: ضد القديم» واصطلاحًا: ما أضيف إلى النبي فلا لم. أو فعلگ أو تقريراء 
أو صفة» حتى الحركات والسكنات في اليقظة والمنام» فهو أعم من السنةء وکثیرا ما يقع في كلام 
أهل الحديث ما يدل لترادفهما - أفاده السخاوي في فتح المغيث . 

(۳) وذلك مثل قولهم: أنبأنا فلان» أو آخبرنا فلان» أو حدثنا فلان» أو حدثني فلان. . إلخ وسيأتي 
شرحها في بابه» وبعد أن شاع تخصيص بعض الالفاظ لكل قسم من طرق التحمل صارت ألفاظ 
الاداء على النحو التالي : للسماع: سمعت للقراءة» أخبرني للإجازة ۰ أنبأني. . . وهكذا. 

)٤(‏ وذلك مثل اشتراط سن معينة وجوبا أو استحبابا» والراد «بالتحمل» بیان طرق أخذه وتلقیه عن 
الشیوخ» وقد اعتنی علماء الحديث بهذا النوع ووضعوا له القواعد والضوابط والشروط بشکل دقيق ٠‏ 
رائع» ومیزوا بين طرق تحمل الحديث» وجعلوها على مراتب بعضها آقوی من بعض . 
وفي ذلك قال الامام العراقی فى «ألفیته» : 

اعلی وجوه الأخذ عند العظم وهي ثمان: لفظ شيخ فاعلم 


كتابًا أو حفظا وقل: حدثنا سمعت ٠‏ أو أخبرنا » أنبأنا 
وبعدها حدئنا» حدثنى» وبعد ذا: آخبرنا أخبرنى 


.. إلخ الباب» وانظر بشرحه في «فتح المغيث» للسخاوي بتحقيقنا طبعة نزار الباز - آقسام التحمل- 


۸ 


الجزء الأول 


وأحكامها: القبول والرد (۱) 0 


00 


(۳ 


وحال الرواة: العدالة واحرح» وشروطهم في التحمل وفي الاداء كما سيأتي . 
وأصناف الرویات: الصنفات من السانید والعاجم والأجزاء زف وغیرها ۳ ۰ 


والأخذء وسيأتي في القسم الثاني من کتابنا هذا فانظره. 


«والسماع» أعلى آقسام طرق التحمل عند الجماهير وصورته: أن يقرأ الشيخ ویسمع الطالب سواء 
قرأ الشيخ من حفظه أو کتابه» وسواء سمع الطالب وکتب ما سمع ۰ أو سمع فقط ولم یکتب. 
آما «العرض» : فهي القراءة على الشیخ» وصورتها أن يقرأ الطالب والشیخ يسمع - وذلك في 
الأحاديث التي من مرویات الشیخ - وسواء قرأ الطالب » أو قرأ غیره وهو یسمع. وسواء كانت القراءة 
من حفظ أو من كتاب» وسواء كان الشیخ یتابع للقاری من حفظه أو أمسك کتابه هو أو ثقة غیره. 

آما «الاجازة» فهي الاذن بالرواية لفظًا أو کتابة» وصورته: أن يقول الشیخ لاحد طلابه «اجزت لك 
أن تروي عني صحيح البخاري»» وللإجازة أنواع كثيرة كان يجيز الشيخ معيئًا لمعين» أو أن یجیز 
معينًا بغير معين» أو يجيز غير معين بغير معين» أو أن يجيز بمجهول أو لمجهول. . . إلخ. 

وألفاظه : أن يقول: «أجاز لي فلان»» ویجوز أن یقول : «حدئنا إجازة» أو «أخبرنا إجازة٠»‏ وفي 
اصطلاح المتأخرين: «أنبأنا» وهو الذي اختاره أبو العباس المعمري في كتابه «الوجازة في تجويز 
الاجازة؟ . 

القبول والزد يعني به البحث في حال الحديث صحة وضعمًا » فالقبول أقسام كالصحيح لذاته 
والحسن لذاته» والصحيح لغيره والحسن لغيره. أما المردود فهو الخبر الذي لم يترجح صدق المخبر 
به» وذلك بفقد شرط أو أكثر من شروط القبول التي في أقسام الصحيح والحسن: والخبر المردود 
أقسام كثيرة ويطلق عليه بصفة عامة «الضعيف» ۰ وأسباب الرد ترجع إلى أسباب رئيسية: ما بسبب 
سقط من الإستاد» أو بسيب طعن في الراوي» أو بسبب مخالفة الثقات» وتحت هذه الأسباب أنواع 
متعددة من أقسام الحديث الضعيف ۰ وسيأتي أثناء الکتاب . 

المسانيد: جمع مسندء وهي الكتب التي جمع فيها حديث كل صحابي على حدةء مرتبين على 
حروف الهجاءء أو على القبائل» أو السابقة في الإسلام » أو غير ذلك. 

«والمعاجم» : جمع معجم » وهو في اصطلاح المحدثين : الكتاب الذي ترتب فيه الأحاديث على 
مسانيد الصحابة أو الشيوخ أو البلدانء أو غير ذلك والغالب أن يكون ترتيب الأسماء فيه على , 
حروف العجم. والمعاجم كثيرة: أشهرها «المعجم الكبير» و«المعجم الأوسط؛ و«المعجم الصغير» 
ثلاثتهم للطبراني «ومعجم الصحابة » لأحمد بن علي الوصلي. 

أما «الأجزاء»: فهي ما جمع الأحاديث المروية عن رجل واحد من الصحابة أو من بعدهم » أو ما 
جمع مطلبًا واحداء مثل الفوائد الحديثية والوحدانيات والاربعینیات وغير ذلك. 

کالشیخات: جمع مشيخة» وهي الكتاب المشتمل على ذكر الشيوخ الذين لقيهم المؤلف وأخذ 
عنهم أو آجازوه وان لم يلقهم ک‌مشيخة أبي يعلى الوصلي؛ ومشيخة یعقوب بن سفیان» وهي 
مرتبة على البلاد. 


م الحقق 
أحاديًا وآثارا وغيرهما. 

وما يتعلق بهما: هو معرفة اصطلاح أهلها. وقال الشيخ عز الدين ابن جماعت۱) 
«علم الحديث»: علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والتن » «وموضوعه»: السند 
والمتن. و«غايته»: معرفة الصحيح من غيره. 

وقال شيخ الإسلام أبو الفضل ابن حجر: أولى التعاريف له أن يقال «معرفة 
القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي» وإن شئت حذفت لفظ «معرفة» فقلت: القواعد 
إلخ . 

وقال الكرماني في «شرح البخاري»: واعلم أن الحديث موضوعه ذات رسول الله 
يكل من حيث إنه رسول الله. وحده هو «علم يعرف به أقوال رسول الله 5 وأفعاله 
وأحواله»» وغايته: هو الفوز بسعادة الدارين. وهذا الحد مع شموله لعلم الاستنباط 
غير محرر» ولم يزل شيخنا العلامة محيي الدين الكافيجي يتعجب من قوله: إن 
۱ موضوع علم الحديث ذات الرسول؟ ويقول: «هذا موضوع الطب لا موضوع 
الحديث». 

وأما السند: فقال البدر ابن جماعة والطیبی() : هو الإخبار عن طريق المتن» قال 
ابن جماعة: وأخذه إما من السند » وهو ما ارتفيغ وعلا من سفح الجبل» لأن المسند 
يرفعه إلى قائله» أو من قولهم : فلان سندء أي معتمد» فسمي الإخبار عن طريق 
المتن سند لاعتماد الحفاظ فى صحة الحديث وضعفه عليه. 

وأما الإسناد: فهو رفع الحديث إلى قائله » قال الطيبي: وهما متقاربان في معنى 


0 العز ابن جماعة: هو الامام الحافظ قاضي القضاة عز الدين أبو عمر عبد العزيز بن محمد بن 
إبراهيم بن سعد الله بن جماعة المصري الشافعي » أخذ عنه الحافظ العراقي ووصفه بالحفظ » مات 
سنة (۷۲۷ ه) . راجع ترجمته في : «البدر الطالع» ١(‏ / ۳۵۹ و«الدرر الكامنة» (۲ / 5/89)» 2 
واشذرات الذهب» (5 / ۰۲۰۸ و«طبقات الحفاظ» (ص / ۵۳۰). . ووالده هو آبو عبد الله 
محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة » بدر الدين» صاحب «لمنهل الروي في علوم الحديث 
النبوي» لخص فيه كتاب ابن الصلاح مع زیادات - توفي سنة (۷۳۳ ه). 
أما ابنه فهو أبو بكر محمد بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن.سعد الله بن جماعة صاحب 
«المنهج السوي في شرح المنهل الروي». وقد أخطأ من خلط بينهم. 

() الطيبي: هو شرف الدين الطيبي توفي سنة (۷6۳ ه) له كتاب: «الخلاصة في أصول الحديث» .. 


١ ٠‏ الجزء الأول 


اعتماد احفاظ فى صحة الحديث وضعفه علیهما ۲ 

وقال ابن جماعة: الحدئون یستعملون السند والاسناد لشيء واحد. 

وأما السند: بفتح النون - فله اعتبارات» أحدها: الحديث الاتي تعریفه في «النوع 
الرابع» من كلام المصنئف» الثاني : الكتاب الذي جمع فيه ما أسئده الصحابقت أي 
رووه» فهو اسم مفعول» الثالثك: أن يطلق ويراد به الإسناد 3 فیکون مصدرا (کمسند 
الشهاب»» و«مسند الفردوس»: أي أسانيد أحاديثهما(ا) . 

وأما التن: فهو «ألفاظ الحديث التي تتقوم بها المعاني»» قاله الطيبي» وقال ابن 
جماعة: هو ما ینتهی إليه غاية السند من الکلام(۲) ۰ ومن المماتنة وهی: الباعدة فى 
الغاية» لانه غاية السند» أو من متنت الکبش: إذا شققت جلدة بیضته واستخرجتها 
فكأن السند استخرج التن بسنده» أو من التن وهو: ما صلب وارتفع من الارض 
لأن السند يقويه بالسند ویرفعه إلى قائله » أو من تین القوس أي شدها بالعصب. 
لأن السند يقوي الحديث بسنده. 

وأما الحديث: فأصله ضد القديم» وقد استعمل في قليل الخبر وكثيره» لأنه 
يحدث شيًا فشيئًاء وقال شيخ الإسلام ابن حجر في «شرح البخاری»(۳) : المراد 
بالحديث في عرف الشرع «ما يضاف إلى النبى ية ». وكأنه أريد به مقابلة القرآن لأنه 
قديم. 


6 النوع الرابع : هو «المسند وحده». 
وفيه نقل الخطيب البغدادي في تعريفه «السند» فقال: هو عند أهل الحديث : ما اتصل سنده إلى 
منتهاه » وأكثر ما يستعمل فيما جاء عن النبي كَل دون غيره » وقال ابن عبد البر: هو ما جاء عن 
النبي یر خاصة متصلا كان أو منقطمًا » وقال الحاكم وغيره : لا يستعمل إلا في المرفوع التصل 
ا. ه وسيأتي شرح ذلك في بابه. . وقال الحافظ العراقي في ألفيته: 

والمسند الرفوع أو ما قد وصل لو مع وقف وهو في هذا يقل 

وانظر باب «المسند» من شرح الالفية للسخاوي المسمى ب «فتح الغیث» وانظره بتحقيقنا طبعة نزار 
الباز - مكة المكرمةء وانظر التمهيد لابن عبد البر ١(‏ / ۲۱ - ۲۳). 

(۲) وهذا هو التعريف الاصطلاحي للمتن» وما سيأتى بعده هو التعريف اللغوي له. 

(م) انظر «هدي الساري» مقدمة كتابه الكبير «فتح الباري شرح صحيح البخاري». 


۱۱ 


مقدمة الحقق 
وفعلهم وتقریرهم. وقال شيخ الاسلام فى «شرخ النخبة۱۲) الخبر عند علماء الفن 
عن النبي ها > والخبر ما جاء عن غیره» ومن ثم قیل لمن یشتغل بالسنة محدث» 
وبالتواريخ ونحوها |خباري »وفیل بینهما عموم وخصوص مطلق» فكل حدیث خبر 
ولا عكس» وقیل: لا یطلق الحديث على غير الرفوع إلا بشرط التقیید. 

وقد ذكر النووي في «النوع السابع"۲) أن مين تون الرفوع والوقوف بالاثر» 
وأن فقهاء خراسان يسمون الموقوف بالاثر والمرفوع باطبر(۳) ويقال: أثرت الحديث بمعنى 
أشهر المصنفات في علم المصطلح: 

«الحدث الفاصل بين الراوي والوعي»: 

فة القاضى ابو محمد ان یم عبد الرسمنن رنه علاه: ال امه مری + اللتوفئ 
(0 ه)ء لكنه لم یستوعب أبحاث المصطلح کلها وهذا شأن من یفتتح 


5 


)١(‏ «نزهة النظر في شرح نُخبة الفكر في مصطلح أهل الاثر» وكلاهما لشيخ الإسلام الحافظ ابن حجر 
العسقلاني» والاصل جزء صغير مختصر جداء لكنه من أنفع المختضرات وأجودها ترتيباء ابتكر فيه 
مؤلفه طريقة في الترتيب والتقسيم لم يسبق إليهاء وقد شرحه مؤلقه بشرح سماه «نزهة النظر» كما 
شرحه غيره. 

(۲) النوع السابع : هو «الموقوف». 

(۳) قال السخاوي: حكاه أبو القاس ع عي مه وأطلق فانه قال: الفقهاء 
يقولون: الخبر ما كان عن النبي وا » والاثر ما يروى عن الصحابة ۱ . 
ثم قال: وظاهر تسمية البيهقي كتابه الشتمل عليهما ب «معرفة السنن 58 معهم» وكان بداية 
تدوین علم احدیث. ۱ 
رم حدس افاي الك اول اتوي للك علو الامو كل إلا في منتصف 
القرن الرابع الهجري. وکان قبل ذلك وعلی وجه التحدید فى القرن الثاني - مزوجا بالتون 
والاسانید » كما هو الشأن في کتاب «الرسالة» وکتاب «الام» للامام الشافعي ا الله تعالی » 
التوفی سنة (5 ٠١‏ ه). والإمام البخاري في (صحیحه» ومسلم في مقدمة (صحیحه!؛ ونقل تلامیذ 
الامام آحمد عنه کثیرا من آرائه التعلقة هوضوعات علم الحديث > وقد بقیت هذه الاراء وهذه 
العلوم غير مکتملة في مصنف خاص بها. ۱ 
وأول ما ظهر هذا العلم بهذا الاصطلاح. وأفرد بالتأليف على أنه علم قائم بذاته في منتصف القرن 
الرابع الهجري. 


۱۲ 


الجزء الأول 
التصنيف في أي فن أو علم غالبًا. 
۲ - «معرفة علوم احدیث»: 
صنفه آبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري التوفی سنة (4۰۵ ه) 
ا الأبحاث» ولم يرتبها الترتيب الفني الناسب . 
۳ (للّشخرج على معرفة علوم الحديث»: 
صنفه آبو عم آحمد بن عبد الله الاصبهاني» التوفی سنة ( ۰ e)‏ 0-3 
فيه على الحاكم ما فاته في کتابه «معرفة ة علوم الحديث» من قواعد هذا الفن» لکنه 
ترك أشياء يمكن للمتعقّب أن يستدركها عليه ایض 
- «الکفاية في علم الرواية»: 
صنفه آبو بكر آحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي المشهورء التوفی سنة 
(55 ه)» وهو کتاب حافل بتحریر مسائل هذا الفن» وبیان قواعد الروایة» ویعتبر 
من أجل مصادر هذا العلم . 
«الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع»: 
صنفه الخطيب البخدادي أيضاء وهو کتاب يبحث في آداب الرواية كما هو واضح 
من تسمیته وهو فرید في بابه» قیم في آبحائه ومحتویاته. 
7 -«الإلماع إلى معرفة 2 أصول الرواية وتقبید e‏ 
صنفه القاضي ها وه موسي من التوفی سنة (۵44 ى > وهو 
کتاب غير شامل لجميع أبحاث الصطلح» بل هو مقصور على ما يتعلق بكيفية 
التحمل والاداء وما يتفرع عنها ‏ لکنه جيد في بابه» حسن التنسیق والترتیب. 
۷-ما لا يسع الْحدّث جهله»: 
صنفه آبو حفص عمر بن عبد المجيد اليانجي. التوفی سنة (۵۸۰ ه)» وهو 
جزء صغير لیس فيه کبیر فائدة. 
- «علوم احدیث»: 
صنفه أبو عمرو عثمان بن عبد السرحمن ج اهر زورید لشهنوز بابن الصلاح - 
التوفی سنة (14۳ ه)» وکتابه هذا مشهور بين الناس ب «مقدمة ابن الصلاح»» وهو 
من آجود الکتب في الصطلح » جمع فيه مؤلفه ما تفرق في غيره من کتب الخطيب 


مقدمة الحقق 
ومن تَقَدْمَهء فکان كتابًا حافلاً بالفوائد» لکنه لم رتبه على الوضع المناسب» لانه 
آملاه شيئًا فشیتّا وهو مع هذا عمدة مین جاء بعده من العلماء وهو أصل كتابنا هذا. 
ور 

٩‏ - «التقریب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذیر»: 

صنفه محيى الدين يحيى بن شرف النووي 3 التوفی سنة ١‏ ه) )2 وكتابه 
هذا اختصار لكتاب «علوم الحديث ( لابن الصلاح» وهو کتاب جید» لكنه مغلق 
العبارة أحيانًا . 


۱۳ 


۰ - «تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي: 

اه اجلال الاين غك الم بن این بكر الیو المتوقى عة 4007 ه)ء 
وهو شرح لکتاب «تقریب النواوي" كما هو واضح من أسمه» جمع فيه مولفه من 
الفوائد الشيء الکثیر - وقد طبع بتحقیقنا بمكتبة نزار الباز - مكة المكرمة . 

١‏ - «نظم الدرر في علم الاثر»: 

صنفها زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي » التوفی سنة (605 ه) > 
ومشهورة باسم «ألفية العراقي» نظم فيها «علوم الحديث» لابن الصلاح» وزاد عليه؛ 
وهي جيدة غزيرة الفوائد» وعليها شروح متعددة » منها شرحان للمؤلف نفسه. 

۲ - افتخ المغيث في شرح ألفية الحديث): 

صئفه محمد بن عبد الرحمن السخاوي» التوفی ستة (8+5-ه) وهو شرح علق 
ألفية العراقي» وهو من أَوفَى شروح الألفية وأجودها ‏ وقد نلنا شرف تحقيقه - وطبع 
بمكتبة نزار الباز ‏ مكة المكرمة. 

١‏ «نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثّرا: 

صنفه احافظ ابن حجر العسقلانى » المتوفى سنة (۸۵۲ ه)ء وهو جزء صغير 
مختصر جدا» لکنه من آنفع الات رآعتود‌ها ترتيبًا » ابتكر فيه مؤلفه طريقة في 
الترتيب والتقسیم لم يسبق إليهاء وقد شرحه مؤلفه بشرح سماه «نزهة النظر» كما 

٤‏ - «النظومة البيقونية»: 

مها جر ون فد در > المتوقى سنة (۱۰۸۰ ه)ء وهي من النظومات 
الختصرة » إذ لا تتجاوز آربعة وثلائین بيتاء وتعتبر من الختصرات النافعة الشهورقی 


۱ 


الجزء الأول 
وعليها شروح متعددة . 
وكتاب (مقدمة ابن الصلاح) أو (معرفة أنواع علم الحديث» كما أسماه مصنفه 
في خطبة كتابه - وإن كان الأول أشهر بين عموم طلبة العلم » هذا الكتاب الذي قدم 
فيه مؤلفه خلاصته لستة. وستين نوعاء قل نوع منها لم يصنف فيه قبله كتاب مفرد أو 
أكثر » فجاء كتاب «ابن الصلاح ؛ أشبه بمقدمة جامعة لعلوم الخديث استفاد منها كل 
من جاء بعده» وكما يقول شيخ الإسلام لما تولى ‏ يعني ابن الصلاح - تدريس 
الحديث بالمدرسة الأشرفية» جمع كتابه المشهور «علوم اطحدیث!۰ الشهير ب «مقدمة 
ابن الصلاح»» فهذب فنونه » وأملاه شيئًا بعد شيء» فلهذا لم يحصل ترتيبه على 
الوضع الناسب» واعتنى بتصانيف الخطيب الفرقة ¢ فجمع شتات مقاصدها وضم 
إليها من غیرها نخب فوائدهاء فاجتمع في کتابه ما تفرق في غيره» فلهذا عکف 
الناس عليه» وساروا بسيره» فلا یحصی کم ناظم له ومختصر > ومستدرك ومقتصر 
ومعارض له ومنتصر» | ه.() ۱ 
وقال الحافظ العراقی - رحمه الله تعالی : 
2023 واحسن الولفات جمعًا ٠‏ فيهاء وأوفى وأتم نفغا 
علامة الدنيا تقى الدين ابن الصلاح الصادق الأمين 


يرحمه الله ويرضى عنه مبرذا ثراه فضفلا منه 
وقال أيضا في مطلع آلفیته: 


نسمها تبصرة للمبتدي وتذكرة للمنت هي المسند 
لخصت فیها ابن الصلاح آجمعه وزدتها علما تراه موضعه 
وجاء على الورقة اللحقة بآخر النسخة الخطوطة لقدمة ابن الصلاح ما صورته: 
قال آحمد بن عبد الله بن شعیب التمیمی: 
لقد صنف الناس علم الحديث ۱ وصانوه عن سورة الباطل 
ودبوا من الزور قول النبي 2 إمام الهداة الرضي العادل 


(۱) ابن حجرء في خطبة «شرح نخبة الفكر». 


۱ ۵ 


مقدسة الحقق 
ولم یلحقوا شأو هذا الکتاب ولا سیب إفضاله النائل 
فيمم دقيق الم عاني به تجد ما يشق على الناخل 
أجد به للورى عالم 2 صريح التقى ليس بالباخل 
يفيد العم لوم لطلابها ويصفح عن زلة الجاهل 
فلا مثل لابن الصلاح الإمام لكشف الغوامض للسائل 
فس قيا له ثم رعيا على فوائد كالعارض الهاطل 
ودام له السعد في نعمة دوام الفضائل لال فاضل 
ولأهمية «مقدمة ابن الصلاح »» وجمعها لشتات علوم الحديث ۰ كثرت 
الشروحات علیها» ومن آقدم هذه الشروح : 

۱ -«کتاب الإرشاد). لشبخ الإسلام الإمام الفقیه: : محيي الدین آبو ۳ 2 
يحبى بن شرف النووي الدمشقي الشافعي؛ (771ه - ١۷٦ه)»‏ رحمه الله رحمة 
واسعة» وقد آدرك آبا عمرو بن الصلاح» ولم نقف على لقائه به. ۱ 

وقد اختصر في کتابه «الارشاد» کتاب ابن الصلاح ۰ ثم اختصر الارشاد في 
کتاب «التقریب والشیسیر لعرفة سنن البشیر النذير» وقد طبع عدة طبعات» وقد نلت 
شرف تحقيقه والتعلیق عليه » وطبع بمكتبة نزار الباز - العامرة بمكة الکرمة مع شرحه 
الوسع «تدريب الراوي» للسيوطي . 

ویقول فيه شيخ الاسلام النووي - بعد الدیباجة: «وهذا کتاب احتصرته من کتاب 
الارشاد الذي اختصرته من علوم الحديث للشیخ الامام التقن أبي عمرو عثمان بن 
عبد الرحمن العروف بابن الصلاح - رضي الله عنه - آبالغ فيه في الاختصار ‏ إن 
شاء الله تعالى ‏ من غير إخلال بالمقصودء وأحرص على إيضاح العبارة» وعلی الله - 
الاعتماد » وإليه التفويض والاستناد» ۱6۱ ه. 

ولم يعدل الإمام النووي - رحمه الله - في «التقریب » عن ترتيب أنواع علوم 
الحديث في كتاب الامام ابن الصلاح - رحمه الله تعالى. 
وللحافظ زين الدين العراقي (5 4١‏ ه) رحمة الله أمال على «تقريب النووي» ' 


(۱) انظر «تدریب الراوي» (۱ / ۵۳) طبعة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة . 


الجزء الأول 
ذكرها ونقل منها في «التقييد والإيضاح» ۰ وذكره حاجي خليفة مع شروح «التقريب» 
فى «كشف الظنون». 

۲ - «آقصی الأمل والسول في علوم أحاديث الرسول ياء للشهاب الخوبي ۰ أبو 
عبد الله محمد بن أبي العباس ۰ شمس الدين أحمد بن خليل بن سعادة الشافعي» 
قاضي قضاة الشام (۲ 1۲ - 1٩۹۳‏ هم) من أعيان أصحاب أبى عمرو بن الصلاحء وقد 
نظم كتابه في آرجوزة » وهی المعروفة ب «منظومة ابن خليل» فى ألف وستمائة بيت» 


١5 


مطلعها : 
الحم لله الذي هدانا بأحمد أعلى الوری مكانًا . 
ثم قال: 
وبعد حم الله والثناء على الرسول خاتم الأنبياء 
فان أنواع علوم السنن انش مايه المرء ف 
وخير ما صنف فيها واشتهر كتاب شیخنا الامام العتبر 
وهو الذي بابن الصلاح يعرف فليس من مثله مصنف 


۳-«تعلیق علي ابن الصلاح». للشرف الدمياطي» أبو محمد عبد المؤمن بن 
خلف التوني الشافعي ‏ الفقیه الحجة الحافظ الثبت النسابة السند ۱۱۳۷ - ۷۰۵ - ه) 
ذکره ونقل منه الامام السيوطي في «تدریب الراوي*. 

٤‏ - «اللخص في علوم احدیتث». لابي إسحاق المكي» إبراهيم بن محمد بن 
إبراهيم الشافعي الطبري» العروف ب «الرضي الطبري» شيخ الاسلام. إمام القام 
اخليلي» ومسند الحجاز (1۱۳ - ۷۲۲ ه) التقى بابن الصلاح» وروی عنه کتابه 
إجازة» وله عليه کتابان : «اللخص في علوم الحديث» لخص فيه کتاب ابن الصلاح 
وكتاب «المتتخب» انتخبه من «الملخص» .سمعها عليه بمكة » مع كتاب ابن الصلاح 
«أبوالقاسم التجيبيل۱) . 

5 «المنهل الروي في علوم الحديث النبوي» لبدر الدين بن جماعة» محمد بن 
إبراهيم بن سعد الله الكناني الصري الشافعي» قاضي القضاة (۱۳۹ - ۷۳۳ ه) 


.)۳۵۳ مستفاد الرحلة (ص‎ )١( 


مقدمة الحقق 


۱۷ 


و۳ 


لخص فيه علوم الحديث لابن الصلاح » ولحفيده «عز الدین ابن جماعة » شرح آخر 
یاتی . ۱ 

۱ 7 - «الخلاصة في أصول الحديث»ء للشرف الطييي» الحسن بن محمد بن عبد 
الله» الامام العلامة وهو حجة في العربية والعاني والبیان » شارح «الکشاف»» 
و«الشکاة» (ت ۷۳ ه) وقد لخص کتاب ابن الصلاح ومختصري النووي والبدر ابن 
جماعة» وعلیه حاشية للسید الشریف ابمرجاني (ت ۳۸۸۱۲ . 

۷- «إصلاح ابن الصلاح» . لعلاء الدين ٠‏ أبو عبد الله مغلطاي بن قلیج بن عبد 
الله» القاهري الحنفي» الحافظ المصنف» (ت ۷۲۲ ه) شيخ الظاهرية الكبرى بعد 
شيخه الحافظ أبي الفتح اليعمري» وكتابه هذا ذكره الزين العراقي في «التقييد 
والایضاح»» واحافظ ابن حجر في «المجمع المؤسس» (في ترجمة السراج البلقيني : 
١(‏ / ۰۲۱ والسیوطی فى «التذكرة» (۳۹۵). 

۸ - «اختصار علوم الحديث» » لعماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن کثیر 
القرشی » الدمشقی الشافعی» الفسر الشهور (۷۰۱ - ۷۷ ه) اخجتصر فيه کتاب 
ابن الصلاح اا ۳ فوائد كثيرة » ملتقطتة من «الدخل إلى السئن الکبری» 
للبيهقي وغيره» وهو مطبوع ۰ وأشهر طبعاته التي شرحها الشيخ أحمد شاكر - رحمه 
الله - باسم «الباعث الحثيث) . 

٩‏ - «المقنع في علوم الحديث: لابي حفص؛ عمر بن أبي الحسن علي بن أحمد 
الأنصاري الاندلسی الاصل. الصري الولد والدار والوفات الشافعى الق المفتى 
الحافظ » الق «ابن الملقن» (۸۰-۷۲۳ ه) » اختصر في كتابه كتاب 0 
الصلاح وشرحه» ثم صنف فيه موجزا بعنوان «التذكرة في علم الحديث» وقال الحافظ 
بن حجر (في ترجمة ابن اللقن بالجمع الوسس: إنه صنف في علوم احسدیث 
مختصرا آسماه «الكافي»» وقال التقي ابن فهد: له «القنم» في علم الحديث وکذا 
«الکافی»۲ . 

۰ - «محاسن الاصطلاح وتضمین کتاب ابن الصلاح) لشیخ الإسلام سراج 


( كشف الظنون (۱ / ۷۲۰). 
(0 ذيل التذکرة (۱۹۹). 


۱۸ الحزء الأول 


7 ا e‏ و e‏ اخترناه لكتابنا هذا. 

۱ -«الألفية في علوم احدیث» للزين العراقى» أبو الفضل عبد الرحيم بن 
الحسين المصري الشافعي» حافظ الوقت الامام الحجة 8١5 -۷۲١(‏ ه) » من أجل 
شراح كتاب ابسن الصلاح 2 وأوفرهم عناية به وخدمة له» وقد اشتهرت مصنفاته 
علیه. وشروحها » فحققت الرواج لكتاب ابن الصلاح ما لا نعرف مثله ولا ما 
بيت » و هي المشهورة ب «ألفية العراقي» و یرن یمه درك 

وشرحها في كتاب له ایض باسم «التبصرة والتذكرة» وهو أول شروح الالفية 2 
ثم كثرت الشروحات على الألفية » ومن أشهرها «فتح المغيث بشرح ألفية الحديث» 
للحافظ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت ۲ه وهو شرح 


وافي» لا یحتاج من يقرأه ویتدارسه لکتاب آخر في هذا الفن» وقد نلنا شرف تحقيقه 
والتعلیق عليه في آربعة مجلدات وطبع بدار نزار الباز بمكة الکرمة. 

۲ - التقیید والایضاح لا أطلق وأغلق من کتاب ابن الصلاح» للحافظ العراقي 
ایض ويعرف أيضًا باسم (نكت العراقي على ابن الصلاح) وهو اني الشروحات التي 
اخترناها لکتابنا. وسيأتي التعریف به بتوسع . 

- «الإفصاح بتكميل النكت على ابن الصلاح)» للإمام الحافظ » شهاب الدین؛ 
أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني» المصري ٠‏ الشافعي» شيخ 
الاسلام (۷۷۳ - ۸۵۲ ه) دون فيه ما علقه في أثناء بحثه على شيخه أبي الفضل 
العراقي» وقد طبع اکثر من طبعة باسم (النكت على ابن الصلاح) وهو ثالث کتاب 
- اخترناه لهذه الجموعة. 

وما كان کتاب ابن الصلاح بهذه المكانة» واحتواژه على علوم امحدیث» ویحتاجه 
المبتدئ والمنتهي من طلبة الحديث» وكانت من أحسن الشروح أو التعليقات 
والتوضیحات لبهمه» وبیان مغلقه > ما صنفه وعلقه الأئمة الحفاظ : (البلقيني» 
والزین العراقي» وابن حجر العسقلاني) غير أن تعليقاتهم طبعت منفردة عن متن ابن 


مقدمة الحقق 


04 
الصلاح » فجمعت شوارد هذه النكت والتعليقات على متن المقدمة في علوم الحديث 
بعد أن قابلت الأخير على عدة نسخ مخطوطة للكتاب» وجمعت ذلك كله فى 
مصنف واحد وسميته : (جامع الشراح لقدمء ابن الصلاح»» ونويت بذلك تقريب 
هذه الكتب المهمة لطلبة العلم» وأرجو أن ینفع الله بها السلمین . والله وحده الهادي 
إلى سواء السبيل» فله امد سبحانه فى کل حين . ۱ 
وکتبه / رضوان جامع رضوان 
فى غرة رجب ارام ١579(‏ ه) 


۳۰ الجزء الأول 


ترجمة الامام ابن الصلاح«) 
(۰۵۷۷ ۱۳ ه) 

هو الا مام الحافظ العلامة› شيخ الاسلام ٠‏ تقي الدین أبو عمرو عشمان ابن الفتي 
صلاح الدين عبد الرحمن بن عثمان بن موسى الكردي» السشهرزوري الوصلي 
الشافعي النصري . 

ولد في بلدة «شرخان» قرب مدينة «شهرزورا. من أعمال مدينة «إربيل» 
بالوصل» في سنة (۵۷۷ ه). 

غلب عليه لقب أبيه «الصلاح عبد الرحمن» » وينسب إلى جده الثالث «أبي 
النصر» » فيقال : «النصري» . وإلى بلدة: «شهرزور» » و«شرخان» فيقال: 
«الشهرزوري 4« والشرخاني . 

حفظ القرآن في صغره وجوده » وتفقه على والده وكان آبوه من جلة مشايخ 
بلده الشار إليهم في الفقه والصلاح» ومن أكابر الشيوخ الشافعية الذين يتصل بهم 
سند شيخ الإسلام أبي زكريا النووي في فقه الشافعية: قراءة وتصحیحا وسماعا 
وشرحا وتعليقًا » وتفقه والده على آبي سعد بن آبي عصرون الموصلي» وتفقه آبو 
سعد على القاضي آبي علي الفارقي وتفقه الفارقي على الشیخ آبي اسحاق الرازي» 
بسنده الفقهي العروف عن الامام الشافعي ٠‏ تفقه على الامام مالك وسمع الحديث 
من: «ابن السمین» (۵۲۳ 088 ه)» وانصر بن سلامة» (۵۹۸ ه) واعبد 
الحسن الطوسي» (۱۲۳ ه)ء و«العماد ابن یونس» (۵۳۵ - ۱۰۸ ه) امام وقته في 
الذهب والاصول واخلاف» ومدرس «النظامية»» ولازمه وآقام معه زما في الوصل» 
و«الکمال ابن یونس» (۵۵۱ - ۱۳۹ ه) الفقیه العلامة فى العقلیات والالهیات - أي 
النطق والفلسفة - وفي ترجمته أن ابن الصلاح سأله أن يقرأ عليه شيئًا من النطق 
سراء فاجابه إلى ذلك» وتردد إليه مدة يقرأ عليه؛ فلم یفتح عليه بشيء» فقال له 
الکمال: «يا فقیه. الصلحة عندي أن تترك الاشتغال بهذا الفن» فسأله ابن الصلاح: 
ولم يا مولاي؟! فقال: لأن الناس یعتقدون فيك الضیر وهم ینسبون کل من یشتغل 


)۱( من وضع الحقق . 


ترجمة ابن الصلاح ۹ 
هذا الفن إلى فساد الاعتقاد » فكآنك تفسد عقيدتهم فيك› ولا يحصل لك من هذا 
الفن شيء. . فقبل إشارته وترك قراءته(۱) . 

ثم سافر ابن الصلاح في طلب العلم والسماع ‏ فاتجه شرقًاء وطوف بالخواطر 
العلمية فی «خراسان»» وانیسابور»» و«مرو)ء واقزوین) وأدرك جلة من علم‌ائها 
ومسندیها الکباں قبل أن يجتاحها التتار سنة ( 5١5‏ ه). 

ثم رحل إلى بغداد » قبل أن یجتاحها التتار» فسمع من شیوخها احفاظ 
ومسندیها العمرین. وبعدها كانت الرحلة إلى الشام» وفیها كانت الحياة العاملة 
الخصبة لابي عمرو بن الصلاح» فولي التدریس في «الدرسة الرواحية)» وعهد إليه 
املك الأشرف » موسى بن الملك العادل سيف الدين أبى بكر الأيوبي في النظر في 
«مدرسة ست الشام»» وفوض إليه آمرها وكان ازلو ا ثم نا 
عمر الملك الأشرف «الدرسة الأشرفية» بدمشق ۰ ولي آبا عمرو ابن الصلاح أمرهاء 
وفوض إليه مهام التدريس بها. 

فكان رحمه الله يقوم بوظائف الجهات الثلاث من غير إخلال بشيء منهاء مع 
اشتغاله بالفتوى تأتيه من الأقطار» والتأليف والتدريس» ورحل إليه طلاب العلم من 
الآفاق فحدث عنه الإمام شمس الدين بن نوح المقدسي» والإمام كمال الدين سلارء 
والإمام كمال إسحاق» والقاضي تقي الدين بن رزين» والعلامة تاج الدين عبد 
الرحمن» ومحبي الدين بن المهتار» وفخر الدين عمر الكرجي» وعبد الله بن يحيى 
الجزائري» وجمال الدين محمد بن أحمد الشريش» وفخر الدين عبد الرحمن بن 
يوسف البعلبكى » وناصر الدين محمد بن عربشاه» ومحمد بن أبي الذکر؛ وأحمد 
ان ادن عبد الرحمن الو رة وكمال لين اج بن الى الفح سای 
ومحمد بن مشرف» ومحمد بن حسن الأرموي» ومحمد ابن خطيب بيت الابار 
وأحمد بن علي الجبلي» والشهاب أحمد بن العفيف الحنفي » وآخرون. 

توفي العلامة ابن الصلاح - رحمه الله تعالى ‏ في «اضوارزمیة» يوم الأربعاء 
الخامس والعشرين من شهر ربيع الآخر سنة (557 ه) وكانت جنازته مهيبة» وازدحم 
الناس عليه» وصلى عليه مرتين. 


/ 5( و«الطبقات» للتاج السبكي‎ )۲۵۳ / ٤( ترجمة الكمال ابن يونس في «وفيات ابن خلکان»‎ )١( 


۳۳ 


الجزء الأول 

قال عنه ابن خلكان: «كان أحد فضلاء عصره في التفسير والحديث والفقه» وله 
مشاركة في عدة فنون» وهو أحد شيوخي الذين انتفعت بهم». 

وقال الإمام الذهبي: «كان ذا جلالة عجيبة > ووقار وهيبة» وفصاحة وعلم نافع» 
وكان متين الدیانة» سلفي الجملة» صحيح النحلةء كاقًا عن الخوض في مزلات 
الأقدام» مؤمتا بالله » وبما جاء عن الله من أسمائه ونعوته» حسن البزة» وافر 
الحرمة». 

وقال ابن الحاجب: «إمام ورع» وافر العقل» حسن السمت» متبحر في الأصول 
والفروع» بارع في الطلب» حتى صار يضرب به المثل» واجتهد في نفسه في الطاعة 
والعبادة) . 

ومن مصنفاته - غير کتابنا هذا : الفتاوی» شرح الوسیط» فوائد الرحلة» طبقات 
الشافعية» صلة الناسك في صفة الناسك أدب الفتي والستفتي» کتاب حلية الامام 
الشافعي» آفراد العلم » التحریر . 

وللمزید عنه - رحمه الله تعالی - راجع: 

(وفيات الاعیان: ۳ / ۲۶۳ ۰۲۵ تذكرة الحفاظ: ٤‏ / ۰۱1۳۳-۱۶۳ 
العبر : ۵ / ۷ ۰۱۷۸ طبقات السبكي: ۸ / ۰۳۳۱-۳۲۰ النجوم الزاهرة:1 / 
٠» 4‏ مفتاح السعادة: ۱/ ۰۳۹۷ شذرات الذهب: ۵ / ۲۲۱ ۰ الاعلام 
للزركلي: ٤‏ / ۲۰۷ ۰ ۰۲۰۸ سير آعلام النبلاء: ۲۳ / ۱8۰ - ۰۱86 تهذیب 
الاسماء واللغات: (۱ / ۰۱۸ ۱۹). 


+ % $#% 


ترجمة السراج البلقيني ۲۳ 


ترجمة السراج البلقيني(۱) 
(۰۷۲6 ۸۰۱۵ ه) 

السراج البلقيني آبو حفص عمر بن رسلان بن نصير الكناني» الصري 
الشافعي فقيه الزمان. وحجة الله على خلقه في وقته» مجتهد عصره وعالم الماثة 
الثامنة. 

ولد فى «بلقيتة) من ريف الدلتا فى ليلة الجمعة» الثانية عشرة من شعبان سنة 
( ۷۲ ه) في وقت تنعم فيه مصر بالاستقرار والازدهار» في زمن السلطان الناصر 
ابن السلطان النصور قلاوون. والتی امتدت آیامه» واتفقت فى دولته كلمة السلمین» 
وکان ملگا نظاعا ما معظما لاهل العلم» لقي مشایخ الوقت » سمع من كيار 
الحفاظ السندین» وأجازه جلة منهم» وعرف له احرص على حرمة الناصب العلمية » 
يتحري آلا يشغلها إلا من هو أهل لهاء ویبالغ في ذلك» وبنی في مدة حکمه من 
الجوامع والمدارس واخوانق ما لهج المؤرخون والرحالة بذكره. 

في ذلك العهد الميمون» أمضى شيخنا عمر بن رسلان البلقيني صباه الغعض في 
بلقینة» في حفظ القرآن الکریم وهو ابن سبع سنين» وحفظ «الحرر) لامام الرافعي 
و«الکافیة» لابن مالك و«الشاطبية» فى القراءات » وامختصر ابن الحاجب»» وأقدمه 
٠‏ آبوه القاهرة وله اثنتا عشرة سنة» فعرض محفوظاته على علماء الوقت فبهرهم بذكائه 
وكثرة محفوظه وسرعة إدراكه (۲۲ . 

ولم يكن في حاجة إلى الرحلة » ومصر وقتئذ تستقطب علماء الاقطار الاسلامية 
النازحين إليها من الشرق والغرب. فکان من مشايخه : 
۱ «الشمس ابن عدلان» (۱۳۳ - ۷۹ ه)ء و«الشمس الاصبهانی» الامام في 

العقليات وشارح مختصر ابن الحاجب الاصلي ومنهاج البيضاوي وطوالعه» «النجم 

الاسوانی» (545 ۷۳۹۰ ه)» «زين الدين الكناني» (1۵۳ ۷۳۸ ه)» (شمس 
الدين بن القماح». ‏ 


. () من وضع المحقق. 
(۲) الجلس المؤسس للحافظ ابن حجر. 


1 الجزء الأول 


وسمع کتاب (علوم الحديث) لابن الصلاح» علی التقي ابن رزين عن ابن 
الصلاح» و(صحیح مسلم) من ابن الهادي (۱۵۵ - ۷۱ ه) تفقه به البلقيني . 

ومن مشایخه: : «آبو حیان» آثیر الدين الاندلسي اللغوي النحوي أخذ عنه النحو 
والتصريف والأدب» ثم لازم «ابن عقيل» قاضي القضاة» وصدر الشافعیت > شارح 
«الألفية» و«التسهيل» 

ومن مشايخه أيضا: «ابن عبد الهادي» المحدث الضابط المسند» ومن شيوخه 
بالإجازة «الحافظ المزي» صاحب «تهذيب الكمال» و«الأطراف» حدث عنه البلقينى 
إجازة (بالسنن الکبری)» و(الدلائل) للبيهقى » وجزء من حديث الأشعري» قرآها 
عليه الحافظ ابن حجر العسقلاني» ومن مشايخه: «الإمام الذهبي» شيخ الإسلام 
الحافظ المؤرخ العلامة» و«آبو الفتح الیدومی» (575 - ۷۵6 ه). 

وتأهل البلقيني للتدريس والفتيا قبل أن يبلغ سن العشرين > وأول ما وليه من 
المناصب الكبرى: إفتاء دار العدل رفيقًا للبهاء السبكي» وله من العمر إحدى وأربعون 
سنة» ومن أشهر تلاميذه: «البدر الزركشى» ابن ها (۷۶۵ - ۷۹6 ه) و«شهاب 
الدين الاقفهسی» (ت ۸۰۸ ه)۰ و«الكمال الدميري أبو البقاء » (۷۲ ه _ 
۸ الشهاب بن قماقم الدمشقي (ت ۸۰۹ ه)ء و«العز ابن جماعة» (۷6۹ - 
6 ه. و«السلطان الویدا (۸۲6 ه). 

قال الحافظ ابن حجر: حدث بصحیح البخاري عن شيخ الإسلام السراج البلقيني 
بإجازة معه أخرجها بخطه. 

و«ولى الدين أبو زرعة العراقى» قاضى القضاة » الحافظ ابن الحافظ. تفقه 
بالسراج البلقيني والأعيان 5050م ها و«العز النويري» (۷۷۸ ۸۲١‏ ه)ء 
«ابن الجزري» مقرئ المالك الإسلامية» وعالمها بالقراءات والقراء. و«ابن قاضى 
شهبة» (ت ۸۵۱ ه). و«الحافظ ابن حجر» (۷۷۳- ۸۵۲ ه) ‏ تأتی و 
و«الزين رضوان» (۷۷۱۹ - ۸۵۲ ه). «وأبو الفتوح القلقشندي»› ودالبرهان الباعوني» 
(۷۷ - ۸۷۰ ه) وغیرهم الکثیر من الاعلام. 

توفي - رحمه الله تعالی - في سنة (۸۰۵ ه). 


# 4 # 


ترجمة الحافظ العراقي() 
۸۰.۷۲٥ (‏ هھ( 
هو الإمام الحافظ زين الدين » آبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين بن عبد 


الرحمن العراقي . 

ولد في الحادي والعشرین من جمادی الاولی سنة (۵ ۷۲ هم) ب «راذنان» من 
آعمال ((ربیل»» فكان كردي الاصل شافعی الذهب ¢ ولد فى وقت اضطراب الدولة 
الاسلامية ببلاد الشرق » وانتشار التتار فى البلاد . 

فرحل به آبوه صغیرا إلى مصر لاستقرارها واجتماع العلماء بها » فتعلم ونبغ» 
ونظر فى الفقه وأصوله علی آکابر شیوخ زمانه» منهم «الإسنوي» و«ابن عدلان» » 
وسمع احدیث على جماعة منهم (العلاء الترکماني»» واستظهر «الحاوي» و«الإلمام» 
لابن دقيق العيد» وتصدی للتصنیف والخطابة. 

ثم رحل إلى الحجاز والشام» وجاور بمكة وبيت المقدس زمتا ¢ وأحذ عن 
شیوخها > وحج مرارگ وولى قضاء الدينة المنورة » وإمامة المسجد النبوي وأملى 
هناك» وعاد إلى مصرهء وولي تدریس الحديث بالكاملية والظاهرية وجامع ابن 
طولون» وكان كثير الصیام» قوام الليل. 

وكان عاكًا بالنحو والغريب واللغة والقراءات والفقه وأصوله والحديث وعلومه. 
وغلب عليه الحديث واشتهر به. 

من أبرز شيوخه: شيخ الإسلام العز ابن جماعة » ومن أصحابه الهيثمي » ومن 
تلامذته شيخ الاسلام الحافظ ابن حجر العسقلاني - رحمهم الله جمیعا . 

اشتهرت مولفاته وتناولها طلبة العلم بالقبول والدارسة لأهميتها وشهرتهاء 
فمنها: «المغني عن حمل الأسفار في الأسفار» في تخريج أحاديث «إحياء علوم 
الدين» لابی حامد الغزالى» وكتاب «ألفية الحديث». وشرحها فى «التبصرة والتذكرة» 
أو «فتح المغيث»» وانکت المنهاج للبيضاوي» فى الأصول. و«ذيل على الیزان»» 
و«التحرير» فى أصول الفقه »وانظم الدرر السنية» فى السيرة النبوية » «و«ألفية غريب 


(۱) من وضع الحقق. 


۳۹ 


الجزء الأول 
القرآن»» و«تقريب الأسانيد وترتيب السانید» وغيرها من الكتب الهامة. 

وتوفي رحمة الله عليه في الثامن من شعبان سنة 6١5(‏ ه) وقيل: إنه لما 
حضرته الوفاة قالوا له: من تخلف بعدك؟ قال: ابن حجر ثم ابني آبا زرعة» ثم 


الهيئمي رحمة الله عليهم أجمعين. 


ترجمة الحافظ ابن حجر العسقلاني ۳۷ 


ترجمة الحافظ ابن حجرا لعسقلاتي(۱) 
(A ۸۵۲ .VVT)‏ 

شهاب الدين ۰ آبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن علي بن محمود بن 
أحمد» العروف بابن حجر العسقلاني » شيخ الاسلام وخاتمة الحفاظ العسقلاني 
الأصل» الصري المولد والمنشأ والدار والوفاة. 

ولد فى شعبان سنة (۷۷۳ ه) » ونشأ يتيمًا حيث مات آبوه وهو فى الرابعة من 
عمره؛ وماتت امه قبل ذلك وهو طقل ۰ فاصیح في وضاية اركي الدین ابي بکر 
الخروبى؛ + وکان تاجر] کبیرا» وقد اعتنی به غاية العناية » فأدخله الکتب بعد أن 
اکتمل عمره عمس سنوات؛ فأكمل حفظ القرآن الکریم وله تسع سنين على ید 
«محمد بن عبد الرزاق السفطي». 

ولا بلغ الحادية عشرة من عمره اصطحبه زكي الدين الخروبي معه للحج » 
فجاور بمكة والقدس» واشتغل هناك بالإفادة. 

تميز رحمه الله تعالی - بسرعة الحفظ» واشتغل مدة بالتجارة بعد موت 
الخروبي» ولا بلغ التاسعة عشرة من عمره نظر في فنون الأدب . 

ثم التقى بشيخه «زين الدين العراقي» ‏ الذي يمثل منعطمًا هاما في حياة الحافظ 
ابن حجر حيث حبب إليه علم الحديث النبوي» فأقبل عليه بكليته » فلازمه عشر 
سنوات» وأرخ هو لهذه الفترة بقوله: «رفع احجاب» وفتح الباب» وأقبل العزم 
المصمم على التحصيل» ووفق للهداية إلى سواء السبيل» . 

فقرأ على مسندي القاهرة ومصر الكثير في مدة قصيرة» ووقع له سماع متصل . 
عال لبعض الأحاديث . ْ 

ثم بدأت رحلته في طلب العلم» فرحل في سنة (۷۹۳ ه) إلى «قوص» وغيرها , 
. من بلاد صعيد مصر » فسمع من علم‌ائها » وفي سنة (۷۹۷ ه) رحل إلى 
«الإسكندرية» والتقى بها بجماعة من المحدثين والمسندين» منهم «شمس الدين 
ازري» (ت 875 ه)ء و«ابن الخراط» ( ت ۸۰۳ ه ) » و«ابن سليمان الفيش» 
(ت ۷۹۸ ه) » و«ابن البوري» (۷۹۹ ه)ء وغيرهم الكثير. 


. من وضع الحقق‎ )١( 


۳۸ الجزء الأول 


وفی شوال سنة (۷۹۹ ه) توجه إلى «بلاد احجاز» فلقي «الرضي الزبيدي» 
(ت۸۲۱ ه) و«الصلاح الأقفهسى) (ت ۸۲۰ ه)» و«النجم المرجانى» ت ۷ «) 

ثم سافر إلى «اليمن» فالتقى ب «ابن الخياط» الشافعی (ت ۸۱۱ ه) وفی ازبید» 
من بلاد اليمن › التقی ب ١‏ ابن عبد الصمد الجبرتي» ( ۸۰ ه) ‏ و«أحمد بن آبي 
بكر الناشري» (ت ۸۱۵ ه). و«الشريف ابن القری » (ت ۸۳۷ ه).ء و«المجد 
الفيروز آبادي» رت ۸۷ ھ) فناوله «القاموس المحيط» كما اتصل ب ١‏ ابن جميع » 
(ت ۸۰۳ ه). 

وفي سنة (۸۰۲ ھ) رحل إلى بلاد الشام» والتقى بسعدد کثیر من السندین 
والعلماء 3 وأقام بدمشق مائة يوم ومسموعه فى تلك المدة نحو ألف جزء حديثية 
بحلب وحمص وحماة وغيرها من البلاد الشامية . 


واجتمع للحافظ ابن حجر من الشيوخ ما لم يجتمع لأحد من أهل عصره. 
فمنهم: «البرهان التنوخي» (ت: ۸۰۰ هيىء و«الزين العراقي» (ت ۸۰۲ ه)ء 
و«الحافظ الهيثمي» (ت: ۸۰۷ ه) و«السراج البلقيني» (ت ۸۰۵ ه) و«ابن اللقن» 
(ت ۸۰٤‏ ه)» و«المجد الشيرازي» (ت ۸۱۷ ه)ء و«الغماري» (ت ۸۰۲ ه) 
و«المحب ابن هشام» (ت (۷۹۹ ه). و«السعز ابن جماعة» (ت ۸۱٩‏ ه) وغیرهم 
الکثیر» واستفاد منه الكثير أيضًا. 

ومن آشهر تلامیله: «شیخ الاسلام زکریا الانصاري»» و«شمس الدین محمد بن 
عبد الرحمن السخاوي». و«العز بن فهد الکي» » واالبرهان البقاعي» و«شرف 
الدين عبد الحق الستباطي» وغيرهم الکثیر. ٠‏ ۱ 

وتصدر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالی - للاقراء» والتدریس › والإملاء في 


عدد من الجوامع» وتولى القضاء استقلالاً في المحرم سنة (۸۲۷ ه) بتفويض من 
اللك برسباي بالقاهرة » وسرعان ما ندم على قبوله هذا المنصب فصرف نفسه في ذي 
القعدة من السنة نفسها ء. ثم أعيد إلى القضاء مرة آخری. إلى أن عزل نفسه في 
جمادى الآخرة من السنة التي توفي فيها سنة (۸۵۲ ه). 

وزادت مصنفاته على مائة وخمسين مصنفاء وهی من المصنفات القيمة في 


ترجمة الحافظ ابن حجر العسقلانی ۲۹ 


الحديث والتاريخ والفقه والأحكام وغيرها من العلوم النافعة . 
توفي رحمه الله في اليوم الثامن والعشرين من ذي الحجة سنة (۸۵۲ ه) وكان 
السلطان من حملة نعشه ‏ رحمه الله تعالى - ودفن بتربة بني الخروبي . 
راجع ترجمته في: «شذرات الذهب» (۷ / ,)77١‏ واحسن المحاضرة» (۱ / 
۳ و«الأعلام» (۱ / ۰)۱۷۸ و«الذيل على رفع الاصر» ۷١(‏ - 2»)84 وغيرها. 
0 
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(۲)اللوحة الأخيرة من النسخة (أ) لمقدمة ابن الصلاح . 
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() الصفحة الاولی من النسخة (ب) لمقدمة ابن الصلاح. 
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(ع) الصفحة الأخيرة من النسخة (ب) لقدمة ابن الصلاح. 
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(ه) صورة اللوحة الأولى من كتاب التقييد والإيضاح للحافظ العراقي. 
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(+) صورة اللوحة الاخيرة من كتاب التقييد والایضاح للحافظ العراقي . 
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(8) صورة اللوح الأخيرة من كتاب «محاسن الاصطلاح). 
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إلى صورة من نسخة آخری لکتاب التقیید والایضاح . 
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(۱۰) صورة اللوحة الأولى من كتاب التقييد والإيضاح . 
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(۱۱) صورة اللوحة الاولی من کتاب (النكت على ابن الصلاح) للحافظ ابن حجر 


ابم لس زا ورس ازا یوم 9۱ ۱ 
راتکه اراد اا مارا یا و یزار 
ا وریا رز دہ ہہ سے یت تر رڈ 
اسوه ET‏ اا > ر 
م 

مارا امس رتام روز روف 
مور د از مروا ا 
ir‏ جویبا سر | نج تام تن ری و 
وا رافظ دجما لوزادس] ادر رر یا 2 0 
موق رمو زات لفح ی مه < سود ب یتر ا ما 


lw 


اعا يارغ د مهار لطي ابد أي اولأسا 
شا لش پاچ زک 2 0 
الوا و 2 پم ل ! مكو م وا ۳۳ رور 2 

۱ م : 

لحرن والنريز: ببس دمم ی وم مسل راي ري ی 
مر الم لان م سا مد مزا دش ی 0 
سانا تاق انا کان رده جد رر لام وس 
۳ ليخ وال هز لذا سن اا ر يك اور مرح لام نص 
وه للا هیا ر اس ,لحت موز تب 
ا 

ییاد رالد ارت واا سر 1 ا برا ی ار راء 
اس رو لشن ' مسن مهد :د سر ETE‏ ارات 


5 يأر 1 / عام‎ 1 ١ 00 ma fF 
فاد رالا مع د ن ر فاد مرت دی کا‎ 


() صورة اللوحة الأخيرة من النسخة الاخری. 
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(۱۲) صورة اللوحة الاولی من نسخة آخری للكتاب. 
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(۱6) صورة اللوحة الاخيرة من النسخة الاخري. 
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)٠٠(‏ صورة اللوحة الأولى من نسخة (ج). 


٠‏ صور الخطوطات 


مات وی کا ا سی رہ با ١‏ ی ست يتا یا خر چ مد 
اذ بلا نماث هل میینف! کف النتس يي : 
انیت رکا دا میت وان تزلبه لهرق؛ لصف وال 
دالاو ی رم 
ما وریږ ت تجزم بات نل نس د بعصو نا تا 73 
واا لی قلعن ر تست قافا الي ,فم 
TS‏ مب دی 
ا ن ا خی عل ت ا بی به 0 
امنا دم تسننة ن اطلق ی لم سردي اماق ` 
اه هنن یهن لمر ائذابده تن نە 0 


> ری یوت > 
دنه یلیس لعا انی دت کا SED‏ ۱ 
اد قال ائ داچ رك آلرها عباوت اهل اکى ` 
مبررقال'بوالننل اس بن مب لب E‏ 


0 


رهز لد عرفل نايز 


۳ ايم ی ”يدا 7 
و کت به با و 0 ف موی 


اللوحة الاخيرة من النسخة (ج). 


كع 


الجزء الأول 
سمو لا جرت اجيم ويه ی 


یی شي اکن له عم واه دج له Oy‏ اہی و 


1 ك 


یک لم يوان ر ۰ رلا ار بو من وا مف ؛ زان تيكل عرش 


رح“ : 


ر نا .۳ بق ذأ الوم ومعاد er‏ : وخ متا ي وسادنم ہلا 


مرو ع لیا لجف وک الل جهو هرهش شش / ون لقو و عا 


رح زره 


ر ون ول ُو مدوم اہی يفرح ادا نیم ا وليلم ما صرت 


TIP‏ ریات د رهی بان لیر اما املارو لذ رات :ول لل 


حال مانا سنارت ذلب, ریت الليى قا دوف شمر و 
وق بسن موسو د ولال عثاناءث» لئ ف ميات لقح رت 


درا" حا لات را اس رامق ایح ا من كي مر 


ن یمین حورجم ون کیا وعقاات 00000 


و مین 


OTE‏ اليل مب - یا وطالریت» ان ,لو لین اكد 


ار لجعو اوسنو ' > الاه تفص ای 


ب [سا لنت ف راو تال ربمق اد ونوت سا 


۰ د 


ہہ فال عل نولقي طوجل وا انيطح اواب“ کر - 


(۷) صورة اللوحة الاولی من النسخة (د). 
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(۱۸)صورة اللوحة الاخيرة من النسخة (د). 


۱۹( صورة اللوحة الاولی من کتاب التکت لابن حجر وهي نسخة آخری. 
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الجزء الأول 


۲۰( صورة اللوحة الأخيرة من مخطوط ابن حجر. 
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مقدمة الکتات 


ه١‎ 


۳ 


مقدمة الکتاب 


قال الشيخ الحافظ برهان الدین 
الحلبي المعروف بسبط ابن العجمي: . . 
«حفاظ مصر آربعة: 
السراج البلقيني؛ وهو أحفظهم 
والحافظ العراقى؛ وهو أعلمهم 


والهیثمی؛ وهو أحفظهم للأحاديث 


وابن الملقن؛ وهو أكثرهم فوائد فيما 
يكتب على الحديث؟ .. 
(ترجمة ابن الملقن في ذيل التذكرة) 
قلت: 
أما ابن حجر العسقلاني» فهو الحافظ 
مطلقّاء شيخ الاسلام وخامة احفاظ» 
علامة الدهر» حامل لواء السنة» قاضي 
القضاة. الذي إذا أطلق فى الكتب وبين 
الناس لقب «الحافظ» فإليه يشار. 


(رضوان) 


مقدمة الكتاب هه 
۱ مقدمة الامام أبي حفص 
عمربن رسلان البلقيني (٤۷۲.٥۰٠۸ه)‏ 
في كتابه: «محاسن الاصطلاح وتضمين كتاب ابن الصلاح» 
بسم الله الرحمن الرحيم 
رب يسر: 
الحمد لله الذي منح أهل الحديث خدمة السنة» وأظهر لهم من أنواع علومها ما 
عظمت به المنة. 


والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء (محمد) المبعوث لجميع الإنس والجنة» وعلى 
من تبعهم فتوصل بآثارهم إلى بحبوحة الجنة . 

أما بعد.. 

فإن من أهم ما يعتنى به الطالب.ويرغب فيه الراغب: معرفة أنواع علوم الحديث» 
ولقد تكلم على ذلك جمع من العلماء في القديم والحديث. 

ومن أحسنها جمعاء وأكثرها نفعا؛ وأعظمها وقعًا؛ كتاب الحافظ العلامة أبي 
عمرو بن الصلاح» الذي آظهر فیه معظم الاصطلاح » قصدت اختصاره لاقتفي 
آثاره» مع الاشارة إلى زیادات مهمة» وایضاح آمور ملمت بحیث يكون کالشرح له 
من جهة بسط وتنبيه على ما أغفله» وأتحرى عبارته أو معناهاء وأتوخى أن لا أزيل 
الحكايات والتواريخ عن لفظها ومعناهاء وسميته: «محاسن الاصطلاح وتضمين 
كتاب ابن الصلاح»» والمرجو من الله تعالى أن يكثر النفع به» وأن يظهر لقاصده هذه 
الأنواع جواهر مطلبه» وأن يفتح علينا من عطائه الجزيل» فهو حسبنا ونعم الوکیل . 


0 
9 3 2 


كم 


الجزء الأول 


۲ مقدمة الامام الحافظ العراقي (١۷۲.٠٠۸ه)‏ 
في كتابه: «التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من كتاب ابن الصلاح» 
بسم الله الرحمن الرحيم 

اللهم أعن ويسرء وصلى الله على محمد وسلم. 

الحمد لله الذي ألهم لإيضاح ما آبهی وأذ فهم إلى الاصطلاح ولو شاء لم نفهم. | 
وأشهد أن لا إله إلا الله TT‏ ويدهم > وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله أفضل من أنجد وأتهم. وأعدل من آنقذ وأسهم. وصلى الله اكد 
آله وصحبه وسلم. 

وبعد.. 

فإن أحسن ما صنف أهل الحديث في معرفة الا صطلاح کتاب «علوم الحديث» 
لابن الصلاح جمع فيه غرر الفوائد فأوعى» ودعى له زمر الشوارد فأجابت طوعاء 
إلا أن فيه غير موضع قد خولف فيه» وأماكن أخر تحتاج إلى تقييد وتنبيه. 

فأردت أن أجمع عليه نکتّا تقيد مطلقه» وتفتح مغلقه» وقد أورد عليه غير واحد 
من المتأخرين إيرادات ليست بصحيحة» فرأيت أن أذكرها وأبين تصويب كلام الشيخ 
وترجیحه لثلا يتعلق بها من لا يعرف مصطلحات القوم» وينفق من مزجي 
البضاعات ما لا يصلح للسوم. 

وقد كان الشیخ الامام العلامة «علاء الدین مغلطاي» آوقفني على شيء جمعه 
عليه سماه «إصلاح ابن الصلاح»۰ وقرأ من لفظه موضعا منه ولم أر کتابه الذکور 
بعد ذلك ۰ وأيضًا قد اختصره جماعة وتعقبوه في مواضع منه» فحیث كان الاعتراض 
عليه غير صحيح ولا مقبول ذكرته بصيغة اعترض عليه على البناء للمفعول. 

وقد أخبر ني بکتاب ابن الصلاح المذكور الشيخان الامامان الحافظان البارعان 
«صلاح الدين آبو سعيد خليل بن كيكلدي العلائي» وابهاء الدين أبو محمد عبد الله 
ابن محمد بن أبي بكر بن خليل الاموي»» بقراءتي على الشاني لجميع الكتاب »› 
وسماعا على الأول لبعض الكتاب وإجازة باقیه قالا: 

آنا بجمیعه محمد بن يوسف بن الهتار الدمشقي» قال: آخبرنا بمؤلفه الشيخ 


مقدمة الکتاب ۷ 


الامام تقي الدین آبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن.بن موسی الشهرزوري - رحمه الله 
- قراءة عليه في الخامسة من عمري - وسميته ‏ «التقیبد والایضاح لا أطلق وآغلق من 
کتاب ابن الصلاح) . 

والله أسأل وأستعين أن یوفق لاکماله ویعین» وأن لا یجعل ما علمنا من العلم 
علینا وبالاً » ویجعله خالصًا لوجه تبارك وتعالی» إنه على ما یشاء قدیر» وبالا جابة 


قدیر . 


مه الجزء الأول 


۳ مقدمة الحافظ ابن حجر العسقلاني (۰۷۷۳ ۸۰۲ ) 
في كتابه: «الإفصاح بتكميل النكت على ابن الصلاح» 
بسم الله الرحمن الرحيم 

امد لله الذي لا تنفد مع كثرة الإنفاق خزائنه . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له یوازره» ولا نظير له يعاونه. وأشهد 
أن محمد عبده ورسوله إلى الناس كافة» فقد فاز متابعه ومعاونه» وخسر مضاده 
ومب‌اینه» صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين جمعت لهم غرر الدين القويم 
ومحاسنه . 

أما بعد: 

فان الاشتغال بالعلوم الدينية النافعة أولى ما صرفت فيها فواضل الأوقات› 
وأحرى بأن يهجر لها الملاذ والشهوات. ولم آل جهدا منذ اشتغلت بطلب الحديث 
النبوي في تعرف صحیحه من معلوله ومنقطعه من موصولهی. ولم ألو عنانًا عن 
الجري فى میدان نقلته» والبحث عن أحوال حملته لأن ذلك هو الرقاة إلى معرفة 
تفت مق صحيحه» وتبیین راجحه من مرجوحه. ولکل مقام مقال» ولکل مجال 
رجال. 

وکنت قد بحثت على شیخی العلامة حافظ الوقت «آبی الفضل بن الحسين» 
الفوائد التي جمعها على مصنف الشيخ الإمام الأوحد الاستاذ «أبي عمرو بن 
الصلاح»» وكنت في أثناء ذلك وبعده إذا وقعت لي النكتة الغريبة» والنادرة العجيبة 
والاعتراض القوي طوراء والضعيف مع الجواب عنه أخرى ربما علقت بعض ذلك 
على هامش الأصل » وربا أغفلته. 

فرأيت الآن أن الصواب الاجتهاد في جمع ذلك» وضم ما يليق به ويلتحق بهذا 
الغرض» وهو «تتمة التنكيت على كتاب ابن الصلاح" ١‏ فجمعت ما وقع لي من ذلك 
في هذه الأوراق. 


۹ 


مقدمة الکتاب 


بسم الله الرحمن الرحیم 
« ربا آتا من دنك رحمة وهی نا من آمرنا زشدا 4 [الکهف :۱۰ 
امد لله الهادي من استهداه. الواقی(۱) من انقای الکافی من تحرى رضاه؛ 
حمدا بالعًا آمد التمام ومنتهاه(۲) ۱ ۱ 


۱ - قال الحافظ ابن ححر: قوله فى الخطبة «الواقی». 

بالقاف» هو مشتق من قوله تعالی: ‏ فوقّه له [غافر: 44] عملا باحد الذهبین في 
الاسماء الحسنى» والاصح عند المحققين آنها توقيفية. ۱ 

وأما قوله سبحانه وتعالى: وم لهم من الله من واق 4 [الرعد :5 "] فلا توقيف فيه 
على ذلك» لکن اختار الغزالي أن التوقيف مختص بالأسماء دون الصفات ٠‏ وهو اختيار 
الإمام فخر الدين آیضا . وعلى ذلك يحمل عمل المصنف وغيره من الائمة. 

۲ - قال ابن حجر: قوله: «حمد/ بالغا أمد التمام ومنتهاه». 

اعترض عليه بان هذه دعوى لا تصح» وكيف يتخيل شخص أنه يمكنه أن يحمد الله 
حمدا يبلغ منتهى التمام . 

والفرض أن الخلق كلهم لو اجتمع حمدهم لم يبلغ بعض ما يستحقه تعالى من الحمد 


فضلاً عن امه . 
والنبي يي يقول: «لا أحصي ثناء عليك») مع ما صح عنه في حديث الشفاعة: «أن 
الله یفتح عليه محامد لم یسبق إليها)(؟) ۱ 


واخوات: أن المصنف لم يدع أن الحمد الصادر منه بلغ ذلك» وإنما آخبر أن الحمد 
الذي يجب لله هذه صفته وکانه آراد أن الله - سبحانه وتعالی - مستحق لتمام احمد» 
وهذا بين من سياق کلامه . 

ومن هذا قول الشیخ محبي الدین في خطبة «النهاج(۳) وغیره : آحمده أبلغ حمد 
وآکمله. فمراده بذلك : آنسب إلى ذاته القدسة آبلغ الحامد . 00 مراده: آن حمدي آبلغ 
الحمدء وقد قال الاصحاب: «إن أجل الحامد أن يقول الرء: الحمد لله حمدا يوافي نعمه 


( رواه مسلم برقم ٤۸‏ / ۲۲۲ وأبو داود (۰)۸۷۹ والترمذي (۳۹۹۳) وغيرهم. 

)۲( الحديث في «صحيح البخاري» برقم (۰)4۷۱۲ ومسلم (195/ ۳۲۷). 

( الشيخ محي الدین » هو الامام النووي - رحمه الله تعالی - في مقدمة کتابه: «النهاج شرح 
صحيح مسلم بن الحجاج » (۱ / ۲) بتحقيقنا - طبعة مؤسسة الختار . 


"٠ 


الجزء الأول 
والصلاة والسلام الأكملان على نبینا )١(‏ والنبیین» وآل کل( › ما رجا راج 
مغفرته ورحماه» آمين آمين . | 
هذا: وان علم الحديئة» من أفضل العلوم الفاضلة» وأنفع الفنون النافعة» يحبه 
ذكور الرجال وفحولتهم. ويعنى به محققو العلماء وکملته(؛) » ولا يكرهه من الناس 


ویکافی مزيده» وهو راجع لا قلناه. 
۱ -قال ابن حجر: قوله: « على نبینا ». 
. اعترض عليه بأن النبي آعم مطلقًا من الرسول البشري» والرسول البشري آخص؛ فلم 
عدل عن الوصف بالرسالة إلى الوصف بالنبوة؟ 
والجواب عنه : أنه اعتمد ذلك لتحصل الناسبة بين العطوف والعطوف علیه؛ وهو 
قوله: «والنبیین بالصيغة الدالة على التعمیم آولی . 
وأيضا فلو قال: «علی رسولنا» لم يكن لائّا؛ لأن هذه الاضافة تصح على ما إذا كان 
المرسل هو القائل . ۱ 
وقد یدفع السژال من اصله. بان یقال: القام مقام تعریف لا وصف. 
ومقام التعریف یحصل الاکتفاء فيه باي صفة كانت . 
۲ - قال ابن حجر: قوله: « وآل كل ». 
إضافة إلى الظاهر خروجا من الخلاف؛ لان بعضهم لا يجيز اضافته إلى الضمر. 
۳ قال ابن حجر: قوله: « هذا : وإن علم الحديث ».. 
هو فاصل عن الکلام السابق للدخول في غرض آخر. 
ومثاله في التخلص : قوله سبحانه وتعالی ف هذا وان للطاغین لشر مآب #4 (ص:۵5]. 
فإن قلت: لم لم يأت بقوله: «آما بعد» مع أن النبي ڪيا كان يأتي بها فى خطبه؟ 
قلت: لا حجر في ذلك بل هو من التفنن. 
وأولى التعاريف لعلم الحديث: معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي. 
والروي. 
4 - قال الامام العراقي: قوله: «ويعتى به محققو العلماء وكملتهم». 
هو بضم الياء وفتح النون على البناء للمفعول» وعليه اقتصر صاحبا «الصحاح» 
«والحکم»» وحكى الهروى في «الغريبين» أنه استعمل على البناء للفاعل آیضا فيقال: عنى 
بكذا يعنى به» وحكاه الطرزی أيضًا وأنشد عليه : (عان بأخراها طويل الشغل) قال: والمبنى 
للمفعول أفصح . ۱ 


مقدمة الکتاب ۱ 


إلا رذالتهم() وسفلته(") . وهو من أكثر العلوم تولا" في فنونهاء لا سیما الفقه 
الذى هو إسان:عبوتها؟ وتذلق كر خلظ العناطلن مه من مهاب وهر 
الخلل في کلام الخلین به من العلماء. ۱ 

ولقد كان شأن الحديث فيما مضى عظيماء عظيمة جموع طلبته» رفيعة مقادیر 
حفاظه وحملته. وكانت علومه بحياتهم حية وأفنان فنونط؟» ببقائهم غضة) » 


.» قال ابن حجر: قوله: « ولا يكرهه من الناس إلا رذالتهم‎ - ١ 
وهو بضم الراء بعدها ذال معجمة » والرذالة: ما اتتفى جیده فكأنه هنا وصف‎ 
محذوف. أي طائفة رذالة.‎ 
(والرذال» بغير تاء: الدون الخسيس؛ والرديء من كل شيء» فيحتمل أن تكون التاء‎ 
في هذا للمبالغة. ولم أر في جمع «رذل» : رذالة. وإنما ذكروا: أرذال» ورذول» ورذلاء»‎ 
. وآرذلون» ورذال - والله أعلم‎ 
.» ی ی قوله: « وسفلتهم‎ ۲ 
ةا وسکون‎ EE بفتح السين وكسر الفاء وفتح اللام: وزن‎ 
الفاء - ويجوز أن يقرأ كذلك على إرادة الجدس.‎ 
. قال ابن حجر: قوله: « وهو أكثر العلوم توا‎ -۳ 
أي: دخولا في فنونها؛ والمراد بالعلوم 5 : التفسيرء والحديث.‎ 
| والفقه. وإنما صار أكثر؛ لاحتياج كل من العلوم الثلائة‎ 
أما الحديث فظاهر. وأما التفسیر؛ ل - ما ثبت عن‎ 
نبيه وُه ويحتاج الناظر في ذلك إلى معرفة ما ثبت مما لم يثبت‎ 
وأما الفقه : فلاحتياج الفقيه إلى الاستدلال با ثبت من الحديث دون ما لم يثبت» ولا‎ 
يتبين ذلك إلا بعلم الحديث.‎ 
.» قال ابن ححر: قوله: « وأفنان فنونه‎ - 5 
الأفنان: جمعه «فنن» - بفتحتین - وهو الغصن.‎ 
والفنون: جمع «فن» وهو الضرب من الشيء أي النوع» ویجمع لمعي نت‎ 
لکن الراد هنا بالافنان: جمع «فنن» كما تقدم.‎ . 
. ه قال ابن ححر: قوله « غضة» آي: طرية‎ 
وهي استعارة مناسبة للفنن» وفيه الجناس بين آفنان وفنون.‎ 


1۲ 


الجزء الأول 


ومغانيه بأهله آهلة () ۰ فلم يزالوا ذ فى انقراض» ولم يزل في اندراس» حتى آضت به 
الحال إلى أن صار آهله إنما هم شرذمة) قليلة العدد» ضعيفة الد 
لا تعني على الاغلب في تحمله بأكثر من سماعه غفلا0© » ولا تتعنى في تقييده 


بأكثر من كتابته عطلاً (4) 3 مط حين علومه التي بها جل قدره مباعدين معارفه التي 


.» قال ابن حجر: قوله: « ومغانيه بأهله آهلة‎ - ١ 

المغاني - بالغين العجمة - جمع «مخنی» مقصورء وهو المكان الذي كان مسكونّاء ثم 
انتقل أهله عنی فكأنه أطلق عليه مغنى باعتبار ما آل إليه الأمرء وکان قبل ذلك مسکوئا 
بأهله المستحقين له لا بغيرهم. وفيه جناس خطي في قوله: « بأهله آهلة ». بوزن فاعلة. 

۲ قال ابن ححر: قوله: « شرذمة ). 

بالذال المعجمة. وحكى ابن دحية جواز إهمالهاء وشذ بذلك. 

۳ قال ابن حجر: قوله : ۱ من سماعه غفلاً » . 

بضم الغين المعجمة وسكون الفاء: وهي استعارة يقال: أرض غفل: لا علم بها ولا 
أثر عمارة» فكأنه شبه الكتاب بالأرض» والتقييد بالنقط والشكل والضبط بالعمران. 

. » وقال ابن حجر: قوله: « عطلاً‎ - ٤ 

العاطل : ضد الحالى. وقد ذكر أبو شامة ‏ فى كتاب «البعث» - شينًا ينبغي تحريره 
فقال: يقال: علوم الحديث الآن ثلائة : ۱ 

أشرفها: حفظ متونها ومعرفة غريبها وفقهها. 

والثانى: حفظ أسانيدها ومعرفة رجالها وتمييز صحيحها من سقيمها وهذا كان مهماء وقد 
كفيه المشتغل بالعلم با صنف وألف من الكتب فلا فائدة تدعو إلى تحصيل ما هو حاصل . 

والثالث: جمعه وكتابته وسماعه وتطريقه وطلب العلو فيه والرحلة إلى البلدان. 

والمشتغل بهذا مشتغل عما هو الأهم من علومه النافعة» فضلاً عن العمل الذي هو 
المطلوب الأول وهو العبادة. إلا أنه لا باس للبطالين» لا فيه من بقاء سلسلة الإسناد المتصلة 
بأشرف البشر. . . ( إلى آخر كلامه ). 

[ تعقيب الحافظ ابن حجر على أبى شامة ]: 

تلك : وق كلماعت من ارجا 

الأول: قولة: « وهذا كفيه المشتغل بالعلم بما صنف فيه ». 

يقال عليه: إن كان التصنيف فى الفن يوجب الاتكال على ذلك وعدم الاشتغال به 
فالقول كذلك فى الفن الأول . ۱ 

فان فقه الحديث وغریبه لا یحصی کم صنف في ذلك» بل لو ادعی مدع أن التصانیف 


مقدمة الکتاب ۳ 


بها فخم أمره. فحين كاد الباحث عن مشكله لا يلفي له كاشفاء والسائل عن علمه 
لا يلقى به عارقاء من الله الكريم» تبارك وتعالى على وله الحمد ‏ أن أجمع كتاب 
«معرفة أنواع علوم احدیث». هذا الذي أباح بأسراره الخفية» وكشف عن مشكلاته 
الأبية» وأحكم معاقده وقعد قواعده» وأنار معالمه» وبين آحکامه وفصل أقسامه» 
وأوضح آصوله. وشرح فروعه وفصوله» وجمع شتات علومه وفوائده» وقنص 
شوارد نکته وفرائده. فالله العظیم - الذي بيده الضر والنفم» والاعطاء والنع - أسأل» 
وإليه أضرع وأبتهل» متوسلاً إليه بکل وسيلة» متشفعا إليه بکل شفيع» أن یجعله ملا 
بذلك وآملی. وافیا بكل ذلك وآوفی(۱) . وأن يعظم الأجر والنفع به في الدارين» إنه 
قريب مجيب. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. 


التي جمعت في ذلك أجمع من التصانيف التي جمعت في تمييز الرجال وكذا في تمييز 
الصحيح من السقيم لا أبعد بل ذلك هو الواقع . 

فإن كان الاشتغال بالأول مهما .فالاشتغال بالثاني أهم؛ لأنه المرقاة إلى الأول. فمن أخل 
به خلط الصحيح بالسقيم والمعدل بالجروح وهو لا يشعرء وكفى بذلك عيبا بالحدث. 

فالحق أن كلاً منهما في علم الحديث مهم لا رجحان لأحدهما على الآخر. نعم لو 
قال: الاشتغال بالفن الأول أهم؛ كان مسلما مع ما فيه. 

ولا شك أن من جمعهما حاز القدح المعلى. ومن أخل بهما فلا حظ له في اسم المحدث. 

ومن حرر الأول» وأخل بالثاني كان بعيدا من اسم المحدث عرقًا. هذا لا ارتياب فيه. 

بقي الكلام في الفن الثالث: وهو السماع وما ذكر معهء ولا شك أن من جمعه مع الفن 
الأول كان أوفر وأحظ قسماء لكن وان كان من اقتصر عليه كان أنحس حظا وأبعد حفظًا. 

فمن جمع الأمور الثلاثة كان فقيهًا محدثًا كاملاً. ومن انفرد باثنين منهما كان دونه. 
وإن كان لا بد من الاقتصار على اثنين» فليكن الأول والثانى. 

أما من أخل بالأول واقتصر على الثاني والثالث فهو محدث صرف لا نزاع في ذلك . 

ومن انفرد بالأول» فلا حظ له في اسم المحدث كما ذكرنا. 

هذا تحرير المقال في هذا الفصل . والله أعلم. 

١‏ قال الإمام العراقي: قوله: «جعله الله مليا بذلك وأملى» وفيا بكل ذلك وأوفى». 

استعمل الصنف هنا «مليًا» و«أملى» بغير همز على التخفیف» وكتبه بالياء المناسبة 
قوله : «وفیا» و«أوفى»» وإلا فالأول مهموز من قولهم: « ملوء الرجل» بضم اللام وبالهمز 
أى: صار مليئّاء أى ثقة» وهو مليء بين الملاء والملاءة ممدودان ‏ قاله الجوهرى. 


55 الجزء الأول ٠‏ 


وهذا فهرس آنواعه(۱) : 
فالاول منها: معرفة الصحیح من الحديث . 
الثاني: معرفة الحسن منه. 
الثالث: معرفة الضعیف منه. 
الرابع: معرفة السند . 
الخامس: معرفة المتصل . 
السادس: معرفة ا مرفوع . 
السابع: معرفة الموقوف. 
الثامن: معرفة القطوع» وهو غير النقطع. 
التاسع: معرفة المرسل . 
العاشر: معرفة النقطع . 
الحادي عشر: معرفة العضل» ويليه تفریعات: منها في الاسناد العنعن؛ ومنها 
في التعلیق . : ۱ 
الثاني عشر: معرفة التدلیس» وحکم المدلس . 
الثالث عشر: معرفة الشاذ. 
الرابع عشر: معرفة الثکر . 
الخامس عشر: معرفة الاعتبار والتابعات والشواهد . 
السادس عشر : معرفة زیادات الثقات وحکمها . 
السابع عشر: معرفة الافراد. 
الثامن عشر: معرفة الحديث العلل . 


۱ قال ابن ححر: قوله: « فهرس آنواعه »: 

الصواب آنها بالتاء الثناة وقوفّا وادماجٌا وربا وقف علیها بعضهم بالهاء وهو خطأ. 
قال صاحب «تثقيف اللسان»: 

فهرست: بإسكان السين» والتاء فيه أصلية »ومعناها فى اللغة : جملة العدد للكتب» 
۳ وإنما الفهرست : اسم جملة العدد. 

والفهرسة المصدر: كالفذلكةء يقال: فذلكت الحساب: إذا وقفت على جملته . 


مقدمة الکتاب 1 


التاسع عشر: معرفة الضطرب من الحديث . 

العشرون: معرفة الدرج في الحديث . 

الحادي والعشرون: معرفة الحديث الوضوع. 

الثاني والعشرون: معرفة القلوب . 

الثالث والعشرون: معرفة صفة من تقبل روایته ومن ترد روایته. ۱ 

الرابع والعشرون: معرفة كيفية سماع الحديث وتحمله» وفیه بیان آنواع الاجازة 
وأحكامها وسائر وجوه الأخذ والتحمل» وفيه علم جم. 

الخامس والعشرون: معرفة كتابة الحديث وكيفية ضبط الكتاب وتقييده» وفيه 
ارف م رائقة . 

السادس والعشرون: معرفة كيفية رواية الحديث وشرط أدائه وما يتعلق بذلك» 
وفيه كثير من نفائس هذا العلم. 

السابع والعشرون: معرفة آداب المحدث . 

الثامن والعشرون: معرفة آداب طالب الحديث. 

التاسع والعشرون:معرفة الاسناد العالي والنازل. 

الموفي ثلائین: معرفة الشهور من امحدیث. 

الحادي والثلائون:معرفة الغریب والعزیز من الحديث. 

الثاني والثلائون: معرفة غريب احدیث. 

الثالث والثلائون:معرفة المسلسل . 

الرابع والثلائون:معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه. ۱ 

الخامس والثلائون: معرفة الصحف من آسانید الاحادیث ومتونها. 

السادس والثلائون:معرفة مختلف الحديث. 

السابع والثلائون:معرفة الزید في متصل الاسانید . 

الثامن والثلائون:معرفة الراسیل الخفى ارسالها . 

التاسع والثلاثون:معرفة الصحابة - ع الله عنهم . 

الموفي أربعين:معرفة التابعين ‏ رضي الله عنهم . 

الحادي والأربعون:معرفة الأكابر الرواة عن الأصاغر. 

الثاني والأربعون:معرفة المدبج وما سواه من رواية الأقران بعضهم عن بعض . 

الثالث والأربعون:معرفة الإخوة والأخوات من العلماء والرواة. 


55 الجزء الأول 


الرابع والأربعون: معرفة رواية الآباء عن الأبناء . 

الخامس والأربعون: عكس ذلك: معرفة رواية الأبناء عن الاباء. 

السادس والأربعون: معرفة من اشترك في الرواية عنه راويان: متقدم ومتأخرء 
وتباعد ما بين وفاتيهما. 

السابع والأربعون: معرفة من لم يرو عنه إلا راو واحد. 

الثامن والأربعون: معرفة من ذكر بأسماء مختلفة أو نعوت متعددة. 

التاسع والأربعون: معرفة المفردات من أسماء الصحابة والرواة والعلماء. 

الموفى خمسين: معرفة الأسماء والكنى. 

الحادى والخمسون: معرفة كتى المعروفين بالاسماء دون الكنى. 

الثانى والخمسون: معرفة ألقاب المحدثين. 

الثالث والخمسون: معرفة المؤتلف والمختلف . 

الرابع والخمسون: معرفة المتفق والمفترق. ‏ . 

الخامس والخمسون: نوع يتركب من هذين النوعين. 

السادس والخمسون: معرفة الرواة المتشابهين في الاسم والنسب. التمایزین 
عام والتأخیر في الابن والأب. 

السابع والخمسون: معرفة المنسوبين إلى غير آبائهم . 

الثامن والخمسون: معرفة الأنساب التي باطنها على خلاف ظاهرها. 

التاسع والخمسون: معرفة المبهمات. 

الموفي ستين: معرفة تواريخ الرواة في الوفيات وغيرها. 

الحادي والستون: معرفة الثقات والضعفاء من الرواة. 

الثاني والستون: معرفة من خلط في آخر عمره من الثقات . 

الثالث والستون: معرفة طبقات الرواة والعلماء. 

الرابع والستون: معرفة الوالي من الرواة والعلماء. 

الخامس والستون: معرفة أوطان الرواة وبلدانهم . 

وذلك آخرها. ولیس بآخر المکن في ذلك» فانه قابل للتنویم() إلى ما لا 


.» قال ابن حجر: قوله: « هذا آخر آنواعه ولیس بآخر المکن؛ لأنه قابل للتنویع‎ - ١ 
فيه آمور:‎ 
آحدها: أنه اعترض عليه بان كثيرًا من هذه الانواع متداخل؛ لصدق رجوع بعضها إلى‎ 


¥ 
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يحصى ؛ إذ لا تحصى أحوال رواة الحديث وصفاتهم ولا أحوال متون الحديث 
وصفاتهاء وما من حالة منها ولا صفة إلا وهی بصدد أن تفرد بالذكر وأهلهاء فإذا 


بعض: كالمتصل بالنسبة إلى الصحيح وكالمنقطع والمعضل والمعنعن والرسل والشاذ والمنكر 
والمضطرب وغيرها من أقسام الضعيف؟! 

والجواب عن هذا : أن المصنف لما كان في مقام تعريف الجزئيات انتفى التداخل» 
لاختلاف حقائقها في أنفسها بالنسبة إلى الاصطلاح وإن كانت قد ترجع إلى قدر مشترك. 

وقد أشار هو إلى ذلك في آخر الكلام على نوع الضعيف كما سيأتي. 

وثانيهما: أنه لم يرتب الجميع على نسق واحد في المناسبة» فكان يذكر ما يتعلق 
بالإسناد وحدهء وما يتعلق بالتن خاصة وحده. وما يجمعهما وحده. وما يختص بهيئة 
السماع والأداء وحده » وما يختص بصفات الرواة وأحوالهم وحده. 

والجواب عن ذلك: أنه جمع متفرقات هذا الفن من كتب مطولة في هذا الحجم 
اللطیف. ورأى أن تحصيله وإلقاءه إلى طالبيه أهم من صرف العناية إلى حسن ترتيبه» فإنني 
رأيت بخط الحدث فخر الدين ‏ عمر بن يحيى الكرجي - ما يصرح بأن الشيخ كان إذا 
حرر نوعا من هذه الأنواع واستوفى التعريف به وأورد أمثلته وما يتعلق به آملاه» ثم انتقل 
إلى تحرير نوع آخرء فلأجل هذا احتاج إلى سرد أنواعه في خطبة الکتاب؛ لأنه صنفها بعد 
فراغه من إملاء الکتاب. ليكون عنوانًا للأنواع ولو كانت محررة الترتيب على الوجه 
المناسب ما كان في سرده للانواع» في الخطبة كثير فائدة. 

ثالثها: أنه أهمل آنواعا أخر. 

قال الحازمي - في كتاب «العجالة» له: 
. اعلم أن علم الحديث يشتمل على أنواع كثيرة تقرب من مائة نوع وكل نوع منها علم 
مستقل لو آنفق الطالب فيه عمره لما أدرك نهايته » انتهى . 

وقد فتح الله تعالى بتحرير أنواع زائدة على ما حرره المصنف تزيد على خمسة وثلاثين ' 
نوعاء فإذا أضيفت إلى الأنواع التي ذكرها المصنف تمت مائة نوع كما أشار إليه الحازمي. 
وزيادة. 

وقد ذكر شیخنا شيخ الإسلام أبو حفص البلقيني منها في «محاسن الاصطلاح» له 
خمسة أنواع» وزاد عليه بعض تلامذته - ممن أدركناه ومات قدا - ثمانية أنواع . 

وفتح الله بباقي ذلك من تتبع مصنفات أئمة الفن كما سنسردها إن شاء الله تعالى عند 
فراغ هذه النکت» ونتكلم على كل نوع منها با لا يقصر إن شاء الله تعالى عن طريقة 
المصنف . والله الستعان. 


الجزء الأول : 
هي نوع على حباله» ولكنه نصب من غير أرب» وحسبنا الله ونعم الوكيل: . 
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1 قال السراح البلقینی:‎ ١ 
اهكذا رتب الشيخ أبو عمرو » رحمه الله » وقال : إن ذلك لیس بآخر المکن» فانه‎ 


قابل للتنويع إلى ما لا یحصی. ولو أن الشيخ ذکر كل نوع بجانب ما يليق به لکن أحسن» 
كأن یذکر بجانب السند: النقطع والرسل والعضل وأيضا فقد ذکر آمورا يمكن تداخلها » 
ولکنا نجري الحال على ما ذكره» مع التنبیه على الفواند والاشارات للزواید إن شاء الله 
تعالی . وزدنا في الانواع خمسة » تكملة للسبعین ۰ كما یظهر ذلك ويبين وهي: رواية 
الصحابة بعضهم عن بعض» رواية التابعین بعضهم عن بعض» معرفة من اشترك من رجال 
الإسناد في فقه أو بلد أو إقليم أو غير ذلك» معرفة أسباب الحديث . التاريخ المتعلق 
بالمتون» وذلك ما ينفع في الفنون » وأسأل الله التوفيق لمسلك التحقیق. 


 %‏ مد اننا 


النوع الأول: معرفة الصحیح 1۹ 


النوع الأول من أنواع علوم الحديث 
۱ معرفة الصحيح من الحديث 
اعلم علمك الله وإياي : أن الحديث عند أهله سم ای صحیح » وحسن» وضعیف(۱) 3 


۱- قال البلقینی: 

«فائدة : اصطلاح المحدثين في التسمية يزيد على ذلك كما سبق» وفي نفس الأمر» 
ليس إلا صحيح ومقابله . ولعل المراد بالانقسام المذكور: «الاصطلاحي» بالنسبة إلى المراتب 
في الاحتجاج وعدمه في الجملة » وما يأتي بعد ذلك تفصیل لهذه احملت وسيأتي في نوع 
«الحسن» أن طائفة درجته مع «الصحیح»» وذكر العدالة والضبط يخرجه . انتهت». 

وقال الإمام العراقي: قوله: «اعلم علمك الله وإياى: أن الحديث عند أهله ينقسم إلى: 
صحيح» وحسن وضعيف). 

وقد اعترض عليه بأمرين: أحدهما في الترمذي مرفوعا « إذا دعا أحدكم فليبدأ بنفسه» 
الأولى أن يقول: علمنا الله وإياك» انتهى ما اعترض به هذا العترض. 

والحديث الذي ذكره من عند الترمذي ليس هكذاء وهو حديث أبى بن كعب ب رضي 
الله عنه ‏ «أن رسول الله يل كان إذا ذكر أحدا فدعا له بدأ بنفسه»» ثم قال: هذا E‏ 
حسن غريب صحيح . ورواه أبو داود أيضًاء ولفنظه: كان رسول الله وف إذا دعا بدأ 
بنفسه» وقال: «رحمة الله علينا وعلى موسى». . . الحديث . 

ورواه النسائي أيضًا في «سننه الكبرى» وهو عند مسلم آیضا كما سيأتي» فليس فيه ما 
ذكره من أن كل داع يبدأ بنفسه» وإنما هو من فعله يه لا من قوله» وإذا كان كذلك فهو 
مقيد بذكره ول نيا من الأنبياء كما ثبت في «صحيح مسلم» في حديث أبي الطويل في 
قصة موسى مع الخضرء وفيه قال: « وكان إذا ذكر آحدا من الأنبياء بدأ بنفسه: رحمة الله 
علينا وعلى آخی » وكذا رحمة الله علينا » احدیث(۱) . 

فأما دعاؤه لغير الانبیاء» فلم ينقل أنه كان يبدأ بنفسهء کقوله ی في الحديث 
الصحيح الذي رواه البخاري في قصة زمزم: قال ابن عباس: قال البي كلل : «یرحم الله 
أم إسماعيل لو ترکت زمزم أو قال: لو لم تغرف من الاء لکانت زمزم عینا معیثا(۲) ۱ 


( رواه مسلم في کتاب الفضائل» باب من فضائل الخضر عليه السلام برقم (۰)۱۷۲ (۱۵ - ۱۹ 
نووي) بتحقیقنا ۰ طبعة مؤسسة الختار - القاهرة . 
(۲) رواه البخاري في کتاب أحاديث الأنبياء ‏ باب ٩‏ » برقم (۳۳6). 
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وفي «الصحيحين» من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -: سمع رسول الله جر رجلا 
يقرأ في سورة بالليل فقال : «يرحمه الله»(21 . . . الحديث . 

وفي رواية للبخاري :إن الرجل هو عباد بن بشر - رضي الله عنه - وللبخاري من 
حديث سلمة بن الأكوع: «من السائق» ؟ قالوا :عامر . قال مَكِْةِ: « يرحمه الله » الحديث. 

فظهر بذلك أن بدأه بنفسه في الدعاء كان فيما إذا ذكر نبيًا من الأنبياء كما تقدم» على 
أنه قد دعا لبعض الأنبياء ولم يذكر نفسه معه. وذلك في الحديث المتفق على صحته من 
حديث آبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ي : «يرحم الله لوطا لقد كان 
يأوي إلى ركن شديد».. 27 الحديث. 

وفي «الصحیحین» أيضًا من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - مرفوعا: « برحم 
الله موسی لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر »۳۱ ۰ 

الأمر الشاني: أن ما نقله عن أهل الحديث من کون الحديث ینقسم إلى هذه الأقسام 
الثلائة ليس بجيد .فان بعضهم يقسمه إلى قسمين فقط : صحيح› وضعيف . 

وقد ذكر المصنف هذا الخلاف في «النوع الثاني» في التاسع من التفريعات المذكورة فيه 
فقال: من أهل الحديث من لا يفرد نوع الحسن ويجعله مندرجا في أنواع الصحيح لاندراجه 
في أنواع ما يحتج به. قال : وهو الظاهر من كلام أبي عبد الله الحاكم في تصرفاته إلى 
آخر كلامه فكان ينبغى الاحتراز عن هذا الخلاف هنا. 

واجواب: أن ما نقله المصنف عن أهل الحديث قد نقله عنهم الخطابي في خطبة 
«معالم السنن» فقال : «اعلموا أن الحديث عند أهله على ثلاثة أقسام : حديث صحيح» 
وحديث حسن» وحديث سقیم» . ولم أر من سبق الخطابي إلى تقسيمه ذلك» ون كان 
في كلام المتقدمين ذكر الحسن»ء وهو موجود في كلام الشافعي - رضي الله عنه - والبخاري . 
- وجماعة. ولكن الخطابي نقل التقسيم عن أهل الحديث» وهو إمام ثقة فتبعه الصنف على 
ذلك هنا. ثم حكى الخلاف في الموضع الذي ذكره فلم يهمل حكاية الخلاف» والله 
(Df‏ 


( الصدر السابق» كتاب فضائل القرآن برقم (۵۰۳۸). 

)۳( رواه البخاري في کتاب أحاديث الانبیاء» برقم (۳۳۸۷) ومسلم برقم .)٠١١(‏ 

)۳( رواه البخاري في الصدر السابق برقم (۵ 6۳4۰ ومسلم (۱۰۲). 

( وانظر في هذه المسألة تعليقنا على كتاب «تدريب الراوي» (۱ / ٠١‏ - وما بعدها) طبعة نزار الباز - 
مکة ل 
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النوع الأول: معرفة الصحيح 


آما الحديث الصحيح : فهو الحديث السند» الذي یتصل اسناده(۱) بنقل العدل 
الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه» ولا يكون شاد ولا معللة 9) . 


۱ - قال العراقي: قوله : «أما الحديث الصحيح» فهو المسند الذي يتصل إسناده... إلى 
اخر كلامه). 

اعترض عليه بان من يقبل الرسل لا يشترط أن يكون مسنداء وأيضًا اشتراط سلامته 
من الشذوذ والعلة» إنما زادها أهل احدیث كما قاله ابن دقيق العيد في «الاقتراح» قال: 
وفي هذين الشرطين نظر على مقتضى نظر الفقهاء. فان كثيرا من العلل التي يعلل بها 
المحدثون لا تجري على أصول الفقهاء قال: ومن شرط الحد: أن يكون جامعا مانعا. 

والجواب: أن من يصنف في علم الحديث إنما يذكر الحد عند أهله لا من عند غيرهم 
من أهل علم آخر. 

وفي «مقدمة مسلم » : «أن المرسل في أصل قولنا وقول آهل.العلم بالأخبار» وليس 
بحجة» وكون الفقهاء والأصوليين لا يشترطون في «الصحیح» هذين الشرطين» لا يفسد 
الحد عند من يشترطهما). ۱ 

على أن المصنف قد احترز عن خلافهم وقال ‏ بعد أن فرغ من الحد وما يحترز به 
عنه : فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث . 

وقد يختلفون في صحة بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف فیها أو 
لاختلافهم في اشتراط بعض هذه الأوصاف كما في المرسل. انتهى كلامه. فقد احترز 
المصنف عما اعترض به عليه فلم يبق للاعتراض وجه» والله أعلم. 

وتعقبه ابن حجر قائلاً: اعترض عليه بأنه لو قال: «السند التصل» لاستغنى عن تكرار 
لفظ الإسناد. 

والجواب عن ذلك: أنه إنما أراد وصف الحديث المرفوع؛ لأنه الأصل الذي يتكلم 
عليه . والمختار في وصف المسند على ما سنذکره أنه الحديث الذي يرفعه الصحابي مع 
ظهور الاتصال في باقي الإسناد» فعلى هذا لا بد من التعرض لاتصال الاسناد في شرط 
الصحيح» والله أعلم. 

۲ قال ابن حجر: قوله: «ولا يكون شادًا ولا معللاً »: 

اعترض عليه» بأنه كان ينبغي أن يزيد فيه قيد القدح بأن يقول: ولا معللاً بقادح. 

وقد ذكره بعد هذا فى قوله: «وفى هذه الأوصاف احتراز عن ما فيه علة قادحة» 
فكان يتعين أن يذكره في نفس الحد؛ هی تسا ما ل قاس كما ا 

ومن هنا اعترض الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد عليه بأن قال: وفي قوله: « ولا 


۷۲ الحزء الأول 


وفى هذه الأوصاف احتراز عن الرسل» والنقطع؛ والعضل والشاذء وما فيه علة 
قادحة» وما في راويه نوع جرح. وهذه آنواع يأتي ذکرها إن شاء الله تبارك وتعالى. 


شاد ولا معللاً » نظر على مقتضى مذاهب الفقهاء» فإن كثيرا من العلل التي يعلل بها 
المحدثون لا تجري على أصول الفقهاء انتهى . 

فقوله: « إن كثيرا » : يدل على أن من العلل ما يجري على أصول الفقهاء وهي 
العلل القادحة. ۱ 

وأما العلل التي یعلل بها کثیر من الحدئین ولا تکون قادحة. فكثيرة: 

منها: أن يروي العدل الضابط عن تابعی مثلاً عن صحابی حديئًا فیرویه عدل ضابط 
غير مساو له في عدالته وضبطه وغير ذلك من الصفات العلية عن ذلك التابعي بعینه عن 
صحابي آخره فان مثل هذا یسمی علة عندهم لوجود الاختلاف على ذلك التابعي في شیخه. 

ولکنها غير قادحة؛ لجواز أن یکون التابعي سمعه من الصحاببین معا ومن هذا جملة كثيرة. 

والجواب عن الصنف: أنه لم یخل باحتراز ذلك» بل قوله: « ولا یکون معللاً» إنما 
يظهر من تعريفه المعلل وقد عرف فيما بعد أنه وت اكلم في نادم الذي 1 
ظاهره السلامة - على علة خفية قادحة». 

فلما اشترط انتفاء المعلل دل على أنه انتفاء ما فيه علة خفية قادحة. فلهذا قال فيه: 
«احتراز عما فيه علة قادحة». 

ويحتمل أنه ما لم يقيد العلة بالقدح في نفس الحد ليكون الحد جامعًا للحديث 
الصحيح المتفق على قبوله عند الجميع؛ لأن بعض المحدثين يرد الحديث بكل علة سواء 
كانت قادحة أو غير قادحت ومع ذلك فاختياره ألا يرد إلا بقادح بدليل قوله ‏ بعد كلامه: 
« وفيه احتراز عما فيه علة قادحة » فوصفه للعلة بالقادح يخرج غير القادح. 

هكذا أجاب به شيخنا في شرح منظومته» )١(‏ والأول أوضح والله أعلم . 

تنبيهات 

۳ مراده بالشاذ هنا: ما يخالف الراوي فيه من هو أحفظ منه أو أكثرء كما فسره 
الشافعي . لا مطلق تفرد الثقة كما فسره به الخليلي. فافهم ذلك . 

وللمخالفة شرط يأتي في نوع زيادة الثقة. 

الثاني: سنبينه في الكلام على الحسن على موضع يتبين منه أن هذا التعريف للصحيح 


(۱) انظر «التبصرة والتذكرة» للحافظ العراقي (ص ۸) » عند شرح البيت رقم (۱۳) من الألفية» وانظر 
أيضاً : «فتح المغيث» للسخاوي - بتحقيقنا عند الفقرة (۱۳) ۰ مع تعليقنا عليه. 


النوع الأول: معرفة الصحیح ۱ ۷۳ 
فهذا هو الحديث الذي یحکم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحدیشل!) 


غير مستوف لاقسامه عند من خرج الصحیح حتی ولا الشیخین . 

وذلك عند قوله: « إن الحسن إذا تعددت طرقه ارتقی إلى الصحة ». والله الوفق. 

الثالث: إنما لم یشترط نفي النکارة؛ لأن النکر على قسمیه عند من یخرج الشاذ هو 
آشد ضعمًا من الشاذ. فنسبة الشاذ من النکر نسبة الحسن من الصحیح فکما یلزم من انتفاء 
الحسن عن الاسناد انتفاء الصحة. 

کذا یلزم من انتفاء الشذوذ عنه انتفاء النکارة. ولم یتفطن الشيخ تاج الدین التبريزي 
لهذا وزاد في حد الصحیح: ألا یکون شاد ولا منکرا. 

الرابع: زاد امحاکم في «علوم احدیث» في شرط الصحیح: أن یکون راویه مشهوراً 
بالطلب وهذه الشهرة قدر زائد على مطلق الشهرة التی تخرجه من احهالة. واستدل : 
الحاكم على مشروطية الشهرة بالطلب با آسنده عن عبد الله بن عون قال: ١‏ لا يؤخذ 
العلم الا من شهد له عندنا بالطلب ۱۷ . 

والظاهر من تصرف صاحبي «الصحیح» اعتبار ذلك . 

إلا آنهما حیث یحصل للحدیث طرق كثيرة یستغنون بذلك عن اعتبار ذلك» والله أعلم . 

۱- قال العراتی: قوله : « بلا خلاف بين أهل الحديث»: 

نما قد نفى الخلاف بأهل الحديث؛ لأن غير أهل الحديث قد یشترطون في الصحیح 
شروطا زائدة على هذه كاشتراط العدد في الرواية كما في الشهادة فقد حكاه الحازمي في 
(شروط الأئمة» عن بعض متأخرى المعتزلا؟») . على أنه قد حكى أيضا عن بعض أصحاب 
الحديث . قال البيهقى فى «رسالته إلى أبى محمد الجوينى» رحمهما الله: ریت فى الفصول 
التي آملاها الشیخ حرسه الله تعالى جسكارة ميض ۷ الحديث: أنه یشترط في 
قبول الاخبار أن يروي عدلان عن عدلین حتی یتصل مثنی مثنی برسول الله 5ء ولم يذكر 
قائله إلى آخر کلامه. وکأن البيهقي رآه في کلام آبي محمد الجويني فنبهه على أنه لا یعرف 
عن أهل الحديث . والله آعلم(۳) ۲ 

علق ابن حجر على قول شيخه الحافظ العراقي ١‏ وكأن البيهقي رآه في كلام أبي محمد 


(۱) انظر: «الكفاية» للخطيب البغدادي (ص ۲۵۱). 

(۲) شروط الائمة الخمسة (ص۲۲ ۰ ۳۱) قال: إن بعض الناس يزعم أن شرط الشيخين ألا يخرجا إلا 
حدیثاً سمعاه من شيخين عدلين» وكل واحد منهما رواه أيضاً عن عدلين كذلك إلى أن يتصل الحديث 
على هذا القانون برسول الله وق انتهی ملخصاً . ولم يصرح في الموضعين باسم من اشترط ذلك. 

(۳) انظر تعليقنا على «التدريب» (۱ /05207). 


احزء الأول 


و و و و و و و و و و و و هه و و هاه ها فاع و هشاع و و هد و و واه و و .ا عد و م و و و ها و و ه.ا و ود ود هد هد مد 6م 


الجوينى فنبهه على أنه لا یعرف عن أهل الحديث » فقال: 

يعني اشتراط العدد في الحديث المقبول بان يرويه عدلان عن عدلين حتى يتصل مثنى 
مثنی برسول الله كله انتهى . 

وهذا إن كان الشيخ آراد بأنه لا يعرف التصريح به من أحد أهل الحديث فصحیح» وإلا 
فذلك موجود في كلام الحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ في الدخل۱). 

وقد نقله عنه الحازمي لما ذكر أن الحديث الصحيح ينقسم أقسامًا وأعلامًا شرط 
البخاري ومسلمء وهي الدرجة الأولى من الصحيح» وهو أن يرويه عن رسول الها 
صحابي زائل عنه اسم الجهالة» بأن يروي عنه تابعيان عدلان ثم يرويه عنه التابعي المشهور 
بالرواية عن الصحابة» وله راويان ثقتان» ثم يرويه عنه من أتباع التابعين» حافظ متقن» وله 
رواة ثقات من الطبقة الرابعة» ثم يكون شيخ البخاري أو مسلم حافظًا مشهورا بالعدالة في 
روايته» وله رواة» ثم يتداوله أهل الحديث بالقبول إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة . 

وقال في كتاب «علوم الحديث» له: « وصفة الحديث الصحيح أن يرويه. . . ثم ساق 
نحو ذلك لكن لم يتعرض لعدد معين فيمن بعد التابعين!" . 

وقد فهم الحافظ أبو بكر الحازمي من كلام الحاكم أنه ادعى أن الشيخين لا يخرجان 
الحديث إذا انفرد به أحد الرواة فنقض عليه «بغرائب الصحیحن؟. 

والظاهر أن الحاكم لم يرد ذلك وإنما أراد كل راو في الكتابين من الصحابة فمن بعدهم 
يشترط أن يكون له راويان فى الجملة» لا أنه يشترط أن يتفقا فى رواية ذلك الحديث بعينه 
عنه» إلا أن قوله في آخر الكلام : ثم يتداوله أهل الحديث كالشهادة على الشهادة»(۳) . 

إن أراد به تشبيه الرواية بالشهادة من كل وجه فيقوى اعتراض ال حازمي . 

وان أراد به تشبيهها بها في الاتصال والشافهة. فقد ينتقض عليه بالإجازة والحاكم 
قائل بصحتها. 

وأظنه إنما أراد بهذا التشبيه أصل الاتصال والإجازة عند المحدثين لها حكم الاتصال. 


والله أعلم . 


ولا شك أن الاعتراض عليه في «علوم الحديث» أشد من الاعتراض عليه بما في 


۰۲۶ / ١( » انظر: «المدخل إلى الإكليل» الفصل الأولء وقد رد الحاكم قوله ذلك في المستدرك‎ )١( 
وانظر تعليقنا علي هذه المسألة بتوسع في تحقيقنا للمدخل » وانظر أيضا : «شروط الائمة‎ »65 
.)١5 الستةه للمقدسی (ص‎ 

(؟) انظر: «معرفة علوم الحديث» (ص 14). (۳) الصدر السابق. 


النوع الاول: معرفة الصحیح 


و و و و و و و و و و و وى و و و و واه هاه و و و و و و واو و و و و و و .م و و و وأو .د وا و و مد مدا مد م6 ما 8 6 و 


«الدخل»؛ لأنه جعل في «الدخل» هذا شرطًا لأحاديث «الصحیحین». وفي «العلوم» جعله 
شرطا للصحیح في الجملة. 

وقد جزم آبو حفص اليانجي بزيادة على ما فهمه الحازمي من کلام الحاكم . 

فقال في كتاب «ما لا يسع المحدث جهله»: إن شرط الشيخين في «صحيحيهما» 1 
ألا يدخلا فيه إلا ما صح عندهماء وذلك ما رواه عن رسول الله كيو اثنان فصاعداء وما 
نقله عن كل واحد من الصحابة أربعة من التابعين فأكثرء وأن يكون عن كل واحد من 
التابعين أكثر من أربعة. ٠‏ 

فهذا الذي قاله الميانجي مستغن بحكايته عن الرد عليهماء فإنهما لم يشترطا ولا واحد 
منهما(١)‏ . 

وكم في الصحيحين من حديث لم يروه إلا صحابي واحد» وكم فيهما من حديث لم 
يروه إلا تابعي واحد. 

وقد صرح مسلم في «صحيحه» ببعض ذلك . 

وإنما حكيت كلام اليانجي هناء لأتعقبه لثلا يغتر به. 

وأما اشتراط العدد في الحديث الصحيح»› فقد قال به قديًا إبراهيم بن إسماعيل ابن 
علية وغیره. ۱ 

وعقد الشافعي في « الرسالة » بابا محكمًا لوجوب العمل بخبر الواحد(۲۲ » وخبر 
الواحد عندهم هو: ما لم يبلغ درجة الشهور سواء رواه شخص واحد أو آکثر». 

ورأيت في بعض تصانيف الجاحظ ‏ أحد المعتزلة-: أن الخبر لا يصح عندهم الا إن 
رواه أربعة. 

وعن أبى على الجبائى - آحد المعتزلة أيضًا - فیما حكاه أبو الحسين البصري فى 
«المعتمد): أن الخبر لا یقبل إذا رواه العدل الواحد إلا إذا انضم إليه خبر عدل آخر. أو 
عضده موافقة ظاهر الکتاب أو ظاهر خبر آخر. أو يكون منتشر بين الصحابة» أو عمل به 

وأطلق الأستاذ أبو منصور التميمى عنه أنه اشترط الائنين عن الاثنين وألحق عنه 
التفصيل الذي حكيناه. واحتج على ذلك: 


۱( انظر : «التدریب» (۱ / 42 وما بعدذهاء وتعليقنا عليه . 
() انظر: «الرسالة» (ص ٩۱‏ - 1۵ - مع الام) فصل : «الحجة في تثبیت خبر الواحد». 


و و و و و و و و و و و و و هاه و و و و و و و و و .اهام وهاو واو واو و د و و د و ها و . و و ود و و ود و مد 6 م6 ه. 


بقصة ذي الیدین» وکون النبي ِا توقف في خبره حتی تابعه آبو بكر وعمر - رضي 
الله عنهما - وغیرهما(۱) . 

وقصة آبي بكر - رضي الله عنه - حين توقف في حديث الغيرة بن شعبة - رضي 
الله عنه ‏ في ميراث الجدة» حتى تابعه محمد بن مسلمة(). 

وقصة عمر - رضي الله عنه - في توقفه في حديث أبي موسى الأشعري - رضي 
الله عنه ‏ فى الاستئذان» حتى تابعه أبو سعيد الخدري ‏ رضی الله عنه -0) وغير ذلك . 

ورك مان بن الى ال وی له مه + كنت إذا حدثنی رجل استحلفته فإن 
حلف لي صدقته ». وابلواب عن ذلك كله واضح. ۱ 

آما قصة ذي اليدين: فان النبي ية إنما توقف فيه للريبة الظاهرة؛ لانه آخبر النبي ئلا 
عن فعل نفسه. وكان ثم جماعة من أكابر الصحابة - رضي الله عنهم - ولم يذكره أحد 
منهم سواءء فكان موجب التوقف قویا. وقد قبل خبر غيره على انفراده عند انتفاء الريبة 
في جملة من الوقائع . 

وأما قصة الغیرة- رضي الله عنه - فان آبا بكر الصدیق - رضي الله عنه - نما توقف 
فیه لانه آمر مشهور فأراد أن يتثبت فيه » وقد قبل آبو بكر رضی الله عنه - حديث 
عائشة - رضي الله عنها - وحدها في القدر الذي كفن فيه رسول الله يل إلى غير ذلك من 
الأخبار. ` ۱ 

وأما عمر ‏ رضى الله عنه ‏ فإن أبا موسى ‏ رضى الله عنه ‏ آخبره بذلك الحديث 
عقب إنكاره عليه رجوعه» فأراد عمر - رضي الله عنه - الاستثبات في خبره لهذه القرينة. 

وقد قبل عمر ‏ رضي الله عنه - حديث عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - 
وحده فيآن و س من مجوس هجر 40 

وحدیثه وحده - رضی الله عنه - فى النهی عن الفرار من الطاعون» وعن دخول البلد 
التي وقع بها 20 . ا 


.)۵۷۳ / ٩۷( انظر: «صحیح البخاري» برقم (۰)۱۳۲۹ ومسلم برقم‎ )١( 

(۲) آخرجه آبو داود (۲۸۹6) والترمذي (۲۱۰۱) وغیرهما. 

(۳) رواه البخاري (1۲40) ۰ ومسلم (۲۳ / ۲۱۵۳). 

)٤(‏ آخرجه الب‌خاري برقم (۰)۳۱۵۷ والامام أحمد (۱ / ۰۱۹6 وأبو داود (۰)۳۰۳ والترمذي 
(۱6۸۲). 

(0) آخرجه البخاري برقم (۵۷۲۹). 


النوع الأول: معرفة الصحیح ۷۷ 


وقد یختلفون في صحة بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الاأوصاف 
فيه“ ۰ أو لاختلافهم في اشتراط بعض هذه الأوصاف» كما في ال 

ومتی قالوا: «هذا حديث صحیح». فمعناه: أنه اتصل سنده مع سائر الأوصاف 
المذكورة. 

وليس من شرطه أن يكون مقطوعا به في نفس الأمر؛ إذ منه ما ينفرد بروايته 


وحديث الضحاك بن سفيان في توريث امرأة أشيم من دية ووجها”' . 
وعدة أخبار من آخبار الآحاد في عدة من الوقائع”". 
وأما صنيع علي - رضي الله عنه - في الاستحلاف؛ فقد أنكر البخاري صحته ٠"‏ وعلى 
تقدیر ثبوته» فهو مذهب تفرد به» واظامل له علی ذلك البالغة فی الاحتیاط والله أعلوي».. . 

۱ - قال العراقي: وقوله: وقد یختلفون في صحة بعض الاحادیث لاختلافهم في 
وود ها ارات فيه). 

يريد بقوله :«هذه الأوصاف» أي أوصاف القبول التي ذکرها في حد «الصحیح» وإنما 
نبهت على ذلك وان كان واضحا؛ لأني رأيت بعضهم قد اعترض عليه فقال: إنه يعني 
الأوصاف المتقدمة من إرسال وانقطاع وعضل وشذوذ وشبهها. قال: وفيه نظر من حيث إن 
أحدا لم يذكر أن العضل والشاذ والمنقطع صحیح. وهذا الاعتراض ليس بصحيحء فانه إثما 
أراد أوصاف القبول كما قدمته» وعلى تقدير أن يكون أراد ما زعم فمن يحتج بالمرسل لا 
يتقيد بكونه أرسله التابغي بل لو أرسله أتباع التابعين احتج به وهو عنده صحیح. وان كان 
معضلاء وكذلك من يحتج بالمرسل يحتج بالمنقطعء بل المنقطع والمرسل عند المتقدمين واحد. 

وقال أبو يعلى الخليلي في «الإرشاد»: إن الشاذ ينقسم إلى صحيح ومردود فقول هذا 
المعترض : إن أحدا لا يقول في الشاذ: إنه صحيح مردود بقول الخليلي الذکور والله أعلم. 

۲ - قال البلقيني: 

«فائدة وزيادة:لا يقال: لم يقل أحد: إن الشادً صحيح؛ لا سنبين في موضعه. 

ومن يقبل المرسل لا يشترط ما يخرجه ؛ ومن لا يقبله من الفقهاء والأصوليين» لا 
يعتبر کثیرا من العلل التي یعتبرها المحدث» بل القادح عنده ما نافى العدالة أو الضبط 
فتعریف الصحیح عنده: ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط . انتهی». 
( آخرجه أبو داود (۰)۲۹۲۷ والترمذي (۲۱۱۰) والامام آحمد (۳ / 4۵۲). 


1 انظر : آخرجه آبو داود (۰)۱۵۲۱ والترمذي (۳۰۰) والامام احمد (۱ / ۱۰). 
( في «التاریخ الکبیر» (۲ / ۵6). 


۷۸ 


عدل واحد. ولیس من الاخبار التي أجمعت الامة على تلقيها بالقبول. 

وکذلك إذا قالوا في حدیث: : «إنه غير صحیح»» فليس ذلك قطعا بأنه کذب في ۱ 
نفس الأمر؛ إذ قد یکون صدقًا في نفس الأمرء وإنما الراد به : أنه لم يصح |سناده 
على الشرط المذكور» والله أعلم . 

## فوائد مهمة: 

إحداها: الصحيح يتنوع إلى مته متفق عليه» ومختلف فیه» كما سبق ذكره. 

ويتنوع إلى مشهور» وغریب. وبين ذلك. . ثم إن درجات (الصحیح» تتفاوت في 
القوة بحسب تكن الحديث من الصفات المذكورة التي تنبني الصحة عليها. وتنقسم 
. باعتبار ذلك إلى آقسام ۳ إحصاؤها على العاد الحاصر؛ ولهذا نرى الإمساك 

عن الحكم لاسناد أو حدیث بأنه الأصح على الإطلاق. على أن جماعة من أئمة 
الحديث خاضوا غمرة ذلك» فاضطربت آقوالهم(۱) . 


الجزء الأول 


١‏ - قال الإمام العراقي: قوله: «على أن جماعة من أهل الحديث خاضوا غمرة ذلك 
فاضطربت أقوالهم: فذكر الخلاف في أصح الأسانيد.. إلى آخر كلامه». 

اعترض عليه بان الحاكم وغيره ذكروا أن هذا بالنسبة إلى الأمصار أو إلى الأشخاص» 
وإذا كان كذلك فلا يبقى خلاف بين هذه الأقوال. انتهى كلام المعترض. وليس بجيد؛ لأن 
الحاكم لم يقل:إن الخلاف مقيد بذلك» بل قال: لا ينبغي أن يطلق ذلك وينبغي أن يقيد 
بذلك . فهذا لا ينفى الخلاف المتقدم . 

وأيضا : ولو قيدناه بالاشخاص فالخلاف موجود فيقال: أصح أسانيد على كذا وقيل 
كذا وقيل كذا وأصح أسانيد ابن عمر كذا وقيل كذا فالخلاف موجود والله أعلم(١)‏ . 

وقد قال ابن حجر معلقًا على قول ابن الصلاح. 

«ولهذا نرى الإمساك عن الحكم لإسسناد أو حديث بأنه الأصح على الإطلاق على أن 
جماعة من أئمة الحديث خاضوا غمرة ذلك ». 

أما الإسناد فهو كما قال قد صرح جماعة من أئمة الحديث بأن إسناد كذا أصح 
الأسانيد. 

وأما الحديث فلا يحفظ عن أحد من أئمة الحديث أنه قال: حديث كذا أصح 
الأحاديث على الاطلاق؛ لأنه لا يلزم من كون الإسناد أصح من غيره أن يكون المتن الروي 
به أصح من المتن الروي بالاسناد الرجوح» لاحتمال انتفاء العلة عن الثاني ووجودها في 


(۱) انظر: «تدریب الراوي» (۱ / ۸۲) وما بعدها وتعلیقنا عليه . 


النوع الأول: معرفة الصحیح 
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الاو . أو كثرة التابعات وتوافرها على الثانی دون الاول. فلأجل هذا ما خاض الأئمة الا 
في الحكم على الاسناد خاصة. ولیس الخوض فيه يمتنع؛ لأن الرواة قد ضبطوا» وعرفت 
أحوالهم وتفاريق مراتبهم» فأمكن الاطلاع على الترجيح بينهم وسبب الاختلاف في ذلك 
إنما هو من جهة: أن كل من رجح إسنادًا كانت أوصاف رجال ذلك الإسناد عنده أقوى 
من غيره بحسب اطلاعه فاختلفت أقوالهم› لاختلاف اجتهادهم . 

وتوضيح هذا: أن كثيرا من نقل عنه الكلام في ذلك إنما يرجح إسناد آهل بلده» 
وذلك لشدة اعتنائه . 

فروينا في «الجامع» للخطيب من طريق أحمد بن سعيد الدارمي» قال: سمعت 
محمود بن غيلان يقول: قيل لوكيع بن الجراح: 

هشام بن عروة يحدث عن أبيه عن عائشة - رضي الله عنها . 

وأفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة - رضي الله عنها . 

وسفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة - رضي الله عنها. أيهم أحب إليك ؟ 

قال: لا نعدل بأهل بلدنا أحداً. 

قال أحمد بن سعيد الدارمي: « فأما آنا أقول: هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
- رضي الله عنها - آحب الی» هکذا رأيت أصحابنا يقدمون ». 

ولكن يفيد مجموع ما نقل عنهم في ذلك ترجيح التراجم التي حكموا لها بالأصحية 
على ما لم يقع له حكم من أحد منهم. 

وللناظر المتقن في ذلك ترجيح بعضها على بعض ولو من حيث رجحان حفظ الإمام 
الذي رجح ذلك الإسناد على غيره. 

وقد ذكر المصنف من ذلك خمس تراجم. 

وما لم يذكره قال حجاج بن الشاعر وغيره: 

أصح الأسانيد: شعبة عن قتادة عن سعيد بن السیب عن شيوخه. 

وقال يحيى بن معين: عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة - رضي الله عنها - 
ليس إسناد أثبت من هذا. 

- وقال سليمان بن داود الشاذكوني: أصح الأسانيد: يحيى بن أبي كثير عن آبي سلمة 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه . 

- وقال النسائي : أصح الأسانيد التى تروى أربعة منها - غير ما تقدم -: الزهري عن 
عبید الله بن عتبة عن ابن عباس عن عمر - رضي الله عنهم. 1 


الجزء الأول 
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- وقال ابن معين أيضًا : عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة - رضي الله عنها 0 
وفي رواية ترجمة مشبكة بالدر» وفي رواية: بالذهب. 

- وقال أبو حاتم الرازي : يحيى بن سعيد القطان. عن عبيد الله بن عمر عن نافع 
عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - كأنك تسمعها من في رسول الله ل . 

- وكذا رجح أحمد بن حنبل: عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر - رضي الله 
عنهما - على مالك وأيوب. 

- وقال ابن المبارك ووکیع - كما تقدم - والعجلي: أرجح الأسانيد وأحسنها: سفيان 
الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه. 

وروينا في «الجامع» للخطيب من طريق أبي العباس أحمد بن محمد البرقاني قال: 
سمعت خلف بن هشام البزار يقول: سألت أحمد بن حنبل : أي الأسانيد آت؟ 

قال: أيوب عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما فان كان من حديث حماد 
ابن زيد عن أيوب فيالك. 

قلت: فعلى هذا فقد اختلف اجتهاد أحمد بن حنبل فى هذه الترجمة. وكذا رجحها 
النسائي. نعم» وأخرج الترمذي عن محمد بن أبان عن وكيع. قال: الاعمش أحفظ 
لإسناد إبراهيم من منصور. 

- وقال علي بن المديني: « من أصح الأسانيد: حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن 
سيرين عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ». 

- وقال البخاري - فيما ذكره الحاكم عنه أيضًا: «أصح الأسانيد: آبو الزناد عن 
الاعرج عن آبي هريرة - رضي الله عنه» . 

- وروى ابن شاهين في «الثقات» عن أحمد بن صالح الصري قال: ١‏ ومن آثبت 
أسانيد أهل المدينة: إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان - يعني عن أبي هريرة - 
رضى الله عنه ». 

- وقال عبد الله بن احمد بن حنبل عن آبیه: « لیس بالكوقة اصح من هذا الاسناد: 
يحيى بن سعيد القطان عن سفیان الشوري عن سلیمان التيمي عن الحارث بن سويد عن 
علي - رضي الله عنه ». وروی عن يحيى بن معين نحوه. 

- وفي الترمذي في الدعواتة١)‏ « عن سليمان بن داود الهاشمي أنه قال: في حديث 


.)۳2۲۳( أخرجه الترمذي في «جامعه» برقم‎ NV 
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الأعرج» عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي - رضي الله عنه - هذا مثل الزهري عن سالم 
'عن أبيه» ذکره عقب حديث الافتتاح قبل باب: ما يقول في سجود القرآن . 

وقال الحاكم أبو عبد الله - في «معرفة علوم الحديث» ل۱) 

أصح الأسانيد أهل البيت: جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي عن أبيه عن 
جده عن علي - رضي الله عنه ‏ إذا كان الراوي عن جعفر ثقة. 

واصح أسانيد الصديق - رضي الله عنه: إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي 
حازم عن أبي بكر رضي الله عنه. 

وأصح أسانيد الفاروق - رضي الله عنه : الزهري عن سالم عن أبيه عن جده - رضي 
الله عنهم . 

وأصح أسانيد عائشة - رضي الله عنها : الزهري عن عروة عنه. 

وأصح أسانيد أنس بن مالك - رضي الله عنه مالك عن الزهري عنه. 

وأصح أسانيد اليمانيين : معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه. 

وأصح أسانيد المكيين : سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر - رضي الله عنه . 

وأثبت أسانيد المصريين : الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الضیر عن 
عقبة بن عامر رضي الله عنه. 
وأثبت أسانيد الشاميين : الأوزاعي عن حسان بن عطية عن الصحابة - رضي الله 

وأثبت أسانيد الخراسانيين : الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه - رضي 


الله عنه 
قلت: وهذا الذي ذكره الحاكم قد ينازع في بعضه» ولا سيما في أسانيد أنس - رضي 
الله تعالى عنه . 


فإن قتادة وثايثًا البنانى أقعد وأسعد بحديثه من الزهري» ولهما من الرواة جماعة» 
فأئبت أصحاب ثابت البنانی: حماد بن زيد» وأثبت أصحاب قتادة: شعبة» وقيل غيره. 


وقد تقدم النقل عن أحمد بن سعيد الدارمي في ترجيح هشام بن عروة عن أبيه . 


)۱( معرفة علوم الحديث (ص ۵ 05) بتصرف . 


AY‏ الجزء الأول 


فروینا عن«إسحاق بن راهویه» أنه قال: «أصح الأسانيد كلها: الزهري» عن سالم» 
عن أبيه) . وروينا نحوه عن «آحمد بن حنبل»۰ وروينا عن «عمرو بن علي الفلاس» 
أنه قال: «آصح الاسانید: محمد بن سیرین» عن عبیدة عن على». وروينا نحوه 
عن «علي بن المديني». وروي ذلك عن غیرهما. 


وكذا قوله في أسانيد أهل الشام فيه نظر؛ فان جماعة من آئمتهم رجحوا رواية سعيد 
ابن عبد العزیز» عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر - رضي الله عنه. 
فهذه بقية أقوال تون فد الأسانيد. 

وذکر البزار في «مسنده»: أن رواية علي بن الحسين بن علي عن سعيد بن السیب عن 
سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - أصح إسناد يروى عن سعد - رضي الله عنه. 

: وقالابن حزم: أصح طريق يروى في الدنيا عن عمر - رضي الله عنه - رواية 
الزهري عن السائب بن يزيد . 

فإذا أضيفت إلى ما ذكره المصنف أفادت ترجيح ما نص على أصحيته إذا عارضه ما لم 
ينص فيه على الأصحية وان كان صحیحا. 

فان عارضه من نص أيضا على أصحيته نظر إلى المرجحين فأيهما كان أرجح بقوله 
وإلا فيرجع إلى القرائن التي تحف أحد المحدثين فيقدم بها على غيره - والله أعلم . 

الذي رجح رواية أيوب عن ابن سيرين هو سليمان بن حرب. 

تذييل 

قال البرديجي : أجمع أهل النقل على صحة حديث الزهري عن سالم عن أبيه» وعن 
سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة - رضي الله عنه - من رواية مالك وابن عيينة ومعمر 
والزبيدي ما لم يختلفواء فإذا اختلفوا توقف فيه. 

والذي رجح رواية ابن عون عن ابن سيرين - هو ابن المديني» وغين الراوي عن أيوب 
فقال: هو حماد بن زيد. 

تنبيه 

لم يذكر الصنف «أوهى الاسانید»» وقد ذكره الحاك(ا) » وأظنه حذفه لقلة جدواه 

بالنسبة إلى مقابله وسأشير إليه في الكلام على الحديث الموضوع إن شاء الله تعالى. 


)۱( الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص 1 - 088)ء وانظر : «الاقتراح لابن دقیق العيد: ص ۱۷۸ 
- ۰۱۹۱ والتدریب : ۱ / ۹۶ - بتحقیقناا. 


AY 


النوع الأول: معرفة الصحيح 

ثم منهم من غير الراوي عن «محمدا» وجعله « آیوب السختياني». ومنهم من 
جعله «ابن عون». 

وفيما نرويه عن «يحيى بن معين» أنه قال: أجودها: الأعمش» عن ابراهیم» عن 
علقمة» عن عبد الله(١).‏ وروينا عن «أبى بكر بن آبی شيبة» أنه قال: 

أصح الأسانيد کلها: الزهري» عن على بن السب عن أبيه» عن علي(۲) . 

وروينا عن «أبي عبد الله البخاري» - صاحب الصحيح - أنه قال: 

« أصح الأسانيد كلها: مالك» عن نافع » عن ابن عمرا. 

وبنى «الإمام أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي» على ذلك» أن أجل 
الا سانید : « الشافعي» عن مالك» عن نافع » عن ابن عمر. واحتج بإجماع أصحاب 


١‏ قال البلقيني: 

ی كاب الحاكم : قال إنسان ليحيى لما قال ذلك : الاعمش مثل الزهري؟ 

فقال: برد ئت من الأعمش أن يكون مثل الزهري يرى العرض والإجازة» وكان يعمل 
لبنی أمية. وذكر «الأعمش» فمدحه وقال: فقير صبور مجانب للسلطان . وذكر علمه 
بالقرآن وورعه . 

وما سبق عن «ابن المديني» ذکره «الحاكم» عنه بصيغة «أجود الاسانید» وهو الذي غير 
«ابن عون». عن «ابن سيرين». وما سبق عن «أحمد بن حنبل؛ نقله عنه بصيغة: «أجود)؛ 
وكان ذلك دائرا بين أحمد ويحيى وابن الديني في جماعة معهم . 

وقال رجل منهم لم يعينه : «أجود الأسانيد: شعبة» عن قتادة» عن ابن السیب» عن 
عامر آخي آم سلمة عنها» . ومن ذلك يعلم أن الجودة يعبر بها عن الصحة . وفي (جامع 
الترمذي» في الطب): «هذا حديث جيد حسن۱) . 

۲ قال البلقيني: 

«زيادة: أسند عبد الغني في «الكمال» في ترجمة الزهري - إلى النسائي أنه قال: 
أحسن أسانيد یروی عن رسول الله ما أربعة: الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه عن 
علي؛ والزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن عمر. 
وأيوب عن محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي . ومنصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن 
مسعود انتهى) . 


احدیث» (ص 65). 


۸ الجزء الأول 


الحديث على أنه: لم يكن في الرواة عن مالك أجل من الشافعي(۱» رضي الله عنهم 
أجمعين » والله أعلم . 


١‏ قال البلقينى: 

«فائدة وزيادة: لا يقال: القعنبي وابن وهب لهما القعدد في الرواية عن مالك؛ لأنا 
نقول: وأين تقع رتبتهما من رتبة الإمام الشافعي؟ وأبو حنيفة وإن روى عن مالك كما ذكره 
الدارقطني» فلم تشتهر روايته عنه كاشتهار رواية الشافعي» رضي الله عنهم أجمعين. 

ولا يقال فيما سبق من القول: في الترجيح نظر؛ لان ذلك إنما هو بالنسبة إلى صحة 
السند إلى ذلك الصحابي الذي ذکر » لا إلى صحة الأسانيد المطلقة كما أوضحه الحاكم؛ 
لأنا نقول: «الحاكم» نقل تلك الامور كلها كما تقدم. ونقل عن «البخاري » بعد قوله: 
أصح الأسانيد كلهاء مالك عن نافع عن ابن عمر : إن أصح أسانيد أبي هريرة: أبو 
الزناد. عن الأعرج عن أبي هريرة. ونقل «ابن بطة» عن بعض شيوخه عن سليمان بن 
داود: أصح الأسانيد كلها : يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمت عن أبي هريرة». 

واختار «الحاكم» بعد حكاية ذلك تخصيص الترجيح بمجال فقال: أصح أسانيد 
الصديق: إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكرء وأصح أسانيد عمر 
بن الخطاب: الزهري» عن سالم» عن أبيه» عن جده وأصح أسانيد الکثرین من الصحابة 
لابي هريرة: الزهري » عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة؛ ولعبد الله بن عمر: مالك 
عن نافع عنه» ولعاتشة : عبید الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب. عن 
القاسم بن محمد بن آبي بكر عنها وأسند إلى ابن معين في هذا السند ترجمة مشبكة 
بالذهب ‏ ومن أصح أسانيدها آیضا: الزهري عن عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد 
القرشي عنها. وأصح آسانیدها ابن مسعود: الثوري عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم 
النخعي عن علقمة عن ابن مسعود» وأصح أسانيد أنس : مالك عن الزهري عن آنس. 
وأصح أسانيد الکیین: ابن عيينة عن عمرو بن دینار عن جابر. وأصح أسانيد الیمانیین: 
معمر عن همام بن منبه عن آبي هريرة. وأثبت أسانيد الصریین: الليث بن سعد عن يزيد 
ابن آبي حبيب» عن أبي الخير عن عقبة بن عامر الجهني وأثبت أسانيد الشاميين : عبد 
الرحمن بن عمرو الأوزاعى عن حسان بن عطية عن الصحابق وأثبت أسانيد الخراسانيين: 
الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه». 

وهذا الذي اختاره «الحاكم» لا يرتد به ما تقدم من النقل عمن أطلق. ولم يذكر الحاكم 
الأصح عن «علي» بالنسبة إلى الكوفة. وقال عبد الله بن أحمد » وذكر حديئًا رواه عن 
أبيه عن یحبی بن معين عن سفيان عن سليمان التيمي عن الحارث بن سويدء فال 


النوع الأول: معرفة الصحیح 
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آبي : ليس بالکوفة عن «علي» أصح من هذا . «وقال آبو حاتم الرازي» في حدیث مسدد؛ 
عن يحيى بن سعيد» عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر : : کأنها الدنائير. ثم قال: كأنك 
تسمعها من النبي بل انتهى . 

(زیادة» مقابلة لما تقدم: قال «الحاكم»: أوهى أسانيد أهل البيت: عمرو بن شمر عن 
جابر الجسعفي عن الحارث الأعور عن علي . وأوهى أسانيد الصديق: صدقة بن موسى 
الدقيقي عن فرقد السبخي عن مرة الطيب عن أبي بكر الصديق» وأوهى أسانيد العمريين: 
محمد بن القاسم بن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر عن أبيه عن جده. فان 
محمد والقاسم وعبد الله لا يحتج بهم. وأوهى أسانيد أبي هريرة: السري بن إسماعيل» 
عن داود بن يزيد الأودي» عن أبيه عن أبي هريرة. وأوهى أسانيد عائشة: نسخة عند 
البصريين عن الحارث بن شبل» عن أم النعمان الكندية» عن عائشة . وأوهى أسانيد ابن 
مسعود : شريك ا ل 
کیسان. فذاك كوفي ثقة - وأوهى أسانيد أنس: داود ب بن المحبر بن قحذی عن أبيه » عن 
أبان بن أبي عياش» عن أنس . وأوهى أسانيد الکیین: عبد الله بن ميمون القداح عن شهاب 
ابن خراش عن إبراهيم بن يزيد الخوزي» عن عكرمة عن ابن عباس ولعله أراد: إلى 
الخوزي» فالبخاري يحتج بعكرمة : وأوهى أسانيد اليمانيين: حفص بن عمر العدني عن 
. الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس - في هذا أيضمًا ما تقدم. وهو یژیده : وأوهى 
أسانيد المصريين: أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين بن سعد عن أبيه» عن جده عن قرة 
بن عبد الرحمن » عن كل من روى عنه» فإنها نسخة كبيرة. وأوهى أسانيد الشاميين: محمد 
بن قيس المصلوب عن عبيد الله بن زحر» عن علي بن یزید» عن القاسم » عن أبي أمامة. 
وأوهى أسانيد الخراسانيين :عبد الله بن مليحة » عن نهشل بن سعيد» عن الضحاك » عن 


ابن عباس . قال «الحاكم النيسابوري» : «وابن مليحة ونهشل نیسابوریان وإنما ذكرتهما في 
الجرح من بين سائر كور خراسان» یم ات لم أحاب ی اکر ذکرت . انتهى) . 
وعلق ابن حجر قائلا: 


وقد اعترض الشيخ علاء الدين مغلطاي على ذلك برواية آبي حنيفة عن مالك وبأن 
ابن وهب والقعنبي عند المحدثين أوثق وأتقن من جميع من روى عن مالك انتهی. 

فأما اعتراضه بأبي حنيفة» فلا يحسن؛ لأن أبا حنيفة لم تثبت روايته عن مالك وإغا 
أورده الدارقطني والخطيب في الرواة عنه» لروايتين وقعتا لهما عنه بإسنادين فيهما مقال. 
وهما لم يلتزما في كتابيهما الصحتة وعلى تقدير الثبوت فلا بحسن أيضًا - الإيراد؛ لأن 


A٦ 


الجزء الأول 
الثانية: إذا وجدنا فيما يروى من أجزاء الحديث وغيرها حديئًا صحيح الإسنادء 
ولم نجده فى أحد الصحيحين» ولا منصوصا على صحته فى شىء من مصنفات أئمة 


من يروي عن رجل حديئًا أو حدیئین على سبيل المذاكرة» لا يفاضل في الرواية عنه بينه 
وبين من روى عنه ألوقًا. 

وقد قال الإمام أحمد: إنه سمع « الموطأ » من الشافعي عن مالك - رضي الله عنه - 
بعد أن كان سمعه من عبد الرحمن بن مهدي . 

ولا يشك أحد أن ابن مهدي أعلم بالحديث من ابن وهب والقعنبي فما أدري من أين 
له هذا النقل عن المحدثين أن ابن وهب والقعنبى أثبت أصحاب مالك . 

نعم قال بعضهم: إن القعنبي أثبت الناس في الموطأ هكذا أطلقه على بن المديني 
والنسائي وكلاهما محمول على أهل عصره. فإنه عاش بعد الشافعي بضع عشرة سنة. 

ويحتمل أن يكون تقديمه عند من قدمه باعتبار أنه سمع کثیرا من «الموطأ» من لفظ 
مالك بناء على أن السماع من لفظ الشيخ أتقن من القراءة عليه. 

وأما ابن وهب فقد قال غير واحد : إنه كان غير جيد التحمل» فكيف ينقل هذا 
الرجل أنه أوثق أو أتقن أصحاب مالك على أنه لا يحسن الإيراد على كلام أبي منصور 
أصلگ لأنه عبر بأجل. ولا يشك أحد أن الشافعي أجل من هؤلاء. ما أجل ما اجتمع له 
من الصفات العلية الوجبة لتقديمه وهذا لا ینازع فيه إلا جاهل أو متغافل - والله الوفق. 

وعلی تسلیم ما ذکره آبو منصور التميمي» فبنی العلامة صلاح الدین العلائي وغیره 
على ذلك أن أجل الاسانید: رواية آحمد بن حنبل عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن 
عمر ‏ رضي الله تعالى عنهما. 

وقد جمع الحافظ آبو بكر الحازمي في ذلك جزءًا سماه « سلسلة الذهب » لكنه في 
مطلق رواية أحمد عن الشافعي وفيه عدة أحاديث رواها أحمد عن سليمان بن داود 
الهاشمي عن الشافعي وهو جزء كبير مسموع لنا. 

ولیس في «مسند آحمد» على كبره من روايته عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن 
عمر ‏ رضي الله تعالى عنهما - سوی أربعة أحاديث - جمعها في موضع واحد وساقها 
سياق الحديث الواحلا١)‏ . وقد ساقها شيخنا في شرح منظومت«۲) . 

وجمعتها مع ما يشبهها من رواية أحمد عن الشافعي عن مالك ومع عدم التقييد بنافع 
في جزء مفرد فما بلغت عشرة - والله الموفق. 


(۱) آخرجه أحمد في «السند» (۲ / ۱۰۸). (۲) انظر «فتح المغيث» للعراقي (ص / ۲۱). 
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النوع الأول: معرفة الصحيح 
الحديث العتمدة الشهورة فانا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته(۱) فقد تعذر في 
هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الاسانید؛ لأنه ما من إسناد من 
ذلك إلا وتجد فى رجاله من اعتمد فى روايته على ما في کتابه» عریا عما يشترط في 
الصحیح من انظ والفظ والإتقان . فال الأمر لد - في معرفة الصحيح والحسن - 
إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم العتمدة الشهورة» التي 
یمن فيها لشهرتها من التغيير والتحريف» وصار معظم القصود - با يتداول من 
الاسانید خارجا عن ذلك ابقاء سلسلة الاسناد التى خصت بها هذه الأمة» زادها 
الله تعالی شرفا» آمین( . ۱ 


۱- قال البلقینی: 

«فائدة: والختار آن السبحر فى هذا الشأن له ذلك بطرقه التي تظهر له. وقال 
النووي: الاظهر عندي جوازه . انتهی». ۲ 

۲ - قال العرافي: قوله: «ذا وجدنا فیما یروی من آجزاء الحديث وغیرها حديثا 
صحیح الاسناد ولم نجده في أحد «الصحیحین» ولا منصوصا على صحته في شيء من 
مصنفات آهل الحديث العتمدة الشهورة .فإنا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته فقد تعذر 
في هذه الاعصار الاستقلال بإدراك الصحیح بمجرد اعتبار الأسانيد ... إلى آخر کلامه». 

وقد خالفه في ذلك الشیخ محيى الدین النووي فقال : والأظهر عندي جوازه لمن تمكن 
وقويت معرفته. انتهى كلامه . 

وما رجحه النووي هو الذي عليه عمل أهل الحديث» فقد صحح جماعة من المتأخرين 
أحاديث لم نجد لمن تقدمهم فيها تصحیحا» فمن المعاصرين لابن الصلاح آبو الحسن على 
ابن محمد بن عبد الملك بن القطان صاحب كتاب بيان الوهم والإيهام» وقد صحح في 
كتابه المذكور عدة أحاديث منها حديث ابن عمر: أنه كان یتوضاً ونعلاه في رجليه ويمسح 
عليهما ويقول: كذلك كان رسول الله ميد يفعل. أخرجه أبو بكر البزار في مسنده» وقال 
ابن القطان : انه حدیث صحیح. ۱ 

ومنها حدیث آنس بن مالك - رضي الله عنه - «کان أصحاب رسول الله 335 ینتظرون 
الصلاة فيضعون جنوبهم فمنهم من ينام ثم یقوم إلى الصلاة » رواه هکذا قاسم بن أصبغ 
وصححه ابن القطان فقال: وهو كما ترى صحيح وتوفي ابن القطان » وهو على قضاء 
سجلماسة من المغرب سنة ثمان وعشرين وستمائة ذكره ابن الأبار في« التكملة». 

وعن صحح ایض من المعاصرين له الحافظ یاه الق محمد زديك الوائحة ادى 
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جمع كتابا سماه «المختارة» التزم فيه الصحة وذكر فيه أحاديث لم يسبق إلى تصحيحها فيما 
أعلم . وتوفي الضياء القدسي في السنة التي مات فيها ابن الصلاح سنة ثلاث وأربعين 
وستمائة. وصحح الحافظ زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري حديثا في جزء له 
جمع فيه ما ورد فيه «غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» وتوفي الزكي عبد العظيم سنة ست 
وخمسين وستمائة. 

ثم صححت الطبقة التي تلى هذه أيضًا فصحح الحافظ شرف الدين عبد المؤمن بن 
خلف الدمياطي حديث جابر مرفوعا « ماء زمزم لما شرب له(١2‏ في جزء جمعه في ذلك 


أورده من رواية عبد الرحمن بن أبي الموال عن محمد بن المتكدر عن جابرء ومن هذه 
الطريق رواه البيهقي في شعب الإيمان »وافا الملعروف رواية عبد الله بن المؤمل عن ابن 
المتكدر كما رواه ابن ماجه وضعفه النووي وغيره من هذا الوجه وطريق ابن عباس أصح 
من طريق جابر. 

ثم صححت الطبقة التي تلى هذه وهم شيوخ : فصحح الشيخ تقي الدين السبكي 
حديث ابن عمر في الزيارة في تصنيفه الشهور» كما أخبرني به» ولم يزل ذلك دأب من 
بلغ أهلية ذاك منهم. الا أن منهم من لا يقبل ذاك منهمء وكذا كان المتقدمون وربما صحح 
بعضهم شيئا فأنكر عليه تصحيحه. والله أعلم . 

قال ابن حجر معلقًا على شيخه العراقي في قوله: 

« صحح النذري حديئًا في غفران ما تقدم وما تأخر » ۰ والدمياطي حدیثا في ١‏ ماء 
زمزم لما شرب له ». 

فيه نظر؛ وذلك أن المنذري آورد في الجزء الذکور عدة أحاديث بين ضعفها. 

وأورد في أثنائه حدينًا من طريق بحر بن نصر عن ابن وهب عن مالك ويونس عن 
الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه. 

وقال بعده: « بحر بن نصر ثقة. وابن وهب ومن فوقه محتج بهم في الصحيحين ۷. 

قلت: ولا يلزم في كون رجال الإسناد من رجال الصحيح أن يكون الحديث الوارد به 
صحيحاء لاحتمال أن يكون فيه شذوذ أو علة» وقد وجد هذا الاحتمال هناء فإنها رواية 
شاذة وقد بينته بطرقه والكلام عليه في جزء مفرد ولخصته في كتاب « بیان المدرج». 

وأما الدمياطي فلفظه: هذا على رسم الصحيح ؛لأن سويد احتج به مسلم» وعبد 
الرحمن بن أبي الوالي احتج به البخاري هذا لفظه. 


.)۳۰۲۲( آخرجه ابن ماجه‎ )١( 
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و و و و و لماه اله و و و ايه و و و و و و و و و مه و و و وزيا لها و و و و و أ و هال وك عو و و تبره و و قد ول و اللي فا و و 


ولیس في حکم على الحديث بالصحة لا قدمناه من أنه لا يلزم من کون الإسناد 
محتجا برواته في الصحيح أن يكون الحديث الذي يروى صحیحا لا يطرأ عليه من العلل . 

وقد صرح ابن الصلاح بهذا في مقدمة مسلم فقال: « من حكم لشخص بجرد رواية 
مسلم عنه فى «صحیحه؟: بأنه من شرط الصحيح عند مسلم فقد غفل وأخطأء بل ذلك 
يتوقف على النظر في أنه كيف روى عنه وعلى أي وجه روى عنه » (21 . 
فيما تفرد به. 
بما ذكرناه من أنه لم يخرج ما تفرد بهء وكان سويد بن سعيد مستقيم الأمرء ثم طرأ عليه 
العمى فتغير وحدث في حال تغيره بمناكير كثيرة حتى قال يحبى بن معين: « لو كان لي 
فرس ورمح لغزوته ». ۱ 

فلیس ما ینفرد به على هذا صحیحا فضلاً عن أن یخالف فيه غیره. بل قد اختلف 
عليه هو فى هذا الاسناد» فروی عنه عن ابن البارك عن عبد الله بن الژمل على ما هو 
المشهور. : 

- قول شيخنا: (2 « إن العروف رواية عبد الله بن المؤمل عن محمد بن النکدر كما 
رواه ابن ماجه ): 

وقع منه سبق قلمء وإنما هو عند ابن ماجه وغيره من طريق ابن المؤمل عن أبي الزبير 
والله الستعان. ۱ 

وأخرجه الطبراني في «الاوسط» عن علي بن سعيد الرازي عن ابراهیم البرانسي عن 
عبد الرحمن بن الغيرة عنه . 

وقال ابن حجر: قول ابن الصلاح: « فقد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك 
الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد؛ لأنه ما من إسناد من ذلك إلا وتجد فى رجاله من اعتمد في 
روايته على ما في كتابه عریا عما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان فال الأمر 
دا في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم 


)۱( وانظر جزء «ماء زمزم لا شرب له » للحافظ ابن حجر (ص 62 واشروط الأئمة الستة ٩‏ (ص؟١).‏ 
(۲) یعنی الحافظ العراقی - رحمه الله تعالی . 


فعا .د .د و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و .د و و و و .دا و و واو وا و و 


العتمدة... إلى آخر کلامه ». 

وفیه آمور: 

الأمر الأول: قوله: « عما يشترط في الصحیح من الحفظ » فيه نظر؛ لان احفظ لم 
يعده أحد من أئمة الحديث شرطا للصحيح وان كان حكى عن بعض المتقدمين من الفقهاء. 
كما روينا عن يونس بن عبد الأعلى قال: سمعت أشهب يقول: سئل مالك عن الرجل 
الغير فهم يخرج كتابه ويقول: هذا سمعته ؟. 

قال: لا يؤخذ إلا عمن يحفظ حديثه أو يعرفه به(۱) . 

ورواها الحاكم في « علوم الحديث » من طريق ابن عبد الحكم عن أشهب بلفظ آخرء 
قال: « سئل مالك: أيؤخذ العلم من لا يحفظ حديثه وهو ثقة صحیح؟ ». قال: لا 

قيل: فإن أتى بكتب فقال: سمعتها وهو ثقة؟! 

قال: لا يؤخذ عنه أخاف أن يزاد فى حديثه بالليل. 

هذا وان كان صريحًا في أنه لا يؤخذ عمن لا یحفظ» فان العمل في القديم والحديث 
على خلافه» لا سيما منذ دونت الكتب» وقد ذكر المؤلف في « النوع السادس والعشرين » 
أن ذلك من مذاهب أهل التشديد. هذا إن أراد المصنف بالحفظ: حفظ ما يحدث به الراوي 
بعينه» وإن أراد أن الراوي شرطه أن يعد حافظًاء فللحافظ فى عرف المحدثين شروط إذا 
اجتمعت في الراوي سموه حافظا : ۱ 

- وهو الشهرة بالطلب والاخذ من آفواه الرجال لا من الصحف. 

- والعرفة بطلبات الرواة ومراتبهم . 

- والعرفة بالتجریح والتعدیل وعییز الصحیح من السقیم حتی یکون ما یستحضره من 
ذلك ما لا یستحضره مع استحضار الکثیر من التون. 

فهذه شروط إذا اجتمعت فى الراوي سموه حافظا . 

ولم یجعله آحد من أثمة الحديث شرطا للحدیث الصحیح. 

نعم » والصنف لا ذکر حد الصحیح لم یتعرض للحفظ أصلاً فما باله يشعر هنا 
کشروطیته . 

وما يدل على أنه آراد حفظ ما یحدث به بعینه: أنه قابل به من اعتمد على ما فى 
كتابه» فدل على أنه يعيب من حدث من کتابه ویصوب من حدث عن ظهر قلبه . ۱ 


(۱) انظر: «الکفایة» للخطيب البغدادي (ص ۲۲۷). 


النوع الأول: معرفة الصحیح ۹۱ 


هاف و و و و و و و و و ىه و و و و و ها فاع و و هاه و و و و و وا و و و و و وا ها .دا .دا ه.ا و وا و و .د و م6 و و وا و 


والعروف عن أئمة الحديث کالامام أحمد وغیره حلاف ذلك . 

الامر الثاني: أن من اعتمد في روایته على ما في کتابه لا یعاب بل هو وصف آکثر 
رواة الصحیح من بعد الصحابة وکبار التابعین؛ لأن الرواة الذین للصحیح على قسمین: 

- قسم کانوا یعتمدون على حفظ حدیشهم فکان الواحد منهم یتعاهد حدیثه ویکرر 
عليه فلا یزال مبيئًا له» وسهل ذلك عليهم قرب الاسناد وقلة ما عند الواحد منهم من التون 
حتی كان من يحفظ منهم ألف حدیث يشار إليه بالأصابع. ومن هنا دخل الوهم والغلط 
على بعضهم لما جبل عليه الانسان من السهو والنسیان . 

- وقسم کانوا یکتبون ما يسمعونه ویحافظون عليه ولا يخرجونه من آیدیهم ویحدئون 


وکان الوهم والغلط في حدیثهم آقل من أهل القسم الأول الا من تساهل منهم. 

کمن حدث من غير كتابه» أو آخرج من يده إلى غيره فزاد فيه ونقص وخفی عليه . 
فتکلم الأئمة فيمن وقع له ذلك منهم. 

وإذا تقرر هذاء فمن كان عدلاً» لکنه لا یحفظ حدیثه عن ظهر قلب واعتمد على ما 
في کتابه فحدث منه. فقد فعل اللازم له وحدیثه على هذه الصورة صحیح بلا خلاف. 

فكيف يكون هذا سببًا لعدم الحكم بالصحة على ما یحدث به؟! هذا مردود - والله 
سبحانه وتعالى أعلم. 

الأمر الشالث: قوله: « فال الأمر إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في 
تصانيفهم العتمدة المشتهرة. . . إلى آخره» فيه نظر. 

لأنه يشعر بالاقتصار على ما يوجد منصوصًا على صحته ورد ما جمع شروط الصحة 
إذا لم يوجد النص على صحته من الأئمة المتقدمين. 

فيلزم على الأول تصحيح ما ليس بصحيح؛ لأن کثیرا من الأحاديث التي صححها 
التقدمون اطلع غيرهم من الأئمة فيها على علل تحطها عن رتبة الصحة ولا سيما من كان 


لا يرى التفرقة بين الصحيح والحسن . 
الحسن . 


وكذا فى كتاب ابن حبان» بل وفيما صححه الترمذي من ذلك جملة مع أن الترمذي 


() انظر: «توضيح الأفكاره ١(‏ / ۱۱۸). 


الجزء الأول 


® و و و و و و و وه و و و ها هاه هد هاعد و ع و و و و و و عا هماع وهاه و و ود و و و عدا .دا عدا .اد .د و و .د .د و مد و فا 


من یفرق بين الصحیح والحسن» لکنه قد یخفی على الحافظ بعض العلل في احدیث 
فیحکم ( عليه ) بالصحة بمقتضى ما ظهر له ویطلع علیها غیره فیرد بها الخبر. 

وللحاذق الناقد بعدهما الترجیح بين کلامیهما یزان العدل والعمل با یقتضیه 
الانصاف ویعود الحال إلى النظر والتفتيش الذي یحاول الصنف سد بابه» والله تعالی 
اعلم. 

الامر الرابع: کلامه يقتضي الحكم بصحة ما نقل عن الائمة التقدمین فیما حکموا 
بصحته في کتبهم العتمدة الشتهرة. 

والطریق التي وصل إلينا بها کلامهم على الحديث بالصحة وغیرها هي الطریق التي 
وصلت إلينا أحاديثهم . 

فان آفاد الإسناد صحة القالة عنهم فليفد الصحة بأنهم حدثوا بذلك الحديث ویبقی 
النظر إنما هو في الرجال الذین فوقهم وآکثرهم رجال الصحیح كما سنقرره . 

الأمر الخامس: ما استدل به على تعذر التصحیح في هذه الاعصار التأخرة با ذکره من 
کون الاسانید ما منها إلا وفیه من لم يبلغ درجة الضبط والحفظ والاتقان ليس بدلیل ينهض 
لصحة ما ادعاه من التعذر؛ لأن الکتاب الشهور الغنی بشهرته عن اعتبار الاسناد منا إلى 
مصنفه : كسان النسائي ملا لا يحتاج في صحة نسبته إلى النسائي إلى اعتبار حال رجال 
الإسناد منا إلى مصنفه . 

فإذا روى حديتًا ولم يعلله وجمع إسناده شروط الصحة ولم يطلع المحدث الطلع فيه 
على علة - ما المانع من الحكم بصحته ولو لم ينص على صحته أحد من المتقدمين» ولا 
سيما وأكثر ما يوجد من هذا القبيل ما رواته رواة الصحيح. 

هذا لا ينازع فيه من له ذوق في هذا الفن. 

وكأن المصنف إنما اختاره من ذلك بطريق نظري وهو: 

أن «المستدرك» للحاكم كتاب كبير جدا يصفو له منه صحيح كثير زائد على ما في 
الصحيحين على ما ذكر المصنف بعد » وهو مع حرصه على جمع الصحيح الزائد على 
. «الصحيحين» واسع الحفظ كثير الاطلاع غزير الرواية» فيبعد كل البعد أن يوجد حديث 
بشرط الصحة لم يخرجه في «مستدرکه ». 

وهذا في الظاهر مقبولء إلا أنه لا يحسن التعبير عنه بالتعذر ثم الاستدلال على صحة 
دعوى التعذر بدخول الخلل في رجال الإسناد. فقد بينا أن الخلل إذا سم نما هو فيما بيننا 
وبين المصنفين . 


۹۳ 


النوع الأول: معرفة الصحیح 


أما من المصنفين فصاعدا فلا - والله الوفق. 

وآما ما استدل به شیخنا على صحة ما ذهب إليه الشیخ محيي الدین من جواز الحكم 
بالتصحیح لمن تمكن وقویت معرفته - بآن من عاصر ابن الصلاح قد خاله فیما ذهب إليه 
وحکم بالصحة لاحادیث لم یوجد من التقدمین الحكم بتصحیحها. 

فليس بدلیل ينهض على رد ما اختار ابن الصلاح؛ لأنه مجتهد وهم مجتهدون. فکیف 
ينقص الاجتهاد بالاجتهاد. وما آوردناه في نقص دعواه آوضح فیما یظهر والله آعلم(۱) . 

۱ قال البلقينى : الجرد(۲) یخرج إيراد مثل : الوطاء وتصنيف أحمد» والدارمي. انتهی. 

۲ - قال العراقی: قوله: « أول من صنف الصحیح البخاري»: 

اعترض عليه بأن مالكا صنف الصحیح قبله . 

واخواب: أن مالكا - رحمه الله لم يفرد الصحیح بل آدخل فيه الرسل والنقطع 
والبلاغات ومن بلاغاته أحاديث لا تعرف كما ذکره ابن عبد البر فلم یفرد الصحیح إِذَّاء 
والله أعلم . 

وقال ابن حجر: 

اعترض عليه الشيخ علاء الدين مغلطاي - فیما قرأت بخطه ‏ بأن مالكنًا أول من صنف 
في الصحیح» وتلاه أحمد بن حنبل» وتلاه الدارمي قال: « وليس لقائل أن يقول: لعله 
آراد الصحیح الجرد. فلا يرد کتاب مالك؛ لأن فيه البلاغ والوقوف والنقطع والفقه وغیر 
ذلك» لوجود مثل ذلك فى کتاب البخاري » انتهی . 

وقد اجاب شیخنا - رضي الله عنه - عما يتعلق بالموطأ با نصه: « أن مالك لم يفرد 
الصحیح » بل آدخل في کتابه الرسل والنقطم . . . ٠‏ إلى آخر کلامه . 

وكأن شیخنا لم يستوف. النظر في کلام مغلطاي. 

والا فظاهر قوله: مقبول - بالنسبة إلى ما ذکره في البخاري من الأحاديث العلقة 
وبعضها لیس على شرطه. ۱ 

بل وفي بعضها ما لا يصح كما سيأتي التنبيه عليه عند ذکر تقسیم التعلیق» فقد مزج 
با لیس منه كما فعل مالك . 


)00 انظر : (توضیح الافکار» (۱ /۱۲۰۰). 
)۲( يعني : الصحيح المجرد دون غیره؛ وانظر:. (هدي الساري ص ۰۱۲ والتدريب ١‏ / 5 وما 
بعدها) بتحقيقي . 


الجزء الأول 


و و و هاه و واو و هاه قاو و هاه واه و و هد هاه و و و و و ود و و و هد هد .د ها وا و وأو واو وى وه مامه هد .د هد . 


وكأن مغلطاي خشى أن يجاب عن اعتراضه با أجاب به شيخنا من التفرقة فبادر إلى 
احواب عنه» لکن الیو اد في الجواب عن هذه المسألة أن يقال: ما الذي آراده المؤلف 
بقوله : آول من صنف الصحیح . هل اراد الصجح من ی ار ال وت 
الذي فرغ من تعریفه ؟ 

الظاهر أنه لم يرد إلا العهود. وحينئذ فلا يرد عليه ما ذکره في «الموطأ» وغیره؛ لأن 
«الموطأ» وإن كان عند من يرى الاحتجاج بالمرسل والمنقطع وأقوال الصحابة: صحيحًا. 

فليس ذلك على شرط الصحة المعتبرة عند أهل الحديث. والفرق بين ما فيه من 
القطوع والمنقطع وبين ما في البخاري من ذلك واضح؛ لأن الذي في «الموطأ» من ذلك» 
هو مسموع لالك كذلك في الغالب وهو حجة عنده وعند من تبعه. 

والذي في البخاري من ذلك قد حذف البخاري أسانيدها عمد ليخرجها عن موضوع 
الكتاب» وإنما يسوقها في تراجم الأبواب تنبيهًا واستشهادا واستئناسًا وتفسیرا لبعض 
الآيات. وكأنه آراد أن يكون كتابه جامعا لابواب الفقه وغير ذلك من المعاني التي قصد 
(جمعه فيها ). وقد بينت في كتاب «تغليق السعلیق» كثيرا من الأحاديث التي يعلقها 
البخاري في «الصحيح» فيحذف إسنادها أو بعضها وتوجد موصولة عنده في موضع آخر 
من تصانیفه التي هي خارج (الصحیح) . 

والحاصل من هذا : أن آول من صنف في «الصحیح» یصدق على مالك باعتبار انتفائه 
وانتقاده للرجال» فكتابه أصح من الكتب الصنفة في هذا الفن من أهل عصره وما قاربه 
كمصنفات سعيد بن أبي عروبة وحماد بن سلمة والثوري وابن إسحاق ومعمر وابن جريج 
وابن البارك وعبد الرزاق وغيرهمء ولهذا قال الشافعي: « ما بعد كتاب الله عز وجل - 
أصح من كتاب مالك 4. 

فكتابه صحيح عنده وعند من تبعه من ب کان زاف 

وأما أول من صنف الصحيح ا الحديث الموصوف بالاتصال وغير ذلك " 
من الأوصاف: 

فأول من جمعه البخاري» ثم مسلم كما جزم به ابن الصلاح. 

وأما قول القاضي أبي بكر بن العربي في مقدمة شرح الترمذي: « والموطأ هو الاصل 
الأولء والبخاري هو الأصل الشاني» وعليهما بنى جميع من بعدهما كمسلم والترمذي 
وغيرهما». 

فان أراد مجرد السبق إلى التصنيف فهو كذلك ولا يلزم منه مخالفة لما تقدم. وإن أراد 


٩۹ ۵ 


النوع الأول: معرفة الصحیح 
الجعفي» مولاهم». وتلاه أبو الحسين مسلم بن احجاج(۱) النيسابوري القشيري» من 
آنفسهم . وامسلم» - مع أنه أخذ عن «البخاري» واستفاد منه» یشارکه فى آکثر شیوخه. 
وكتابهما أصح الكتب بعد كتاب الله العزيز. وأما ما رويناه عن (الشافعی» - 
رضي الله عنه ‏ من أنه قال: «ما أعلم في الأرض كتابًا في العلم أكثر صوابًا من 


الأصل فى الصحة فهو کذلك» لكن على التأويل الذي أولناه. 

وأما قول مغلطاي: إن أحمد أفرد الصحيحء فقد أجاب الشیخ(۱) عنه في التنبيه 
السادس من الكلام على الحديث الحسن . 

وأما ما يتعلق بالدارمي فتعقبه الشيخ بأن فيه الضعيف والنقطع» لكن بقي مطالبة 
مغلطاي بصحة دعواه بأن جماعة أطلقوا على «مسند الدارمي» كونه صحيحًاء فإني لم أر 
ذلك في كلامه أحدا من يعتمد عليه. ثم وجدت بخط مغلطاي أنه رأى بخط الحافظ أبي 
محمد المنذري ترجمة كتاب الدارمي «بالسند الصحيح الجامع». 

ولیس كما زعمء فقد وقفت على النسخة التي بخط المنذري وهي أصل سماعنا 
للكتاب المذكورء والورقة الأولى منه مع عدة أوراق ليست بخط المنذري بل هو بخط أبي 
احسن ابن أبي الحصني» وخطه قريب من خط النذري» فاشتبه ذلك على مغلطاي وليس 
الحصني من أحلاس هذا الفن حتى يحتج بخطه في ذلك» كيف ولو أطلق ذلك عليه من يعتمد 
عليه لكان الواقع يخالفه لما في الكتاب المذكور من الأحاديث الضعيفة والمنقطعة والمقطوعة. 

و«الموطأ» في الجملة أنظف أحاديث وأتقن رجالا منهء ومع ذلك كله فلست أسلم أن 
الدارمي صنف كتابه قبل تصنيف البخاري الجامع لتعاصرهما. ومن ادعى ذلك فعليه البيان 
والله أعلم . 

١‏ قال العراقي : قوله: «وتلاه أبو الحسين مسلم بن الحجاج»: 

اعترض عليه بقول أبي الفضل أحمد بن سلمة: كنت مع مسلم بن الحجاج في تأليف 
هذا الكتاب سنة خمس ومائتین هكذا رأيته بخط الذي اعترض على ابن الصلاح سنة 
خمس بسين فقطء وأراد بذلك أن تصنيف مسلم لكتابه قديم فلا يكون تاليا لكتاب 
البخاري › وقد تصحف التاريخ عليهء وإنما هو سنة خمسين ومائتین بزيادة الياء والنون» 
وذلك باطل قطعا ؛ لأن مولد مسلم - رحمه الله - سنة أربع ومائتين» بل البخاري لم يكن 
في التاريخ المذكور وصنف» فضلا عن مسلم ۰ فان بينهما في العمر عشر سنين» ولد 
البخاري سنة أربع وتسعين ومائة . 


(۱) يعني الإمام الحافظ العراقي . 


45 الجزء الأول 


كتاب «مالك» ‏ ومنهم من رواه بغير هذا اللفظ (''- فإئما قال ذلك قبل وجود كتابي 
«البخاري ومسلم». ثم إن «كتاب البخاري» أصح الکتاین صحیحا 0 وأكثرهما فوائد. 


- قال ابن حجر: قوله : « ومنهم من رواه بغير هذا اللفظ ». 

أملى الصنف حاشية علا ال ای و ا « ما بعد كتاب الله 
تعالى أصح من موطأ مالك ». 

وروينا في جزء آبي بكر محمد بن إبراهيم الصفار من طريق هارون بن سعيد الايلي 
قال: سمعت الشافعي يقول: « ما بعد كتاب الله تعالى أنفع من موطأ مالك ». 

۲ قال ابن حجر: قوله: « ثم إن كتاب البخاري أصح الکتابین صحيحا ». .. إلخ. 

آقول: «قد وجدت التصريح با ذكره الصنف من الاحتمال عن بعض المغاربة» فذكر 
آبو محمد بن القاسم التجيبي في «فهرسته» عن أبي محمد بن حزم: أنه كان يفضل کتاب 
مسلم على كتاب البخاري؛ لانه ليس فيه بعد خطبته إلا الحديث السرد» 2١7‏ . 

وقال القاضي عیاض:کان أبو مروان الطبنى حكى عن بعض شيوخه أنه كان يفضل 
«صحيح مسلم» على «صحيح البخاري». انتهى . 

وقلت: وما فضله به بعض المغاربة ليس راجعا إلى الأصحية» بل هو لامور: 

آحدها: را تقدم عن ابن حزم . 

والثاني: أن البخاري كان يرى جواز الرواية بالعنی» وجواز تقطیع الحديث من غير 
تنصيص على اختصاره بخلاف مسلم والسبب في ذلك أمران: 

- أحدهما:]ن البخاري صنف كتابه في طول رحلته. 

فقد روینا عنه أنه قال: رب حديث سمعته بالشام فكتبته بمصرء ورب حديث سمعته 
بالبصرة فكتبته بخراسان. فكان لأجل هذا ربما كتب الحديث من حفظه فلا يسوق ألفاظه . 
برمته بل يتصرف فيه ويسوقه بمعناه. ومسلم صنف كتابه في بلده بحضور أصوله في حياة 
كثير من مشايخهء فكان يتحرز فى الالفاظ ويتحرى فى السياق. 

- الثاني:آن البخاري استنبط فقه کتابه من أحاديثه فاحتاج أن يقطع التن الواحد إذا 
اشتمل على عدة أحكام ليورد كل قطعة منه في الباب الذي يستدل به على ذلك الحكم 
الذي استنبطه منه؛ لأنه لو سرده في المواضع كلها برمته لطال الكتاب. 

ومسلم لم يعتمد ذلك. بل يسوق أحاديث الباب كلها سردا عاطمًا بعضها على بعض 


۲ انظر: «توضیح الافکار» (۱/ 55) «وتدريب الراوي» (۱ / 44 وما بعدها) وتعليقنا عليه طبعة 
نزار الباز - مكة المكرمة . 


النوع الأول: معرفة الصحیح 


و و و و و و هر و و اداع و مه و و و و و اه و و و و و وا و و و و و و و و وه و و و و و و و و و و و و E EEE RD‏ 


في موضع واحدء ولو كان التن مشتبملاً على عدة أحكامء فإنه يذكره في آمس الواضع 
وأكثرها دخلاً فيه ويسوق التون تامة محررة فلهذا ترى كثيرا من صنف في الأحكام 
بحذف الأسانيد من المغاربة إنما يعتمدون على كتاب مسلم في نقل المتون هذا ما يتعلق 
بالمغاربة ولا يحفظ عن أحد منهم أنه صرح بان «صحيح مسلم» أصح من اصحیح 
البخاري» فيما يرجع إلى نفس الصحة. 

وأما ما قاله أبو علي النيسابوري فلم تجد عنه تصريحًا بان كتاب مسلم أصح من 
«صحيح البخاري». ؛ٍ 

وإنما قال: ما حكاه المؤلف من أنه نفى الأصحية على كتاب مسلم ولا يلزم من ذلك 
أن يكون كتاب مسلم أصح من كتاب البخاري لأن قول القائل: فلان أعلم أهل البلد بفن 
كذا لیس كقوله: ما في البلد أعلم من فلان بفن کذا؛ لأنه في الأول أثبت له الأعلمية وفي 
٠‏ الثاني نفى أن يكون في البلد أحد أعلم منه» فيجوز أن يكون فيها من يساويه فيه» وإذا كان 
لفظ أبي علي محتملاً لكل من الأمرين فلم نجد من اختصر كلام ابن الصلاح فجزم بأن أبا 
علي قال : (صحیح مسلم» أصح من (صحیح البخاري»» فقد رأيت هذه العبارة في كلام 
الشیخ محبي الدین النووي (۱) والقاضي بدر الدين ابن جماعة. والشیخ تاج الدین التبريزي 
وتبعهم جماعة. 

وفي اطلاق ذلك نظر لا بیناه. 

على آني رأيت في کلام الحافظ آبي سعید العلائي ما يدل على أن با علي التيسابوري 
ما رأى (صحیح البخاري»؛ وفي ذلك بعد عندي. 

آما اعتبار أبي علي بکتاب مسلم فواضحء ؛ لاله بلدیه وقد خرج هو على کتابه» لکن 
قوله في وصفه معارض بقول من هو مثله واعلم. 

فقال الحاكم أبو أحمد النيسابوري - وهو عصري أبي علي وأستاذ الحاكم آبي عبد الله 
ایض - ما رويناه عنه في كتاب «الإرشاد» للخليلي بسنده عنه - قال: « رحم الله تعالى 
محمد بن إسماعيل فإنه ألف الأصول وبين للناس» وکل من عمل بعده فإنما أخذه من كتابه 
كمسلم بن الحجاج »فإنه فرق أكثر كتابه في كتابه وتجلد فيه غاية الجلادة حيث لم ينسبه 
إليه. . 

إلى أن قال: فان عاند الحق معاند» فليس يخفى صورة ذلك على أولي الألباب» 


. النووي في «التقريب» انظره مع «التدريب» (۱ / 40 - وما بعدها - بتحقيقنا»‎ )١( 
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ويؤيد هذا ما رویناه على الحافظ آبي الحسن الدارقطني أنه قال في کلام جری عنده في 
ذكر الصحيحين: « وأي شيء صنع مسلم انا أخذ كتاب البخاري وعمل عليه مستخرجا 
وزاد فيه زيادات ». 

وهذا المحكي عن الدارقطني جزم به أبو العباس القرطبي في أول كتابه « المفهم في 
شرح صحيح تلم ۴: 

وقال أبو عبد الرحمن النسائي وهو من مشايخ آبي علي النيسابوري: ١‏ ما في هذه 
الكتب كلها أجود من كتاب محمد بن إسماعيل 2. 

ونقل كلام الائمة في تفضيل كتاب البخاري يكثر. 

ويكفي من ذلك: اتفاقهم على أنه كان أعلم بالفن من مسلم» وأن مسلما كان يتعلم 
منه ويشهد له بالتقدم والتفرد بمعرفة ذلك في عصره. فهذا من حيث الجملة. 

وأما من حيث التفصيل: فيترجح كتاب البخاري على كتاب مسلمء فإن الإسناد 
الصحيح مداره على اتصاله وعدالة الرواة كما بيناه غير مرة» وكتاب البخاري أعدل رواة 
وأشد اتصالاً من كتاب مسلم والدليل على ذلك من أوجه: 

أحدها: أن الذين انفرد البخاري بالإخراج لهم دون مسلم أربعمائة وخمسة وثلاثون 
رجلاً. 

المتكلم فيهم بالضعف منهم ‏ نحو من ثمانين رجلاً . 

والذين انفرد مسلم بإخراج حديثهم دون البخاري ستمائة وعشرون رجلا . 

المتكلم فيهم بالضعف منهم مائة وستون رجلاً على الضعف من كتاب البخاري. 
ولاشك أن التخريج عمن لم يتكلم فيه أصلاً من التخريج عمن تكلم فيه ولو كان ذلك 
غير سديد. 

الوجه الثاني: أن الذين انفرد بهم البخاري من تكلم فيه لم يكن يكشر من تخريج 
' أحاديئهمء وليس لواحد منهم نسخة كبيرة أخرجها أو أكثرها إلا نسخة عكرمة عن ابن 
عباس - رضي الله تعالى عنهما . 

بخلاف مسلم فإنه يخرج أكثر تلك النسخ التي رواها عمن تكلم فيه كأبي الزیر عن . 
جابر - رضي الله.تعالى عنه - وسهيل عن أبيه عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه - . 
و - رضي الله تعالی عنه ۳ ر عد زان 
عن أبيه عن آبي هريرة - رضي الله تعالی عنه - ونحوهم. 

الوجه الثالث: أن الذين انفرد بهم البخاري من تكلم فيه آکثرهم من شیوخه الذین 


النوع الاول: معرفة الصحیح ۹۹ 


وأما ما رویناه عن «أبى على الحافظ النيسابوري» - أستاذ «الحاكم آبی عبد الله 
الحافظ» ‏ من أنه قال: «ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب «مسلم بن 
الحجاج». فهذا - وقول من فضل من شیوخ المغرب «كتاب مسلم» على «كتاب 
البخاري» - إن كان الراد به: أن «کتاب مسلم» يترجح بأنه لم يمازجه غير الصحیح» 
فانه لیس فيه بعد خطبته الا الحديث الصحیح مسروداء غير ممزوج بمثل ما في «کتاب 
۱ الببخاري» فى تراجم أبوايه من الأشياء التي لم يسندها على الوصف الشروط في 


۱ 2 ی مرك یلزم منه أن «کتاب مسلم» آرجح فیما یرجم 


لقیهم وعرف آحوالهم واطلع على أحاديثهم فمیز جیدها من ردیئها بخلاف مسلمء فان 
آکثر من تفرد بتخریج حدیثه من تكلم فيه من التقدمین» وقد أخرج آکثر نسخهم كما قدمنا 
ذكره. 

ولا شك أن المرء أشد معرفة بحديث شيوخه وبصحیح حدیثهم من ضعيفه ممن تقدم 


عن عصرهم. ۱ 

الوجه الرابع: أن أكثر هولاء الرجال الذين تكلم فيهم من التقدمین یخرج الب‌خاري 
أحاديئهم غالبًا في الاستشهادات والتابعات والتعلیقات» بخلاف مسلمء فانه یخرج لهم 
الكثير في الأصول والاحتجاج ولا يعرج البخاري في الغالب على من أخرج لهم مسلم في 
المتابعات» فأكثر من يخرج لهم البخاري في المتابعات يحتج بهم مسلم وأكثر من يخرج 
لهم مسلم في المتابعات لا يعرج عليهم البخاري. 

فهذا وجه من وجوه الترجيح ظاهر. 

والأوجه الأربعة المتقدمة كلها تتعلق بعدالة الرواة. 

وبقي ما يتعلق بالاتصال: وهو الوجه الخامس: 

وهو أن مسلمًا كان مذهبه - بل نقل الاجماع في أول صحيحه - أن الإسناد المعنعن له 
حكم الاتصال إذا تعاصر المعنعن والمعنعن عنه وإن لم يثبت اجتماعهما. 

والبخاري لا يحمله على الاتصال حتى يثبت اجتماعهما ولو مرة واحدة. وقد أظهر 
البخاري هذا المذهب في «التاريخ» وجرى عليه في الصحيح وهو ما يرجح به كتابهء لأنا 
وإن سلمنا ما ذكره مسلم من الحكم بالاتصال فلا يخفى أن شرط البخاري أوضح في 
الاتصال. 

وبهذا يتبين أن شرطه في كتابه أقوى اتصالاً وأشد تحريًا - والله أعلم. 

١‏ - قال العراقي: قوله: « فهذا وقول من فضل من شیوخ المغرب «كتاب مسلم» على 


۱۰۰ احزء الأول 


إلى نفس الصحیح على «کتاب البخاري». وان كان الراد به: أن «کتاب مسلم» أصح 
صحيحاء فهذا مردود على من يقوله. والله اعلم(۱) . 

الرابعة: لم يستوعبا الصحيح في صحيحيهماء ولا التزما ذلك. فقد روينا عن 
«البخاري» أنه قال: «ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح» وتركت من الصحاح 
للال الطول» . وروينا عن «مسلم» أنه قال: « ليس كل شيء عندي صحيح وضعته 
ههنا - يعني في كتابه الصحيح ‏ اما وضعت ههنا ما أجمعوا علیه۲۷) . 

قال الشیخ درفي الج آرد - واللهاعلم - اه لم ینضع في کا 
الاحادیث التي وجد عنده فیها شرائط الصحیح الجمع علیه. وان لم يظهر اجتماعها 
في بعضها عند بعضهم . ۱ 

ثم إن «آبا عبد الله بن الاخرم الحافظ» قال : «قلما يفوت البخاري ومسلما مما 
يثبت من الحديث» ‏ يعني في كتابيهما. 

ولقائل أن يقول: لیس ذلك بالقليل» فان «المستدرك على الصحيحين» للحاكم 
أبي عبد الله كتاب کبیر» يشتمل مما فاتهما على شيء كثير وان يكن عليه في بعضه 
مقال فإنه يصفو له منه صحيح كثير. وقد قال «البخاري»: «أحفظ مائة ألف حديث 
صحيح» ومائتي ألف حديث غير صحيح». وجملة ما في كتابه «الصحیح» سبعة 
«كتاب البخاري» إن كان المراد به أن كتاب مسلم يترجح بأنه لم يمازجه غير الصحیح. فإنه 
ليس فيه بعد خطبته إلا الحديث الصحيح »مسرودا غير ممزوج بمثل ما في كتاب البخاري 
في تراجم أبوابه من الأشياء التي لم يسندها على الوصف الشروط في الصحيح» انتهى . 

قلت : قد روى مسلم بعد الخطبة في كتاب الصلاة بإسناده إلى يحبى بن أبي كثير أنه 
قال: ١‏ لا يستطاع العلم براحة الجسم» فقد مزجه بغير الأحاديث ولكنه نادر جد بخلاف 
البخاري» والله أعلم 

۱- قال البلقینی: 

افائدة توضح الرد . : أن البخاري اث شترط في إخراجه الحديث في کتابه هذا: أن یکون 
الراوي ثبت عنده ضماعه من كتليف ومسلم يكتفى بمجرد المعاصرة . واختص مسلم بجمع 
طرق الحديث فى مكان. انتهی. 

- قال البلقينى: 

«فائدة: نقل الحازمي لفظ البخاري » وفيه: «ما ترکت من الصحاح أكثر»» وقيل: 
أراد مسلم بقوله: «ما أجمعوا عليه» أربعة: أحمد بن حنبل» ويحيى بن معین» وعثمان بن 
أبي شيبة» وسعيد بن منصور الخراساني . انتهى . 


۱۰١ 


النوع الأول: معرفة الصحيح 
آلاف ومائتان وخمسة وسبعون حديئًا بالأحاديث التکررة) . وقد قيل: إنها بإسقاط 
المكررة : أربعة آلاف حدیث. 


۱ قال العراقي : قوله: «وجملة ما في کتابه الصحیح يعني البخاري: سبعة آلاف 
ومائتان و خمسة وسبعون حديئًا بالأحاديث الکررة ». انتهی. 

هکذا أطلق ابن الصلاح عدة أحادیثه والراد بهذا العدد الرواية الشهورت وهي رواية 
محمد بن یوسف الفربري(۲ ۰ فأما رواية حماد بن شاكرء فهي دونها بمائتى حدیث؛ 
وأنقص الروایات رواية إبراهيم بن معقل» فانها تنقص عن رواية الفربري ثلائمائة حديث. 

ولم یذکر ابن الصلاح عدة أحاديث مسلم» وقد ذکرها النووي من زیاداته في 
«التقريب والتیسیر » فقال : إن عدة أحاديثه نحو آربعة آلاف باسقاط الکرر(۳؟ انتهی. 

ولم يذكر عدته بالکرر وهو يزيد على عدة کتاب البخاري لکثرة طرقه» وقد ریت عن 
آبي الفضل آحمد بن سلمة أنه اثنا عشر آلف حدیث. 

وقد علق ابن حجر على قول شيخه العراقي: 

والمراد بهذا العدد ‏ يعني عدد أحاديث صحيح الب‌خاري - رواية محمد بن يوسف 
الفربري فأما رواية حماد بن شاكر فهئ دونها بائتي حدیث » وأنقص الروايات رواية إبراهيم 
ابن معقل النسفي» اها .تنص عن رواية'الفريري تلاتبانه خوت انتهى . 

قائلاً: وظاهر هذا أن النقص في هاتين الروايتين وقع من أصل التصنیف أو مفرقًا من 
أثنائه؛ لأنه اعترض على ابن الصلاح في إطلاقه هذه العدة من غير تمييز قاعدة. 

وليس كذلك» بل كتاب البخاري في جميع الروايات في العدد سواء. 

وإعما حصل الاشتباه ه من جهة أن حماد بن شاكر وإبراهيم بن معقل لما سمعا 
(الصحیح» على البخاري» فاتهما من أواخر الکتاب شيء٠‏ فروياه بالاجازة عنه. 

وقد نبه على ذلك الحافظ آبو الفضل بن طاهرء وکذا نبه احافظ آبو على الجيانى فى 
كتاب؛ تقييد المهمل»» على ما يتعلق بإبراهيم بن معقل فروى بسنده إليه قال: ٠‏ 

« وأما من أول كتاب الأحكام إلى آخر الكتاب فأجازه لي البخاري ». 

قال أبو علي الجياني: « وكذا فاته من حديث عائشة - رضي الله عنها - في قصة 
الإفك في باب قوله تبارك وتعالی: ل بریدون أن یبدلوا کلام الله 4 [الفتح:۱۵] إلى آخر 


۱۱( الفربري: هو آبو عبد الله محمد بن یوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفربري» توفي سنة 
(۳۲۰ه). انظر: «سیر الأعلام» )10 / ۲۰) 
( انظر: «تدريب الراوي» (۱ / ۹۵ - بتحقيقى). 


الجزء الأول 
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الباب». 

وأما حماد بن شاکر - ففاته من أثناء كتابى الأحكام إلى آخر الکتاب فتبين أن 
النقص في رواية حماد بن شاكر وإبراهيم بن معقل إنما حصل من طريان الفوت لا من 
أصل التصنيف . 

فظهر أن العدة فى الروايات كلها سواء. 

وغايته: أن الكتاب جميعه عن الفربري بالسماع . 

وعند هذين بعضه بسماع وبعضه پاجازة. 

والعدة عند الجميع في أصل التصنیف سواء. 

فلا اعتراض على ابن الصلاح في شيء ما أطلقه - والله أعلم . 

وعلى قوله : « ولم يذكر عدة كتاب مسلم بالمكرر هو يزيد على عدة كتاب البخاري 
بكثرة طرقه 24 انتهى . 

وذكر الشيخ في «شرح الألفية » عن أحمد بن سلمة: أن عدة كتاب مسلم بالمكرر اثنا 
عشر ألف حديث . 

وعن الشيخ محيي الدين النووي: أن عدته بغير الکرر نحو أربعة آلاف) . 

قلت: وعندي في هذا نظر. وإنما لم يتعرض المؤلف لذلك؛ لأنه لم يقصد ذكر عدة ما 
في البخاري حتى يستدرك عليه عدة ما في كتاب مسلم» بل السبب في ذكر المؤلف لعدة ما 
في البخاري أنه جعله من جملة البحث في أن الصحيح الذي ليس في «الصحيحين» غير 
قليل خلاقًا لقول ابن الأخرم. 

لأن المؤلف رتب بحثه على مقدمتين: 

إحداهما: أن البخاري قال: «أحفظ مائة ألف حديث صحيح . 

والأخرى: أن جملة ما فى كتابه بالمكرر سبعة آلاف ومائشان وخمسة وسبعون حديئًا. 
فينج أن الذي لم يخرجه البخاري من الصحيح أكثر مما آخرجه. 1 

والجواب عن هذا: حاصل عند المؤلف من قوله: إنهم يطلقون هذه العبارة على 
الموقوفات والمقطوعات والکررات» فباعتبار ذلك يكن صحة دعوى ابن الأخرم . 

ويزيد ذلك وضوحا: أن الحافظ آبا بكر محمد بن عبد الله الشيباني العروف بالجوزقي 


( انظر: «التبصرة» (ص )١١‏ » وافتح المغيث» للسخاوي فقرة (۲۷ ۰ ۲۸) بتحقيقي ‏ وتعليقنا على 
كتاب «التدریب» (۱/ ۹۵). 


النوع الاول: معر فة الصحیح 


و و و م و و و و واه و و و و و و هو عه و و و مه و و و و و ها و و و و و و واه هد فاع ع و و و و عدا .د .د .د و م رام 


ذکر في کتابه السمی ب «التفق» أنه استخرج على جمیع ما في «الصحیحین» حدیفا حديثًا. 
فکان مجموع ذلك خمسة وعشرین آلف طریق وآربعمائة وثمانين طريقّاء فاذا كان الشیخان 
مع ضيق شرطهما بلغ جملة ما في کتابیهما با مكرر هذا القدرء فما لم یخرجاه من الطرق 
للمتون التي آخرجاها لعله يبلغ هذا القدر - أيضًا - أو يزيد» وما لم یخرجاه من التون 
من الصحيح الذي لم يبلغ شرطهما لعله يبلغ هذا القدر - أيضًا - أو یقرب من فاذا 
انضاف إلى ذلك ما جاء من الصحابة والتابعين تمت العدة التى ذكر البخاري أنه يحفظها. 

بل ربا زادت على ذلك فصحت دعوی این الاخرم: آن الذي يفوتهما من الحديث 
الصحیح قلیل ( يعني ما يبلغ شرطهما ) بالنسبة إلى ما خرجاه - والله أعلم. 

وآما قول النووي: « لم يفت الخمسة الا القلیل ». فمراده من آحادیث الاحکام خاصة 
آما غير الأحكام فليس بقلیل . 

وما یتعلق بالفائدة التي ذکرها الشیخ وهو عدة کتاب مسلم الکرر ما ذکر الجوزقي - 
أيضًا - في «التفق»: أن جملة ما اتفق الشیخان على إخراجه من التون في کتابیهما آلفان 
وثلاثمائة وستة وعشرون حديئًا. 

فعلى هذا جملة ما فى «الصحيحين» خمسة آلاف حديث وستمائة حديث وخمسون 
حديئًا تقريبًا هذا على مذهب الجورقي؛ لأنه بعد التن إذا اتفقا على إخراجه ولو من حديث 
صحابيين حديث واحدّء كما إذا آخرج البخاري التن من طريق أبي هريرة - رضي الله عنه 
- وخرجه مسلم من طريق أنس - رضي الله عنه - وهذا غير جار على اصطلاح جمهور 
الحدئین؛ لأنهم لا يطلقون الاتفاق إلا على ما اتفقا على إخراج إسناده ومتنه معا. وعلى 
هذا فتنقص العدة كما ذكر الجوزقى قليلاً» ويزيد عدد الصحيحين فى الجملة» فلعله يقرب 
من سبعة آلاف بلا تکریر - والله أعلم . ۱ 

وهذه الجملة تشتمل على الأحكام الشرعية وغیرها من ذکر الأخبار عن الأحوال 
, الاضية من بدء الخلق وصفة الخلوقات» وقصص الأنبياء والأمم» وسیاق الغازي» والناقب 
والفضائل والاخبار عن الأحوال الاتية من الفتن واللاحم وآشراط الساعة والبرزخ 
والبعث» وصفة النار وصفة الجنة وغير ذلك من هذا قد یدخل في الأحكام» وکثیر منه لا 
یدخل فیها. 

فأما ما یتعلق بالاحکام خاص فقد ذکر آبو جعفر محمد بن الحسين البغدادي في 
كتاب «التمییز» له عن الثوري وشعبة ويحيى بن سعيد القطان وابن مهدي وأحمد بن 
حنبل: وغيرهم : أن جملة الأحاديث المسندة عن النبي بي - يعني الصحيحة بلا تكرير - 


۱۰ الجزء الأول 


إلا أن هذه العبارة قد یندرج تحتها ‏ عندهم - آثار الصحابة والتابعين» وربا عد 
الحديث الواحد الروي بإسنادين حدیثین(۱) . 

ثم إن الزيادة في الصحیح على ما في الکتابین» یتلقاها طالبها ما اشتمل عليه 
أحد المصنفات المعتمدة المشهورة لائمة احدیث: «كأبي داود السجستاني»» و «أبي 
عيسى الترمذي»» و«أبي عبد الرحمن النسائي؟» و«أبي بكر بن خزيمة)» و«أبي الحسن 
الدارقطني» وغيرهم منصوصا على صحته فيه(©). ولا يكفي في ذلك مجرد كونه 
موجودا في «كتاب أبي داود»؛ و«كتاب الترمذي»» و«كتاب النسائي»» وسائر من 
جمع في كتابه بين الصحيح وغيره. 


أربعة آلاف وأربعمائة حديث. 
وعن إسحاق بن راهويه: أنه سبعة آلاف ونيف. 
وقال أحمد بن حنبل: وسمعت ابن مهدي يقول: الحلال والحرام من ذلك ثمانمائة 
حديث. 
وكذا قال إسحاق بن راهويه عن سعيد عن يحيى بن سعيد. 
وذكر القاضي أبو بكر بن العربي: أن الذي في «الصحيحين» من أحاديث الأحكام 
نحو ألفي حديث. 
وقال أبو داود السجستاني عن ابن المبارك: تسعمائة» ومرادهم بهذه العدة ما جاء عن 
النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ من آقواله الصريحة في الحلال والحرام - والله 
1 . أعلم. 
وقال كل منهم بحسب ما يصل إليه» ولهذا اختلفوا. 
" ۱ قال البلقينى: 
«زيادة: ومسلم باسقاط الکرر » نحو من أربعة آلاف». 
۲ - قال العراقی: 
قوله: « ثم إن الزيادة في الصسحیح على ما في الکتابین» يتلقاها طالبها ما اشتمل عليه 
آحد الصنفات العتمدة الشهورة لائمة الحديث كأبي داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة 
والدارقطني وغیرهم منصوصاً على صحته فیها». انتهى کلامه . ١‏ 
ولا یشترط في معرفة الضحیح الزائد على ما في «الصحیحین» أن ينص الائمة 
الذکورون وغیرهم على صحتها في كتبهم العتمدة الشهورة كما قيده الصنف» بل لو نص 
أحد منهم على صحته بالإسناد الصحیح كما في سژالات یحیی بن معين» وسؤالات الإمام 


۱۰۵ 


النوع الأول: معرفة الصحیح 


ويكفى مجرد كونه موجودا فى كتب من اشترط منهم الصحيح فيما جمعه 
ك «کتاب ابن خزیة». وكذلك ما يوجد فى الكتب المخرجة على «كتاب البخاري» 


واكتاب مسلم»» ك «كتاب أبي عوانة(۱) الاسفرائيني» 


أحمد وغيرهما. كفى ذلك في صحته وهذا واضح . وإنما قيده المصنف بتنصيصهم على 
صحته في کتبهم المشهورة بناء على اختیاره التقدم أنه ليس لأحد أن يصح في هذه 
الأعصار فلا يكفي على هذا وجود التصحيح بإسناد صحیح» كما لا يكفي في التصحيح 
بوجود أصل الحديث بإسناد صحيح . 

١‏ - قال ابن حجر: قوله « ثم إن الزيادة في الصحيح على ما في الكتابين يتلقاها طالبها 
ما اشتمل طالبها عليه أحد الصنفات العتمدة... » إلى أن قال: « ويكفي مجرد كونه موجودا 
في كتب من اشترط منهم الصحيح فيما جمعه كابن خزية» وكذلك ما يوجد في الكتب 
المخرجة على الصحيحين: ككتاب أبى عوانة . انتهى. 

ومقتضی هذا: آن یوغذ ما یوجد فى کتاب ابن خزية وان حبان وغیرهعا من اشترط 
الصحیح - بالتسلیم وکذا ما یوجد في الکتب الخرجة على «الصحیحین» وفي كل ذلك 
نظر . 

آما الأول: فلم یلتزم ابن خزيمة وابن حبان في كتابيهما أن یخرجا الصحيح الذي 
اجتمعت فيه الشروط التي ذكرها المؤلف» لأنهما ممن لا يرى التفرقة بين الصحيح والحسن». 
بل عندهما أن الحسن قسم من الصحيح لا قسيمه. وقد صرح ابن حبان بشرطه. 

وحاصله: أن يكون راوي الحديث عدلاً مشهورا بالطلب غير مدلس سمع من فوقه 
إلى أن ينتهي . 

فان كان يروي من حفظه فليكن عائًا با يحيل المعاني فلم يشترط على الاتصال 
والعدالة ما اشترطه المؤلف في الصحيح من وجود الضبط ومن عدم الشذوذ والعلة. وهذا 
وإن لم يتعرض ابن حبان لاشتراطه فهو إن وجده كذلك أخرجه وإلا فهو ماش على ما 
أصل» لأن وجود هذه الشروط لا ينافى ما اشترطه. 

وسمى ابن خزيمة كتابه « السند الصحيح المتصل بنقل العدل عن العدل من غير قطع 
في السند ولا جرح في النقلة ». 

وهذا الشرط مثل شرط ابن حبان سواءء لأن ابن حبان تابع لابن خزيمة مغترف من 
بحره على منواله . 

وما يعضد ما ذكرنا احتجاج ابن خزيمة وابن حبان بأحاديث أهل الطبقة الثانية الذين 


الجزء الأول 
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يخرج مسلم أحاديثهم في التابعات كابن إسحاق وأسامة بن زيد الليثي ومحمد بن عجلان 
ومحمد بن عمرو بن علقمة وغير هؤلاء. 

فإذا تقرر ذلك عرفت أن حكم الأحاديث التي في كتاب ابن خزيمة وابن حبان 
صلاحية الاحتجاج بها لكونها دائرة بين الصحيح والحسن ما لم يظهر في بعضها علة 
قادحة . 

وأما أن يكون مراد من يسميها صحيحة أنها جمعت الشروط المذكورة في حد الصحيح 
فلا - والله أعلم. 

وأما الثاني: وهو ما يتعلق بالستخرجات ففيه نظر - آیضنا ‏ لأن كتاب أبي عوانة وان 

سماه بعضهم مستخرجا على مسلم فإن له فيه أحاديث كثيرة St‏ الأبراص 0ه 
هو على كثير منهاء ويوجد فيها الصحيح والحسن والضعيف - أيضًا - والوقوف . 

وأما كتاب الإسماعيلي فليس فيه أحاديث زائدة وإنما تمحصل الزيادة في أثناء بعض 
المتون» والحكم بصحتها متوقف على أحوال رواتها. فرب حديث أخرجه البخاري من 
طريق بعض أصحاب الزهري عنه - مثلاً ‏ فاستخرجه الإسماعيلي وساقه من طريق آخر 
من لْصحاب الزهري بزيادة فيه وذلك الآخر ممن تكلم فيه فلا يحتج بزيادته. 

وقد ذکر المؤلف - بعد أن أصحاب الستخرجات لم يلتزموا موافقة الشیخین في 
ألفاظ الحديث بعینها. 

والسبب فيه: أنهم آخرجوها من غير جهة البخاري ومسلم فحيتئذ يتوقف الحكم 
بصحة الزيادة على ثبوت الصفات المشترطة في الصحيح للرواة الذين بين صاحب المستخرج 
وبين من اجتمع مع صاحب الأصل الذي استخرج عليه وكلما كثرت الرواة بينه وبين من 
اجتمع مع صاحب الأصل فيه افتقر إلى زيادة التنقير وكذا كلما بعد عصر المستخرج من 
عصر صاحب الأصل كان الإسناد كلما كثرت رجاله احتاج الناقد له إلى كثرة البحث عن 
أحوالهم. فإذا روى البخاري ‏ مثلاً ‏ عن علي بن الديني عن سفيان بن عيينة عن الزهري 
حدیثا ورواه الإسماعيلي ‏ مثلاً - عن بعض مشايخه عن الحكم بن موسى عن الوليد بن 
مسلم عن الأوزاعي عن الزهري واشتمل حديث الأوزاعي على زيادة على حديث ابن 
عيينة» وسماع الأوزاعي من الزهري. لأن الوليد بن مسلم من المدلسين على شيوخه وعلى 
یوج و 

وكذا یتوقف على ثبوت صفات الصحیح لشیخ الاسماعيلي وقس على هذا جمیع ما 
في الستخرج. وکذا الحكم في باقي الستخرجات. 


1۰% 


النوع الأول: معرفة الصحيح 
و«كتاب أبى بكر الاسماعیلی!» و«كتاب أبى بكر البرقانی »۰ وغیرها من تمه 
لحذوف» أو زيادة شرح في كثير من أحاديث «الصحيحين) . وکشیر من هذا مو جود 
فى «الجمع بين «الصحيحين» «لأبى عبد الله احمیدی۱) . 


فقد رأيت بعضهم حيث يجد أصل الحديث اكتفى بإخراجه ولو لم تجتمع الشروط في 
رواته . 

بل رأيت في «مستخرج أبي نصیم» وغيره عن جماعة من الضعفاءء لأن أصل 
مقصودهم بهذه المستخرجات أن يعلو إسنادهم ولم يقصدوا إخراج هذه الزيادات وإنما 
وقعت اتفاقًا ‏ والله أعلم. 

ومن هنا يتبين أن المذهب الذي اختاره المؤلف من سد باب النظر عن التصحيح غير 
مرض » لأنه منع الحكم بتصحيح الأسانيد التي جمعت شروط الصحة فأداه ذلك إلى الحكم 
بتصحيح ما ليس بصحيح» فكان الأولى ترك باب النظر والنقد مفتوحاء ليحكم على كل 
حديث با يليق به والله الموفق. 

١‏ قال العراقي: 

قوله: « ويكفي مجرد كونه موجودا في كتب من اث شترط منهم الصحيح فيما جمعه. 
ككتاب ابن خزيمة وكذلك ما يوجد في الكتب المخرجة على كتاب البخاري وكتاب مسلم 
ككتاب أبي عوانة الإسفرائيني وكتاب أبي بكر الإسماعيلي وكتاب أبي بكر البرقاني وغيرها 
من تتمة لمحذوف أو زيادة شرح في كثير من آحادیث ی اد کر دا اتید 

في الجمع بين «الصحيحين» لأبي عبد الله الحميدي» انتهى كلامه . 

وهو يقتضي أن ما وجد من الزيادات على «الصحيحين» في كتاب الحميدي يحكم 
بصحته وليس كذلك لأن المستخرجات المذكورة قد رووها بأسانيدهم الصحيحة فكانت 
الزيادات التي تقع فيها صحيحة لوجودها بإسناد صحيح في كتاب مشهور على رأي 
الصنف وأما الذي زاده الحميدي في الجمع بين «الصحيحين» فإنه لم يروه بإسناده حتى ينظر 
فيه »ولا أظهر لنا اصطلاحا أنه يزيد فيه زوائد التزم فيها الصحة فيقلد فيهاء وإنما جمع بين 
كتابين »ولیست تلك الزيادات فى واحد من الكتابين فهى غير مقبولة حتى توجد فى غيره 
بإسناد صحيح والله أعلم . ١ ١‏ ۱ 

وقد نص المصنف بعد هذا في «الفائدة الخامسة» التي تلى هذه أن من نقل شيئا من 
زيادات الحميدي عن «الصحيحين» أو أحدهما فهو مخطئ» وهو كما ذكر فمن آنزله أن 
تلك الزيادات محكوم بصحتها بلا مستند فالصواب ما ذكرناه والله أعلم. 


الجزء الأول 


هع ها م .د و و و و هد و وه ها فاه هشاع و هد و و و واه و و هد واو و و و و و و و .داعا .د .ا .د و ود و و ود مه ما مد وف 


وقد علق ابن حجر على كلام العراقي قائلاً: 
وقد اعتمد شیخنا - رحمه الله تعالی - هذا فى منظومته فقال: 
وليت إذ زاد الحميد میزا (۱) ۱ 

وشرح ذلك بمعنى الذي ذکره هنا أن الحميدي لم يميز الزیادات التي زادها في ابحمع 
ولا اصطلح على أنه لا يزيد إلا ما صح فيقلد في ذلك. ش 

وكان شیخنا - رضي الله عنه - قلد فى هذا غيره وإلا فلو راجع كتاب «الجمع بين 
الصحيحين» لرأى في خطبته ما دل على ذكره لاصطلاحه في هذه الزيادات وغيرها. 

ولو تأمل المواضع الزائدة لرآها معزوة إلى من زادها من أصحاب المستخرجات وتبعه 
على ذلك الشيخ سراج الدين النحوي» فألحق في كتابه « المقنع » ما صورته: « هذه 
الزیادات لیس لها حکم الصحیح» لأنه ما رواها بسئله كالمستخرج ولا ذكر أنه يزيد ألفاظًا 
- واشترط فیها الصحة حتی يقلد فى ذلك ». 
الوضع ما صورته: وفي « الجمع بين الصحيحين » للحميدي تتمات لا وجود لها في 
الصحیحین» وهو كما قال ابن الصلاح . إلا أنه كان ينبغى التنبيه على حکم تلك التتمات 
لتكمل الفائدة. 

والدليل على ما ذهبنا إليه من أن الحميدي أظهر اصطلاحه لما يتعلق بهذه الزيادات 
موجود فى خطبة كتابه إذ قال فى أثناء المقدمة ما نصه: « وربا أضفنا إلى ذلك نبا ما نبهنا 
البرقاني وأبي مسعود الدمشقي وغيرهم من الحفاظ الذين عنوإ بالصحيح مما يتعلق بالكتابين 
من تنبيه على غرض أو تتميم لمحذوف أو زيادة من شرح أو بيان لاسم ونسب أو كلام على 
إسناد أو تتبع لوهم . 

فقوله: « تنميم لمحذوف أو زيادة »: هو غرضنا هنا وهو يختص بكتابي الإسماعيلي 
والبرقاني» لانهما استخرجا على البخاري. واستخرج البرقاني على مسلم . 

وقوله: «من تنبیه على غرض أو كلام على إسناد أو تتبع لوهم أو بيان لاسم أو نسب» 
يختص بكتابي الدارقطني وأبي مسعود. ذاك في ١‏ كتاب التتبع » وهذا في « كتاب الاطراف". 


)١(‏ ألفية الحديث للعراقي (ص ۱٩‏ والبيت برقم (۳۲) ونصه: 


النوع الأول: معرفة الصحیح 


و و و و و و وا واه وفع و و و و و واه ولو وه واو و ود و و و واو .اه ه.ا .ا مهد وا وا .د ود .د ما وا ود .د هد مامد عمد عدا عد ٠06‏ 


وقوله: « ما يتعلق بالكتابين »: احترز به عن تصانيفهم التي لا تتعلق بالصحيحين» 
فإنه لم ينقل منها شيئًا هنا. 

. فهذا الحميدي قد أظهر اصطلاحه في خطبة كتابه. ثم إنه فيما تتبعته من كتابه إذا ذكر 
الزيادة في التن یعزوها لمن زادها من أصحاب الستخرجات وغيرها فان عزاها لمن استخرج 
آفرها وان عزاها لمن لم یستخرج تعقبها غالبا لکنه تارة یسوق الحديث من الکتابین أو من 
آحدهما ثم یقول: مثلاً: زاد فيه فلان کذا. وهذا لا شکال فيه وتارة یسوق الحديث 
والزيادة جميعًا في نسق واحد ثم يقول في عقبه مثلاً: اقتصر منه البخاري على كذا وزاد 
فيه الاسماعیلی کذا وهذا یشکل على الناظر غير المیز. لأنه إذا نقل منه حديئًا برمسته 
واغفل کلامه بعده وقع في المحذور الذي حذر منه ابن الصلاح» لانه حينئذ يعزو إلى أحد 
«الصحيحين » ما ليس فيه هذا الحامل لابن الصلاح على الاستثناء المذكور. حيث قال عن 
. الحميدي. . . إلى آخره. 

فمن أمثلة ذلك: أنه قال في «مسند العشرة» في حديث طارق بن شهاب عن أبي بكر . 
- رضي الله عنه - في قصة وفد بزاخة (من أسد وغطفان إن أبا بكر - رضى الله عنه - 
خیرهم بين الحرب ال والسلم الخزية - فساق الحديث بطوله وقال في آخره : (اختصره 
البخاري فأخرج طرفًا منه » (). وأخرجه بطوله أبو بكر البرقاني. 

ومن ذلك: قوله في مسند آبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن أبي صالح عن ابي 
سعيد ‏ رضی الله عنه - قال: قال رسول الله يكل « مثلى ومثل النبيين كمثل رجل بنى 
دارا وأتمها إلا لبنة قال فجئت أنا فاغمت تلك اللبنة ». ۱ 

قال الحميدي: أحال به مسلم على حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - في هذا العنی 
ولم يسبق من حديث آبي سعيد ‏ رضي الله عنه - إلا قوله: «مثلي ومثل النبیین) ثم قال ؛ 
فذكر نحوه. ش 

قال الحميدي: وحديث أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - الذي أحال عليه أزيد لفظا 
وأتم معنی (۳) ۰ ومتن حديث أبي سعيد ‏ رضي الله عنه - هو الذي أوردناه بينه أبو بكر 


(۱) بضم الباء وتخفیف الزاي ویعد الالف خاء معجمة من طبی » وأسد قبيلة كبيرة ینسبون إلى أسد بن خزيمة بن 
مدركة » وهم إخوة کنانة بن خزيمة أصل قريش ۰ وغطفان ینسبون إلى غطفان بن سعد بن قيس عيلان بن مضر . 
وكانت هذء القبائل ارتدوا بعد النبي ار واتبعوا طليحة بن خويلد الأسدي. وانظر «فتح الباري» (۱۳ / ۲۲۳). 

(۲) أخرجه البخاري في «صحیحه» كتاب الأحكام برقم (۷۲۲۱). 

(۳) رواه البخاري في كتاب المناقب» برقم (۰)۳9۳0 ومسلم برقم (۲۲۸۱). 


البرقانی . 

وا لا وک اف متسه هید له بن مرد - رضي الله عنه - في [فراد البخاري 
عن هذيل عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: « إن أهل الإسلام لا يسيبون وان أهل 
الجاهلية كانوا يسيبون ۱(۷) . 

قال الحميدي: «اختصره البخاري ولم يزد على هذا». وأخرجه بطوله أبو بكر البرقاني 
من تلك الطرق عن هذيل قال: جاء رجل إلى عبد الله رضي الله عنه - فقال: إني 
أعتقت عبدا لي سائبة فمات وترك مالا ولم يدع وارئًا. فقال عبد الله رضي الله عنه : 
إن أهل الاسلام لا يسيبون كأهل الجاهلية» فإنهم كانوا يسيبون» فأنت ولي نعمته ولك 
ميراثه» فان تأثمت أو تحرجت فى شىء فنحن نقبله ونجعله فى بيت المال. 

ومنها: ما ذكره في مسند أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: الحديث الحادي 
والثلاثون ( يعني من أفراد البخاري ) عن أبي سعيد المقبري كيسان عن أبي هريرة - رضي 
الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله ب : « من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله 
حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ۷ (۲) . 

قال الحميدي: «أخرجه أبو بكر البرقاني في كتابه من حديث أحمد بن يونس عن ابن 
أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبيه وهو الذي أخرجه البخاري من طريقه فزاد فيه والجهل 
بت قله ومد ناهن ۱ 

فانظر كيف لم یسامح بزيادة لفظة واحدة في التن حتی بینها وأوضح آنها مخرجة من 
الطریق التي آخرجها البخاري. فمن یفصل هذا التفصیل كيف یظن به أنه لا يميز بين آلفاظ 
الصحیحین اللذین جمعهما وبين الالفاظ الزيدة في رواية غیرهما. 

ومنها: ما ذکره في مسند عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - في آفراد البخاري 
عن أبي السفر بن يحمد قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما - يقول: يا أيها الناس 
اسمعوا مني ما أقول وأسمعوني ما تقولون ولا تذهبوا فتقولوا: قال ابن عباس: من طاف 
بالبیت. فليطف من وراء الحجر ولا تقولوا الحطيمء لأن الرجل في الجاهلية كان يحلف 
فيلقي سوطه أو نعله أو قوسه لم يزد ( يعني البخاري )(۳) : 


.)51767( أخرجه البخاري في كتاب الفرائض برقم‎ )١( 
.)۱۹۰۳( أخرجه البخاري في كتاب الصوم برقم‎ 6 
.)۳۸۸( (م) آخرجه البخاري في كتاب المناقب برقم‎ 


النوع الأول: معرفة الصحیح 


وزاد البرقاني في الحديث بالاسناد الخرج به: « وأيما صبي حج به أهله فقد قضت 
حجته عنه ما دام صغیرا فإذا بلغ فعلیه حجة آخری. وأيما عبد حج به أهله» فقد قضت 
حجته عنه ما دام عبد فإذا أعتق فعلیه حجة آخری. 

ومن الواضع التي تعقبها على غير أصحاب الستخرجات ما حکاه في مسند جابر عن 
أبي مسعود الدمشقي أنه قال فى الأطراف: حديث آبی خيثمة زهیر بن معاوية عن آبي 
۱ ال - قال: جاء سراقة فقال: يا رسول الله » بين لنا ديئنا كأنا ` 
خلقنا الآن» أرأيت عمرتنا هذه لعامنا أو للأبد ؟ قال رسول الله و : « بل للأبد ». 

قالوا يا رسول الله فبين لنا دیننا كأنا خلقنا الآن فيم العمل اليوم. . . ؟ الحديث . 

قال آبو مسعود: رواه مسلم عن آحمد - يعني ابن يونس - ویحیی - يعني ابن یحبی - 

قال احميدي: کذا قال آبو مسعود: واحدیث عند مسلم في القدر» كما قال عن 
أحمد ویحیی» ولیس فيه هذه القصة التی فى العمرة. 

قال اميدي: وافدیث في الاصل اطول من هذاء ر آخرج مسلم سنه ما اراد 
وحذف الباقي . 

وقد آورده بطوله أبو بكر البرقاني في کتابه بالاسناد من حديث زهیر ثم ساقه احميدي 
من عند البرقاني بتمامه» وهذا غاية في التمییز والتبیین والتحري. 

ونظیر هذا سواء. قال آبو مسعود - أيضًا ‏ في ترجمة قرة بن خالد عن آبي الزبیر 
عن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 5: « من لقي الله تعالی لا يشرك به 
شيئًا دخل الحنة ومن لقيه يشرك به دخل النار »6۳۱ . 

قال: ودعا رسول الله ييه بصحيفة عند موته» فأراد أن يكتب لهم کتابا لا يضلوا 
بعده» فکثر اللغط وتکلم عمر - رضي الله تعالی عنه - فرفضها رسول الله ۲۳۱. 

قال الحميدي: من قوله: ودعا رسول الله 5 إلى آخره لیس عند مسلم وهو في 
الحديث الذي آخرجه بطوله البرقاني من حديث قرة ولکن مسلما اقتصر على ما آراد منه. 


.(۱) آخرجه مسلم في «صحیحه» کتاب القدر برقم (۸ / ۲۹۶۸). 
(۲) آخرجه مسلم في کتاب «الإيمان» برقم (۱۵۱ / .)٩۳‏ 
(۲) آخرجه البخاري في «الجنائز» برقم (۱۲۳۹). 


11۲ 


الجزء الأول 


واعتنی «الحاكم آبو عبد الله الحافظ» بالزيادة فى عدد الحديث الصحیح(۱) > علی 
ما في «الصحیحین» وجمع ذلك في کتاب سماه «الستدرك» آودعه ما لیس في واحد 


ومن ذلك: ما ذکره في حديث ابن عباس عن علي - رضي الله عنهم - قال: نهاني 
رسول الله له عن القراءة في الركوع والسجود قال: وزاد في الاطراف في رواية ابن 
عباس عن علي - رضي الله عنهم - النهي عن: خاتم الذهب وليس ذلك عندنا في أصل 
كتاب مسلاا . 

قال الحميدي: ولعله قد وجد فى نسخة أخرى. 

وقال في مسند آبي هريرة - رضي الله عنه E‏ 
عن آبي هريرة - رضي الله عنهما - عن النبي يا قال : «قال الله عز وجل: إذا تقرب 
عبد مني شبر تقربت منه ذراعاء وإذا تقرب مني ذراعا تقربت ت منه باعاء وإذا أناني مشي أتيته 
هرولة1") 

لفظ حديث مسلمء زاد أبو مسعود « وإن هرول سعيت إليه والله تعالى أسرع 
بالمغفرة». قال الحميدي: لم آر هذه الزيادة في الكتابين. 

قلت: والزيادة المذكورة تفرد بها محمد عن أبي السري العسقلاني ولم يخرجا له. وقد 
بينته في «تغليق التعلیق). 

فهذه الأمثلة توضح أن الحميدي ييز الزيادات التي يزيدها هو أو غيره خلاقًا لمن نفى 
ذلك» والله أعلم. 

وقد قرأت في كتاب الحافظ أبي سعيد العلائي في «علوم الحديث» له قال لما ذكر 
المستخرجات : ومنها المستخرج على البخاري للإسماعيلي. والمستخرج على الصحيحين 
للبرقاني وهو مشتمل على زيادات كثيرة في تضاعيف متون الأحاديث وهى التي ذكرها 
الحميدي في «الجمع بين الصحيحين » منبهًا عليها. هذا لفظه بحروفه وهو عين الدعی - 
ولله الحمد. 

١‏ - قال العراقی: 

قوله: « واعتنی الحاكم أبو عبد الله الحافظ بالزيادة في عدد الحديث الصحيح على ما 
في «الصحيحين» »وجمع ذلك في کتاب سماه (الستدرك» آودعه ما لیس في واحد من 
«الصحیحین» ما رآه على شرط الشيخين قد أخرجا عن رواته فى كتابيهما» إلى آخر کلامه . 


.)۲۰۷۸ / ۳۱( آخرجه مسلم في «اللباس والزينة» برقم‎ )١( 
.)۲۷۷۵ / ۲۰( آخرجه البخاري في «التوحيد» برقم (۷۰۳7) ومسلم في «الذكر والدعاء» برقم‎ )۲( 


النوع الأول: معرفة الصحيح 11۳ 


من (الصحیحن) : ما رآه على شرط الشيخين› قد أخرجا عن رواته فى کتابیهما أو 
علی شرط البخاري وحده» أو على شرط مسلم وحده وما أدى اجتهاده إلى 
تصحیحه ) وان لم يكن على شرط واحد منهما. 


فيه أمران» آحدهما: آن قوله آودعه ما ليس في واحد من «الصحيحين» : لیس كذلك فقد 
أودعه أحاديث مخرجة في الصحيح وهما منه في ذلك وهي أحاديث كثيرة منها حديث أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا : : «لا تكتبوا عنى شيئا سوى القرآن». .. الحديث رواه 
الحاكم في مناقب أبي سعيد الخدري وقد أخرجه مسلم في ااصحيحه)!1) 1 

وقد بين الحافظ أبو عبد الله الذهبى فى «مختصر المستدرك » كثيرً من الأحاديث التي 
آخرجها في «الستدرك» وهي في «الصحيح». 

الأمر الشاني: أن قوله : «ما رآه على شرط الشیخین قد أخرجا عن رواته في 
کتابیهما»: فيه بیان أن ما هو على شرطهما هو ما آخرجا عن رواته في کتابیهما ولم يرد 
الحاكم ذلك فقد قال في خطبة كتابه المستدرك: وأنا أستعين الله تعالى على إخراج أحاديث 
رواتها ثقات قد احتج بمثلها الشيخان أو أحدهما فقول الحاكم بمثلها أي بمثل رواتها لا بهم 
أنفسهم ويحتمل أن يراد بمثل تلك الأحاديث وفيه نظر. 

ولكن الذي ذكره المصنف هو الذي فهمه ابن دقيق ا الفا فإنه ينقل 
وه سم لا را ل 
يخرج له البخاري وهكذا فعل الذهبي في «مختصر المستدرك» ولكن ظاهر كلام الحاكم 
المذكور مخالف لما فهموه عنهء والله أعلم. 

وقد علق ابن حجر على قول شيخه العراقي قائلاً: 

وكلام الحاكم مخالف لما فهموه - يعني ابن الصلاح وابن دقيق العيد والذهبي -من أنهم 
يعترضون على تصحيحه على شرط الشيخين أو أحدهماء بأن البخاري مشلا -ما أخرج 
لفلان وكلام الحاكم ظاهره أنه لا يتقيد بذلك حتى يتعقب به عليه. 

قلت: لكن تصرف الحاكم يقوي أحد الاحتمالين اللذين ذكرهما شيخنا" رحمه الله 
تعالى - فإنه إذا كان عنده الحديث قد أخرجا أو أحدهما لرواته قال: صحيح على شرط 
الشيخين أو أحدهما وإذا كان بعض رواته لم يخرجا له قال: صحيح الإسناد حسب . 


)۱( رواه مسلم في كتاب الزهد ۰ باب التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم» برقم ٤(‏ ۰ ۳۰). وانظر 
تعلیقنا في تحقيقنا للمنهاج للنووي (۱۸ / ۱۲۱) طبعة مؤسسة الختار . 
( يعنى الافظ العراقی . 


ء ۱۱ الجزء الأول 


نتوسط في آمره۱) فنقول: ما حکم بصحته ولم نجد ذلك فيه لغیره من الأئمة» إن لم 


ویوضح ذلك قوله - في باب التوبة لا آورد حدیث آبي عثمان عن آبي هريرة - 
رضي الله عنه - مرفوعا : لا تتزع الرحمة إلا من شقي ٩۱‏ قال: «هذا حدیث صحیح 
الاسناد وأبو عثمان هذا ليس هو النهدي ولو كان هو النهدي لحكمت بالحديث على شرط 
الشیخین». فدل هذا على أنه إذا لم یخرجا رواة الحديث لا یحکم به على شرطهما وهو 
عين ما ادعى ابن دقيق العيد وغيره. وان كان الحاكم قد يغفل عن هذا بعض الاحیان 
فيصحح على شرطهما بعض ما لم يخرجا لبعض رواته» فيحمل ذلك على السهو والنسيان 
ويتوجه به حينئذ عليه الاعتراض . والله اعلم. 

۱ قال ابن حجر: قوله: 

في ذكر «المستدرك » للحاكم: « وهو واسع الخطو في شرط الصحيح متساهل في 
القضاء به فالأولى أن نتوسط في أمره... » إلى آخر كلامه. 

أقول: حكى الحافظ أبو عبد الله الذهبى عن أبى سعيد المالينو"“ أنه قال: « طالعت 
الستدرك على الشيخين الذي صنفه الحاكم من أوله إلى آخره فلم أر فيه حديكًا على 
شرطهما ۷. 

وقرأت بخط بعض الائمة أنه رأى بخط عبد الله بن زیدان السکی قال: آملی على 
الحافظ آبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور القدسي سنة خمس وتسعین 
وخمسمائة قال: « نظرت إلى وقت إملائي عليك هذا الكلام فلم أجد حديثًا على شرط 
البخاري ومسلم لم يخرجاه إلا ثلاثة أحاديثا ع(" . 

- حديث أنس ١‏ يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة ». 

۲ - وحدیث الحجاج بن علاط لا اسلم . 

۳ - وحدیث علي - رضي الله عنه - « لا يؤمن العبد حتی یمن بأربع »۰ انتهی. 

وتعقب الذهبي قول الاليني فقال: هذا غلو واسراف والا ففي المستدرك جملة وافرة 
على شرطهما وجملة كثيرة على شرط آحدهما وهو قدر النصف. وفیه نحو الربع ما صح 


)0 رواه الترمذي في «جامعه» برقم ۰)۱٩۲۳(‏ والستدرك على الصحیحین ٤(‏ / ۲4۹). 

000 هو أحمد بن محمد الأنصاري آبو سعيد الماليني » من الحفاظ الکثرین » كتب كثيرا وكان ثقة 
صدوقاً صالحاًء توفى سنة (4۱۲ ه). 

۳( انظر في تخريج هذه الأحاديث والتعليق على ذلك في تحقيقنا لكتاب «فتح المغيث» للسخاوي الجزء 
الاول عند الفقرة (۲۸). 


النوع الأول: معرفة الصحیح 


مالا لو أل الاك وال اه a‏ مرج ادم أ طول هذ ACE RAS E‏ اف وا لافار r‏ الكو لوا اقا ارو واو O OO RE‏ 


مسنده أو حسن. وفيه بعض العلل . وباقيه مناكير وفي بعضها موضوعات قد أفردتها في 
جزء. انتهى كلامه. 

وهو كلام مجمل يحتاج إلى إيضاح وتبيين. من الإيضاح ليس أنه جميعه كما قال» فنقول: 

ينقسم المستدرك أقسامًا كل قسم منها يكن تقسيمه: 

الأول: أن يكون إسناد الحديث الذي يخرجه محتجا برواته في «الصحيحين» أو 
أحدهما على صورة الاجتماع سالا من العلل واحترزنا بقولنا (على صورة الاجتماع) عما 
احتجا برواته على صورة الانفراد. كسفيان بن حسين عن الزهري» فإنهما احتجا بكل 
منهما على الانفراد» ولم يحتجا برواية سفيان بن حسين عن الزهري» لن سماعه من 
الزهري ضعيف دون بقية مشايخه. 

فإذا وجد من روايته عن الزهري لا يقال على شرط الشيخين. لأنهما احتجا بكل 
منهما. بل لا يكون على شرطهما إلا إذا احتجا بكل منهما على صورة الاجتماع» وكذا إذا 
كان الإسناد قد احتج كل منهما برجل منه ولم يحتج بآخر منه كالحديث الذي يروى عن 

يق شعبة مثلاً عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما 

- فإن مسلمًا احتج بحديث سماك إذا كان من رواية الثقات عنه ولم يحتج بعكرمة واحتج 
البخاري بعكرمة دون سماكء فلا يكون الإسناد والحالة هذه على شرطهما حتى يجتمع فيه 
صورة الاجتماع . وقد صرح بذلك الإمام أبو الفتح القشيري وغيره. 

واحترزت بقولي «أن یکون سالا من العلل» با ذا احتجا بجمیع رواته على صورة 
الاجتماع إلا أن فیهم من وصف بالتدلیس أو اخستلط في آخر عمره فإنا نعلم في الجملة أن 
الشيخين لم يخرجا من رواية المدلسين بالعنعنة إلا ما تحققا أنه مسموع لهم من جهة أخرى 
وكذا لم يخرجا من حديث المختلطين عمن سمع منهم بعد الاختلاط إلا ما تحققا أنه من 
صحيح حديثهم قبل الاختلاط . . فإذا كان كذلك لم يجز الحكم للحديث الذي فيه مدلس 
قد عنعنه أو شيخ سمع ممن اختلط بعد اختلاطه. بأنه على شرطهما وإن كانا قد أخرجا 
ذلك الاسناد بعینه . 

إلا إذا صرح الدلس من جهة أخرى بالسماع وصح أن الراوي سمع من شيخه قبل 

اختلاطه» فهذا القسم يوصف بكونه على شرطهما أو على شرط آحدهما. 

ولا يوجد في «الستدرك » حديث بهذه الشروط لم يخرجا له نظیرا أو أصلا إلا القليل 
كما قدمناه. 

نعم . وفيه جملة مستكثرة بهذه الشروطء لكنها ما أخرجها الشيخان أو آحدهما - 


الجزء الأول 


استدركها الحاكم واهمًا في ذلك ظانًا أنهما لم يخرجاها. 

القسم الثاني: أن يكون إسناد الحديث قد أخرجا لجميع رواته لا على سبيل الاحتجاج 
بل في الشواهد والمتابعات والتعاليق أو مقرونًا بغيره. ويلتحق بذلك ما إذا أخرجا لرجل 
وتجنبا ما تفرد به أو ما خالف فيه. كما أخرج مسلم من نسخة العلاء بن عبد الرحمن عن 
أبيه عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - ما لم يتفرد به. 

فلا يحسن أن يقال: : إن باقي النسخة على شرط مسلم لأنه ما خرج بعضها إلا بعد 
أن تبين أن ذلك مما لم ينفرد به. فما كان بهذه المثابة لا يلتحق إفراده بشرطهما. 

وقد عقد الحاكم في كتاب المدخل بابا مستقلاً ذكر فيه من أخرج له الشيخان في 
المتابعات وعدد ما أخرجا من ذلك(۱) ٠‏ ثم إنه مع هذا الاطلاع يخرج أحاديث هؤلاء في 
المستدرك زاعمّا أنها على شرطهما. 

ولا شك في نزول أحاديثهم عن درجة الصحيح بل ربا كان فيها الشاذ والضعيف لكن 
أكثرها لا ينزل عن درجة الحسن. 

والحاكم وان كان من لا يفرق بين الصحيح والحسن بل يجعل الجميع صحيحًا تب 
لمشايخه كما قدمناه عن ابن خزيمة وابن حبان. فإنما يناقش فى دعواه أن.أحاديث هؤلاء 
على شرط الشيخين أو أحدهما. وهذا القسم هو عمدة الكتاب. 

القسم الثالث: أن يكون الإسناد لم يخرجا له لا في الاحتجاج ولا في المتابعات. وهذا 
قد أكثر منه الحاكم فيخرج أحاديث عن خلق ليسوا في الکتابین ويصححهاء لكن لا يدعي 
أنها على شرط واحد منهما وربما ادعى ذلك على سبيل الوهم. وكثير منها يعلق القول 
بصحتها على سلامتها من بعض رواتها. كالحديث الذي أخرجه من طريق الليث عن 
إسحاق بن بزرج عن الحسن بن علي في التزين للعيد. قال في آثره: 

« لولا جهالة إسحاق لحكمت بصحته». وكثير منها لا يتعرض للكلام عليه أصلاً. 

اک( 
بدرجة الصحيح فضلاً عن أن يرتفع إلى درجة الشيخين - والله أعلم . 

ومن عجيب ما وقع للحاکم أنه أخرج لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقال - بعد 
روايته : 


هذا صحيح الإسناد. وهو أول حديث ذكرته لعبد الرحمن. مع أنه قال - في كتابه 


)۰ الدخل إلى الإكليل» (ص‎ )١( 


11۷ 


النوع الأول: معرفة الصحيح 
يكن من قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسنء يحتج به ويعمل بهء إلا أن تظهر فيه 


علة توجب ضعفه(۱) . 


الذي جمعه في الضعفاء: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم روی عن أبيه أحاديث موضوعة لا 

وقال في آخر هذا الكتاب: فهؤلاء الذين ذكرتهم قد ظهر عندي جرحهم لأن الجرح 
لا أستحله تقلیدا. انتهى . 

فكان هذا من عجائب ما وقع له من التساهل والغفلة. 

ومن هنا یتبین صحة قول ابن الأخرم التي قدمناها. 

وأن قول المؤلف: إن يصفو له منه صحيح كثير - غير جيد بل هو قليل بالنسبة إلى 
أحاديث الكتابين لأن الکرر يقرب من ستة آلاف. 

والذي يسلم من المستدرك على شرطهما أو شرط أحدهما مع الاعتبار الذي حررناه 
دون الألف فهو قليل بالنسبة إلى ما في الكتابين - والله أعلم. 

وقد بالغ ابن عبد البرء فقال ما معناه: إن البخاري ومسلمًا إذا اجتمعا على ترك 
إخراج أصل من الأصول فإنه لا يكون له طريق صحيحة وإن وجدت فهي معلولة. 

وقال في موضع آخر: « وهذا الأصل لم يخرج البخاري ومسلم شيئًا منه وحسبك 
" بذلك ضعمًا ». 

هذا وان كان لا یقبل منه فهو یعضد قول ابن الأخرم - والله أعلم . 

۱ - قال العراقی: 

قوله عند ذکر تساهل احاکم: « فالأولى أن نتوسط في آمره» فنقول ما حکم بصحته ولم 
نجد ذلك فيه لغيره من الاشمةء إن لم يكن من قبيل الصحيح» فهو من قبيل الحسن يحتج به 
ويعمل به إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه) انتهى كلامه. 

وقد تعقبه بعض من اختصر كلامه وهو مولانا قاضي القضاة بدر الدين ابن جماعة(۱) 
فقال إنه يتتبع ويحكم عليه با يليق بحاله من الحسن أو الصحة أو الضعف وهذا هو 
الصواب. 

إلا أن الشيخ آبا عمرو رحمه الله رأيه أنه قد انقطع التصحيح في هذه الأعصار» 


)۱( هو الإمام قاضي القضاة محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة بن علي بن جماعة بن حازم بن 
صخر بن عبد الله الكناني الحموي الشافعي بدر الدين أبو عبد الله توفي سنة (۷۳۳ ه). وانظر 
عنه (نکت الهمیان ص ۲۳۵ ۰ والبداية ۶ ۱۱۳ ۰ وفوات الوفيات: ۲ / ۳۵۳ ). 


۱۸ الجزء الأول 


ویقاربه فى حکمه (۱) (صحیح أبى حاتم ابن حبان البستی»» رحمهم الله 
آجمعین(۲) . والله اعلم. 


فليس لاحد أن یصحح فلهذا قطع النظر عن الکشف علیه. والله أعلم . 

١‏ - قال العراقی: 

قوله: « ویقاربه في حکمه «صحیح أبي حاتم ابن حبان البستي» انتهى. 

وقد فهم بعض المتأخرين من كلامه ترجيح كتاب الحاكم على كتاب ابن حبان» 
فاعترض على كلامه هذا بأن قال: : أما صحيح ابن حبان فمن عرف شرطه واعتبر كلامه 
مرك ی ی ی ات يبز ی ی مت ۱ 
آراد أنه یقاربه في التساهل فالحاكم آشد تساهلا منه وهو كذلك . 

قال الحازمي(١)‏ : ابن حبان آمکن في الحديث من الحاكم . 

۲ - قال البلقینی: 

«فائدة وزیادة: ما صححه «الحاكم» ولم یوجد یرد د 2 ينبغي أن يتوقف 
فيه» فان فيه الضعيف والموضوع أيضا. . وقد بين ذلك «الحافظ الذهبي» وجمع جزءً) من 
الوضوعات تقارب مائة حديث ۰ ومع ذلك e ٠»‏ ار جه البخاري ومسلم أو 
أحدهماء لم یعلم به الحاكم . 

و«ابن حبان» ليس يقاربه» بل هو أصح منه بكثير. وكذلك «صحيح ابن خزيمة» لا 
يقال: شرط ابن حبان أن يكون الراوي ثقة غير مدلس سمع من فوقه وسمع منه الآخذ 
عنه» ولا يكون هناك إرسال ولا انقطاع . وهذا دون شرط الحاكم من أن يخرج أحاديث 
جماعة كمن خرج لهم الشيخان لأنا نقول: لم يوف بشرطه. وإيراد كون الرجل لم يخرج 
له من استدرك عليه لا يلتفت إليه. لأنه لم يلتزم العين بل الشبه» ومع ذلك فلم يوجد ما 
شرطه . ويوجد في «مسند الإمام أحمد» من الأسانيد والشون شيء كثير ليس في 
«الصحیحین» ولا في «السنن» أيضاء وهي آربعة: (سان آبي داود. والترمذي» والنسائي » 
وابن ماجه) وکذلك یوجد في (مسند البزار وابن منیع» والعاجم للطبراني وغیره» ومسند 
أبي یعلی» والاجزاء ما يتمكن العارف بهذا الشأن من الحكم بصحة كثير منه بعد النظر 
السديد» ويجوز له أن يحكم بالصحة كما تقدم. وقد كان الحاكم. والخطيب البغدادي 


5 هو آبو بكر محمد بن موسی بن عثمان بن حازم توفي سنة (۵۸6 ه). انظر (تذكرة الحفاظ 0 
۲۳ وشذرات الذهب 5 / ۲۸۲). 


۱۹۹ 


النوع الأول: معرفة الصحیح 

الخامسة: الکتب الخرجة على «کتاب البخاري» أو «کتاب مسلم»» رضي الله 
عنهماء > لم يلتزم مصنفوها فيها موافقتهما في ألفاظ الأحاديث بعينها من غير زيادة 
ونقصان» لكونهم رووا تلك الأحاديث من غير جهة «البخاري ومسلم» طلبًا لعلو 
الإسناد فحصل فيها بعض التفاوت فى الألفاظ. وهكذا ما أخرجه المؤلفون في 
تصانیفهم المستقلة: ك «السنن الكبير للبيهقي»» واشرح السنة لأبي محمد البغوي)» 
وغيرهماء مما قالوا فيه : آخرجه البخاري أو مسلم» فلا یستفاد بذلك آکثر من أن 
«البخاري أو مسلمًا» أخرج أصل ذلك الحديث» مع احتمال أن یکون بینهما تفاوت 
فى اللفظ وربما كان تفاونًا فى بعض العنی» فقد وجدت في ذلك ما فيه بعض 
الفاوف:شن خب الف : ۱ ۱ 

وإذا كان الأمر فى ذلك على هذا فليس لك أن تنقل حديئًا منها وتقول: هو على 
هذا الوجه في «کتاب البخاري» أو «كتاب مسلم»» إلا أن تقابل لفظه أو يكون الذي 
خرجه قد قال: أخرجه «البخاري» بهذا اللفظ(۱) . 


يسميان كتاب الترمذي: «الجامع الصحيح». وكان ابن السكنٍ > والغطيب يقولان في كتاب 
«السنن» للنسائي: إنه صحيح » وان له شرطا في الرجال آشد من شرط مسلم. 

وکان ذلك فيه تساهل » والاول غیر مسلّم »لما فيه من الرجال المجروحين والأحاديث 
الضعيفة . وکان «الحافظ آبو موسی الديني؛ يقول عن «مسند الإمام أحمد» : إنه صحيح 
وذلك دروو لقي اعا کفره ةة 1 ضعيفة . وسيأتي شي: من ذلك بزيادة أخرى في ترتیب 
الاختصار . انتهی». 

قال ابن س 

« فليس لك أن تنقل حديئًا منها ود تقول: هو على هذا الوجه في كتاب البخاري ومسلم 
إلا أن تقابل لفظه أو يكون الذي آخرجه قد قال: أخرجه البخاري بهذا اللفظ». 

قلت: محصل هذا أن مخرج الحديث إذا نسبه إلى تخريج بعض المصنفين فلا يخلو: 
ما أن یصرح بالرادفة أو بالساواة أو لا یصرح: إن صرح فذاك وان لم یصرح کان علی 
الاحتمال . فإذا كان على الاحتمال فليس لاحد أن ینقل الحديث منها. ویقول: هو على 
هذا الوجه فيهماء لکن هل له أن ینقل منه ویطلق كما آطلق ؟ هذا محل بحث وتأمل . 

فاندة 

استنکر ابن دقيق العيد عزو الصنفین على آبواب الأحكام الأحاديث إلى تخریج 

البخاري ومسلم مع تفاوت المعنى» لأن من شأن من هذه حاله أن يستدل على صحة ما 


۱۲۳۰ الجزء الأول 
بخلاف الکتب الختصرة من «الصحیحین». فان مصنفیها نقلوا فیها آلفاظ 
«الصحيحين» أو آحدهمل۱) . غير أن «الجمع بين الصحیحین» للحميدي الاندلسي 
منها يشتمل على زيادة تتمات لبعض الحديث» كما قدمنا ذکره» فربما نقل من لا يميز 
بعض ما يجده فيه عن «الصحیحین» أو أحدهما وهو مخطیم لكونه من تلك الزيادات 
التى لا وجود لها فى واحد من «الصحيحين» . 
٠‏ ثم إن التخاريج المذكورة على الكتابين یستفاد منها فائدتانة؟) 


بوب فإذا ساق الحديث بإسناده ثم عزاه لتخريج أحدهما أوهم الناظر فيه أنه عند صاحب 
الصحيح كذلك» ولو كان ما أخرجه صاحب الصحيح لا يدل على مقصود التبويب فيكون 
فيه تلبيس غير لائق ثم إن فيه مفسدة أيضا من جهة أخرى وهو احتمال أن يكون في إسناد 
صاحب المستخرج من لا يحتج به كما بيناه غير مرة» فإذا ظن الظان أن صاحب الصحيح 
أخرجه بلفظه قطع نظره عن البحث عن أحوال رواته اعتمادا على صاحب الصحیح 
والحال أن صاحب الصحيح لم يخرج ذلك فيوهم فاعل ذلك ما ليس بصحيح صحيحًا هذا 
و ۱ 

ثم قال: ولا ینکر هذا على من صنف على غير الابواب كأصحاب العاجم 
والشیخات. فان مقصودهم أصل الاسناد لا الاستدلال بألفاظ المتون - والله أعلم . 

١‏ قال ابن ححر: قوله: 

« بخلاف الكتب الختصرة من «الصحبحین» فإن مصنفيها نقلوا فيها ألفاظ 
الصحيحين أو أحدهما ». 

محصله: أن اللفظ إن كان متفقًا فذاك وإن كان مختلمًا يحكيه على وجهه وتارة يقتصر 
على لفظ أحدهما. ويبقى ما إذا كان كل منهما أخرج من الحديث جملة ولم يخرجها 
الآخر فهل للمختصر أن يسوق الحديث مساقًا واحدا وينسبه إليهما ويطلق ذلك أو عليه أن 
يبين ؟ 

هذا محل تأمل» ولا يخفى الجواز وقد فعله غير واحد - والله أعلم -. 

۲ قال العراقى: 

قوله: ثم إن التخاریج المذكورة على الكتابين يستفاد منها فائدتان فذكرهما. 

ولو قال إن هاتين الفائدتين من فائدة المستخرجات كان أحسن فإن فيها غير هاتين 
الفائدتين فمن ذلك تكثير طرق الحديث ليرجح بها عند التعارض. 


و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و به مه و و و و و و و وه و و وود و و و OEE E REE FIT‏ 


قال احافظ ابن ححر: وهذه الفائدة(۱) قد ذکرها الصنف(۲) في مقدمة شرح مسلم له . 

وتلقاها عنه الشیخ محبي الدین النووي (۳) 3 فاستدرکها عليه فى «مختصره فى علوم 
امحدیث». وللمستنخرجات فوائد آخری لم یتعرض آحد منهم لذکرها (4): 

آحدها- الحكم بعدالة من آخرج له فيه» لأن المخرج على شرط الصحيح يلزمه ألا 
یخرج الا عن ثقة عنده. 

منهم: من ثبتت عدالته قبل هذا الخرج. فلا کلام فيهم. 

ومنهم من طعن فيه غير هذا الخرج فینظر في ذلك الطعن إن كان مقبولاً قادحا فیقدم 
والا فلا. 

ومنهم من لا یعرف لأحد قبل هذا الخرج فيه توثيق ولا تجريح فتخريج من يشتر 
الصحة لهم ينقلهم من درجة من هو مستور إلى درجة من هو موئوق. فيستفاد من ذلك 

الثانية: ما يقع فيها من حديث المدلسين بتصريح السماع وهي في «الصحیح» بالعنعنة» 
فقد قدمنا آنا نعلم في الجملة أن الشيخين اطلعا على أنه مما سمعه المدلس من شیخه» لكن 
ليس اليقين كالاحتمال فوجود ذلك فى المستخرج بالتصريح ينفي أحد الاحتمالين. 

الثالئة: ما يقع فيها من حديث المختلطين عمن سمع منهم قبل الاختلاط ( وهو في 
الصحيح في حديث من سمع منهم قبل ذلك ) والحال فيها كالحال في التي قبلها سواء 
بسواء. 
أو في المتن . 
« كتاب مسلم » كثير جذاء فإنه يخرج على لفظ بعض الرواة ويحيل بباقي ألفاظ الرواة 
على ذلك اللفظ الذي يورده فتارة يقول: مثله فيحمل على أنه نظيره. وتارة يقول: نحوه 


. يعنى التى زادها الحافظ العراقی فى «تقييده»‎ )١( 

(۲) يعني أبن الصلاح. 

(۳) انظر «شرح مسلم» للنووي (۱ / ٩۲‏ ۰ 07) طبعة مؤسسة "لختار بالقاهرة. 
ری انظر «التدریب» (۱ / ۱۲6 وما بعدها بتحقیقی). 


۱۳۲ الجزء الأول 


|حداهما: علو الاسناد. 

والثانية: الزيادة في قدر «الصحيح». لا یقع فیها من ألفاظ زائدة وتتمات في 
بعض الاحادیث» تشبت صحتها بهذه التخاريج» لأنها واردة بالأسانيد الشابتة في 
«الصحيحين» أو أحدهماء وخارجة من ذلك المخرج الثابت» والله أعلم. 

السادسة: ما آسنده «البخاري ومسلم» - رحمهما الله في كتابيهما بالإسناد 
التصل. فذلك الذي حكما بصحته بلا إشكال. وأما المعلق ‏ وهو الذي حذف من 
مبتدأ إسناده واحد أو أكثر ‏ وأغلب ما وقع ذلك في «كتاب البخاري» ۰۲۱ وهو في 


أو معنای فتوجد بينهما مخالفة بالزيادة والنقص» وفى ذلك من الفوائد ما لا يخفى. 

السادسة: ما يقع فيها من الفصل للكلام الدرج في الحديث مما ليس في الحديث 
ويكون في «الصحیح» غير مفصل . 

السابعة: ما يقع من الأحاديث المصرح برفعها وتكون في أصل «الصحیح» موقوفة أو 
كصورة الموقوف» كحديث ابن عون عن نافع عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما 5 
قال: ۱ اللهم بارك لنا في يمننا...» الحديث (۱) آخرجه البخاري في أواخر «الاستسقاء» هكذا 
موقوقًا ورواه ال سماعيلي وآبو نعیم في «مستخرجیهما» من هذا الوجه مرفوعا بذکر النبي 
كك فيه» فى أمثلة كثيرة لذلك . 

وكملت فائدة الستخرجات بهذه الفوائد السبعة التى ذكرناها عشر فوائد والله الموفق. 

۱ قال العراقی: ۱ 

قوله: ١‏ وأما الذي حذف من مبتدا إسناده واحد أو اکشر وآغلب ما وقع ذلك في 
البخاري؛ وهو في کتاب مسلم قليل جدا ففي بعضه نظر وينبغي أن تقول: ما كان من ذلك 
ونحوه بلفظ فيه جزم وحكم به على من علقه عنه فقد حكم بصحته عنه مثاله: ( قال رسول 
الله ی كذا وكذا قال ابن عباس كذاء قال مجاهد كذا قال عفان كذاء قال القعنبى كذا روى 
بو هريرة كذا وما أشبه ذلك من العسبارات) فكل ذلك حكم منه على من ذكره عنه بأنه قد 
قال ذلك ورواه فلن يستجيز إطلاق ذلك إلا إذا صح عنده ذلك عنه. ثم إذا كان الذي علق 
الحديث عنه دون الصحابة فالحكم بصحته يتوقف على اتصال الاسناد بينه وبين الصحابي. 
وأما ما لم يكن في لفظه جزم وحكم مثل : (روى عن رسول الله ی كذا وکذا: وروی عن 
فلان كذا أو في الباب عن النبي يي كذا وكذا). فهذا وما أشبهه من الألفاظ ليس فى شىء 
منه حكم منه بصحة ذلك من ذكره عنه لان مثل هذه العبارات تستعمل في الحديث الضعيف 


(۱) أخرجه البخاري في الاستسقاء» باب ما قيل في الزلازل والآيات» برقم (۱۰۳۷). 


النوع الأول: معرفة الصحیح ۱۳۳ 


أيضًا. ومع ذلك فایراده له في أثناء «الصحیح» مشعر بصحة أصله إشعارا يؤنس به ویرکن 
إليه والله أعلم انتهى كلامه. 

وفيه أمور: آحدها : أن قوله و«هو في مسلم قليل جدا» هو ما ذكرء ولكني رأيت أن 
أبين موضع ذلك القليل ليضبط . 

فمن ذلك قول مسلم في «التيمم»: وروی الليث بن سعد» حدثني جعفر بن ربيعة 
عن عبد الرحمن بن هرمز الاعرج» عن عمير مولى ابن عباس أنه سمعه يقول: أقبلت أنا 
وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي ی حتى دخلنا على أبي الجهيم بن الحارث بن 
الصمة الأنصاري» فقال آبو الجهيم: « اقبل رسول الله كن من نحو بیر جمل؟ الد 

وقال مسلم في «البيوع»: وروی اللیث بن سعد» حدثني جعفر بن ربيعة» عن عبد 
الرحمن بن هرمز» عن عبد الله بن كعب بن مالك» عن كعب بن مالك أنه كان له مال 
على عبد الله بن أبى حدرد الأسلمى. . . الحديث. 

وقال مسلم في «الحدود»: و الليث ایض عن عبد الرحمن بن خالد بن مسافر» 
عن ابن شهاب بهذا الاسناد مثله» وهذان الحديثان الأخيران قد رواهما مسلم قبل هذین 
الطريقين متصلا ثم عقبهما بهذين الإسنادين المعلقين. 

فعلى هذا ليس في كتاب مسلم بعد المقدمة حديث معلق لم يوصله إلا حديث أبي 
الجهم الذکور وفيه بقية أربعة عشر موضعا رواه متصلا ثم عقبه بقوله: ورواه فلان» وقد 
جمعها الرشيد العطار في «الغرر المجموعة» وقد تبينت ذلك كله في كتاب جمعته فيما 
تکلم فیه من احاذيث «الصحیحین» بضعف آو انقطاع والله اع 

الأمر الثاني: أن قوله: فى «آمثلة ما حذف من مبتدأ اسناده واحد أو آکشر: قال عفان 
كذا قال القعنبي كذا» ليس بصحيح ولم يسقط من هذا الإسناد شيء فإن عفان والقعنبي 
كلاهما من شیوخ البخاري الذين سمع منهم فما روى عنهما ولو بصيغة لا تقتضى 
التصريح بالسماع فهو محمول على الاتصال وقد ذكره ابن الصلاح كذلك على الصواب 
في « النوع الحادي عشر» من كتابه في الرابع من التفريعات التي ذكرها فيه فأنكر على ابن 
حزم حكمه بالانقطاع على حديث أبي مالك الأشعري أو أبي عامر في تحريم المعازف لأن 
البخاري أورده قاتلا فيه قال هشام بن عمار وهشام بن عمار . آحد شيوخ البخاري وذكر 


() رواه مسلم في كتاب ا حجيض » باب التیمم 3 برقم )۳1۹( ووقع فيه (عبد الرحمن بن يسار) نبه عليه 
الإمام النووي في النهاج (5 / ۸ 19) بتحقيقنا » والحافظ ابن حجر في «الفتح» )٤٤١ / ١(‏ 
والمازري في «المعلم ١(‏ / ۵۷ برقم ۶ وأورده أيضًا هو وابن رشيد في المنقطع . 


الجزء الأول 


و اه و وه و و و و و و و و و ل ممم و مم و مس ا لا ل للا ل لكان ليان لان و لا لا و اا الا و و و ا و ا ا ا و و و و و و و و 


الصنف هنا من أمثلة التعلیق: قال رسول الله َيه كذا وكذاء قال ابن عباس كذا وکذا 
روى أبو هريرة كذا وكذاء قال الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي كلل كذا 
وكذاء وهكذا إلى شیوخ شیوخه. قال :وأما ما أورده كذلك عن شیوخه. فهو من قبيل ما 
ذكرناه قريبا فى الشالث من هذه التفريعات انتهى كلامه » وسیأتی هناك ذكر ما يعكر على 
كلامه امه والذئ ذكره فن قالف الضريعات أن من روئ عن لقبنه بای الفظ كان نان 
تعن لصا بط التلقمة من یی هتخاس ما مرن الات رین 
البخاري مدلساء ولم یذکره أحد بالتدلیس فیما رآیت إلا آبا عبد الله بن منده فانه قال في 
جزء له في اختلاف الائمة في القراءة والسماع والناولة والاجازة: آخرج البخاري في كتبه 
الصحيحة وغیرها قال لنا فلان وهی إجازة» وقال فلان وهو تدلیس قال: وکذلك مسلم 
آخرجه على هذا. انتهی کلام ابن منده وهو مردود عليه ولم يوافقه عليه آحد علمته. 

والدلیل على بطلان کلامه : أنه ضم مع البخاري مسلمًا في ذلك» ولم يقل مسلم في 
«صحیحه؟ بعد القدمة عن أحد من شیوخه: قال فلان وإنما روی عنهم بالتصریح فهذا 
يدلك على توهين کلام ابن منده. 

لكن سيأتي في النوع الحادي عشر ما يدلك على أن البخاري قد يذكر الشيء عن 
بعض شيوخه ويكون بينهما واسطة وهذا هو التدليس فالله أعلم. 

الأمر الشالث :أن قوله: « ثم إذا كان الذي علق عنه الحديث دون الصحابة فالحكم بصحته 
يتوقف على اتصال الإسناد بينه وبين الصحابي؟ فيه نقص لابد منه» وهو أنه يشترط مع اتصاله 
ثقة من أبرزه من رجاله» ويحترز بذلك عن مثل قول البخاري وقال بهز بن حكيم عن أبيه عن 
جده عن النبى ول : «الله أحق أن يستحيى منه۱۸) وقد ذكر المصنف بعد هذا أن هذا ليس من 
شرط البخاري قطعا. قال: ولذلك لم يورده الحميدي في جمعه بين «الصحيحين». 

الامر الرابع: أنه اعترض على المصنف فيما قاله من أن ما كان مجزومًا به فقد حكم 
بصحته عمن علقه عنه وما لم يكن مجزومًا به فليس فيه حكم بصحته وذلك لان البخاري 
يورد بصيغة الشىء التمريض» ثم يخرجه في صحيحه مسندا. ويجزم بالشيء وقد يكون لا 
يصح» ثم استدل العترض بذلك بأن البخاري قال في كتاب الصلاة: ويذكر عن أبي موسى 
«كنا نتناوب النبي بَا عند صلاة العشاء » ثم آسنده في باب فضل العشاء» وقال في كتاب 
الطب: ويذكر عن ابن عباس عن النبييكْةٌ في الرقى بفاتحة الكتاب» وهو مذكور عنده هكذا 


)١(‏ ذكره البخاري في صحيحهء كتاب الغسل» باب من اغتسل عريانًا وحده في الخلوة ومن تستر 
فالستر أفضل . 


النوع الأول: معرفة الصحیح 


و و وف و و و و و و و واو و و و و فاع ود و و و عد .د عا هد وه .د وأو و و هالع و .ا و و قاع و .ا و و وه .دان و و و و و 


قال: حدئنا سیدان بن مضارب» حدثنی آبو معشر البرای» حدثنا عبد الله بن الاخنس» عن ابن 
. آبي مليكة عن ابن عباس به» وقال في کتاب الاشخاص: ویذکر عن جابر أن النبي ية رد على 
لمتصدق صدقته قال : وهو حديث صحيح عنده: دبر رجل عبد ليس له مال غيره فباعه النبي 
كه من نعيم بن النحام وقال في كتاب الطلاق ويذكر عن على بن أبي طالب وابن المسيب وذكر 
نحوا من ثلاثة وعشرين تابعيًا كذا قال» وفيها ما هو صحيح عنده وفيها ما هو ضعيف أيضا . 
ثم استدل على الثاني بأن البخاري قال في كتاب التوحيد في باب وكان عرشه على 
الماء .إثر حديث أبي سعيد «الناس يصعقون يوم القيامة فإذا آنا بموسى» قال: وقال 
الاجشون وعن عبد الله بن الفضل. عن أبي سلمة» عن أبي هريرة «فأكون أول من بعث» 
فذكر في أحاديث الأنبياء حديث الماجشون هذا عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن أبي 
هريرة » وکذا رواه مسلم والنسائي» ثم قال: قال أبو مسعود: إنما يعرف عن الماجشون عن 
ابن الفضل عن الاعرج. انتهي ما اعترض به عليه . 

. والجواب أن ابن الصلاح لم يقل إن صيغة التمریض لا تستعمل الا في الضعیف بل 
في كلامه أنها تستعمل في الصحيح أيضًا. ألا ترى قوله: « لأن مثل هذه العبارات تستعمل 
في الحديث الضعيف آیضا» فقوله « ایض» دال على أنها تستعمل في الصحيح أيضاء 
فاستعمال البخاري لها في موضع الصحيح ليس مخالمًا لكلام ابن الصلاح» وإنما ذكر 
المصنف آنا إذا وجدنا عنده حديثًا مذکورا بصيغة التمريض ولم يذكره في موضع آخر من 
كتابه مسندا أو تعليقا مجزوما به لم يحكم عليه بالصحة؛ وهو كلام صحيح. 


ونحن لم نحکم على الامثلة التي اعترض بها العترض الا بوجودها في کتابه مسندة ۱ 


فلو لم نجدها في کتابه الا في مواضع التمریض لم نحکم بصحتهاء على أن هذه الأمثلة 
الثلاثة التي اعترض بها يمكن الجواب عنها بما ستراه. 

البخاري رحمه ل له حیث علق ما هو صحیح میتی به بصيغة او وقد يأتي به پغیر 
صيغة الجزم لغرض آخر غير الضعف وهو إذا اختصر الحديث وأتى به بالعنی عبر بصيغة التمریض 
لوجود الخلاف المشهور فى جواز الرواية بالعنی والخلاف أيضا فى جواز اختصار الحديث وان 
.٠‏ رأيت أن یتضح لك ذلك فقابل بين موضع التعليق وبين موضع الاسناد تجد ذلك وأضيمًا . 

فأما الثال الأول : فقال البخاري فى باب ذكر العشاء والعتمة: ويذكر عن أبى موسى 
كنا نتناوب النبي ىيا عند صلاة العشاء فأعتم بهاء ثم قال في باب فضل العشاء: حدثنا 
محمد بن العلاء» حدثنا أبو آسامة» عن يزيد» عن أبى بردة» عن أبى موسى قال:2.١‏ كنت 
أنا وأصحابي الذين قدموا معى في السفينة نزولا 5-6 بطحان والنبي لا بالمدينة فكان 


و و و و و واه و هاو وه و و و و هد و و و قاع و و هد واو و و ما هد واو و و و و و و و و و وا و و مد هم و و مد م6 6ه 


یتناوب النبي ب عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم فوافقنا البي ية وله بعض الشغل 
في بعض آمره فأعتم بالصلاة حتی آبهار اللیل» احدیث. 

فانظر كيف اختصره هناك وذکره بالعنی» فلهذا عدل عن الجزم لوجود الخلاف في 
جواز ذلك والله أعلم 

وآما الثال الثاني: فقال البخاري في الطب باب: الرقی بفاتحة الکتاب: ویذکر عن 
عباس عن البي بي » ثم قال بعده باب الشروط في الرقية بقطیع من الغنم: سیدان بن 
مضارب آبو محمد الباهلی قال : حدثنا آبو معشر یوسف بن يزيد البراء» قال: حدثني 
عبيد الله بن الاخنس آبو مالك عن ابن آبي مليكة» عن ابن عباس «أن نفرا من أصحاب 
النبي ی مروا بماء فيهم لديغ أو سليم فعرض لهم رجل من آهل الماء فقال: هل فيكم من 
راق فإن في الماء رجلا لديعًا أو سليما؟ فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فبرأ 
فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك فقالوا: أخذت على كتاب الله أجرا فقال رسول الله 
كه : «إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله» . انتهى . 

وافا لم يأت به البخاري في الوضع الأول مجزومًا به لقوله فيه عن النبي َة والرقية بفاتحة 
الكتاب ليست في الحديث المتصل من قول النبي ييه » ولا من فعله» وافا ذلك من تقريره على 
الرقية بها وتقريره أحد وجوه السنن ولكن عزوه إلى النبي 3 من باب الرواية بالعنی. 

والذي يدلك على أن البخاري إنما لم يجزم به لا ذكرناه أنه علقه في موضع آخر بلفظه 
فجزم به فقال في كتاب «الإجارة» باب: ما يعطى في الرقية بفاتحة الكتاب. 

وقال ابن عباس عن النبي يِل : « أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله». 

على أنه يجوز أن يكون الموضع الذي ذكره البخاري بغير إسناد عن ابن عباس مرفوعا 
حدیثا آخر فى الرقية بفاتحة الکتاب» غير الحديث الذي رواه كنحو ما وقع في حديث جابر . 
الذکور بعده. 

وأما المثال الثالث : فقوله رد على التصدق صدفته هو بغير لفظ بيع العبد الدبر بل 
آزید على هذا وأقول: الظاهر أن البخاري لم يرد برد الصدقة حدیث جابر الذکور في بیع 
الدبر وإنما آراد والله أعلم حدیث جابر في الرجل الذي دخل والنبي ية یخطب فأمرهم 
فتصدقوا عليه فجاء في الجمعة الثانية فأمر النبي 3395 بالصدقة. فقام ذلك التصدق عليه 
فتصدق بأحد ثوبيه فرده عليه النبي ,2 وهو حديث ضعيف رواه الدارقطني» وهو الذي 
تأول به الحنفية ة قصة سليك الغطفاني في أمره بتحية السجد» حين دخل في حال الخطبة» 


والله أعلم . 


النوع الأول: معرفة الصحیح 


و و و و و و و و و و و ود هام و و و و و و واف هد هد هده واو د فد و وار و و و و هدقاف وام هاو .ا و و و و مد م6 06م 


وأما الثال الرابع : وهو قوله «ویذکر عن على بن أبي طالب إلى آخره» فليس فيه عليه 
اعتراض لأنه إذا جمع بين ما صح وبين ما لم يصح أتى بصيغة التمريض» لأن صيغة 
التمريض تستعمل في الصحيح ولا تستعمل صيغة الجزم في الضعيف» وأما عكس هذا 
وهو الإتيان بصيغة الجزم فيما لیس بصحیح فهذا لا يجوز ولا يظن بالبخاري رحمه الله 
ذلك ولا يکن أن يجزم بشيء إلا وهو صحيح عنده. 

وقول البخاري في التوحيد: « وقال الماجشون إلى آخره»» هو صحيح عند البخاري 
بهذا السند» وكونه رواه في أحاديث الأنبياء متصلا فجعل مكان أبي سلمة الأعرج فهذا لا 
يدل على ضعف الطريق التي فيها أبو سلمة» ولا مانع من أن يكون عند الماجشون في هذا 
الحديث إسنادان : وأن شيخة عبد الله بن الفضل سمعت من شيخين » من الأعرج ومن 
أبى سلمة فرواه مرة عن هذاء ومرة عن هذا ويكون الإسناد الذي وصله به البخاري أصح 
ا الذي علقه به ولا يحكم على البخاري بالوهم والغلط بقول أبي مسعود 
الدمشقي بقوله إنه إنما يعرف عن الأعرج فقد عرفه البخاري عنهما ووصله مرة عن هذا أو 
علقه مرة عن هذا الأمر اقتضى ذلك فما وصل إسناده صحيح. وما علقه وجزم به يحكم 
عليه آیضا بالصحة والله أعلم . 

وتعقبه احافظ ابن حجر قائلاً: 

قول العراقي: « بل أزيد على هذا وأقول: الظاهر أن البخاري لم يرد برد الصدقة 
حديث جابر - رضي الله تعالى عنه - المذكور في بيع المدبر وإنما آراد - والله أعلم - حديث 
جابر - رضي الله تعالى عنه في الرجل الذي دخل والنبي اة یخطب. فأمرهم فتصدقوا 
عليه. . . » الحديث. وهو حديث ضعيف رواه الدارقطني وغيره انتهى . 

فيه أمور: 

أحدها: أن الدارقطني لم يرو قصة الداخل والنبي بلا يخطب» فأمرهم فتصدقوا عليه 
- من حديث جابر - رضي الله تعالى عنه - أصلاً وإنما رواه من حديث أبي سعيد 
الخدري - رضي الله تعالى عنه . 

وسبب هذا الاشتباه فى هذا: أن القصة شبيهة بحديث جابر - رضي الله تعالى عنه - 
في قصة سليك الغطفاني التي أخرجها أصحاب الحديث الصحيح والدارقطني وغيره من 
حديث جابر - رضي الله تعالى عنه (۱- لكن ليس فيها قصة المتصدق ورد الصدقة عليه. 


)0 آخرجه مسلم في صحیحه» برقم ( / ۸۷۵) وآبو داود (5 / ۰۱۱ والدارقطني (۲ / ۳ 


الجزء الأول 


ثانيها: أن الحديث المذكور عند الدارقطني مع كونه ليس من حديث جابر - رضي الله 
تعالى عنه - ونما هو من حديث آبي سعید - رضي الله تعالى عنه - لیس ضعيقاء بل هو 
صحیح آخرجه النسائي وابن ماجه والترمذي E‏ ابن حبان في (صحیحه» واحاکم 
كلهم من حدیث محمد بن عجلان عن عیاض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح عن ابي 
سعيد الخدري - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: جاء رجل يوم الجمعة - والنبي تا یخطب 
بهيئة بذة فقال له رسول الله يَكَِْة: «أصليت» ؟ قال: لا. قال كبا «صل رکعتون»(۱) . 

وحث الناس على الصدقة قال: فألقى أحد ثوبيهء فقال رسول الله كار : «جاء هذا 
يوم الجمعة يعني التي قبلها بهيئة بذة فأمرت الناس بالصدقة فالقوا ثيابا فأمرت له منها بثوبين 
ثم جاء الآن فأمرت الناس بالصدقة فألقى آحدهما فانتهره وقال: خذ ثوبك» لفظ النسائي . 

الثها: نفيه أن يكون البخاري أراد بحديث جابر ‏ رضي الله تعالى عنه - حديثه في 
بيع المدبر ليس بجيد. بل الظاهر أنه أزاده وقد سبق مغلطاي إلى ذلك ابن بطال في شرح 
البخاري وعبد الحق في آواخر «الجمع بين الصحیحین» وغيرهما ولا يلزمه به منه ما آلزمه 
المعترض الذي تعقب الشيخ كلامه على ما سنبينه. 

وبيان ذلك: أن حديث جابر - رضي الله تعالى عنه - في بيع المدبر قد اتفق الشيخان 
على تخريجه من طرق عن عطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار عنه(۲) وأخرجه البخاري 
من طريق محمد بن المنكدر عن جابر - رضي الله تعالى عنه . 

وليس في رواية واحد منهم زيادة على قصة بيعه وإعطائه الثمن لصاحبه. ورواه مسلم 
منفردا من طريق أبى الزبير عن جابر - رضى الله تعالى عنه - فزاد فيه زيادة ليست عند 
البخاري . 1 ١‏ 

ولفظه: « آعتق رجل من بني عذرة عبد) له من دبر فبلغ ذلك رسول الله يا فقال: 
«ألك مال غيره »؟ قال: لا. فقال رسول الله َة : «من يشتريه مني ۰۴ فاشتراه نعیم بن 
عبد الله العدوي - رضي الله عنه - بثماغاتة درهم فجاء بها إلى رسول الله ييا فدفعها إليه 
ثم قال: ييه : «ابدأ بنفسك فتصدق علیها فان فضل شيء فلأهلك فان فضل عن أهلك 
شيء فلذي قرابتك. فان فضل عن ذي قرابنك شيء فهکذا وهکذا ». 


(۱) آخرجه النسائي (۳ / ۰۱۰7 والترمذي برقم (۰)۵۱۱ وابن ماجه (۰۱۱/۲ والحاكم (۱ / 1۱۲). 
(۲) حديث عطاء آخرجه البخاري برقم (۰)۲۱۱ ومسلم برقم (9ه/ 1١559‏ وأما حديث عمرو بن 
دینار فأخرجه البخاري برقم (۰)1۷۱۷ ومسلم برقم (۰۸ / ۱۱۷۹). 


النوع الاول: معرفة الصحیح 


و و و و و و و و فاه هد ها و و و و و ها ع فاه هاه و و و و و و و و و و و و و و ود و و وا. ا ماهد هد .د و و م6 ۰ 


فهذه الزيادة من حديث آبي الزبیر عن جابر - رضي الله تعالی عنه - في قصة الذبر 
فیها إشعار بمعنى ما علقه الب‌خاري من أن النبي كرد على التصدق صدقته قبل النهي ثم 
نهاه» لكن ليس في هذا تصريح بالنهي . 

فإن كان هو الذي أراده البخاري فلا حرج عليه فى عدم جزمه به لأن راوي الزيادة 
وهو أبو الزبير ليس ممن يحتج به على شرطه وعلى تقدير صلاحيته عنده للحجة فقد تقدم 
أنه ربما علق الحديث بالعنی أو بالاختصار فلا يجزم به بل يذكره بصيغة التمريض 
للاختلاف في ذلك كما قرره الشيخ فعلى كل تقدير لا يتم للمعترض اعتراضه. 

رابعها: ظهر لي مراد البخاري بالتعليق السابق عن جابر - رضي الله تعالى عنه - 
حديث آخر غير حديث المدبر. 

وهو ما أخبرني به إبراهيم بن محمد المؤذن بمكة أن أحمد بن أبي طالب آخبرهم» أنا 
عمف الله بن مجر ع أن ار O‏ ها وار( انا عق ارات اعد أن 
إبراهيم بن خريم ) آنا عبد بن حميد» ثنا يعلى بن عبيد ثنا محمد بن إسحاق عن عاصم 
ابن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد» عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه - 
قال: بينما نحن عند رسول الله كاذ جاءه رجل بمثل البيضة من الذهب أصابها في بعض 
المعادنء فجاء بها إلى رسول الله کمن ركنه الأيمن فقال لرسول الله يل خذها مني 
صدقة فوالله مالي مال غيرهاء فاعرض يلكي عنه ثم جاء من ركنه الأيسر فقال: مثل ذلك» 
فجاءه من بين يديه فقال: مثل ذلك فقال مي «هاتها» مغضبا فحذفه بها فلو أصابه بها 
لعقره أو أوجعهء ثم قال يك « يأتي أحدكم بماله كله لا يلك غيره فيتصدق به ثم يقعد 
یتکفف الناس ». « إنما الصدقة عن ظهر غنى خذه لا حاجة لنا به » قال : فأخذ الرجل ماله 
" فدهب . 
وهذا الحديث رواه أحمد فى «مسنده» والدارمى وأبو داود فى «الستن؟ وابن خزيمة 
وابن حبان في «صحيحيهما» والحاكم في «مستدركه» كلهم من طريق محمد بن إسحاق 
a‏ 
يزيد بعضهم على بعض في سياقه ورواة إسناده ثقات ومحمد بن إسحاق مشهور ولم 
آره من حديثه إلا معنعئا ثم رأيته في «مسند أبي یعلی» مصرحا فيه بالتحدیث. وسیاقه 


(۱) أخرجه الإمام أحمد في #المسند» والدارمي (۱7) وأبو داود برقم (۰)۱۲۷۳ والحاكم (۱ / 
۳( 


۱۳۰ الجزء الأول 


«کتاب مسلم» قلیل جداء ففي بعضه نظر. وينبغي أن نقول: ما كان من ذلك ونحوه 
بلفظ فيه جزم. وحکم به على من علقه عنه فقد حکم بصحته عنه . 

مناه قال رسول الله او کذا وکذا قال: ابن عباس كذاء قال مجاهد: كذاء 
قال عفان: كذا. قال القعنبى: كذاء روى أبو هريرة كذا وكذاء وما أشبه ذلك من 
العبارات. فكل ذلك حكم منه على من ذكره عنه بانه قد قال ذلك ورواه» فلن 
يستجيز إطلاق ذلك إلا إذا صح عنده ذلك عنه. 


أنسب وأشبه بمراد البخاري من الذي قبله . 

والمتن الذي أورده الشيخ مناسب للمراد إلا أنه ليس من حديث جابر - رضي الله 
تعالى عنه كما بيناه - والله أعلم ۰ 

لطيفة 

الرجل الذي جاء بالبيضة هو «الحجاج بن علاط السهمی» - رضی الله تعالی عنه ۳۹ 
رواه عبد الغني الازدي من رواية بعض أحفاده عن أبيه عن جده إلى أن انتهی إلى احجاج 
ابن علاط رضی الله عنه - أنه أتى النبی لاو بلبنة من ذهب آصابها من كنز فذکر 
الحديث. 

وعقب ابن حجر على قول شيخه العراقي في قوله: 

« وأما الإتيان بصيغة الجزم فيما ليس بصحيح فهذا لا يجوز ولا يظن بالبخاري ... » 
إلخ. 
قال: هذا يكاد أن يكون مصادرة على المطلوب» لأن الخصم ينكر أن يكون البخاري 
التزم ألا يأتي باللفظ الجازم إلا في الطرق الصحيحة يستدل على ذلك بالثال الذي ذكره» 
5 لأنه أخرج حديعًا باللفظ الجازم وهو معلول كما ذكره أبو مسعود. 

فكيف يكون جوابه: لا يظن ذلك بالبخاري ولا يأتي البخاري باللفظ الجازم إلا فيما 
علة له. 

فاخواب السديد عن ذلك أن يقول: 

ما ادعاه أبو مسعود من كون ذلك الحديث لا يعرف إلا من رواية عبد الله بن الفضل 
عن الاعرج عن أبي هريرة - رضي الله تعالی عنه - مردود. 

فان الحديث المذكور معروف من رواية عبد الله بن الفضل - أيضًا ‏ عن أبى سلمة 
عن أبى هريرة - رضى الله تعالی عنه - كما علقه البخاري (۱) . فشد رواه أبو داود 


رې أخرجه البخاري في كتاب التوحيد برقم (۷4۲۸) تعليقاً. 


النوع الاول: معرفة الصحیح 

ثم إذا كان الذي علق احدیث عنه دون الصحابة: فاحکم بصحته یتوقف على 
اتصال الاسناد بینه وبين الصحابي . 

وأما ما لم يكن في لفظه جزم وخکم» مثل: روي عن رسول الله يكن کذا 
وكذاء أو روي عن فلان كذاء أو في الباب عن النبي الاي كذا وكذاء فهذا وما آشبهه 
من الالفاظ ليس في شيء منه حكم منه بصحة ذلك عمن ذكره عنه؛ لأن مثل هذه 
العبارات تستعمل في الحديث الضعیف أيضًا. ومع ذلك فایراده له في أثناء الصحیح 
مشعر بصحة أصله |شعار؟ ینس به ویرکن إليه() » والله آعلم. . 

ثم إن ما یتقاعد من ذلك عن شرط الصحیح قلیل» یوجد في «کتاب البخاري» 
في مواضع من تراجم الأبواب دون مقاصد الکتاب وموضوعه(۲) » RR a‏ 


۱۳۱ 


الطیالسی فى «مسنده» عن عبد العزیز بن أبي سلمة الاجشون عن عبد الله بن الفضل» 
فبهذا يتضح أن لعبد الله بن الفضل فيه شيخين كما ذكره الشيخ احتمالاً. 

ومن عادة البخاري أنه إذا كان في بعض الأسانيد التي يحتج بها خلاف على بعض 
رواتها ساق الطريق الراجحة عنده مسندة متصلة» وعلق الطريق الأخرى |شعارا بأن هذا 
الاختلاف لا یضره لأنه إما أن يكون للراوي فيه طريقان فحدث به تارة عن هذا وإما أن 
لا يكون له فيه إلا طريق واحدة والذي أتى عنه بالطريق الأخرى واهم عليه ولا يضر 
الطريق الصحيحة الراجحة وجود الطريق الضعيفة الرجوحة - والله أعلم. 

۱ قال ابن حجر: قوله : 

لا ذکر التعليق المرض: ( ليس في شيء منه حكم منه بصحة ذلك عمن ذكر عنه... 
ومع ذلك فایراده له في أثناء الصحیح مشعر بصحة أصله إشعارا يؤنس به ویر کن إليه». 

وقال في ذكر التعليق امحازم: 

« ثم إن ما يتقاعد من ذلك على شرط الصحيح قليل يوجد في ١‏ كتاب البخاري » في 
مواضع من تراجم الأبواب دون مقاصد الكتاب وموضوعه »... انتهى. 

أقول: بل الذي يتقاعد على شرط البخاري ليس بالقليل إلا أن يريد بالقلة قلة نسبية 
إلى باقي ما في الكتاب فيتجه» بل جزم أبو الحسن بن القطان بأن التعاليق التي لم يوصل 
الب‌خاري إسنادها ليست على شرطه. وان كان ذلك لا يقبل من ابن القطان على ما 

وأما قول ابن الصلاح - في التعليق المرض : 

« ليس في شيء منه حكم بالصحة على من غفله عنه » فغير مسلم لان جميعه صحيح 
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عنده ولا یعدل عن الجزم لعلة تزحزحه عن شرطه. 

وهذا بشرط أن یسوقه مساق الاحتجاج به» فأما ما آورده من ذلك على سبیل التعلیل 

له والرد أو صرح بضعفه. فلا .. 

وقد بينت ذلك على وجوهه وآقسامه في كتابي ك اتعلیق». 

أشير هنا إلى طرف من ذلك يكون أنموذجا لما وراءه فأقول: 

الأحاديث المرفوعة التي لم يوصل البخاري إسنادها في صحیحه . 

منها: ما يوجد في موضع آخر من كتابه. 

ومنها: ما لا يوجد إلا معلقًا. 

فأما الأول: فالسبب في تعليقه أن البخاري من عادته فى «صحيحه » ألا يكرر شيئًا إلا 
لفائدةء فإذا كان التن يشتمل على أحكام كرره في الابواب بحسبها أو قطعه في الابواب إذا 
كانت الجملة يمكن انفصالها من الجملة الأخرى. ومع ذلك فلا يكرر الإسناد بل يغاير بين 
رجاله إما شيوخه أو شيوخ شيوخه ونحو ذلك. 

فإذا ضاق مخرج الحديث ولم يكن له إلا إسناد واحد واشتمل على أحكام واحتاج 
إلى تكريرهاء فإنه والحالة هذه إما أن يختصر المتن أو يختصر الإسناد. وهذا أحد الأسباب 
في تعليقه الحديث الذي وصله في موضع آخر. 

وأما الثاني: وهو ما لا يوجد فيه إلا معلقاء فهو على صورتين: 

إما بصيغة الجزم وإما بصيغة التمريض 
: فأما الأول: فهو صحيح إلى من علقه عنهء وبقي النظر فيما أبرز من رجاله فبعضه 

يلتحق بشرطه. 

والسبب في تعليقه له: إما لكونه لم يحصل له مسموعا وإنما أخذه على طريق المذاكرة 
أو الإجازة أو كان قد خرج ما يقوم مقامه فاستغنى بذلك عن إيراد هذا المعلق مستوفي 
السياق أو لمعنى غير ذلك» وبعضه يتقاعد عن شرطه وان صححه غيره أو حسنه» وبعضه 
يكون ضعيمًا من جهة الانقطاع خاصة. 

وأما الثاني: وهو المعلق بصيغة التمريض مما لم يورده في موضع آخر فلا يوجد فيه ما. 
يلتحق بشرطه إلا مواضع يسيرة قد أوردها بهذه الصيغة لكونه ذكرها بالمعنى كما نبه عليه 
شيخنا - رضي الله تعالى عنه . 

نعمء فيه ما هو صحيح وان تقاعد عن شرطه ما لكونه لم يخرج لرجاله أو لوجود 
علة فيه عندهء ومنه: ما هو حسنء ومنها ما هو ضعيف وهو على قسمين: 


النوع الأول: معرفة الصحیح 
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آحدهما: ما ینجبر بأمر آخر. وانیهما: ما لا یرتقی عن مرتبة الضعیف وحيث یکون 
بهذه المثابة» فإنه يبيين ضعفه ويصرح به حيث يورده في كتابه . 

ولنذكر أمثلة لا ذكرناه: 

فمثال التعليق الجازم الذي يبلغ شرطه ولم يذكره في موضع آخر: 

قوله - في كتاب الصلاة: « وقال إبراهيم بن طهمان عن حسين المعلم عن يحبى بن 
أبي كشير عن عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: كان رسول الله 335 
يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر مسير ويجمع بين المغرب والعشاء 276 . 

وهو حديث صحيح على شرط البخاري» فقد رويناه من طريق أحمد بن حفص 
النيسابوري عن أبيه عن إبراهيم بن طهمان هكذا. وأحمد وأبوه ومن فوقهما قد أخرج لهم 
البخاري فى (صحیحه» محتجا به. 

E ۳‏ 
عن آبي هريرة - رضي الله تعالی عنه - قال: « وكلني رسول الله جک بزكاة رمضان. . 
الحديث بطوله(۲۲ » وقد آورده في مواضع مطولا ومختصر) ۱ 7 . 

وعثمان من مشايخه الذين سمع منهم الكثير ولم يصرح بسماعه منه لهذا الحديث 5 
فالله أعلم هل سمعه أم لا؟ 

رمن الاحاديث الي علتهسا بحذف جميع الإسناد وهي على شرطه ولم يخررجها في 
موضع آخر. 

قوله في الصیام : وقال ابو هربرة رضي الله عبه عن البي ا « لولا أن أ شق على 
آمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء » ۲٩‏ . 

Eos Su 
. شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن آبي هريرة ن رضي الله عنه - بهذا‎ 


() أخرجه البخاري برقم (۷١٠۱)ء‏ وفي قوله «ظهر مسیر» : للتأكيد كقوله «الصدقة عن ظهر غنى» 
ولفظ الظهر في مثل هذا اتساعاً للكلام كأن السير كان مستندا إلى ظهر قوي من الطي مثلاً ‏ آفاده 
الطيب» وانظر: (فتح الباري: ۲ / 5795). 

(") أخرجه البخاري برقم (۰)۲۳۱۱ وانظر «الفتح» (4 / 059). 

() البخاري برقم (۰۳۲۷۵ ۵۰۱۰). 

)€( البخاري (۸۸۷ ۰ ۷۲۶۰) وانظر تعلیق الحافظ في "الفتح» (4 / ۰۱۸۸ 

(5) النسائي (۱ / ۰۱۱۱ والامام أحمد (۲ / ۲4۵) وأبو داود (55). 
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وأصل هذا الحديث عند البخاري بلفظ آخر من حدیث الاعرج عن آبي هريرة - 
رضي الله عنه - عن النبي كك فال: «لولا أن آشق على آمتي لأمرتهم بتأخير العشاء 
والسواك عند كل صلاة ». 

ومثال التعليق الجازم الذي لا يبلغ شرطه وإن كان صحیحا: قوله - فى الطهارة - وقال 
بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي لا : « الله أحق أن يستحبى منه من الناس ». 

وهو حديث مشهور أخرجه أصحاب السئن الأربعة من حديث بهز .2١(‏ وبهز وأبوه 
وثقهما جماعة. وصحح حديث بهز غير واحد من الأئمة. نعم وتكلم في بهز غير واحد» 
لكنه لم يتهم ولم يترك . 

وقد علق البخاري حديئًا آخر من نسخة من بهز بن حكيم فلم يذكر إلا الصحابي وهو 
معاوية بن حيدة جد بهز فأتى بصيغة التمريض وقوله - فى الطهارة - أيضًا ‏ وقالت 
عائشة ‏ رضي الله عنها : « كان النبي يَِّيذكر الله تعالى على كل أحيانه » (۲) 

وقد أخرج مسلم هذا الحديث من طريق خالد بن سلمة عن عبد الله البهي عن عروة 
عن عائشة - رضي الله تعالى عنها 27 واستغربه الترمذي. 

وخالد تكلم فيه بعض الائمة وليس هو من شرط الب‌خاري وقد تفرد بهذا الحديث - 
والله أعلم . 

ومثال التعليق الجازم يضعف بسبب الانقطاع: 

قوله - في كتاب الزكاة وقال طاووس: قال معاذ لأهل الیمن: « ائتوني بعرض ثياب 
خمیص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة آهون عليكم وخير لأصحاب محمد 
۱ 

والاسناد صحيح إلى طاووس» قد رویناه في «کتاب الخراج» ليحيى بن آدم عن سفیان 
ابن عيينة عن عمرو بن دینار وابراهیم بن ميسرة عن طاووس لكنه منقطع » لان طاووسًا 
لم يسمع من معاذ ‏ رضي الله عنه - والله سبحانه وتعالى أعلم. 

قاندة 
سمی الدمياطي ما یعلقه البخاري عن شیوخه حوالق فقال في کلامه على حديث آبي 


( رواه آبو داود (۰)6۰۱۷ والترمذي (1/59؟)» وابن ماجه (۱۹۲۰). 
( أخرجه البخاري باب: تقضی الحائض الناسك كلها إلا الطواف بالبیت . 
(۳) اخرجه مسلم في الحيض (۱۱۷ / ۳۷۳). 

(6) أخرجه البخاري باب العوض في ال زكاة . 


النوع الأول: معرفة الصحیح 


أيوب في الذكر: أخرجه البخاري حوالة فقال: قال موسى بن إسماعيل: ثنا وهيب عن 
داود عن عبدالرحمن بن آبي ليلى عن أبي آیوب(۱) . 

ومثال التعليق الممرض الذي يصح إسناده ولا يبلغ شرط البخاري لكونه لم يخرج لبعض رجاله. 

قوله - في الصلاة -: « ويذكر عن عبد الله بن السائب - رضي الله عنه - قال: 
«آقر النبي مَل المؤمنين في صلاة الصبح حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون - عليهما الصلاة 
والسلام - أو ذكر عیسی - عليه السلام - آخذته سعلة فركع »(©2. 

وهو حديث صحيح رواه مسلم من طريق محمد بن عباد بن جعفر عن أبي سلمة بن 
سفيان وعبد الله بن عمرو القاري وعبد الله بن المسيب - ثلاثتهم عن عبد الله بن السائب 
- رضی الله تعالى عنه ‏ به . 

ولم يخرج البخاري بهذا الإسناد شيئًا يبلغ شرطه» لكونه معللاً. 

وقوله - في الصيام - « ويذكر عن أبي خالد ‏ يعني الأحمر ‏ عن الأعمش عن الحكم 
ومسلم البطين وسلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس رضي 
الله عنهما - قال: قالت امرأة للنبي يَلكْةٌ: « إن أختي ماتت. . .» احدیث(). 

وهذا الاسناد صحیح. إلا أنه معلل بالاضطراب لكثرة الاختلاف في إسناده ولتفرد 
آبی خالد بهذه السياقة وقد خالفه فيها من هو أحفظ وأتقن فصار حديثه شادًا للمخالفة. 
۱ وقد أخرجه مع ذلك ابن خزيمة في «صحیحه» وأصحاب «السنن» وأخرجه مسلم في 
التابعات ولم يسق لفظه(* . 

ومثال التعلیق المرض الذي یکون إسناده حسنًا : 

قوله في الزكاة: ويذكر عن سالم عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - عن 
النبي يا « لايفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق (. 

وهذا الحديث وصله هكذا سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه في حديث 
طويل في الزكاة. 


.)14۰ ٤( انظر البخاري برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري باب الجمع بين السورتين في الركعة. 

(۳) أخرجه مسلم كتاب الصلاة ١57(‏ / 4۵0). 

(4) آخرجه البخاري تابع الحديث (۰)۱۹۰۳ باب : من مات وعليه صوم. 

() مسلم برقم (۱۵۵ / ۸ والترمذي (۷۱) والنسائي (۷ / )١9‏ وابن خزية (۰)۲۰۵۵. 
(0) البخاري ۰ باب لا یجتمع بين متفرق ولا یفرق بين مجتمع . 
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وقد قدمنا أن رواية سفیان بن حسين عن الزهري ليست على شرط الصحیح, لأنه 
ضعيف فيه وإن كان كل منهما ثقة. 

لکن له شاهد من حديث أبى بكر الصديق ‏ رضی الله تعالى عنه - وغیره فاعتضد به 
حدیث سفیان بن حسین وسار بحسنا (۱). ۱ 

وقوله - في كتاب البيوع : ويذكر عن عثمان - رضي الله عنه ‏ أن النبي ڪيا قال له : 
« إذا بعت فكل وإذا ابتعت بتعت فاكتل » () . 

وهذا الحديث رواه أحمد والبزار من طريق ابن لهيعة عن موسى بن وردان عن سعيد 
ابن السیب عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه ‏ وابن لهيعة ضعیف. لكنه اعتضد برواية 
يحيى بن أيوب المصري وهو من رجال البخاري عن عبيد الله ب بن المغيرة وهو ثقة عن منقذ 
مولى ابن سراقة وهو مستور ولم يضعفه أحد عن عثمان ‏ رضي الله تعالى عنه. 

كذلك رويناه فى «فوائد سمويه » وفى «سنن الدارقطنی». فاع تضد هذا الاسناد بهذا 
ا ف 1 ۱ 

ومثال التعليق الممرض الذي یکون إسناده ضعیفا فردا لكنه انجبر بأمر آخر : 

قوله في الوصایا: « ويذكر أن النبي كيا فضی بالدين قبل الوصية » (۳) 

وهذا الحديث زوم و ا ایی کو ارت و فان 
: رضي الله تعالی عنه» والحارث ضعیف جدا وقد استغربه الترمذي شم حکی إجماع آهل 
العلم على القول بذلك فاعتضد الحديث بالاجماع - والله اعلم ©> 

ومثال التعليق المرض الذي لا برتقي عن درجة الضعيف ولم ینجبر بأمر آخر» وعقبه 
البخاري بالتضعیف . . ۱ 

قوله في الصلاة: « ویذکر عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه - رفعه « لا یتطوع 
الإمام في مکانه 5۹ ولم يصح ۹2 

وكأنه أشار إلى ما أخرجه أبو داود من طريق ليث بن أبي سليم عن الحجاج عن ابن 
عبيد عن إبراهيم بن إسماعيل عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه ‏ نحوه. وليث بن 


.)١8 / ۲( انظر: سنن آي داود (۹۸٥۱)ء والترمذي (۱۸۰۵) ومسند أحمد‎ )١( 

(۲) البخاري باب الکیل على البائع والعطي . 3 

(۳) البخاري کتاب الوصایا . 

(:) انظر «ستن الترمذي» (۲۰۹8) وابن ماجه (۵ / ۰)۲۷ وأحمد (۱ / ۰۷۹ ۱86). 
(6) البخاري تابع حدیث (۸4۸) وانظر «الفتح» (۲ / ۳۹۰). 


النوع الأول: معرفة الصحیح 


و و به و هك و جه و و و و و و هأ و ae‏ و و و و و و اك مذ و و و وا و و و و عاب صو و أي هن و ها © “يه عورا وو E‏ وود و و 6 HRN‏ 


آبي سلیم ضعیف وقد تفرد وشیخ شيخه لا یعرف . 

وقوله - في کتاب الهدیة: ١‏ ویذکر عن ابن عباس رضي الله تعالی عنهما - 
مرفوعا : « إن جلساءه شركاؤه» ولم يصطا) . 

وهذا الحديث لا يصح رفعه فقد رویناه في «مسند عبد بن حمید» وفي کتاب 
«الحلية1؟) وغیرها - من طریق مندل بن علي عن ابن جریج عن عمرو بن دینار عن ابن 
عباس - رضي الله تعالى عنه ما - قال: قال رسول الله َة : « من أهديت له هدية وعنده 
قوم فهم شرکاژه فیها ». ومندل بن علي ضعيف . 

والحفوظ عن عمرو بن دینار عن ابن عباس - رضي الله عنهما» موقوفا کذلك رویناه 
في «مصنف عبد الرزاق» وفي «فوائد الحسن بن رشیق» من طریقه. عن محمد بن مسلم 
الطائفي عن عمرو بن دینار موقوفٌا. وروی عن عبد الرزاق مرفوعا ولم یثبت عنه. 

ومحمد بن مسلم الطائفي فيه مقال ولکنه آرجح من مندل. 

وقد صحح کونه مرفوعا آبو حاتم الرازي فیما ذکره ابنه في «العلل» فقال: إن رفعه 
منکر. 

فقد لاح بهذه الأمثلة واتضح آن الذي یتقاعد عن شرط البخاري من التعلیق الجازم 
جملة كثيرة وأن الذي علقه بصيغة التمریض متى آورده في معرض الاحتجاج والاستشهاد 
فهو صحيح أو حسن أو ضعيف منجبر وان آورده في معرض الرد فهو ضعيف عنده» وقد 
بینا أنه يبين کونه ضعيقًا - والله الوفق . ۱ 

وجمیع ما ذکرناه یتعلق بالأحاديث الرفوعة. 

آما الوقوفات : فانه یجزم بما صح منها ولو لم يبلغ شرطه ويمرض ما كان فيه ضعف 
وانقطاع . وإذا علق على شخصين وکان له ما ( إسنادان مختلفان ) ما يصح آحدهما 
ویضعف الآخر فإنه يعبر فیما هذا سبیله بصيغة التمریض - والله أعلم. 

وهذا كله فيما صرح بإضافته إلى النبي ی وإلى أصحابه. 

أما ما لم يصرح بإضافته إلى قائل وهي الأحاديث التي يوردها في تراجم الأبواب من 
غير أن يصرح بكونها أحاديث: 

فمنها: ما يكون صحیحا وهو الأكثر. 


)١(‏ البخاري» باب: من آهدي له هدية وعنده جلساژه فهو أحق. 
)۲( حلية الاولیاء (۳ / ۱+ 


الجزء الأول 


»® و a»‏ و و و وهاه o‏ و و و و و فاع هد و و مه هد و و و و و و و و هد و و و ها .د .دا عدا .د قاع و و و .د و و .د وا وف 


ومنها: ما یکون ضعيفًا. کقوله» فى باب: اثنان فما فوقهما جماعة ولکن لیس شىء 
من ذلك ملتحقا باقسام التعلیق التي قدمناا إذا لم يسقها مساق اللأحاديث 5207 
مستقل ينبغي الاعتناء بجمعه والکلام عليه وبه وبالتعلیق یظهر کثرة ما اشتمل عليه جامع 
البخاري من الحديث ویوضح سعة اطلاعه ومعرفته بأحاديث الاحکام جملة وتف صیلاً - 


رحمه الله تعالی . 
تنبیه 
قول ابن الصلاح» في هذه المسألة: » وأما الذي حذف من مبتدأ اسناده واحد أو آکثر... 


إنما خص النظر ببعضه» لانه كما أوضحته على قسمین: 

أحدهما: ما آورده موصولا ومعلقًا كان ذلك في موضع واحد أو موضعين فهذا لا 
نظر فيه» لأن الاعتماد على الوصول ويكون العلق شاهدا له . 

وانیهما: ما لا يوجد في کتابه إلا معلقًا فهذا هو موضع النظر وقد آفردته بتأليف 
مستقل لطیف الحجم جم الفوائد» ولله الحمد. 

آما قول السافظ العراقي: « وفيه بقية آربعة عشر موضعا رواه متصلاً ثم عقبه بقوله: 
(ورواه فلان». وقد جمعها الرشید العطار فى« الغرر الحموعة» وقد بینت ذلك كله فى جزء 
مفرد » انتهی. ۱ ۱ 

وفیه آمور: الاول: فيه بقية آربعة عشر. ليس فيه عند الرشید الا ثلائة عشر. والذي 
أوقع الشیخ في ذلك أن آبا علي الجياني - وتبعه الازري - ذکر أنه آربعة عشر لکن لا سردها 
آورد منها حديئًا مكررا وهو حديث ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - « آرآیتکم لیلتکم 
هذه »(۱) هذا هو الذي کرر فصارت العدة ثلائة عشر كما سأذكرها مفصلة. 

وقد نبه على الوضع ابن الصلاح في «مقدمة شرح مسلم» وتبعه النووي. 

والشانی: قوله: إنه يرويه متصلاً بقوله « ورواه فلان ». ليس ذلك في جمعي 
الأحاديث المذكورة وإنما وقع ذلك منه في ستة أحاديث ۰ منها: 

أحدها: في حديث أبي جهيم كما ذكره الشیخ . 

الثاني والثالث : في حديثي الليث كما ذكرهما الشيخ وأن مسلمًا وصلهما من طريق 
أخرى 5 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاةء برقم (055). 


النوع الأول: معرفة الصحیح 


.® و و قاقد وه و و فاه و و و و و و و و و و و وه هد و و و و و و و و و .د واوا و و و .د .د و و و و فا و و و مد و مام 


والرابع: في حدیث آبي هريرة - رضي الله تعالی عنه - في قصة ماعز قال: ورواه 
عن اللیث عن عبد الرحمن بن خالد بعد أن آورده من طریق غیرل۱) 

واشامس: في حدیث البراء بن عازب - رضي الله تعالى عنهما - في الصلاة 
الوسطى قال: وروا الاج عن نفياة عن ادود بن فیس بحت اذ أورده من طريق 
أخرى عن البراء بن عازب - رضي الله تعالى عنا۳) . 

والسادس: في حديث. عوف بن مالك حديث « خيار أئمتكم الذين حبونهم . 

قال: ورواه معاوية بن صالح . 


وأما السبعة الثانية: 
فأحدها: في الجنائز في حديث عائشة - رضي الله تعالى عنها - في خروجهوية إلى 
البقيط؟) . 


قال فيه : حدثني من سمع حجاجا الأعورء ثنا ابن جريج. آورده عقب حديث ابن 
وهب عن أبن جريج . 

وثانيها: في صفة النبي ول حدئت عن آبي آساملا) ومن روى ذلك عنه: إبراهيم بن 
سعيد الجوهري وهذا وصله الجلودي صاحب ابن سفيان قال: ثنا محمد بن المسيب ثنا 
إبراهيم بن سعيد. 

وثالثها: في باب السكوت بين التكبير والقراءة حديث آبي هریرة() رضي الله تعالى 
عله فا E‏ تن نات gS‏ ما الراك ی لد انور 
أورده عقب حديث أبي كامل اححدري عن عبد الواحد. 

رابعها: في باب وضع الجوائح من حديث عمرة عن عائشة - رضي الله عنها - قالت 

سمع النبي كلل صوت خصوم بالباب... 228 الحديث قال فيه : حدثني غير واحد من 

ا ثنا إسماعيل بن أويس وهذا لم يورده إلا من طريق عمرة. 


)۱( مسلم في الحدود ۱ / 141). 
(۲) مسلم في الساجد (۲۰۸ / ۱۳۰). 
(۳) مسلم في الامارة (55/ ۱۸۵۵). 
(4) مسلم في الجنائز (۱۰۳ / .)4۷٤‏ 
() مسلم في الفضائل (۲4 / ۸۸ ۲۲). 
() مسلم في الساجد (۸ / .)۵4٩‏ 
)۷ مسلم في الساقاة )۱1۹ / ۱۵۵۷). 


خامسها: في باب احتکار الطعام في حديث معمر العدوي قال: حدثني بعض 
آصحابنا عن عمرو بن عون وقد وصله من طریق آخری عن سعید بن السیب(۱) . 

سادسها: في آخر کتاب النذر في حديث آبي سعید - رضي الله عنه - « لتركبن سنن 
من كان قبلکم ۲۷) . 

قال: وحدثني عدة من آصحابنا عن سعيد بن ابي مریم عن آبي غسان عن زید بن 
أسلم. وقد وصله من طریق حفص بن ميسرة عن زید بن سلم . 

سابعها: في كتاب الصلاة في حديث كعب بن عجرة قال فيه: ثنا صاحب لنا: ثنا 
إسماعيل بن زکریا كذا ذكر الجياني أنه وقع في روایتهم(۳) . 

وأما الذي في رواية الجلودي عند المشارقة فقال مسلم فيه: ثنا محمد بن بكار ثنا 
إسماعيل بن زكريا. والحديث المذكور عنده من طرق أخرى من غير هذا الوجه. فعلى هذا 
فهي اثنا عشر حديئًا فقط . ستة منها بصيغة التعليق وستة منها بصيغة الاتصال لكن أيهم في 
كل واحد منها اسم من حدثه فإن كان الشيخ يرى أنها منقطعة كما يقوله الجياني ومن تبعه» 
فكان حق العبارة أن يقول: وفيه بقية ثلاثة عشر موضعا منقطعة. لا كما قال: إنه يقول: 
ورواه فلان. 

وان كان يرى آنها متصلة كما هو العروف عند جمهور أهل الحديث وکما صرح هو به 
في موضع آخر» فکان حق العبارة أن یقول: وفيه بقية ستة مواضع رواه متصلاً ثم عقبه 
بقوله : ورواه فلان. وفیه مواضع آخری قيل إنها منقطعة ولیست بمنقطعة. 

الثالث: قوله « إنه لیس في مسلم بعد القدمة حدیث معلق لم يوصله من طریق أخرى إلا 
حديث أبي الجهيم ۷. 1 

هذا صحيح يفيد التعليق لكن قد بينا أن الذي بصيغة التعليق إنما هو ستة لا أكثر. 

أما على رأي الجياني ومن تبعه في تسميتهم الهم منقطعا فان فعيها حديثين آخرين لم 
يوصلهما في مكان آخر. . 

: أحدهما: حديث عمرة عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها - في الجوائح كما بيناه 
فإنه ما أورده إلا من تلك الطريق. 


)001 مسلم في المساقاة (۱۳۰ / ۱۱۰۵). 
(۲) مسلم في كتاب العلم ولیس النذر برقم (5 / ۲۷۹۹). 
)۳( مسلم في الصلاة (54/ ١5‏ 6). 


النوع الأول: معرفة الصحيح 4۱ 


الذي يشعر به اسمه الذي سماه به» وهو: «الجامع المستد الصحيح» الختصر من أمور 
رسول الله E‏ ويد اد داك تسرد الي حارج ماو ار ما 
أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح . 


وكذلك مطلق قول «الحافظ آبی نصر الوائلی السجزي»: «أجمع أهل العلم 


وثانيهما: حديث أبى موسى الاشعري - رضی الله تعالى عنه - الذي قال فيه: حدثت 
عن أبي أسامة ‏ رضي الله عنه - وقد تقدم أن الجلودي وصله عندي أنه ملتحق با صورته 
التعليق وهو موصول على رأي ابن الصلاح. فان مسلمًا قال: « حدثت عن أبي أسامة ۷. 

فلو اقتصر على هذا لكان متصلاً في إسناده مبهم على ما قررناه. منقطع على رأي 
الجياني. لكن زاد بعد ذلك فقال: «وممن روى ذلك عنه إبراهيم بن سعيد الجوهري ( 
وإبراهيم هذا من شیوخ مسلمء قد سمع منه غير هذا وأخرج عنه ما سمعه في صحيحه 
غير هذا مصرحا به. 

وقد قرر ابن الصلاح أن المعلق إذا سمي بعض شيوخه وكان غير مدلس حمل على أنه 
سمعه منه كما ذكر ذلك في حديث هشام بن عمار الذي أخرجه البخاري في تحريم 
اغارف ول فرق بين أن يقول العلق: «قال»» أو «روی». أو «ذكراء أو ما أشبه ذلك 
من الصيغ التي ليست بصريحة. فهذا منها - والله الوفق. 

وقد عثرت في « صحيح مسلم » على شيء غير هذا مما يلتحق بهذا وبينته فيما كتبته 
من اللکت على شرح مسلم للنووي - والله أعلم. 

١‏ - قال البلقيني: 

«فائدة: لا يقال: فقد قال في باب قول الله عز وجل: .ا« ركان عرشه على الماء 4 
[هود: ۷۰]. وقال الاجشون عن عبد الله ب بن الفضل عن أبي سلمة عن أبي هريرة : 
«فأکون آول من بعث»! ول أخرجه في آحادیث الأنبياء عن ابن الفضل عن الاعرج عن 
أبي هريرة رضي الله عنه . ۱ 

وكذلك رواه مسلم والنسائي» وقال أبو مسعود الدمشقي: إنما يعرف هذا عن الأعرج 
لا عن أبي سلمة. 

لأنا نقول: البخاري حافظ لا يعترض عليه بمجرد أنا لم نجد ذلك انتهى . 
)۱( أخرجه البخاري برقم (06۹۰). 


( البخاري کتاب التفسیر» وکتاب بدء الخلق» وکتاب التوحید » انظره مع «الفتح» (۸ / 544 ۰ / 
۷ ۱۳ ۳ ومسلم کتاب الفضائل (۳ / ۲۲۷۸). ۱ 


۱: 


احزء الأول 


الفقهاء وغیرهم - على أن رجلاً لو حلف بالطلاق: أن جمیع ما في «کتاب البخاري» 
ما روي عن النبي وق قد صح عنه. ورسول الله كيا قاله لا شك فیه؛ أنه لا يحنث 
والمرأة بحالها في حبالته۱) . 

وكذلك ما ذکره «أبو عبد الله احميدي» في کتابه «الجمع بين الصحیحین» من 
قوله: لم نجد من الائمة الاضین - رضي الله عنهم أجمعين ‏ من آفصح لنا في جمیع 
ما جمعه بالصحة إلا هذين الإمامين. 


١‏ قال العراقى: 

قوله: « وكذلك مطلق قول الحافظ أبي نصر الوائلي السجزي: أجمع أهل العلم الفقهاء 
وغيرهم على أن رجلا لو حلف بالطلاق أن جميع ما في كتاب البخاري ثما روى عن النبي ی قد 
صح عنه ورسول الله َة قاله لا شك فيه أنه لا بحنث والمرأة بحالها في حبالته». انتهی. 

وما ذكره الوائلي لا يقتضي أنه لا يشك في صحته ولا أنه مقطوع به لأن الطلاق لا 
يقع بالشك» وقد ذكر المصنفاا) هذا في شرح مسلم له فانه حكى فيه عن إمام الحرمين أنه 
لو حلف إنسان بطلاق امرأته: أن ما في كتاب البخاري ومسلم ما حكما بصحته من قول 
النبي ئا لا آلزمته الطلاق» ولا حنثته لاجماع علماء المسلمين على صحتهما. 

ثم قال الشیخ آبو عمرو:(۲) ولقائل أن یقول: انه لا يحنث ولو لم یجمع السلمون 
على صحتهما للشك في الحنث فانه لو حلف بذلك في حديث ليس هذه صفته لم یحنث 
وان كان راویه فاسقّا فعدم الحنث حاصل قبل الاجماع» فلا يضاف إلى الإجماع . 

ثم قال الشيخ آبو عمرو:(۳) والجواب: أن الضاف إلى الاجماع هو القطع بعدم الحنث 
ظاهرا وباطنّاء وأما عند الشك فمحکوم به ظاهرا مع احتمال وجوده باطتا فعلی هذا يحمل 
کلام مام الحرمين فهو الالیق بتحقيقه . 

وقال النووي في شرح مسلم!؟) إن ما قاله الشيخ في تأويل كلام إمام الحرمين في عدم 
الحنث فهو بناء على ما اختاره الشيخ وأما على مذهب الأكثرين فيحتمل أنه أراد أنه لا يحنث 
ظاهرا ولا يستحب له التزام الحنث حتى يستحب له الرجعة كما إذا حلف بمثل ذلك في غير 
«الصحيحين؟ فإنا لا نحنثه لكن تستحب له الرجعة احتياطا لاحتمال الحنث وهو احتمال ظاهر. 

قال وأما «الصحيحان» فاحتمال الحنث فيهما في غاية من الضعف فلا يستحب له 


)۱( يعني ابن الصلاح . 

(۳۰-۲) قله ابن الصلاح في شرح مسلم له. 

(64) فى القدمة (۱ / ٤٤‏ ۰ 4۵) بتحقيقيناء وانظر: (تدریب الراوي: ۱ / ۱۵۲) بتحقیقینا: - طبعة 
نزار الباز - مكة . 


النوع الأول: معرفة الصحیح ۱:۳ 

فاغا المراد بكل ذلك : مقاصد الکتاب وموصوعه ا الابواب دون 
التراجم ونحوها» لآن فى بعضها ما لیس من ذلك قطعا. مثل قول: «البخاري» باب 
ی «الفخذ عورة». (۱) وقوله فى آول باب من آبواب الغسل : وقال بهر بن 
حکیم» عن آبیه» عن جده» عن النبى كَلكلةِ: «الله أحق أن يستحيى منه». فهذا قطعا 
ليس من شرطه ولذلك لم يورده «الحميدي» في «جمعه بين الصحيحين»» فاعلم 
ذلك فإنه مهم خاف» والله آعلہ ". 


الرجعة لعف اعثمال موجتها: 

۱- قال العراقى: 

قوله: مثل قول البخاري باب ما يذكر في الفخذ » ویروی عن ابن عباس وجرهد 
ومحمد بن جحش عن النبي كَكِِ: « الفخذ عورة»(۱) انتهی. 

اعترض عليه بان حديث جرهد صحیح» وعلی تقدیر صحة حديث جرهد لیس على 
الصنف رد لانه لم ینف صحته مطلقا لکن نفی کونه من شرط البخاري فإنه لا مثل به 
وبحدیث بهز بن حکیم قال فهذا قطعا لیس من شرطه على آنا لا نسلم أيضًا صحته 
لما فيه من الاضطراب فى إسناده » فقيل عن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد عن أبيه عن 

5 0 : 5 8 مرن ۲ 
جده وقيل عن زرعة عن جده ولم یذکر آباه وقيل عن أبيه عن النبي کلم يذكر جده» 
وقیل عن زرعة بن مسلم بن جرهد عن أبيه عن جده» وقیل عن زرعة بن مسلم عن جده 
ولم یذکر آباه وقیل عن ابن جرهد عن أبيه ولم یسم وفیل عن عبد الله بن جرهد عن أبيه. 

وقد آخرجه أبو داود وسكت عليه »والترمذي من طرق وحسنه » وقال فى بعض 
طرقه: وما أرى إسناده بمتصل . 

وقال البخاري في «(صحيحه»: حديث أنس أسند» وحديث جرهد أحوط. 

۲- قال البلقينى: 

«فائدة: لا یقال: فقد ذکر آشیاء بصيغة: «ویذگر» ثم یخرجها في موضع آخر 
صححه. وفي موضع: «وروي» مع أن بعضه یکون صحیحا . 


(۱) آخرجه البخاري كتاب الصلاة ¢ باب ما جاء فى الفخذ (۱۱ / ۵ - فتح) وانظر مشکل الآثار: 
۲ ۲۸۳) وشرح العاني : ٤۷۳ / ١‏ كلاهما للطحاوي. 

(۲) کتاب الطهارة ‏ باب من اغتسل عريانًا (۱ / ۲۹۲ فتح). 

(#) جاء فى نسخة بنت الشاطی : «وفنون». 


الجزء الأول 
السابعة: وإذ انتهى الأمر في معرفة الصحيح إلى ما خرجه الأئمة في تصانيفهم 
الكافلة ببيان ذلك كما سبق ذكره ‏ فالحاجة ماسة إلى التنبيه على أقسامه باعتبار 
ذلك. 
فأولها: صحيح أخرجه البخاري ومسلم جميعاا) . 


0145 


لانا نقول: لا يلزم من قولنا: إنه لا يكون صحيحاء أن يكون حکمّا بالضعف » بل 
المراد: لا دلالة له على الصحة بمجرد هذا اللفظ وقد يكون صحيحا . انتهى. 

١‏ قال العراقي: 

قوله: عند ذكر أقسام الصحيح: فأولها صحيح أخرجه البخاري ومسلم جمیعا. انتهی. 

اعترض عليه بأن الأولى أن نقول «صحيح على شرط الستة» وقيل في الاعتراض عليه 
أيضًا: الصواب أن يقول «أصحها ما رواه الكتب الستة» والجواب : أن من لم يشترط في 
كتابه الصحيح لا يزيد تخريجه للحديث قوة. نعم ما اتفق الستة على توثيق رواته أولى 
بالصحة مما اختلفوا فيه وإن اتفق عليه الشيخان. 

وقد علق ابن حجر على ذلك قائلاً: 

اعترض عليه بأن الأولى أن يكون القسم الاول: ما بلغ مبلغ التواتر أو قاربه في 
الشهرة والاستقامة. 

والجواب عن ذلك: أنا لا نعرف حديئًا وصف بكونه متواتر) ليس أصله في 
الصحيحين أو أحدهما. 

وقد رد شیخنا(۱) اعتراض من قال: الاولی أن القسم الأول ما رواه أصحاب الكتب 
الستة من له فيه نظر. 

والحق أن يقال: إن القسم الأول وهو: ما اتفقا عليه يتفرع فروعا: 

أحدهما: ما وصف بكونه متواترا. 

ويليه: ما كان مشهورا كثير الطرق . 

ويليه: ما وافقهما الائمة الذين التزموا على تخريجه الذين خرجوا الستن والذين انتقوا 
السند. 

ویلیه: ما وافقهما عليه بعض من ذكر. 

ویلیه: ما انفردا بتخریجه. 

فهذه آنواع للقسم الأول وهو ما اتفقا عليه إذ یصدق على کل منها آنهما اتفقا على 


)۱( يعني الحافظ العراقي» وانظر «توضیح التنقیح» (۱ / ۰۸۸-۸۷ 


النوع الأول: معرفة الصحیح 


O AE OE RT E EET OES و که  د ,انول تووم رود در‎ EDE و ها و‎ e ود و‎ Der 


وكذا نقول فیما انفرد به آحدهما : إنه يتفرع على هذا الترتیب فیتبین بهذا أن ما 
اعترض به عليه ولا وآخرًا مردود والله أعلم. 


جميع ما قدمنا الكلام عليه من المتفق هو: ما اتفقا على تخريجه من حديث صحابي 


واحد. 

أما إذا كان المتن الواحد عند آحدهما من حديث صحابی غير الصحابي الذي أخرجه 
عنه الآخر مع اتفاق لفظ التن أو معناه. فهل يقال في هذا : إنه من المتفق ؟ فيه نظر على 

والظاهر: من تصرفاتهم أنهم لا يعدونه من المتفق إلا أن الجوزقي منهم استعمل ذلك 
في ١‏ كتاب المتفق » له في عدة أحاديث وقد قدمنا حكاية ذلك عنه وما يتمشى له ذلك إلا 
علی طريقة الفقهاء ولتظر ماخذ ذلك. وذلك أن کون ما اتفقا على تخريجه أقوى مما انفرد 
به واحد منهما له فائدتان: 

(حداهما: أن اتفاقهما على التخریج عن راو من الرواة يزيده قوة فحینثذ ما يأتي من 
رواية ذلك الراوي الذي اتفقا على التخريج عنه أقوى مما يأتي من رواية من انفرد به 
آحدهما. 

والثانیة: أن الاسناد الذي اتفقا على تخريجه یکون متنه أقوى من الاسناد الذي انفرد به 
واحد منهما. 

ومن هنا يتبين أن فائدة المتفق إنما تظهر فيما إذا أخرجا الحديث من حديث صحابي 
واحد. ۱ 

نعم» قد يكون في ذلك الجانب - أيضا ‏ قوة من جهة آخری وهو أن التن الذي 
تتعدد طرقه أقوى من التن الذي ليس له الا طريق واحدظ١)‏ فالذي يظهر من هذا ألا 
يحكم لأحد الجانبين بحكم كلي . 

بل قد يكون ما اتفقا عليه من حديث صحابي واحد إذا لم يكن فردًا غريبًا أقوى مما 
أخرجه أحدهما من حديث صحابی غير الصحابی الذي آخرجه الآخرء وقد يكون العكس 
إذا كان ما اتفقا عليه من صحابي واحد فردًا غريبّاء فيكون ذلك أقوى منه» والله آعلم. 


(۱) انظر: «توضیح الافکار» ١(‏ / ۰۸۹-۸۸ 


الجزء الأول 


اق ني لال وذ باج جل هد ههد اف يو E‏ مق اه هی هر هی الها زر و ۵ ها و ابو ی ا اد يي 


هذه الاقسام التي ذکرها الصنف للصحیح ماشية على قواعد الائمة ومحققي الثقاد إلا 
آنها قد لا تطرد» لأن الذي یتفرد به مسلم - مثالا - إذا فرض مجیوه من طرق كثيرة حتی 
تبلغ التواتر أو الشهرة ة القوية ویوافقه على تخریجه مشترطو الصحة - مثلاً - لا يقال فیه : 
إن ما انفرد البخاري بتخریجه إذا كان فردا لیس له إلا مخرج واحد آقوی من ذلك فلیحمل 
إطلاق ما تقدم من تقسیمه على الاغلب الاکثر - والله اعلم © . 

آقسام الحديث الصحیح: 

الاي ركد كم لي كاب كرد 5 الب ات ی مدر 
أقسام : خمسة متفق عليها وخمسة مختلف فيه ': 

فالأول: - من المتفق عليها ‏ اختيار البخاري ومسلم فذكر ما نقلناه في أوائل هذه 
الفوائد. 

الشاني: ألا يكون للصحابي إلا راو واحد . قال : «ولم يخرجا هذا النوع في 
الصحیح 4. ۱ 

الثالث: ألا یکون للتابعی إلا راو واحد . 

الرابع : الأحاديث الافراد الغرائب التی یتفرد بها ثقة من الثقات. 

الخامس: أحاديث جماعة عن آبائهم عن آجدادهم لم يات عن آبائهم إلا عنهم. 

قال: فهذه الخمسة الأقسام مخرجة في كتب الأئمة محتج بها ولن يخرج منها في 
الصحيحين غير القسم الأول. 

وأما الأقسام الختلف فيها فهي: 

١ت‏ المراسيل: 

۲ - وأحاديث المدلسين إذا لم يذكروا السماع. 

۳ - والختلف فى وصله ورساله بين الثقات. 

. وروایات الثقات غير الفاظ‎ - ٤ 

5 ورواية المبتدعة إذا كانوا صادقین. 


1 سبق بيانه. 
0( المدخل إلى کتاب الإكليل (ص ۳۳ - وما بعدها) وقد رد عليه في ذلك ورجع هو عن ذلك في 
المستدرك ١(‏ / ۰۲۶ 6؟) وانظر تعليقنا عليه في «المدخل». 


۱:۷ 


النوع الأول: معرفة الصحیح 
الثانی: صحیح انفرد به البخاري» أي : عن مسلم. 
الثالث: صحیح انفرد به مسلم» آي: عن البخاري. 
الرابع: صحيح على شرطهماء لم يخرجاه. 


هذا حاصل ما ذكره الحاكم مبسوطا مطولا في « كتاب الدخل إلى معرفة الإكليل » 
وكل هذه الأقسام التى ذكرها في هذا المدحل مدخول20 . 

ولولا أن جماعة من المصنفين كالمجد ابن الأثير في مقدمة جامع الأصول تلقوا كلامه 
فيها بالقبول لقلة اهتمامهم ععرفة هذا الشأن واسترواحهم إلى تقليد المتقدم دون البحث 
والنظر لأعرضت عن تعقب كلامه في هذا فإن حكايته خاصة تغني اللبيب الحاذق عن 
التعقب. ۱ ۱ 

فأقول: أما القسم الأول الذي ادعى أنه شرط فمنقوض بأنهما لم يشترطا ذلك ولا 
يقتضيه تصرفهما وهو ظاهر بين لمن نظر في كتابيهما. 

وأما زعمه: بأنه ليس فى «الصحيحين » شىء من رواية صحابي ليس له الا راو واحد 
فمردود بأن البخاري آخرج حدیث مرداس الأسلمي - رضي الله تعالی عنه - ولیس له 
راو الا قيس د بن أبي حازم في أمثلة كثيرة مذكورة في أثناء الکتاب . 

وأما قوله: باه ليس في الصحيحين من رواية تابعي ليس له إلا راو واحد فمردود 3 
ایض - فقد خرج البخاري حديث الزهري عن عمر بن محمد بن جبير بن مطعم ولم يرو 
عنه غير الزهري في أمثلة قليلة لذلك. 

وأما قوله: « إن الخرائب الأفراد ليس في الصحيحين منها شيء» فليس كذلك بل 
فيهما مائتى حديث قد جمعها الحافظ ضياء الدين المقدسي في جزء مفرد. 

وأما قوله: إنه ليس فيهما من روايات من روى عن أبيه عن جده مع تفرد الابن بذلك 
عن أبيه فمنتقض برواية سعيد بن المسيب عن أبيه عن جد(؟) وبرواية عبد الله والحسن ابني 
محمد بن علي عن أبيهما عن علي وغير ذلك. 

وفي ذلك ما تفرد به بعضهم وهو في «الصحيحين» أو آحدهما. 

وأما الأقسام الخمسة التي ذكر أنه مختلف فيها وليس في «الصحيحين» منها شيء: 
فالاول كما قال ؛ نعم» قد يخرجان منه في الشواهد. 

وفي الثاني نظر يعرف من كلامنا في التدليس. 


)١(‏ انظر أيضا ما قرره الحاكم في «علومه؛ (ص ۳۲) خلاف ما ذكره في «الدخل!. 
' (۲) رواه البخاري في الادب برقم ( ۰+ 


الجزء الأول 


الخامس: صحيح على شرط البخاري» لم يخرجه. 

السادس: صحيح على شرط مسلم» لم يخرجه. 

السابع: صحيح عند غيرهماء وليس على شرط واحد منهما. 

هذه أمهات أقسامهء وأعلاها الأول» وهو الذي يقنول فيه أهل الحديث كثيرا: 
«صحیح متفق عليه». يطلقون ذلك ویعنون به اتفاق البخاري ومسلم لا اتفاق الامة 
عليه . . لكن اتفاق الأئمة عليه لازم من ذلك وحاصل معهء باتفاق الأمة على تلقي ما 
اتفقا عليه بالقبول. 

وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته والعلم اليقيني النظري واقع به. خلافا لقول 
من نفى ذلك» محتجا بأنه لا يفيد في أصله إلا الظن» وإنما تلقته الأمة بالقبول لانه 


وأما ما اختلف في إرساله ووصله بين الشقات: ففى «الصحيحين» منه جملة وقد 
تعقب الدارقطني بعضه في كتاب «التتبع» له وأجبنا عن اکثره(۱) . 

وأما روايات الثقات غير الحفاظ› ففي الصحيحين منه جملة - ایض - لكنه حيث يقع 
مثل ذلك عندهما يكونان قد أخرجا له أصلاً يقويه . 

وأما روايات البتدعة إذا كانوا صادقين» ففى الصحيحين عن خلق كثير من ذلك 
لكنهم من غير الدعاة ولا الغلاةء وأكثر ما يخرجان من هذا القسم في غير الأحكام. 

EE‏ ی اللا سراي جاده وعباد بن یعقوب رهم 

وقد فات الحاكم من الأقسام الختلف فيها تسم آخر نبه عليه القاضي عياض - رحمه 
الله تعالى - وهو: رواية الستورین» فإن رواياتهم ما اختلف في قبوله ورده. ولكن يمكن 
الجواب عن الحاكم في ذلك بأن هذا القسم وان كان من اختلف في قبول حديثهم ورد إلا أنه 
لم يطلق أحد على حديثهم اسم الصحة. بل الذين قبلوه جعلوه ه من جملة الحسن بشرطين: 

أحدهما: : ألا تكون رواياتهم شاذة. 

وثانيهما: : ألا يوافقهم غيرهم على رواية ما رووه. 

فقبولها حينئذ إنما هو باعتبار المجموعية - كما قرر في الحسن - والله أعلم . 


00 في مقدمة «فتح الباري » المسماه ب «هدي الساري» (ص 745 - ۰)۳۸۳ وانظر «تدريب الراوي» 
۷ / 7 - ۱۵۷) بتحقيقي والدارقطني : هو الإمام الحافظ أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن 
مهدي البغدادي صاحب «الستن» و«الإلزامات» و«التتبع»؟» و«غرائب الحديث» و«المؤتلف والختلف 
من آسماء الرجال» و«الضعفاء» واالتصحیف» وغيرهاء توفی سنة (۳۸۵ ه). 


۱:۹ 


النوع الأول: معرفة الصحیح 
يجب علیهم العمل بالظن» والظن قد یخطی. 

وقد كنت أميل إلى هذا وأحسبه قوياء ثم بان لي أن المذهب الذي اخترناه أولا 
هو الصحیح؛ لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطئ» والأمة في إجماعها 
معصومة من الخطأء ولهذا كان الاجماع البتني على الاجتهاد حجة مقطوعا بهاء 
واکثر اجماعات العلماء کذلك . وهذه نكتة نفيسة نافعة*) . 

ومن فوائدها: القول بأن ما انفرد به «البخاري أو مسلم» مندرج في قبیل ما بقطع 
بصحته» لتلقي الامة كل واحد من کتابیهما بالقبول على الوجه الذي فصلناه من 
حالهما فيما سبق » سوی حرف يسيرة تكلم علیها بعض آهل النقد من الحفاظ › 
ك «الدارقطتي» وغیره(**) » وهي معروفة عند أهل هذا الشأن(۱) » والله آعلم. 


١‏ قال البلقینی: 

«فائدة وزيادة: قول النووي وخالف في ذلك الحققون والأكشرون عند عدم التواتر. 
يؤيده أنه نقل عن «الشيخ آبي محمد بن عبد السلام» أنه عاب هذا القول على ابن 
الصلاح» وقال: إن المعتزلة يرون أن الأمة إذا عملت بحديث اقتضی ذلك القطع بصحته 
وهو مذهب رديء. 

وما قاله ابن عبد السلام والنووي ومن تبعهما عنوع» فقد نقل بعض الحفاظ 
المتأخرين (۱) » رحمهم الله» عن جماعة من الشافعية كالإسفرائيني أبي إسحاق وأبي حامد 
والقاضى أبى الطيب وتلميذه أبى إسحاق الشيرازي؛ والسرخسی من الحنفية. والقاضي عبد 
الوهاب من الالكية؛ وجماصة من الابلة: كالى: یعلی» وابي القطاب, وابن حامد؛ واین 
الزاغوني؛ وأكثر آهل الکلام من الأشعرية وغيرهم: منهم ابن فورك وأهل احدیث 
قاطبة. ومذهب السلف عامت آنهم یقطعون بالحديث الذي تلقته الامة بالقبول. وفي 
«التصوف» لابن طاهر القدسي وذکر«الصحیحین» : آجمع السلمون على ما آخرج فیهما 
أو ما كان على شرطهما. 

وما سبق من الأقسام في الصحيح» ذكر «الحاكم» تقسیما غيره فقال: الصحيح من 


() قال في «توضيح التنقیح» (۱ / ۰۱۲۱ ۱۲۳): الامة معصومة من الضلالة» والخطأ ليس بضلالة » 
ولا نكير في الخلافيات. انتهى » وانظر [البرهان للجويني : المسألة 514 » 25176 والمحلى لابن 
حزم: ۱ - ۹۸]. 

(6د#) راجع «هدي الساري » لابن حجر (ص ۳4۱ - ۰۳۸۳ 

(۱) رجح ابن حجر أن الشار إليه هو تقي الدين ابن تيمية ونقل نص کلامه وسيأني قريبًا. 


الجزء الأول 


ار لا اللا تقال O ETE‏ هو و و و و رود EE TO‏ هو و ور الل ققد E‏ اه رض يفا جه هل ده انها كه مدا يق و 


الحديث ينقسم إلى عشرة أقسام : خمسة متفق علیها» وخمسة مختلف فيها. 

فالخمسة المتفق عليها: 

فالأول: اختيار البخاري ومسلم وهو الدرجة الأولى من الصحيح الذي يرويه عن 
الصحابي المشهور راویان» ثم عن التابعي ثم تابع التابعي» كذلك إلى أحد الشيخين» 
والأحاديث المروية بهذا الشرط لا تبلغ عشرة آلاف. 

الثاني: من الصحيح المتفق عليه : الحديث الصحيح بنقل العدول الضابطين لكن ليس 
عن الصحابي فيه الا راو واحد. ۱ 

والثالث: الذي ليس عن التابعي فيه إلا راو واحد. 

الرابع: الأفراد الغرائب التي يرويها الثقات العدول ينفرد بها ثقة من الثقات» وليس لها 
طرق مخرجة في الكتب. 

الخامس: أحاديث جماعة من الأئمة عن آبائهم عن أجدادهم > ولم تتواتر الرواية عن 
آبائهم عن أجدادهم إلا عنهم. 

وأما الخمسة المختلف فيها: فالمرسل صحيح عند جماعة أهل الكوفة. والمدلس إذا لم 
يذكر سماعه صحيح عند جماعة من الكوفيين. والخبر الذي يرويه ثقة من الثقات عن إمام 
فيسنده ويرويه عنه جماعة من الثقات فیرسلونه» ورواية محدث صحيح السماع صحيح 
الكتاب معروف السماع ظاهر العدالة » غير أنه لا يعرف ما يحدث به ولا یحفظه وهذا 
صحيح عند أكشر أهل الحديث» ولا يحتج به أبو حنيفة ولا مالك. ورواية المبتدعة وأهل 
الأهواء مع الصدق في الرواية» مقبولة عند أكثر المحدثين. انتهى . 

وقال العراقي: 

قوله في الحديث التفق علیه: « وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته والعلم اليقيني 
النظري واقع به إلى آخر كلامه .وقال في آخره: سوى أحرف يسيرة تكلم عليها بعض أهل 
النقد من الحفاظ كالدارقطني وغیره» وهي معروفة عند أهل هذا الشأن». انتهى كلامه. 

وفيه أمران: آحدهما : أن ما ادعاه من أن ما أخرجه الشيخان مقطوع بصحته قد سبقه 
إليه الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي» وأبو نصر عبد الرحيم بن عبد الخالق بن 
يوسف فقالا: إنه مقطوع به وقد عاب الشيخ عز الدين بن عبد السلام على ابن الصلاح 
هذا وذكر أن بعض المعتزلة يرون أن الامة إذا عملت بحديث اقتضى ذلك القطع بصحته 


قال : وهو مذهب رديء. 


E هه فا و ا‎ EE هر مه دي قط ا 14 جوز رد گر ها او ود‎ FE EE ود ور اه هی رهوش اد‎ a ی ود ار مد اه‎ Ek 


وقال الشیخ محیی الدین النووي في «التقريب والتیسیر»: (۱) خالف ابن الصلاح 
الحققون والاکثرون فقالوا : يفيد الظن ما لم يتواتر. 

وقال في «شرح مسلم» () نحو ذلك بزيادة قال: ولا یلزم من إجماع الامة على 
العمل بما فيهما إجماعهم على أنه مقطوع بأنه كلام النبي يا قال : وقد اشتد إنكار ابن 
برهان الإمام على من قال بما قاله الشيخ وبالغ في تغليظه. 

الأمر الثاني: أن ما استثناه من المواضع اليسيرة قد أجاب العلماء عنها بأجوبة ومع ذلك 
فليست بيسيرة بل هي مسواضع كثيرة وقد جمعتها في تصنيف مع الجواب عنها وقد ادعى 
ابن حزم في أحاديث من (الصحیحین» أنها موضوعة ورد عليه ذلك كما بينته في التصنيف 
المذكور. والله أعلم. 

وقد علق ابن حجر على شيخه العراقي في قوله: 

«ما ادعاه من أن ما أخرجه الشيخان مقطوع بصحته قد سبقه إليه آبو الفضل بن طاهر 
وأبو نصر بن يوسف » قائلاً: 

أراد الشيخ بذكر هذين الرجلين كونهما من أهل الحديث وإلا فقد قدمنا من كلام 
جماعة من أئمة الأصول موافقته على ذلك وهم قبل ابن الصلاح . 

نعم . وسبق ابن طاهر إلى القول بذلك جماعة من المحدثين كأبي بكر الجوزقي وأبي 
عبد الله الحميدي بل نقله ابن تيمية كما تقدم عن آهل الحديث قاطبة. 

وعلق آیضا على قوله: 

وقد عاب ابن عبد السلام على ابن الصلاح هذا وذكر أن بعض المعتزلة يرون أن الأمة إذا 
عملت بحديث اقتضى ذلك القطع بصحته. 

وقال النووي: خالف ابن الصلاح المحققون والأكثرون. فقالوا: يفيد الظن ما لم یتواتره 
وقال في شرح مسلم: لا يلزم من إجماع الأمة على العمل بما فيهما إجماعهم على أنه مقطوع 
بأنه من كلام النبي تفا 

أقول: أقر شيخنا هذا من كلام النووي» وفيه نظر وذلك أن ابن الصلاح لم يقل: إن 
الأمة أجمعت على العمل با فيهما ۷ وكيف يسوغ له أن يطلق ذلك والأمة لم تجمع على 
العمل با فيهما لا من حيث الجملة ولا من حيث التفصيل» لأن فيهما أحاديث ترك العمل 


(۲) مقدمة شرح مسلم ١(‏ / ۲۰). 


احزء الأول 
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با دلت عليه لوجود معارض من ناسخ أو مخصص. 

وإنما نقل ابن الصلاح أن الامة لجمعت على تلقيهما بالقبول من حيث الصحة ویژید 
ذلك أنه قال في «شرح مسلم © ما صورته: ش 

« ما اتفقا عليه مقطوع بصدقه لتلقي الامة له بالقبول وذلك يفيد العلم النظري وهو 
في إفادة العلم کالتواتر إلا أن التواتر يفيد العلم الضروري وتلقي الامة بالقبول يفيد العلم 
النظري ». 

ثم حكى عن إمام الحرمين مقالته المشهورة أنه لو حلف إنسان بطلاق امرأته أن ما في 
«كتاب البخاري ومسلم » ما حكما بصحته من قول النبي لا لا ألزمته الطلاق ولا حنثته 

فهذا يؤيد ما قلنا : إنه ما آراد آنهم اتفقوا على العمل وإنما اتفقوا على الصحة. 
وحينئذ فلابد لاتفاقهم من مزيةء لان اتفاقهم على تلقي خبر غير ما في «الصحيحين» 
بالقبول» ولو كان سنده ضعيفًا يوجب العمل بمدلوله. فاتفاقهم على تلقي ما صح سنده 
ماذا يفيد ؟ 

فأما متى قلنا : يوجب العمل فقط لزم تساوي الضعيف والصحيح فلا بد للصحيح 
من مزية. وقد وجدت فيما حكاه إمام الحرمين في «البرهان» عن الاستاذ أبي بكر محمد بن 
اخسن بن فورك ما يصرح بهذا التفضيل الذي أشرت إليه فإنه قال في ابر الذي تلقته 
الامة بالقبول : مقطوع بصحته. 

ثم فصل ذلك فقال: إن اتفقوا على العمل به لم یقطع بصدقه وحمل الامر على 
اعتقادهم وجوب العمل بخبر الواحد. 

وان تلقوه بالقبول قولاً وفعلاً حكم بصدقه قطعا. 

وحكى أبو نصر القشيري عن القاضي أبي بكر الباقلاني أنه بين في « كتاب التقريب » 
أن الامة إذا اجتمعت أو أجمع أقوام لا يجوز عليهم التواطؤ على الكذب من غير أن يظهر 
منهم ذلك التواطؤ على أن الخبر صدق - كان ذلك دليلاً على الصدق. قال أبو نصر 
وحكى إمام الحرمين عن القاضي أن تلقي الامة لا يقتضي القطع بالصدق. 

ولعل هذا فيما إذا تلقته بالقبول» ولكن يحصل إجماع على تصديق الخبر فهذا وجه 
الجمع بين كلامي القاضي . 

وجزم القاضي أبو نصر عبد الوهاب المالكي في « كتاب اللخص » بالصحة فيما إذا 
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تلقوه بالقبول . قال: وإنما اختلفوا فیما إذا أجمعت على العمل بخبر الخبر هل يدل ذلك 
على صحته أم لا ؟ على قولین: 

قال: وكذلك إذا عمل بموجبه أكثر الصحابة - رضي الله عنهم - وأنكروا على من 
عدل عنه فهل يدل على صحته وقيام الحجة به ؟ 

ذهب الجمهور إلى أنه لا يكون صحیحا بذلك. 

وذهب عیسی بن أبان إلى أنه يدل على صحتهء انتهی . 

فقول الشيخ محبي الدين النووي: « خالف ابن الصلاح المحققون والأكثرون »» غير 
متجه. بل تعقبه شيخنا شيخ الاسلام )١(‏ في «محاسن الاصطلاح» فقال: « هذا ممنوع فقد 
نقل بعض الحفاظ المتأخرين عن جمع من الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة أنهم يقطعون 
بصحة الحديث الذي تلقته الأمة بالقبول ». 

قلت: وكأنه عني بهذا الشيخ تقي الدين ابن تيمية فإني رأيت فيما حكاه عنه بعض 
ثقات أصحابه ما ملخصه: ابر إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقًا له وعملاً بموجبه أفاد العلم 
عند جماهير العلماء من السلف والخلف وهو الذي ذكره جمهور المصنفين في أصول الفقه 
كشمس الائمة السرخسي وغيره من الحنفية والقاضي عبد الوهاب وأمثاله من المالكية» 
والشیخ آبي حامد الإسفراييني» والقاضي أبي الطيب الطبري. والشيخ آبي إسحاق 
الشيرازي» وسليم الرازي وأمثالهم من الشافعية» وأبي عبد الله بن حامد» والقاضي آبي 
. يعلى» وأبي اخطاب وغيرهم من الحنبلية» وهو قول أكثر أهل الكلام من الأشاعرة 
وغيرهم كأبي إسحاق الإسفراييني» وأبي بكر بن فورك وأبي منصور التميمي» وابن 
السمعاني» وأبي هاشم ابائي» وأبي عبد الله البصري قال: وهو مذهب أهل الحديث 
قاطبة وهو معنى ما ذكره ابن الصلاح في «مدخله إلى علوم الحديث» ‏ فذکر ذلك استنباطًا 
وافق فيه هؤلاء الأئمة وخالفه في ذلك من ظن أن الجمهور على خلاف قوله لكونه لم 
يقف إلا على تصانيف من خالف في ذلك كالقاضي أبي بكر الباقلاني والغزالي وابن عقيل 
وغیرهم لان هؤلاء يقولون انه لا يفيد العلم مطلفًا وعمدتهم أن خبر الواحد لا يفيد العلم 
عجرده. والامة إذا عملت بموجبه فلوجوب العمل بالظن علیهم وأنه لا يكن جزم الامة 
بصدقه في الباطن» لان هذا جزم بلا علم. 

واخواب: إن إجماع الأمور معصوم عن الخطأ في الباطن. . وإجماعهم على تصديق 


الجزء الأول 


۱ a a E EES ORE SE E O یت ی‎ OLN RPC BE O اق‎ 


الخبر كإجماعهم على وجوب العمل به والواحد منهم وان جاز عليه آن يصدق في نفس 
الأمر من هو كاذب أو غالط فمجموعهم معصوم عن هذا الواحد من أهل التواتر يجوز 
عليه بمجرده الكذب والخطأ ومع انضمامه إلى أهل التواتر ينتفي الكذب والخطأ عن 
مجموعهم ولا فرق ( انتهى كلامه ). 

وأصرح من رأيت كلامه في ذلك من نقل الشيخ تقي الدين عنه ذلك فيما نحن 
بصدده ‏ الاستاذ أبو إسحاق الاسفرایینی فإنه قال: « أهل الصنعة مجمعون على أن 
الأخبار التي اشتمل عليها الصحيحان مقطوع بها عن صاحب الشرع وإن حصل الخلاف في 
بعضها فذلك خلاف في طرقها ورواتها ». 

كأنه يشير بذلك إلى ما نقده بعض الحفاظ . 

وقد احترز ابن الصلاح عنه. 

وأما قول الشيخ محبي الدین: « لا يفيد العلم إلا إن تواتر » فمنقوض بأشياء: 

آحدها: الخبر الحتف بالقرائن يفيد العلم النظري ومن صرح به إمام الحرمين 
والغزالي والسیف الآمدي. وابن احاجب» ومن تبعهم(۱) . 

انیها: ابر الستفیض الوارد من وجوه كثيرة لا مطعن فیها يفيد العلم النظري للمتبحر 
فى هذا الشأن. 
۱ ومن ذهب إلى هذا الاسناد آبو إسحاق الإسفرائيني والأستاذ أبو منصور التميمي 
والاستاذ آبو بكر بن فورك. ۱ 

وقال الأبياري - شارح البرهان ‏ بعد أن حکی عن إمام الحرمين أنه ضعف هذه 
المقالة: « بأن العرف واطراد الاعتبار لا یقتضی الصدق قطعا بل قصاراه غلبة الظن لغلبة 
الإسناد ». أراد أن النظر في أحوال المخبرين من أهل الثقة والتجربة يحصل ذلك ومال إليه 
الغزالي. وإذا قلنا: إنه يفيد العلم فهو نظري لا ضروري وبالغ أبو منصور التميمي في الرد 
على من أبى ذلك فقال: المستفيض وهو الحديث الذي له طرق كثيرة صحيحة لكنه لم يبلغ 
مبلغ التواتر» يوجب العلم المكتسب ولا عبرة بمخالفة أهل الأهواء في ذلك . 

الثها: ما قدمنا نقله عن الائمة في الخبر إذا تلقته الأمة بالقبول. ولا شك أن إجماع 
الامة على القول بصحة الخبر أقوى من إفادة العلم من القرائن المحتفة ومن مجرد كثرة 


- ۱8۱ / ۲ انظر: (البرهان ۱ / 4 - ۰۵۸۵ والستصفی۱ / ۱۳۵ ۰ والمحصول للرازي:‎ )١( 
.)۵0 / ۲ والإمكان للامدي ۲ / ۰۵۰ ومختصر النتهی لابن الحاجب‎ ۳ 


النوع الأول: معرفة الصحیح 
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الطرق ثم بعد تقریر ذلك كله جميعًا لم يقل ابن الصلاح ولا من تقدمه: إن هذه الاشیاء 
تفيد العلم القطعي كما يفيده الخبر المتواتر لأن التواتر يفيد العمل الضروري الذي لا يقبل 
التشكيك وما عداه ما ذكر يفيد العلم النظري الذي يقبل التشكيك. ولهذا تختلف إفادة 
العلم عن الأحاديث التي عللت في «الصحيحين» - والله أعلم. 

وبعد تقرير هذاء فقول ابن الصلاح: « والعلم اليقيني النظري حاصل به » : 

لو اقتصر على قوله: ١‏ العلم النظري» لكان أليق بهذا القام . 

أما «اليقيني ؛ فمعناه القطعى» فلذلك أنكر عليه من أنكرء لأن المقطوع به لا يكن 
الترجيح بين آحاده وإقاايقم ارجح فى متتهرماتة. ونحن نجد علماء هذا الشأن قدعا 
وحديئًا يرجحون بعض أحاديث الکتابین على بعض بوجوه من الترجيحات النقلية فلو كان 
الجميع مقطوعًا به ما بقي للترجيح مسلك وقد سلم ابن الصلاح هذا القدر فيما مضى )ا 
رجح بين صحيحي البخاري ومسلم؛ فالصواب الاقتصار في هذه المواضع على أنه يفيد 
العلم النظري كما قررناه - والله أعلم . 

وعلى قول الحافظ العراقي: « إن ما استثناه من الواضع قد أجاب العلماء عنها ومع ذلك 
ليست يسيرة بل هي كثيرة جمعتها مع الجواب عنه في تصنيف » قال الحافظ ابن حجر: 

كأن مسودة هذا التصنيف ضاعت وقد طال بحثي عنها وسؤالي من الشيخ أن يخرجها 
لي فلم أظفر بهاء ثم حكى ولده أنه ضاع منها كراسان أولان فكان ذلك سبب إهمالها 
وعدم انتشارها ۲۱۱ . 

قلت: وینبغی الاعتناء بمقاصد ما لعلها اشتملت عليه . 

فأقول: وله اعتراض الشیخ على ابن الصلاح استثناء الواضع اليسيرة بآنها ليست ِ 
يسيرة بل كثيرة وبکونه قد جمعها وأجاب عنها لا هنم استثناءها. 

آما کونها ليست يسيرة فهذا آمر نسبي. نعم هي بالنسبة إلى ما لا مطعن فيه من 
الکتابین يسيرة جد . 


)۱( وأشار العراقي لتصنيفه هذا في «شرح الألفية» له (ص ۲۵) وقال السيوطي: ولم يبيض هذا الكتاب 
وعدمت مسودته . انتهی وکذا قال السخاوي في افتح الغیث» (ف ٤١‏ - بتحقیقنا وترقيمنا)» وکذا 
الصنعاني في «توضیح الافکار» (۱ / ۰۱۳۱ وانظر: «تدریب الراوي» (۱ / ۱۵۲ - وتعلیقنا 
علیه) طبعة نزار الباز - مكة الکرمة. 


١ كه‎ 


الجزء الأول 

الثامنة: إذا ظهر با قدمناه انحصار طريق معرفة الصحيح والحسن الآن في مراجعة 
«الصحيحين» وغيرهما من الكتب المعتمدة» فسبيل من أراد العمل أو الاحتجاج 
بذلك إذا كان من یسوغ له العمل باحدیث أو الاحتجاج به لدی مذهب. أن يرجع 


وأما كونها يمكن الجواب عنها فلا ينع ذلك استثناء‌ها» لأن من تعقبها من جملة من 
ينسب إليه الإجماع على التلقي. 

فالواضع المذكورة مختلفة عنده من التلقي فيتعين استثناژها وقد اعتنى أبو الحسن 
الدارقطني بتتبع ما فيهما من الأحاديث فزادت على المائتين. ولأبي مسعود الدمشقي في 
أطرافه انتقاد عليهما. ولأبى الفضل بن عمار تصنيف لطيف فى ذلك وفى كتاب «التقیید» 
لابي علي ابلياني جملة في ذلك. ١‏ 

والکلام على هذه الانتفادات من حیث التفضیل من وجوه: 

منها: ما هو مندفع بالكلية. ومنها: ما قد يندفع . 

فمنها: الزيادة التي تقع في بعض الأحاديث إذا انفرد بها ثقة من الثقات ولم يذكرها 
من هو مثله أو أحفظ منه فاحتمال كون هذا الشقة غلط ظن مجرد وغايتها أنها زيادة ثقة 
فليس فيها منافاة لما رواه الأحفظ والأكثر فهي مقبولة. 

ومنها: الحديث المروى من حديث تابعي مشهور عن صحابي سمع منه. فيعلل بكونه 
روي عنه بواسطة كالذي يروي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه. ويروى 
عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة. 

وأن مثل هذا لا مانع أن يكون التابعي بواسطة ثم سمعه بدون ذلك الواسطة. 

ويلتحق بهذا ما يرويه التابعي عن صحابي» فيروى من روايته عن صحابي آخرء فان 
هذا يكون سمعه منهما فيحدث به تارة عن هذا وتارة عن هذا. 

كما قال علي بن المديني في حديث رواه عاصم عن أبي قلابة عن أبي الاشعث عن 
شداد بن أوس. ۱ 

ورواه يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله تعالى 
عنه . 

قال: ما آری الحديثين الا «صحیحین». لامکان أن یکون آبو قلابة سمعه من کل 
منهما . 

قلت: هذا إنما يطرد حیث یحصل الاستواء فى الضبط والاتقان. 

ومنها: ما يشير صاحب «الضحيح» إلى علته کحدیث یرویه متشا ثم يكين إلى أنه ۱ 
يروي مرسلاً فذلك مصير منه إلى ترجیح رواية من آسنده على من آرسله . 


۱۰۷ 


النوع الأول: معرفة الصحیح 
إلى أصل قد قابله هو أو ثقة غیره بأصول صحيحة متعددة» مروية بروایات 
متنوعة(۰)۱ ليحصل له بذلك ‏ مع اشتهار هذه الكتب وبعدها عن أن تقصد بالتبديل 
ومنها: ما تكون علته مرجوحة بالنسبة إلى صحته كالحديث الذي يرويه ثقات متصلاً 
ويخالفهم ثقة فيرويه منقطعا أو يرويه ثقة متصلاً ويرويه ضعيف منقطعا. 

ومسألة التعليل بالانقطاع وعدم اللحاق قل أن تقع في البخاري بخصوصه لأنه معلوم 
أن مذهبه عدم الاكتفاء في الإسناد المعنعن بمجرد إمكان اللقاء وإذا اعتبرت هذه الأمور من 
جملة الأحاديث التي انتقدت عليهما لم يبق بعد ذلك ما انتقد عليهما سوى مواضع يسيرة 
جدا ومن أراد حقيقة ذلك فليطالع القدمة(۱) التي كتبتها لشرح صحیح البخاري فقد بينت 
فیها ذلك بيانًا شافيّا ‏ بحمد الله تعالی. 

١‏ قال العراقى: 

قوله: «إذا ظهر بما قدمناه انحصار طريق معسرفة الصحيح والحسن الآن في مراجعة 
«الصحيحين» وغيرهما من الكتب المعتمدة فسبيل من أراد العمل أو الاحتجاج بذلك إذا كان 
من يسوغ له العمل بالحديث أو الاحتجاج به لدی مذهب أن يرجع إلى أصل قد قابله هو أو 
ثقة غيره بأصول صحيحة متعددة مروية بروايات متنوعة» إلى آخر كلامه . 

ما اشترطه المصنف من القابلة بأصول متعددة قد خالفه فيه الشيخ محيى الدين النووي 
فقال: وإن قابلها بأصل معتمد محقق أجزأه. قلت: وفي كلام ابن الصلاح في موضع آخر 
ما يدل على عدم اشتراط تعدد الأصول فإنه حين تكلم في نوع الحسن أن نسخ الترمذي 
تختلف في قوله «حسن» أو «حسن صحیح» ونحو ذلك قال: فينبغي أن تصحح أصلك 
بجماعة أصول وتعتمد على ما اتفقت عليه فقوله هنا «ينبغي» يعطى عدم اشتراط . والله 
أعلم 

وقد علق ابن حجر على قول شيخه العراقي: 
۱ « وما اشترطه المصنف من المقابلة بأصول متعددة - قد خالفه فيه الشيخ محبي الدين - 
ثم قال: وفي کلام ابن الصلاح في موضع آخر ما يدل على عدم اشتراطه ذلك » قائلاً: ۱ 

ليس بين کلامه مناقضة. بل کلامه هنا مبني على ما ذهب إليه من عدم الاستقلال 
بإدراك الصحیح بجرد اعتبار الاسانید» لانه علل صحة ذلك بأنه ما من إسناد الا ونجد فيه 
خللاًء فقضية ذلك ألا يعتمد على آحدهما بل یعتمد على مجموع ما تتفق عليه الأصول 
التعددق. لیحصل بذلك جبر اخلل الواقع في آثناء الأسانيد. 


(۱) هو کتاب «هدي الساري". 


مه ١‏ الجزء الأول 
والتحريف - الثقة بصحة ما اتفقت عليه تلك الاصول والله أعلم بالصواب (*) . 


۷ «۶ 4 
3 3 3: 


وأما قوله في الموضع الآخر : «ينبغي أن تصحح أصلك بعدة أصول»: فلا ينافي قوله 
المتقدمء لأن هذه العبارة تستعما في اللازم آیضا - والله أعلم . 


(*) قال الصنعاني: إن المقابلة على الاصول وجادة » والكلام هنا في النقل لا العمل فلهم في العمل 
شرائط غير شرائط الرواية. انتهى. توضيح التنقيح (۱/ ۲ وانظر: مقدمة شرح مسلم 
للنووي (۱ / ۱۳ - ۰۱۶ والتبصرة .(AY / ١(‏ 


۱5۹+ 


النوع الثاني: الحديث الحسن 


النوع الثاني 
معرفة الحسن من الحديث 
روينا عن «آبی سليمان الخطابى») ‏ رحمه الله أنه قال» بعد حكايته: إن 
الحديث عند أهله ینقسم إلى الأقسام الشلاثة التي قدمنا ذكرها: «الحسن» ما عرف 
مخرجه واشتهر رجاله(١).‏ قال: وعليه مدار أكثر احدیث» وهو الذي يقبله أكثر العلماءء 


- قال العراقي: قوله : «روینا عن أبي سليمان الخطابي رحمه الله تعالی(۱) أنه قال: 
لخب ها عرف مر جر ر انتهى. 
ثم ذكر لیخ بعد ذلك آنه ليس في كلام ترس والخطابي ما يفصل الحسن من 

الصحيح انتهي . 

وفيه أمران: أحدهما: أن ما حكاه من صيغة كلام الخطابي قد اعترض عليه فيه الحافظ 
أبو عبد الله محمد بن عمر بن رشيد فيما حكاه الحافظ آبو الفتح اليعمري في «شرح 
الترمذي » فقال: إنه رآه بخط الحافظ أبى على الجيانى: أنه ما عرف مخرجه واستقر حاله 
ابا المع وان راا و دوه وان فى اولك "قال أبن تا زرط 
الجياني عارف انتهی . : 

وما اعترض به أبن رشيد مردود» فان الخطابي قذ قال ذلك في خطبة کتابه (معالم 
الستن » وهو في النسخ الصحيحة المعتمدة المسموعة كما ذكره الصنف واشتهر رجاله ولیس 
لقوله: « واستقر حاله» كبير معنى. والله أعلم . 

الأمر الثاني: أن ما ذكره من أنه ليس في كلام الخطابي ما يفصل الحسن من الصحيح» 
ذكره ابن دقيق العيد أيضًا في «الاقتراح» وزاده وضوحا فقال: ليس في عبارة الخطابي كبير 
" تلخیص. وأيضا فالصحيح قد عرف مخرجه واشتهر رجاله فيدخل الصحيح في الحسن. 
واعترض الشیخ تاج الدين التبريزي على کلام الشیخ تقي الدین بقوله فيه نظر لانه ذکر من 
بعد أن الصحیح أخص من الحسن قال :ودخول اخاص في حد العام ضروري والتقیید با 
يخرجه للحد وهو اعتراض متجه وقد أجاب بعض المتأخرين عن استشكال حدى الترمذي 
والخطابي بأن قول الخطابي «ما عرف مخرجه» هو كقول الترمذي «ويروى نحوه من غير 
)١(‏ الخطابي هو: أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي» كان إمامًا حافظًا من أوعية 


العلم له تصانيف كثيرة مهمة» وکلامه هنا ذکره في مقدمة «معالم السئن» (ص 1) توفي سنة 
(۳۸۸ ه). وانظر تعلیقنا على «التدریب» (۱ / ۰۵۵ ۵۱). 


وجه» وقول اخطابي: « اشتهر رجاله » يعني بالسلامة من وصمة الکذب هو کقول الترمذي 
ولا یکون في |سناده من يتهم بالکذب وزاد الترمذي «ولا یکون شاذا» ولا حاجة إلى ذکره 
لأن الشاذ ینافی عرفان الخرج فکأنه کرره بلفظ متباین فلا إشكال فیما قالاه. انتهی . 

وما فسر به قول الخطابي: « ما عرف مخرجه» بأن یروی من غير وجه: لا يدل عليه 
كلام الخطابي أصلا بل الذي رأيته في كلام بعض الفضلاء أن في قوله ما عرف مخرجه 
احترازا عن الرسل .وعن خبر المدلس قبل أن يبين تدلیسه (۰۲۱ وهذا أحسن في تفسير 
كلام الخطابي لأن المرسل الذي سقط بعض إسناده وكذلك الدلس الذي سقط منه بعضه لا 
يعرف فيهما مخرج الحديث لأنه لا يدرى من سقط من إسناده بخلاف من أبرز جميع 
رجاله فقد عرف مخرج الحديث من أين والله أعلم. 

وقال ابن حجر: قوله ( قال الخطابي... إلخ ). 

نازعه الشیخ تقي الدین ابن تيمية فقال : «إنما هذا اصطلاح : للترمذي. وغیر الترمذي 
من آهل الحديث ليس عندهم إلا صحیح وضعيف» والضعیف عندهم ما انحط عن درجة 
الصحیح» ثم قد یکون متروکٌا وهو أن یکون راویه متهمًا أو کثیر الغلط» وقد یکون حسئا 
بألا يتهم بالكذب» قال: وهذا معنی قول آحمد: العمل بالضعیف آولی من القیاس . قال: 
وهذا کضعف الریض فقد یکون ضعفه قاطعا فیکون صاحب فراش عطایاه من الثلث وقد 
یکون ضعفا غير قاطع له فیکون عطاژه من رأس الال كوجع الضرس والعین. ونحو 
ذلك . . . » انتهی(۲). 

ویژیده قول البیهقی - فى رسالته إلى آبی محمد الجوينى : ١‏ الاحادیث الروية ثلاثة 
أنواع : نت ۱ ۱ 

١‏ - نوع اتفق أهل العلم على صحته. 

۲ - ونوع اتفقوا على ضعفه. 

۳ - ونوع اختلفوا في ثبوته فبعضهم صححه وبعضهم يضعفه لعلة تظهر له بها إما أن 
يكون خفيت العلة على من صححه وإما أن يكون لا يراها معتبرة قادحة ». 

قلت: وأبو الحسن بن القطان في «الوهم والإيهام» يقصر نوع الحسن على هذا كما 
سيأتي البحث في قول الصنف : إن « الحسن يحتج به۲. 


)١(‏ وجاء ذلك على هامش نسخة لمقدمة ابن الصلاح بلفظ : قال المؤلف : المدلس قبل بيانه» والمتقطع 


ما لم يعرف مخرجه ۰ ففي قوله « ما عرف مخرجه» احتراز من ذلك . انتهی. 
() انظر هامش تدريب الراوي (۱ / ۵۵ ۰ ٩1‏ بتعليقنا) . 


النوع الثاني: الحديث الحسن 


® و و و و و و و و و هاه و قاع و و و و و و و و و و و و و ود اه و » و و و و و وا .او و و و .د و و م وف ۰ 


وقد علق ابن حجر على قول شیخه العراقي: 

حكاية عن أبي الفتح القشيري أنه قال: « ليس في عبارة الخطابي كثير تلخيص 
والصحيح آیضا قد عرف مخرجه واشتهر رجاله » قال: 

أجاب الحافظ أبو سعيد العلائي عن ذلك فقال: « إنما يتوجه الاعتراض على الخطابي 
" أن لو كان بالحسن فقط أما وقد عرف بالصحيح أولا ثم عرف بالحسن فيتعين حمل كلامه 
على أنه أراد بقوله: ما عرف مخرجه واشتهر رجاله « ما لم يبلغ درجة الصحيح» ويعرف 
هذا من مجموع کلامه «. 

قلت: وعلی تقدیر تسلیم هذا الجواب فهذا القدر غير منضبط كما أن القرب الذي في 
کلام ابن الجوزي رحمه الله تعالی غير منضبط فیصح ما قال القشيري أنه على غير صناعة 
الحدود والتعريفات. وقد رأيت لبعض المتأخحرين في الحسن کلام يقتضي إنه الحديث الذي 
في رواته مقال» لکن لم يظهر فيه مقتضى الرد فيحكم على حديثه بالضعف ولا يسلم من 
غوائل الطعن» فيحكم لحديثه بالصحة. 

وقال ابن دحية: « الحديث الحسن هو: ما دون الصحيح مما فيه ضعف قريب محتمل 
عن راو ينتهي إلى درجة العدالة ولا ينحط إلى درجة الفسق ». 

قلت: وهو جيد بالنسبة إلى النظر في الراوي لكن صحة الحديث وحسنه ليس تابعا 
لحال الراوي فقطء بل لأمور تنضم إلى ذلك من التابعات والشواهد وعدم الشذوذ 
والنكارة» فإذا اعتبر في مثل هذا سلامة راويه الموصوف بذلك من الشذوذ والإنكار كان من 
أحسن ما عرف به الحديث الحسن الذاتي لا المجبور على رأي الترمذي والله أعلم . 

فسر القاضي أبو بكر بن العربي مخرج الحديث بان يكون من رواية راو قد اشتهر 
برواية حديث أهل بلده #كقتادة في البصريين وأبي إسحاق السبيعي في الكوفيين وعطاء في 
المكيين وأمثالهم . فإن حديث البصريين مثلاً إذا جاء عن قتادة ونحوه كان مخرجه معروقًا 
وإذا جاء عن غير قتادة ونحوه كان شادًا ‏ والله أعلم. 

وعلى قول العراقي: حكاية عن التاج التبريزي: أنه تعقب على ابن دقيق العيد قوله: « إن 
الصحيح أخص من احسن, فان من لازم ذلك أن يدخل الصحيح في حد الحسن» لأن دخول 


الخاص في حد العام ضروري ». 


11۲ الجزء الأول 


و الفقهاء (۱). 
وروينا عن «آبي عيسى الترمذي» رضي الله عنه أنه يريد بالحسن: ألا یکون في 
20 ولا يكون حديئًا شاد ويروى من غير وجه نحو ذلك (۲). 


وعلق على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله قائلاً: 

أقول: بين الصحيح والحسن خصوص وعموم من وجه. وذلك بين واضح لمن تدبره» 
فلا يرد اعتراض التبريزي إذ لا يلزم من کون الصحيح أخص من الحسن من وجه أن يكون 
أخص منه مطلقًا حتى يدخل الصحيح في الحسن. 

وقد سألت شيخنا إمام الأئمة عنه - والله الموفق. 

قال البلقيني: «فائدة: معرفة الخرج» يخرج المدلس قبل ثباته» والمنقطع. لا يقال 

إن تم التعريف عند قوله: «رجاله» فالصحيح والضعيف كذلك. وان كان آخر الكلام من 
جملة التعريف والراد بقولنا: «علیه مدار أكثر الحديث» بالنسبة الأخبار والآثار وتعداد 
الطرق؛ فإن غالب ذلك لا يبلغ رتبة الصحيح المتفق عليه . انتهى 

وقال العراقي (۱) : قوله : عامة الفقهاء: وعامة رر ی ۷ بإزاء معظم الشيء» وبإزاء 
جميعه» والظاهر أن الخطابي أراد الكل» ولو آراد الأكثر ما فرق بين العلماء والفقهاء» 

۲ - قال البلقيني: «فائدة: هذا قد ذكره الترمذي في (جامعه) في آواخر كتاب العلل 
منه(۳) . انتهی». 

وقال العراقي: قوله :«وروينا عن آبي عي عیسی الترمذي رحمه الله أنه يريد بالحسن ألا 
يكون في إسناده من ينهم بالكذب ولا يكون حديئا شاذًا ويروى من غير وجه نحو ذلك». 


٠‏ انتهى. 


اعترض بعض من اختصر کلام ابن الصلاح عليه في حكاية هذا عن الترمذي وهو 
الحافظ عماد الدين ابن كثير فقال: (۲) وهذا إن كان قد روى عن الترمذي أنه قاله ففى أي 
كتاب له قاله ٠»‏ وأين إسناده عنه» وإن کان فهم من اصطلاحه في كتابه «الجامع» فليس ذلك 
بصحيح فإنه يقول في كثير من الأحاديث «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه". انتهى . 

وهذا الإنكار عجيب فانه في آخر «العلل» التي ف فى آخر «الجامع» وهي داخلة في 
سماعنا وسماع المنكر لذلك. وسماع الاس شم لبت فى رر کت من ساره فإنه 


)۱( في «التبصرة والتذکرة» (۰۱/ .)٩۹۰‏ 
(۲) جامع الترمذي (۱۳ / ۳۳6 - مع عارضة الاحوذي). 
(۳) الباعث الحثيث (ص ۳۱ ۳۲). 


النوع الثانى: الحديث الحسن ۱۰۳ 


احسن(۱) 4 ويصلح للعمل به. 


وقعت لهم رواية البارك بن عبد الجبار الصيرفي ولیست في روایته عن آبي يعلى آحمد بن 
عبد الواحد ولیست في رواية آبي يعلى عن آبي علي السنجي. ولیست في رواية آبي على 
السنجي عن آبي العباس الحبوبي صاحب الترمذي ولکنها في رواية عبد احبار بن محمد 
الجراحي عن الخبوبي ثم اتصلت عنه بالسماع إلى زماننا بمصر والشام وغیرهما من البلاد 
الاسلامية ولکن استشکل آبو الفتح اليعمري کون هذا الحد الذي ذکره الترمذي اصطلاحا 
عاما لاهل الحديث فنورد لفظ الترمذي آولا. 

قال آبو عیسی: وما ذکرنا فى هذا الکتاب حدیث حسن. إنما آردنا به حسن إسناده 
عندنا .کل حدیث بروی لا یکون فى إستاده من یتهم بالکذب ولا یکون احدیث اذا 
ویروی من غير وجه نحو ذاك فهو عندنا حدیث حسن . انتهی کلامه . 

فقيد الترمذي تفسير الحسن بما ذکره في کتابه «الجامع» فلذلك قال آبو الفتح اليعمري 
في «شرح الترمذي » : إنه لو قال قائل إن هذا إنما اصطلح عليه الترمذي في کتابه هذا ولم 
ینقله اصطلاحا عامّا كان له ذلك فعلی هذا لا ینقل عن الترمذي حد الحديث الحسن بذلك ٠‏ 
مطلقًا في الاصطلاح العام والله اعلم. 

ال ابن حجر معلقًا على قول شیخه العراقي: ۱ 

حكاية عن بعض الأخرین أنه زعم أن قول الترمذي: ولا يكون شادًا « زيادة لا حاجة 
إليهاءلأن قوله يروى من غير وجه يغني عنه» ثم قال: فكأنه كرره بلفظ مباين » . 

ليس فى كلامه تكرار بل الشاذ عنده ما خالف فيه الراوي من هو أحفظ منه أو أكثر 
سواء انفرد به أو لم ينفردء كما صرح به الشافعي - رضي الله عنه. 

وقوله: يروى من غير وجه شرط زايد على ذلك . وإنما یتمشی ذلك على رأي من 
يزعم أن الشاذ ما تفرد به الراوي مطلقًا. وحمل کلام الترمذي على الأول أليق» لأن احمل 
على التأسيس أولى من الحمل على التأکید» ولا سيما في التعارف - والله أعلم. 

۱ - قال العراقى: قوله وقال بعض التأخرین :الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل» 
هو ديك امن آنتهی. 

وأراد المصنف ببعض التأخرین هنا أبا الفرج ابن الجوزي فانه قال هکذا في كتابيه . 
«الوضوعات» و«العلل المتناهية» )١(‏ . 


)١(‏ مقدمة الوضوعات (۱ / ۳۵) وانظر «تدریب الراوي» (۱ / ۱۸۵ - وتعلیقنا علیه). 


1٤‏ الجزء الأول 


قال الشيخ رضي الله عنه: کل هذا مستبهم لا يشفي الغلیل» وليس فيما ذكره 
«الترمذي؛ و«الخطابي» ما يفصل الحسن من الصحيح. وقد أمعنت النظر في ذلك 
والبحث» جامعا بين أطراف كلامهم» ملاحظا مواقع استعمالهم» فتقح لي واتضح 
أن الحديث الحسن قسمان ۱) : 


قال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في «الاقتراح(۱) : إن هذا ليس مضبوطا بضابط 

يتميز به القدر المحتمل من غیره. قال: وإذا اضطرب هذا الوصف لم يحصل التعريف 
- قال العراقى: 

قوله وقد أمعنت النظر في ذلك والبحث جاسما بين أطراف كلامهم ملاحظا مواقع 
استعمالهم فتنقح لى واتضح أن الحديث الحسن قسمان إلى آخر كلامه. 

وقد آنکر بعض العلماء المتأخرين لفظ الإمعان: وقال إنه ليس عربيًا. وكذلك قول 
الفقهاء في التيمم: أمعن في الطلب ونحو ذلك. 

وقد نظرت في ذلك فوجدته مأخودًا من «أمعن الفرس فى عدوه» أو من «أمعن الماء 
إذا استنبطه وأخرجه». وقد حكى الازهري في« تهذيب اللفة» عن الليث بن المظفر: أمعن 
الفرس وغيره إذا تباعد في عدوه »وكذا قال الجوهري في «الصحاح» وحكاه الازهري ایض 
«أمعن الاء » إذا أجراه ويحتمل أنه من «أمعن» إذا أكثر وهو من «الإمداد». 

.قال أبو عمر : «والعن» القليل »والعن: الکشیر» والمعن: الطویل» والمعن: القصيرء 
والمعن: الإقرار بالحق» والعن: الجحود والكفر للنعم» والمعن: الماء الطاهر. 

وما ذكره المصنف «من کون الحديث الحسن على قسمين إلى آخر كلامه» قد أخذ عليه 
فيه الشيخ تقي الدين في «الاقتراح » إجمالا فقال بعد أن حكى كلامه: وعليه فيه 
مؤاخذات ومناقشات. 

وقال بعض المتأخرين: يرد على القسم الأول المنقطع والمرسل الذي في رجاله مستور 
وروی مثله أو نحوه من وجه آخرء ويرد على الثانى المرسل الذي اشتهر رواته بما ذكر قال: 
فالاحسن أن يقال : «الحسن ما فى سناده التصل مستور له به شاهد أو مشهودء قاصر عن 
درجة الإتقان وخلا من العلة والشذوذ» والله أعلم. 

وقد قال ابن حجر معلقًا على قول شيخه: 

حكاية عن بعض المتأخرين أنه يرد على ابن الصلاح في القسم الأول يعني الذي نزل 


(۱) «الاقتراح» (ص ۱۹۸). 


النوع الثاني: الحديث الحسن الك ۱ 


أحدهما: الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته» غير 
أنه لیس مغفلاً كثير الخطأ نیما يرويه» ولا هو متهم بالكذب في الحديث ‏ أي لم 
يظهر منه تعمد الكذب في الحديث ولا سبب آخر مفسق - ويكون متن الحديث مع 
ذلك قد عرف» بأن روي مثله أو نحوه من وجه آخر أو آکش حتى اعتضد بمتابعة من 
تابع راويه على مشله. أو با له من شاهد» وهو ورود حديث آخر بنحوه» فیسخرج 
بذلك عن أن يكون شاد ومنكرا. 

وكلام «الترمذي» على هذا القسم یتنزل. 

القسم الثاني: أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة» غير أنه لم يبلغ 


كلام الترمذي عليه النقطع والمرسل الذي في رجاله مستور وروي مثله أو نحوه من وجه 
آخر. 
قال ابن حجر: التأخر المذكور هو القاضي بدر الدين ابن جماعة» كذلك قال في 
مختصره وأقر شيخنا كلامه» وهو غير وارد لما قدمنا ذكره أن الترمذي يحكم للمنقطع إذا 
روي من وجه آخر بالحسن. 
وأما قول ابن جماعة: « الأحسن فى حد الحسن أن يقال: هو ما فى إسناده المتصل 
مرو له جه شاد ار كتير قافر عن ر الا وخاد من العلة والقتدرة 4 
ف شین سعد كبن نات عع ان کون اج لأوجه : 
أحدها: أن قيد الاتصال إنما يشترط في رواية الصدوق الذي لم يوصف بتمام الضبط 
والإتقان» وهذا هو الحسن لذاته وهو الذي لم يتعرض الترمذي لوصفه. بخلاف القسم 
۱ الثاني الذي وصفهء فلا يشترط الاتصال في جميع أقسامه كما قررناه. 
ثانيها: اقتصاره على رواية الستور مشعر بأن رواية الضعیف السيئ احفظ ومن ذکرنا 
معه من الامثلة التقدمة ليست تعد حسانًا إذا تعددت طرقهاء ولیس الأمر فى تصرف 
الترمذي کذلك. فلا یکون الحد الذي ذکره جامعًا. ۱ 
ثالشها: اشتراط نفي العلة لا يصلح هناء لآن الضعیف في الراوي علة في الخبر 
والانقطاع في الاسناد علة في الخبر» وعنعنة الدلس علة في الخبرء وجهالة حال الراوي 
علة في الخبر» ومع ذلك. فالترمذي يحكم على ذلك كله بالحسن إذا جمع الشروط الثلاثة 
التي ذكرهاء فالتقييد بعدم العلة يناقض ذلك - والله أعلم . 
رابعها: القصور الذي ذكر غير منضبط فيرد عليه ما يرد على ابن الجوزي - والله 


أعلم . 


۱۹ الجزء الأول 


درجة رجال الصحیح لكونه يقصر عنهم في الحفظ والإتقان» وهو مع ذلك پر تفع 
احدیث من أن یکون شاد ومنکر؟ . سلامته من أن یکون معللاً. 

فهذا الذي ذكرناه »جامع لا تفرق في كلام من بلغنا كلامه في ذلك. وكأن 
الازمدي جک اعد ريي الحسن » وذكر الخطابي النوع الآخرء مقتصراً كل واحد منهما 
قاتا راع أنه بسكل > معرضا عما رأى أنه لا يشكل . أو أنه غفل عن البعض 
وذهل» والله آعلم() 


١‏ قال البلقيني: «فائدة وزيادة: نوع الحسن لا توسط الصحيح والضعيف عند الناظر» 
كأن شيئًا ينقدح في نفس الحافظ فقد تقصر عبارّه عنه» كما قيل في الاستحسان » فلذلك 
صعب تعریفه» ولا يقال: ما نسب إلى الخطابي والترمذي واحدء من جهة أن قول 
00 ما عرف مخرجةء كقول الترمذي: «وروي نحوه من غير وجه». وقول الخطابي : 

شتهر رجاله» يعني بالسلامة من وصمة الکذب» هو كقول الترمذي: «ولا يكون في 
ل 

لانا نقول : اشتهار الرجال آخص من قول الترمذي: «ولا يكون في إسناده من يتهم 
بالکذب» لشموله الستور . وت تباینا تتزلا على القسمین السابقین . وبعض التأخرین فیما 
سبق يشبه أن یکون ابن الجوزي قد ذکره في کتاب «الوضوعات». 

وما نسب إلى الترمذي لا يهم من اصطلاحه في «جامعه» » لقوله في كثير من 

الأحاديث: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» . وان كان ذكره صريحًا 

فهو مخالف لما فى «جامعه» إلا أن ينزل قوله: ١لا‏ نعرفه إلا من هذا الوجه» على اللفظ 
دون اعتبار الشاهد للمعنى. ويطلق «الاحسن» على الغريب أيضاء فقد قال النخعي : كانوا 
يكرهون إذا اجتمعوا أن يخرج الرجل أحسن ما عنده» قال السمعاني : عني بالاحسن 
الغريب . وربما يطلق الحسن على النکر. قيل لشعبة: لأي شيء لا تروى عن عبد الملك 
ابن أبي سلیمان » وهو حسن الحديث؟ قال: من حسنه فررت!۱) انتهی. ۱ 

وقال ابن حجر: قوله « وكأن السرمذي ذکر آحد نوعي الحسن وذکر اخطابي النوع 
الآخر مقتصرا كل واحد منهما على ما رأی أن يشكل. .. إلخ ». 

قائلاً : بين الخطابي والترمذي في ذلك فرق» وذلك أن الخطابي قصد تعریف الانواع 


)١(‏ انظر «الجرح والتعدیل» لابن أبي حاتم )١57 / ١(‏ في أقوال شعبة في الرجال. 


النوع الثاني: الحديث الحسن 


و و و و و و و و عدا هاو و و فاع و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و م وف 


الثلاثة عند أهل الحديث» فذکر الصحیح ثم الحسن ثم الضعیف . 

وأما الذي سكت عنه وهو: حديث الستور إذا أتى من غير وجه فانغا سكت عنه لانه 
ليس عنده من قبیل الحسن . 
۱ فقد صرح بأن رواية الجهول من فسم الضعیف وأطلق ذلك ولم یفصل» والستور 
قسم من الجهول. 

وأما الترمذي: فلم يقصد التعريف بالانواع المذكورة عند آهل الحديث بدلیل أنه لم 
يعرف بالصحيح ولا بالضعيف بل ولا بالحسن المتفق على كونه حسنا بل العرف به عنده 
وهو حديث المستور على ما فهمه الصنف - لا يعده كثير من أهل الحديث من قبيل الحسن 
وليس هو في التحقيق عند الترمذي مقصورا على رواية المستورء بل يشترك معه الضعيف 
بسبب سوء الحفظء والموصوف بالغلط والخطأ » وحديث الختلط بعد اختلاطهء والدلس 
إذا عنعن» وما في إسناده انقطاع خفيف. فكل ذلك عنده من قبيل الحسن بالشروط الثلاثة 
ف ۱ 

۱ - آن یکون فیهم من يتهم بالکذب. 

۲ ولا یکون الاسناد شاد . 

۳ - وأن یروی مثل ذلك الحديث أو نحوه من وجه آخر فصاعدا ولیس كلها في الرتبة 
على حد سواء بل بعضها أقوى من بعض . ۱ 

وما يقوي هذا ویعضده أنه لم يتعرض لشروطية اتصال الاسناد أصلاً» بل أطلق 
ذلك. فلهذا وصف كثير من الاحادیث المنقطعة بكونها حسانًا. 

ولنذكر لكل نوع من ذلك مثلاً من كلامه. يؤيد ما قلناه. 

فأما أمثلة ما وصفه بالحسن وهو من رواية المستور: فكثيرة لا نحتاج إلى الاطالة بهاء 
وإنما نذكر أمثلة لا زدناه على ما عند المصنف - رحمه الله. 

فمن أمثلة ما وصفه بالحسن وهو من رواية الضعيف السيئ الحفظ: ما رواه من طريق 
شعبة عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: 

إن امرأة من بنى فزارة تزوجت على نعلين» فقال رسول الله ية: «أرضيت من نفسك 
ومالك بنعلين ؟2 قالت: نعم. قال: فأجازه النبي كل قال الترمذي: هذا حديث حسن(). 


(۱) جامع الترمذي كتاب النکاح (۳ / .)١١‏ 


الحزء الأول 


وفي الباب عن: عمر» وأبي هريرة» وعائشة» وأبي حدرد - رضي الله عنهم .)١(‏ وذكر 
جماعة غيرهم . وعاصم بن عبيد الله قد ضعفه الجمهور ووصفوه بسوء الحفظ وعاب ابن عيينة 
على شعبة الرواية عنه . 

وقد حسن الترمذي حدیثه هذا لجیثه من غير وجه كما شرط - والله أعلم . 

ومن أمثلة ما وصفه بالحسن وهو من رواية الضعيف الوصوف بالغلط والخطاً: ما 
أخرجه من طريق عيسى بن يونس عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد ‏ رضي الله 
عنه - قال: كان عندنا خمر ليتيم» فلما نزلت المائدة سألت رسول الله كي : فقلت : إنه 
ليتيم » فقال رسول الله ڪا : « أهريقوه »(۲) . قال: هذا حديث حسن. 

قلت: ومجالد ضعفه جماعة ووصفوه بالغلط والخطأ وإنما وصفه بالحسن لمجيئه من 
غير وجه عن النبي یار من حديث آنس(۲) وغيره رضي الله تعالى عنهم . 

وأشد من هذا ما رواه من طريق الأعمش عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن. عن عبد 
الله بن مغفل رضى الله عنه فى الأمر بقتل الكلاب(؛) وغير ذلك قال: «هذا حديث حسن». 

قلت: واسم‌اعیل اتفقوا علی تضسمیفه ووصفه الفط وکثرة اطا لکته عضده بأن 
قال: « روى هذا الحديث من غير وجه عن الحسن مثله ». يعني لتابعة إسماعيل بن مسلم 
عن الحسن(02). 

ومثله: ما رواه من طريق علي بن مسهرء عن عبيدة بن معتب عن ابراهیم» عن 
الأسودء عن عائشة ‏ رضي الله عنها قالت: « كنا نجیض عند رسول الله مر ثم نطهر 
فيأمرنا رسول الله ياو بقضاء الصیام ولا يأمرنا بقضلله الصلاة *0) .قال: « هذا حديث 
حسن ۰ 


۰۱۱ / ٤ انظر رواياتهم في صحیحقنلم ۵ ۶ ۰ وسنن آبي داود ۰۲۱۰۲ والترمذي‎ )١( 
۰۸۲ /5٠ ٤٤۸ / ۳ ۰۸ /١ وابن ماجه ۰۱۸۸۷ ومسند أحمد‎ ۰ ٩۱ / ۲ والنسائى‎ 
. ۲۴۳۰۲ : والدارمى‎ 

(؟) أخرجه الترمذي برقم (۱۲7۳). 

(۳) أخرجه مسلم (۱۱ / ۱۹۸۳). 

(:) آخرجه الترمذي برقم (۱4۸۹). 

(5) انظر: سنن آبی داود ۲۸4۵ والترمذي ۰۱8۸1 والنسسائی: 7۷ ۰۱۱۳ واين ماجه 
۵ ۳۲۰]. : 0 

() آخرجه الترمذي برقم (۷۸۷). 


النوع الثاني: الحديث الحسن 


و و و هه و و و ه هه هه و و و و و و و و و و واه وهاه و و و هاه هاو واف هاو فاه و و مد هد هد و هو ها ۰ 


قلت: وعبيدة ضعیف جدا قد اتفق أئمة النقل على تضعيفه الا آنهم لم يته موه 
بالکذب . 

ولحديثه أصل من حدیث معاذة» عن عائشة - رضي الله تعالی عنها مسخرج في 
الصحیح(۲۱ ۰ فلهذا وصفه بالحسن. 

ويؤيذ هذا ما رويناه عن أبي زرعة أنه سئل عن آبي صالح كاتب اللیث» فقال: لم 
يكن من يتعمد الكذب» ولكنه كان يغلط وهو عندي حسن الحديث . 

ومن أمثلة ما وصفه بالحسن وهو من رواية من سمع من مختلط بعد اختلاطه: ما رواه 
من طريق يزيد بن هارون عن المسعودي عن زياد بن علاقة قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة 
رضي الله تعالى عنه فلما صلی ركعتين قام فلم يجلس فسبح به من خلفه. فأشار إليهم أن 
قؤمواء فلما فرغ من صلاته سلم وسجد سجدتي السهو وسلم. وقال: هكذا صنع رسول 
الله كِْهِا') . قال: هذا حديث حسن. 

قلت: والمسعودي اسمه: عبد الرحمن وهو من وصف بالاختلاط وكان سماع يزيد منه 
. بعد أن اختلط . 

وإنما وصفه بالحسن لمجيئه من أوجه آخر بعضها عند الصنف أيضًا رحمه الله تعالى 
عليه والله آعلم. 

ومن أمثلة ما وصفه بالحسن وهو رواية مدلس قد عنعن: ما رواه من طريق يحيى بن 
سعيد عن الثنی بن سعيد عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله تعالى عنه عن 
البی كله قال : «المؤمن وت بعرق انين . قال: هذا حدیث حسن. 

٠‏ وقد قال بعض آهل العلم: لم يسمع قتادة من عبد الله بن بريدة رضي الله تعالى عنه 
قلت: وهو عصريه وبلديه كلاهما من أهل البصرة ولو صح أنه سمع منه فقتادة مدلس 
معروف بالتدليس وقد روى هذا بصيغة العنعنة» وإنما وصفه بسن لأنه له شواهد من 
(؟) وغيره رضي الله عنهم . 

ومن ذلك: ما رواه من طريق هشيم عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله َة : «إن حقا على 


.)۳۳۵ / ٦۷( آخرجه البخاري برقم (۳۲۱) ومسلم‎ )١( 

(۲) آخرجه الترمذي برقم (770) وفي نسخة الشيخ شاكر: قال : حسن صحيح. 
۰ آخرجه الترمذي برقم (۹۸۲). 

( انظر «مجمع الزوائد» (۲ / ۳۲۵). 


فنا لقا لكات هي ها و و و و وماد و O‏ و و و و و جوز عه و ها چا PETE‏ هأ و عد ام او و واه و ها ا ا جورب" لو يي أ و 


السلمین أن يغتسلوا يوم الجمعة ولیمس آحدهم من طيب آهله فان لم یجد فالاء له طیب». 
قال: « هذا حديث حسن (۱) . 

قلت : وهشیم موصوف بالتدلیس. لکن تابعه عنده آبو یحبی التیمي(۲). وللمتن 
شواهد من حدیث آبي سعید الخدري7) وغیره رضي الله تعالی عنهم. 

ومن أمثلة ما وصفه بالحسن وهو منقطع الاسناد: ما رواه من طریق عمرو بن مرة عن 
آبي البختري عن علي رضي الله تعالی عنه قال: إن النبي يل قال لعمر في العباس رضي 
الله تعالى عنه: « إن عم الرجل صنو أبيه »(5). وكان عمر رضي الله عنه تكلم في صدفته 
وقال: هذا حديث حسن. 

قلت: أبو البختري: اسمه سعيد بن فيروز ولم يسمع من علي رضي الله تعالى عنه. 
فالإسناد منقطع ووصفه بالحسن لأنه له شواهد مشهورة من حديث أبي هريرة(0) وغيره 
وأمثلة ذلك عنده كثيرة. وقد صرح هو ببعضها. فمن ذلك ما رواه من طريق الليث عن 
خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن إسحاق بن عمر عن عائشة رضي الله تعالى 
عنها قالت: « ما صلى رسول الله كي صلاة لوقتها الآخر مرتين حتى قبضه الله عز 
وجل»1) . قال: هذا حدیث حسن ولیس اسناده متصل. 

وإنما وصفه بالحسن لا عضده من الشواهد من حدیث آبي برزة الاسلمي وغیره. 

وقد حسن عدة أحاديث من رواية آبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه وهو لم 
يسمع منه عند الجمهور. 

وحديئًا من رواية أبي قلابة الجرمي عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وقال بعده: لم 
يسمع أبو قلابة من عائشة رضي الله عنها. 

ورأيت لأبي عبد الرحمن النسائي نحو ذلك فإنه روى حديئًا من رواية أبي عبيدة عن 


(۱) أخرجه الترمذي برقم (0179). 

(۲) آخرجه الترمذي برقم (0۲۸). 

(۳) آخرجه البخاري برقم (۸۸۰). 

.)۳۷۱۰( آخرجه الترمذي برقم‎ )٤( 

)0( آخرجه مسلم برقم (۱۱ / ۹۸۲) وأبو داود (۰)۱۳۳ والترمذي (۰)۳۷۱۱ وأحمد (۱ / ۹6). 

() أخرجه الترمذي (۰)۱۷ وفي النسخ التي لدينا قال : حسن غريب وفي «التهذيب» (۱ / )۲٤٤‏ 
قال الحافظ في ترجمة إسحاق بن عمر: هو مجهول روى له الترمذي حديئًا واحدا في مواقيت 
الصلاة وقال: غريب وليس إسناده بمتصل . انتهى . 


النوع الثاني: الحديث الحسن 


و و و و و ف ىه و و و و و و و و هادف واف هد فاو واه و و وأو ود و و قاو قاع o‏ .د ود وا وا عه ooo o‏ و م و و و 


أبيه ثم قال: آبو عبيدة لم یسمع من أبيه إلا أن هذا الحديث جيد. 

وكذا قال في حديث رواه من رواية عبد الجبار بن وائل بن حجر: عبد الجبار لم يسمع 
من أبيه لكن الحديث في نفسه جيد. 

إلى غير ذلك من الامثلة. 

وذلك مصير منهم إلى أن الصورة الاجتماعية لها تأثير في التقوية: 

وإذا تقرر ذلك كان من رأيه أي الترمذي أن جميع ذلك إذا اعتضد لمجيئه من وجه آخر 
أو أكثر نزل منزلة الحسن احتمل ألا يوافقه غيره على هذا الرأي أو يبادر للإنكار عليه إذا 
وصف حديث الراوي الضعيف أو ما إسناده منقطع بكونه حسنًا فاحتاج إلى التنبيه على 
اجتهاده في ذلك وأفصح عن مقصده فيه ولهذا أطلق الحسن لما عرف به فلم يقيده بغرابة 
ولا غيرها ونسبه إلى نفسه وإلى من يرئى رأيه قال: « عندنا كل حديث إلى آخر كلامه 
الذي ساقه شیخنا بلفظه» . ۱ 

وإذا تقرر ذلك بقی وراءه آمر آخر : 

وذلك أن الصنف وغیر واحد نقلوا الاتفاق علی آن احدیث السن یحتج به كنا 
یحتج بالصحیح. وان كان دونه في الرتبة . 

فما الراد على هذا بالحديث الحسن الذي اتفقوا فيه على ذلك هل هو القسم الذي 
حرره الصنف وقال: إن كلام الخطابي ينزل عليه. وهو رواية الصدوق المشهور بالأمانة. . 
إلى آخر كلامه؟ أو القسم الذي ذكرناه آنا عن الترمذي مع مجموع أنواعه التي ذكرنا 
أمثلتهاء أو ما هو أعم من ذلك ؟ 

لم أر من تعرض لتحرير هذاء والذي يظهر لي أن دعوى الاتفاق إنما تصح على الأول 
دون الثاني وعليه أيضًا يتنزل قول الصنف : إن کشیرا من أهل الحديث لا يفرق بين 
الصحيح والحسن كال حاكم كما سيأتي وكذا قول المصنف: ١‏ إن الحسن إذا جاء ارتقى إلى 
الصحة كما سيأتى إن شاء الله تعالى. 

فآما ما حررناه عن الترمذي انه بطلق علیه اسم الحسن من الضعيف والنقطع إذا 
اعتضد. فلا يتجه إطلاق الاتفاق على الاحتجاج به جميعه ولا دعوى الصحة فيه إذا آنی 
من طرق. 

ويؤيد هذا قول الخطيب:(21 « أجمع أهل العلم أن الخبر لا يجب قبوله إلا من 


(۱) فى «الكفاية» (ص ۸۳). 


۱۷ 


الجزء الأول 
هذا تأصيل ذلك ونوضحه بتنبيهات وتفريعات : 
أحدها: الحسن يتقاصر عن الصحیح» في أن الصحيح من شرطه: أن يكون 
جمیع رواته قد ثبتت عدالتهم وضبطهم وإتقانهم» ما بالنقل الصريح» أو بطريق 
الاستفاضة . على ما سنبينه إن شاء الله تعالى. وذلك غير مشترط في الحسن» فإنه 


كسفن ف ما سيق وکرو من مجيء هن وه وغير ذلك مما تقدم 
شرحه (۱) وإذا استبعد ذلك من الفقهاء ء الشافعية مستبعد ذكرنا له نص الشافعى» 


العاقل الصدوق المأمون على ما يخبر به » . 

وقد صرح آبو الحسن بن القطان أحد الحفاظ النقاد من آهل الغرب في کتابه « بیان 
الوهم والایهام » بأن هذا القسم لا یحتج به كله بل يعمل به في فضائل الاعمال ویتوقف 

عن العمل به في الاحکام إلا إذا کثرت طرقه أو عضده اتصال عمل أو موافقة شاهد 
ضحيح أو ظاهر القرآن. 

وهذا حسن قوي رائق ما أظن منصمًا يأباه والله الموفق. 

ويدل على أن الحديث إذا وصفه الترمذي باحسن لا يلزم عنده أن يحتج به: : أنه أخرج 
حدیثا من طريق خیثمة البصري عن الحسن عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه 
وقال بعده هذا حديث حسن وليس إسناده بذالگ(۱) . 

وقال في «كتاب العلم » بعد أن أخرج حدیّا في فضل العلم(): « هذا حديث حسن 

وإنما لم نقل لهذا الحديث: صحيح.ء لأنه يقال: إن الأعمش دلس فيه فرواه بعضهم 
عنهء قال: حدثت عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه .٩‏ انتهی . 

فحكم له بالحسن المتردد الواقع فيه وامتنع عن الحكم عليه بالصحة لذلك» لكن في 
كل المثالين نظرء لاحتمال أن يكون سبب تحسينه لهما كونهما جاءا من وجه آخر كما تقدم 
تقريره. لكن محل بحثنا هنا هل يلزم من الوصف بالحسن الحكم له بالحجة أم لا ؟. 

هذا الذي يتوقف فيه والقلب إلى ما حرره ابن القطان أميل - والله أعلم. 

- قال العراقى: 

قوله الحسن یتقاصر عن الصحيح في أن الصحيح من شرطه أن يكون جمیع رواته قد 
ثبتت عدالتهم وضبطهم وإتقانهم ما بالنقل الصريح أو بطريق الاستفاضة على ما سنبينه إن 
شاء الله تعالى» وذلك غير مشترط في احسن. فإنه يكتفى فيه بما سبق ذكره من مجیء 
(۱) أخرجه الترمذي (۲۹۱۷). 
(۲) المصدر السابق برقم (5545). 


۱۷۳ 


النوع الثاني: الحديث الحسن 
رضى الله عنه فى مراسیل التابعین : (#)آنه يقبل منها الْْرسل الذي جاء نحوه مسندا؛ 
وكذلك لو وافقه مرسل آخرء آرسله من خذ العلم عن غير رجال التابعي الأول» في کلام 
له ذکر فيه وجوها من الاستدلال على صحة مخرج المرسل » لمجيئه من وجه آخر (). 


الحديث من وجوه وغير ذلك مما تقدم شرحه انتهی» کلامه. 

وفیه آمران: أحدهماأنه قد اعترض عليه بأن جمیم رواة الصحیح لا یوجد فیهم هذه 
الشروط إلا في النذر الیسیر . انتهی . 

والجواب: أن العدالة تشبت إما بالتتصیص عليها كالمصرح بتوثيقهم وهم كثير أو 
بتخريج من التزم الصحة في كتابه له فالعدالة أيضًا تثبت بذلك وكذلك الضبط والإتقان 
درجاته متفاوتة فلا يشترط أعلى وجوه الضبط كمالك وشعبة بل الراد بالضبط ألا يكون 
مغفلا كثير الغلط وذلك بأن يعتبر حديثه بحديث أهل الضبط والإتقان فإن وافقهم غالبا 
فهو ضابط كما ذكره المصنف في المسألة الثانية من النوع الثالث والعشرين وإذا كان كذلك 
فلا مانع من وجود هذه الصفات في رواة صحيح الأحاديث والله أعلم . 

الأمر الثانى :أن قوله في الحسن إنه يكتفى فيه بما سبق ذكره من مجيء الحديث من 
وجوه فيه نظر إذ لم يسبق اشتراط فمجيؤه من وجوه» بل من غير وجه كما سبق ذلك في 
كلام الترمذي» وعلى هذا فمجيئه من وجهين كاف في حد الحديث الحسن» والله أعلم. 

۱ - قال العراقي: قوله حكاية عن نص الشافعي رضي الله عنه في مراسل التابعين» أنه 
يقبل منها المرسل الذي جاء نحوه مسند وكذلك لو وافقه مرسل آخر أرسله من أخذ العلم 
عن غير رجال التابعي الأول في كلام له ذكر فيه وجوها من الاستدلال على صحة مسخرج 
المرسل لمجيئه من وجه اخر انتهى كلامه. 

وفيه نظر من حيث إن الشافعي رضي الله عنه فا يقبل من المراسيل التي اعتضدت با 
ذكر مراسل كبار التابعين بشروط أخرى فيمن أرسل كما نص عليه في الرسالة» فقال: 
والمنقطع مختلف فمن شاهد أصحاب رسول الله یمن التابعين بجت ديكا تفا زد 
النبي يتلنتاعتبر عليه بأمور منهاء أن ينظر إلى ما أرسل من الحديث فان شركه فيه الحفاظ 
الأمونون فأسندوه إلى رسول الله مئل معنى ما روى كانت هذه دلالة على صحة ما 

وان انفرد بإرسال حديث لم يشركه فيه من يسنده قبل ما ينفرد به من ذلك» ويعتبر 
عليه بأن ينظر هل يوافقه مرسل غيره ممن قبل العلم من غير رجاله الذين قبل عنهم فإن 


(#) انظر «الرسالة» (ص / ۱۹۸) وما بعدها. 


الجزء الأول 


هماه و ها هد و و واه واه هاه ها ها و و و و و وها و و وهاه واو وه و و و و و و و و واو و و عد .دا عدا هم مد ه.ا عد 6م06 


وجد ذلك كانت دلالة تقوي له مرسله. وهي أضعف من الأولى . 

فان لم يوجد ذلك نظر إلى بعض ما يروي عن بعض أصحاب النبي كلا قولا له 
فان وجد ما يوافق ما روى عن رسول الله عٍِ كانت في هذا دلالة على آنه لم يأخذ 
مرسله إلا عن أصل يصح إن شاء الله وكذلك إن وجد عوام من أهل العلم يفتون بمثل 
معنى ما روى عن النبي هلا ثم يعتبر عليه بأن يكون إذا سمى من روى عنه الأصل لم يسم 
مجهولا ولا مرغوبا عن الرواية عنه فيستدل بذلك على صحته فيما روى عنه ويكون إذا 
شرك أحدا من الحفاظ في حديثه لم يخالفه فان وجد حدیشه أنقص كانت في هذه دلائل 
على صحة مخرج حديثه ومتى خالف ما وصفت أضر بحديثه حتى لا يسع أحدا قبول 
مرسله قال وإذا وجدت الدلائل بصحة حديثه بما وصفت أحببنا أن نقبل مرسله ثم قال فأما 
من بعد كبار التابعين فلا أعلم واحدا يقبل مرسله لأمور أحدها أنهم آشد تجوزا فيمن يروون 
عنه والآخر أنه وجد عليهم الدلائل فيما أرسلوا لضعف مخرجه والآخر كثرة الإحالة في 
الأخبار وإذا كثرت الإحالة كان أمكن للوهم وضعف من يقبل عنه. 

هذه عبارة الشافعي رحمه الله في «الرسالة» ورواها عنه بالإسناد الصحيح البيهقي في 
«المدخل» والخطيب في «الكفاية» وعلى هذا فإطلاق الشيخ النقل عن الشافعي ليس بجيد 
وقد تبعه على ذلك الشيخ محبي الدين في عامة كتبه ثم تنبه لذلك في «شرح الوسيط» 
المسمى «بالتنقيح» وهو من أواخر تصانيفه فقال فيه: وأما الحديث المرسل فليس بحجة عندنا 
إلا أن الشافعي قال يجوز الاحتجاج بمرسل الكبار من التابعين بشرط أن يعتضد بأحد أمور 
أربعة. . . فذكرها. 

وقول النووي هنا «یجوز الاحتجاج » أخذه من عبارة الشافعي في قوله: « أحببنا أن 
نقبل مرسله» وقد قال البيهقي في «المدخل» إن قول الشافعي «أحببنا» أراد به «اخسترنا» 
انتهى . 

وعلى هذا فلا يلزم أن يكون الاحتجاج به جائرًا فقط بل يقال اختار الشافعي 
الاحتجاج بالمرسل الوصوف با ذكر أما كونه على سبيل الجواز أو الوجوب فلا يدل عليه 
کلامه ‏ والله أعلم. 

قوله الثاني: لعل الباحث الفهم يقول إنا نجد أحاديث محكوما بضعفها مع کونها قد 
رويت بأسانيد كثيرة من وجوه عديدة مثل حديث «الأذنان من الرأس» ونحوه إلى آخا١)‏ 


(۱) سيأتي تخريجه قريبًا. 


۷۰ 


النوع الثاني: الحديث الحسن 

وذکرنا له آیضا ما حکاه «الامام آبو الظفر السمعانی» وغیره» عن بعض أصحاب 
الشافعي من آنه: تقبل رواية المستور» وان لم تقبل شهادة الستور ولذلك وجه 
متجه كيف وانا لم نکتف في الحديث الحسن بجرد رواية الستور» على ما سبق 
آنقًا؟! والله أعلم ۲ . 

الثاني: لعل الباحث الفهم يقول: انا نجد أحاديث محكومًا بضعفهاء مع کونها قد 
رويت بأسانيد كثيرة من وجوه عديدة» مثل حديث: «الأذنان من الرأس» ونحوه» فهلا 
جعلتم ذلك وأمثاله من نوع الحسن» لأن بعض ذلك عضد بعضاء كما قلتم في نوع 
الحسن على ما سبق آنقّا؟ 

وجواب ذلك: أنه ليس كل ضعف فى الحديث يزول بمجيئه من وجوه بل ذلك 
یتفاوت : فمنه ضعف یزیله ذلك» Ug MES‏ مع 
کونه من أهل الصدق والديانة. فإذا رأينا ما رواه قد جاء من وجه آخر عرفنا أنه ما 
قد حفظه. ولم یختل فيه ضبطه له. وكذلك |ذا كان ضعفه من حیث الارسال زال 


کلامه اعترض عليه بأن هذا الحديث رواه ابن حبان فى (صحیحه؟ . 

وابلواب : آن ابن حبان اخرجه من رواية شهر بن حوشب عن آبي آمانة اوشهر» 
ضعفه ابشمهور »ومع هذا فهو من قول ابي آمامة مواقوكا علیه وقد بینه آبو داود في «سننه» 
عقب تخریجه له فذکر عن سلیمان بن حرب قال: یقولها آبو آمامة وقال حماد بن زید فلا 
آدري آهو من قول النبي بيا أو أبي آمامة » وکذا ذکر الترمذي قول حماد بن زید ثم قال 
الترمذي هذا حديث لیس /سناده بذاك القائم انتهي وقد روی حدیث جماعة من الصحابة 
جمعهم ابن الجوزي في «العلل التناهية» وضعفها كلها والله أعلم. 

وعلق ابن حجر على ذلك قائلاً: 

ما اقتصر على الشافعية دون غیرهم. لأنهم هم الذين يردون المرسل دون غيرهم من 
الفقهاء ومع ذلك فالشافعي - رضي الله تعالى عنه - لا يرده مطلقًا ولكن اقتصاره على 
الفقهاء في استبعاد ذلك عجيب فإن جمهور المحدثين لا يقبلون رواية المستور وهو قسم من 
المجهول فروايته بمفردها ليست بحجة عندهم وإنما يحتج بها عند بعضهم بالشروط التي 
ذكرها الترمذي» فلا معنى لتخصيص ذلك بالفقهاء . 

۱- قال البلقينى: 

«زيادة: وقد اکتفی بالستور في عقد النكاح» مع اعتبار العدالة في شاهدین . وهو ما 
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يؤكد ما سبق . انتهى؟ . 


۱۷۹ الجزء الأول 


بنحو ذلك» كما فى الرسل الذي پرسله إمام حافظ إذ فيه ضعف قلیل» یزول 
بروايته من وجه آخر. ش 

ومن ذلك: ضعف لا يزول بنحو ذلك» لقوة الضعف وتقاعد هذا الجابر عن. 
جبره ومقاومته. وذلك كالضعف الذي ينشأ من كون الراوي متهما بالکذب أو كون 
الحديث شام ۲۲ , 

وهذه جملة تفاصيلها تدرك بالباشرة " والبحث. فاعلم ذلك» فإنه من النفائس 
العزيزة. والله أعلم . 


١‏ - قال البلقيني: 

«فائدة: لا يقال ينجبر بأن يروى من وجه صحيح؛ لأن الكلام فيما إذا روي بطرق كل 
منها مثل الأخرى في ذلك الضعف. والتمثيل بحديث «الأذنان من الرأس» يعني: في تعدد 
طرقه التى لو انفرد كل واحدة منها لكانت ضعيفة. وقد قال «البيهقى» عن الطرق المذكورة: 
روى ديك «الأذنان من الرأس» بأسانيد ضعاف» أجودها حديث هر ع أبي أمامة وهو 
معلل . 

ويدخل تحت كلام «البيهقي» حديث أبي هريرة» وأبي موسی» وأنس» وابن عمر » 
وابن عباس » وعائشة » وسلمة بن قيس الأشجعي . وزاد «ابن منده» في كتاب «المستخرج» 
عثمان بن عفان» وسمرة بن جندب ؟ . 

ولا يقال: يرد على «البيهقي؛ وابن الصلاح» أنه صح من رواية عبد الله بن زيد» ' 
التي خرجها «ابن ماجه» عن سويد بن سعيد ‏ وهو من خسرج له «مسلم» - عن یحبی بن 
زكريا بن أبي زائدة وهو متفق علیه» عن شعبة عن حبيب بن زيد» وقد وثقه جماعة» عن 
عباد بن مء وهو متفق عليه» عن عبد الله بن زيد ولذلك صححه «ابن حبان». لأنا 
نقول: وقع التمثيل بطرق متعددة لم يصح شيء منها. وأما حديث ابن عباس «الأذنان من 
الرأس» فقد رواه «الدارقطني » مع كثير من الطرق السابقة وقال : كلها ضعيفة. ولم يروه 
من حديث عبد الله بن زيد» لكن قال «ابن القطان»: حديث ابن عباس الذي فيه «الأذنان 
من الرأس» إما صحيح» أو حسن . انتهى». 

۲ - قال ابن حجر في قوله: 

« ومن ذلك ضعف لا يزول بمجيئه من وجه آخر لقوة الضعف وتقاعد اابر عن جبره 


)۱( انظر تخريج هذا الحديث بتوسع في اسان الدارقطنى» ١(‏ / 5 وما بعدها) » و«الستن الکبری» 
للبيهقي ١(‏ / ۰11 وانظر كلام ابن حجر الآني عليه. 1 


النوع الثاني : الحديث الحسن 


بنجن رم a‏ وز مو اوه لمعو لاحن الاي كله يماك RS‏ فر A E‏ "لاوا ل اي e e r Dy E‏ 


ومقاومته» كالضعف الذى ينشأ من کون الراوي متهمًا بالكذب أو کون الحديث شادًا وهذه 
جملة يدرك تفاصیلها بالباشرة ۰ ۱ 

أقول : لم یذکر للجابر ضابطًا یعلم منه ما یصلح أن یکون جائزا أو لاء والتحریر فيه 
أن یقال : .إنه یرجع إلى الاحتمال في طرفي القبول والرد؛ فحیث يستوي الاحتمال فيهما 
الذي یصلح لأن ینجبر وحیث یقوی جانب الرد فهو الذي لا ينجبر. 

وأما إذا رجح جانب القبول فليس من هذا بل ذاك في الحسن الذاتي - والله أعلم . 

وقوله: قبل ذلك: « إنا جد أحاديث محكوما بضعفها مع كونها قد رويت بأسانيد 
كثيرة). 

ثم مثل ذلك بحديث « الأذنان من الرأس ». 

وقد تعقب ذلك عليه الإمام تقي الدين بن دقيق العيد في شرح الإلمام فقال: : هذا 
الذي ذكره قد لا يوافق عليهء» فقد ذكرنا رواية ابن ماجه وأن رواتها ثقات. ورواية 
الدارقطني وأن ابن القطان حكم لها بالصحة وعلى الجملة فإن كان الحكم له بالقبول متوققّا 
على طريق لا علة لها ولا كلام في أحد من رواتهاء فقد يتوقف ذلك هنا لكن اعتبار ذلك 
صعب ينتقض عليهم في كثير ما صححوه أو حسنوه. . ولو شرط ذلك لا كان لهم حاجة 
إلى الحكم بالحسن فمقتضی المتابعة والمجىء من طرق للوسناد الضعیف. لأن الضعيف علة 
- والله أعلم . 

وقال الحافظ صلاح الدين العلائي: « في التمثيل بذلك نظرء لأن الحديث المشار إليه 
ربما ينتهي ببعض طرقه إلى درجة الحسن ». 

وذكر شيخنا ‏ في كلامه على هذا الموضع أن أبا الفرج ابن الجوزي ذكر طرقه في 
«العلل المتناهية» وضعفها كلها. 

قلت: وقد راجعت ١‏ كتاب العلل المتناهية لابن الجوزيء فلم أره تعرض لهذا 
الحدنث» بل رأيته في كتاب التحقيق له قد احتج به وقواه فينظر في هذا (۱) : 

وقد جمعت طرقه فيما كتبته على «جامع الترمذي»» فرأيت في الحاشية: أمثلها 
حديث عبد الله بن زيد وحديث عبد الله بن عباس وحديث عبد الله بن عمر وأبي أمامة 
- رضي الله تعالی عنهم - وفي كل واحد منها مع ذلك مقال - والله أعلم . 

آما حدیث عبد الله بن زید - رضي الله عنه - فرواه ابن ماجه قال: ثنا سويد بن 


)۱( وقد هذبه وحققه الإمام الذهبي ذ في «التنقیح» وقد نلنا شرف تحقيقه فانظره. 


E‏ ا را دق رد هه ET‏ ا و و و 


سعيد. ثنا یحی بن زکریا بن آبي زائدة عن شعبة عن حبیب بن زید. عن عباد عن عبد 
الله بن زيد - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله اة : « الأذنان من 
الرأس(1) . 

قال المنذري: « هذا الإسناد متصل ورواته محتج بهم وهو أمثل إسناد في هذا الباب 
قلت: هذا الإسناد رجاله رجال مسلم إلا أن له علة فإنه من رواية سويد بن سعيد كما 
ترى. وقد وهم فيه. وذكر الترمذي في «العلل الكبير» أنه سأل البخاري عن هذا الحديث 
فضعف سويدا. 

قلت: وهو وإن أخرج له مسلم في «صحيحه» فقد ضعفه الأئمة واعتذر مسلم عن 
تخريج حديثه, بأنه ما أخرج له إلا ما له أصل من رواية غيره. وقد كان مسلم لقيه وسمع 
منه قبل أن يعمى ويتلقن ما لیس من حدیثه. وإنما كثرت المناكير فى روايته بعد عماه. 

وقد حدث بهذا الحديث فى حال صحته فأتى به على الصواب. فرواه البيهقي من 
رواية عمران بن موسى السختياني عن سويد بسنده إلى عبد الله بن زيد ‏ رضي الله تعالى 
عنهما - قال: رأیت رسول الله چا - توضاً بثلثى مد وجعل يدلك . قال: « والأذنان من 
رای ۱ 

وقوله: «قال: والاذنان من الرأس» هو من قول عبد الله بن زيد - رضي الله تعالی 
عنه - والرفوع منه ذکر الوضوء بثلثي مد والدلك. 

وکذا آخرجه ابن خزيمة واببن حبان في «صحيحيهما» والحاكم من حديث أبي كريب 
عن ابن أبى زائدة دون الوقوف(۳) . 

ET‏ ذلك بدلائله وطرقه في الكتاب الذي جمعته في «الدرج». 

وأما حديث عبد الله بن عباس - رضي الله تعالى عنهما - فرواه أبو بكر البزار في 
مسنده والحسن بن علي العمري في « اليوم والليلة » كلاهما عن أبي كامل الجحدري قال: 
ثنا غندر» ثنا ابن جریج» عن عطاء» عن ابن عباس - رضي الله تعالی عنهما - عن النبي 
و - قال: « الأذنان من الرأس ». 

ومن هذا الوجه رواه الدارقطتی!؟) وهذا رجاله رجال مسلم أيضًا - الا أن له علة 


.)4۳( سنن ابن ماجه برقم‎ )١( 

(۲) السنن الكبرى للبيهقي (۱ / 195). 

(۳) انظر: صحيح ابن خزيمة ١‏ / ۲۳ ومستدرك الحاكم ١51 / ١‏ . 
(4) ستن الدارقطني (۱ / ۹۹۰۹۸). 


النوع الثاني: الحديث الحسن 

الثالث: إذا كان راوي الحديث متأخر] عن درجة أهل الحفظ والإتقان» غير أنه من' 
المشهورين بالصدق والستر»› وروي مع ذلك حدیثه من غير وجه» فقد اجتمعت له 
القوة من الجهتين» وذلك يرقى حديثه من درجة الحسن إلى درجة الصحيح . 


۱۷۹ 


فان آبا کامل تفرد به عن غندر وتفرد به غندر عن ابن جریج. وخالفه من هو أحفظ منه 
واکثر عددا . 

فرووه عن ابن جریج عن سلیمان بن موسی عن النبي ی - معضلاً والعلة فيه من 
جهتين : 

إحداهما: أن سماع غندر عن ابن جریج كان بالبصرة وابن جریج لما حدث بالبصرة 
حدث بأحاديث وهم فیها وسماع من سمع منه بمكة آصح. 

ثانيتهما: أن آبا کامل قال: - فیما رواه آبو آحمد بن عدي عنه -: « لم آکتب عن 
غندر الا هذا الحديث آفادنیه عنه عبد الله بن سلمة الأفطس ». انتهی . 

والافطس ضعیف جد فلعله أدخله على أبى كامل . 

وقد مال أبو الحسن بن القطان إلى الحكم بصحته لثقة رجاله واتصاله . 

وقال ابن دقيق العيد: لعله أمثل إسناد فى هذا الباب. 

قلت : وليس بجيد» لان فيه العلة التي وصفناهاء والشذوذ؛ فلا يحكم له بالصحة. 
كما تقرر - والله أعلم. 

وأما حديث ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - فرواه البيهقي في «الخلافيات» من 
طريق ضمرة بن ربيعة» عن إسماعيل بن عياش» عن يحيى بن سعيد» عن نافع» عن ابن 
عمر - رضي الله تعالى عنهما ‏ ورجاله ثقاتء إلا أن رواية إسماعيل بن عياش عن 
الحجازيين فیها مقال وهذا منها » والمخفوظ من حدیث نافع عن ابن عمر - رضي الله 
عنهما ‏ من قوله. وکذا رواه عبد الرزاق وأبو بكر بن أبي شيبة من طرق عنه(۱) . 

وكذا رواه ابن أبي شيبة ا ا وهلال بن أسامة کلاهما 
عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - موقوقًا. 

وأما حديث: أبى أمامة - رضي الله تعالى عنه _ فقد أشار إليه شيخنا (۲). 

وقوله: إن ابن حبان آخرجه في صحيحه من رواية شهر عن أبي آمامة - رضي الله 
تعالى عنه - فيه نظرء بل ليس هو في صحيح ابن حبان البتة لا من طريق أبي أمامة ولا 


(۱) انظر مصنف عبد الرزاق ١‏ / ۰۱۱ ومصنف ابن أبي شيبة ١‏ / ۱۷]. 
(؟) يعني الحافظ العراقي» وكلامه في «التقييد والإيضاح» وهو الكلام السابق. 


۱/۸۰ الجزء الأول 


مثالهنحدیث محمد بن عمرو» عن أبي سلمت» عن أبي هريرة: أن رسول الله 
اة قال : : «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» (*) . 

فمحمد بن عمرو بن علقمة: من المشهورين بالصدق والصيانة» لكنه لم يكن من 
آهل الاتقان» حتی ضعفه بعضهم من جهة سوء حفظه ووثقه بعضهم لصدقه 
وجلالته. فحدیثه من هذه الججهة حسن. فلما انضم إلى ذلك کونه روي من وجه 
أخرء زال بذلك ما كنا نخشاه » عليه من جهة سوء حفظه وانجبر به ذلك النقص 
الیسیر؛ فصح هذا الاسناد والتحق بدرجة الصحیح » والله أعلم() . 


من طریق غیره بل لم یخرج ابن حبان في (صحیحه» لشهر شيئًا. 

وقد ذكرت طرق حديث شهر هذا في « كتاب الدرج » بدلائله وكيفية الادراج فيه 
بحمد الله تعالى. 

وإذا نظر الصنف إلى مجموع هذه الطرق علم أن للحديث أصلاًء وأنه ليس مما 
یطرح» وقد حسنوا أحاديث كثيرة باعتبار طرق لها دون هذه - والله أعلم -. 

تنبيهان 

الأول: معنى هذا المتن أن الأذنين حكمهما حكم الرأس في السح لا أنهما جزء من 
الرأسء بدليل أنه لا يجزئ المسح على ما عليهما من شعر عند من يجتزئ بمسخ بعض 
الرأس بالاتفاق» وكذلك لا يجزئ الحرم أن يقصر مما عليهما من شعر بالإجماع - والله 
الوفق . ۱ 
الثاني: ينبغي أن يمثل في هذا المقام بحديث : « من حفظ على آمتي أربعين حديثًا . فقد 
نقل النووي اتفاق الحفاظ على ضعفه مع كثرة طرقه - والله أعلم -. 

قال ابن حجر : قوله : 

١-١‏ إذا كان راوي الحديث متأخرا عن درجة أهل الحفظ والاتقان غير أنه من 
الشهورین بالصدق والستر» وروي حديثه من غير وجه فقد اجتمعت له القوة من الجهتين 
وذلك برقي حديثه من درجة الحسن إلى درجة الصحیح» 

مثاله: حديث محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة - رضي الله 


(:+) رواه الترمذي کتاب الطهارت باب: ما جاء في السواك» وأخرجه البخاري (۲ / ۵ - فتح) 
ومسلم 0 / ۲۳ من طرق أخرى . 


النوع الثاني: الحديث الحسن 


وفيه أمور: 

أحدها: أن ظاهر كلامه أن شرط الصحيح أن يكون راويه حافظا متقنًا وقد بينا ما فيه 

وثانيها: أن وصف الحديث بالصحة إذا قصر عن رتبة الصحيح وكان على شرط الحسن 
إذا روي من وجه آخر لا يدخل في التعريف الذي عرف به الصحيح أولاً. 

فإما أن يزيد في حد الصحيح ما يعطي أن هذا أيضًا يسمئ صحيحًا وإما ألا يسمى 
هذا صحيحاء والحق أنه من طريق النظر أنه يسمى صحيحا وينبغي أن يزاد في التعريف 
بالصحيح فيقال: هو الحديث الذي يتصل إسناده بنقل العدل التام الضبط أو القاصر عنه إذا 
اعتضد عن مثله إلى منتهاه ولا يكون شادًا ولا معللاً. 

وافا قلت ذلك؛ لأنني اعتبرت كثيرًا من أحاديث «الصحيحين» فوجدتها لا يتم الحكم 
ام :م رشي الله ال عد داقر و تن ال 1302 

وأبى هذا قد ضعفه لسوء حفظه أحمد بن حنبل ويحبى بن معين والنسائي» ولكن 
تابعه عليه أخوه عبد المهيمن بن العباس - آخرجه ابن ماجه من طريقه. وعبد الهیمن أيضا 

وأضاف إلى ذلك أنه ليس من أحاديث الأحكام» فلهذه الصورة المجموعية حكم 
البخاري بصحته . 

وكذا حكم بصحة حديث معاوية بن إسحاق بن طلحة عن عمته عائشة بنت طلحة 
عن عائشة ‏ رضى الله تعالى عنها - آنها سألت النبی - ی - عن الجهادء فقال کيا 
«جهادکن الحج والعمرة »(۱). ۱ 

ومعاوية ضعفه آبو زرعة ووثقه أحمد والنسائي. 

وقد تابعه عليه عنده حبیب بن أبي عمرة فاعتضد. 

في أمثلة کثيرة قد ذکرت الکثیر منها في مقدمة شرح البخاري. 

ویوجد في کتاب مسلم منها أضعاف ما في البخاري - والله علم . 

وقياس ما ذكر ابن الصلاح أن الحسن قسمان: 

أحدهما: ما هو لذاته. والآخر ما هو لحابره. 


(۱) آخرجه البخاري برقم (۳۸۷۲). 


. و .د و از و و و و و و و و و و و وه وه و و و و و و و و و و مه و و و و و و و و و و و و و و واو و و و .ا و .اهم 


وکون الصحيح کذلك. ویکون القسم الذي هو صحیح أو حسن لذاته آقوی من 
الاخر» وتظهر فائدة ذلك عند التعارض وکذلك آقول فى الضعیف. |ذا روي بأسانيد كلها 
فاضرة عن درج الا عار کت لا پچ بها تعض أنه اس من شتا وی ا 
واحد كذلك» وتظهر فائدة ذلك في جواز العمل به أو منعه مطلقًا - والله أعلم . 
الثها: أنه اعترض عليه في المثال الذي مثل به وهو حديث: ١‏ لولا أن أشق ...» من 
طريق محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه 2 
بأن الحكم بصحته إنما جاء من جهة أنه روي من طريق أخرى صحيحة لا مطعن فيها. منها 
ما في «الصحيحين» من طريق الأعرج عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - والثال 
اللائق هنا أن يذكر حديث له أسانيد كل منها لا يرتقي عن درجة الحسن قد حكم له 
بالصحة باعتبار مجموع تلك الطرق. | 
واخواب عن الصنف أن الخال الذي أورده مستقيم والذي طولب به قسم من المسألة. 
وذلك أن امحدیث الذي یروی بإسناد حسن لا یخلو ما أن یکون فردا أو له متابع . 
الثاني: لا يخلو التابع ما أن یکون دونه أو مثله أو فوقه فان کان دونه فإنه لا يرقيه 
عن درجته . 
قلت: قد يفيده إذا كان عن غير متهم بالکذب قوة ما يرجح بها لو عارضه حسن آخر 
بإسناد غريب . 
وان كان مثله أو فوقه فكل منهما يرقيه إلى درجة الصحة. 
فذكر الصنف مثالا لا فوقه ولم يذكر مثالا لما هو مثله. 
وإذا كانت الحاجة ماسة إليه فلنذكره نيابة عنه وأمثلة كثيرة قد ذكرنا منها الحديثين 
اللذين أوردناهما من الصحيح قبل هذا. 
ومنها: ما رواه الترمذي من طريق إسرائيل عن عامر بن شقيق عن أبي وائل عن 
عثمان بن عفان رضي الله عنه - قال: «إن النبي ڪل - كان يخلل لحيتها١)‏ . 
تفرد بها عامر بن شقيق» وقد قواه البخاري والنسائي وابن حبان ولينه ابن معين وأبو 
تج وحكم البخاري فيما حكاه الترمذي في «العلل» بأن حديثه هذا حسن» وكذا قال 
أحمد فيما حكاه عنه أبو داود: أحسن شيء في هذا الباب حديث عشمان - رضي الله 


.)۳۰( سنن الترمذي كتاب الطهارة برقم‎ )١( 
.)۳۵۹ / ۲( (؟) انظر : «میزان الاعتدال»‎ 


النوع الثاني: الحديث الحسن ۱۸۳ 


الرابع: «کتاب أبي عيسى الترمذي» رحمه الله ال افو جرف الحديث ا 
NT‏ انسیا وأكثر من ذكره فى (جامعه) . ویوجد في متفرقات من کلام 
بعضص مشایخه والطبقة التى فا ری د و«البخاري»» وغیرهما(۱) : 


تعالی عنه. وصححه مطلقًا الترمذي والدارقطني وابن خزيمة والحاكم وغیرهم(۱) . 

وذلك لما عضده من الشواهد. کحدیث آبي اللیح الرقي عن الولید بن زوران عن نس 
رضی الله عنه . 

ا آبو داود واسناده حسن(۳؟. لأن الولید وثقه ابن حبان ولم یضعفه أحد وتابعه 
عليه ثابت البناني عن آنس - رضي الله عنه . 

آخرجه الطبراني ف فى «الکبیر» من رواية عمر بن ابراهيم العبدي وعمر لا بأس به. 
ورواه الذهلي في الزهریات من طریق الزييدي عن الزهري - رضي الله عنه - الا أن له 
EEE‏ ابن القطان. ۱ 

ورواه الترمذي والحاكم من طریق قتادة عن حسان بن بلال عن عمار بن یاسر(۳) 

وهو معلول ۰ وله شواهد أخرى دون ما ذكر في المرتبة وبمجموع ذلك حكموا على 
أصل الحديث بالصحة وكل طريق منها بمفردها لا يبلغ درجة الصحيح - والله أعلم . 

۱- قال البلقینی: 

«فائدة: لا يقال : (یعقوب بن شيبة»)» ل ابن المديني » أكثر من تحسين الأحاديث 
وفي مواضع كثيرة يجمع بين الحسن والصحة. و«أبو علي الطوسي» شيخ آبي حاتم 
الرازي» جمع في كتابه «الأحكام» ب بين الحسن والصحة والغرابة إثر كل حديث. وكان في 
عصر الترمذي لأنا نقول: لم پشتهر ذلك کاشتهاره عن الترمذي. انتهی ۷ . 

وقال العراقي: 

قوله رایع كتاب أبي عميسى الترمذي رحمه الله أصل في مسرفة الحديث الحسن وهو 
الذي نوه باسمه وأكثر من ذكره ذ في «جامعه» ويوجد في متفرقات من كلام بعض مشايخه 
والطبقة التي قبله» كأحمد بن حنبل والبخاري وغيرهما. انتهى. 

وقد وجد التعبير به في شیوخ الطبقة التي قبله ایض كالشافعي رحمه الله تعالى فقال 


(۱) انظر : (سئن الدارقطني : ۱/ ۲ وصحیح ابن خزيمة: ١‏ / ۰۷۸ ومستدرك الحاكم ۱/ 
1۹ 

(۲) سنن أبى داود (۱2۵). 

(۳) رواه الترمذي برقم (۲۹)ء والحاكم في «المستدرك» (۱ / .)۱4٩‏ 


الجزء الأول 


و و هاه ها و .د واوا هد هد و وه واو هد »د و و هد واه قاع و و و و و و واه هع و وه وه هاه و و ود ودام وام .ا .د هد ه٠‏ 


فى كتاب «اختلاف الحديث» عند ذكر حديث ابن عمر: «لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا». 
وی ن عكر سنن کم لاسا ف موقا لي الما و سس ا 
حسن أن أبا بكرة ذكر للنبي كَل أنه ركع دون الصف . . . الحديث . 

وقد اعترض أيضا على المصنف في قوله : إن الترمذي أكثر من ذكره في «جامعه» بأن 
یعقوب بن شيبة في «مسنده» وأبا علي الطوسي شيخ آبي حاتم أكثرا من قولهما حسن 
صحیح . انتهی . ۱ 

وهذا الاعتراض ليس بجید؛ لأن الترمذي آول من آکشر من ذلك ویعقوب وأبو على 
إنما صنفا کتابیه ما بعد الترمذي وكأن کتاب آبي علي الطوسي مخرج على کتاب الترمذي 
لکنه شارکه في کثیر من شیوخه. والله أعلم. 

وقد علق ابن حجر على قول شیخه: « وقد وجد التعبیر باحسن في کلام الشیوخ الطبقة 
التي قبل الترمذي کالشافعی ». 

قائلاً: قد وجد التعبير بالحسن في كلام من هو أقدم من الشافعي. 

قال إبراهيم النخعي: كانوا إذا اجتمعوا كرهوا أن يخرج الرجل حسان حديثه. 

وقيل لشعبة: كيف تركت أحاديث العرزمي وهي حسان ؟ 

قال: من حسنها فررت. 

ووجد : « هذا من أحسن الأحاديث إسنادا » في كلام : علي بن المديني» وأبي زرعة 
الرازي وأبي حاتم .ویعقوب بن شيبة» وجماعة. ۱ 

لكن منهم من يريد بإطلاق ذلك المعنى الاصطلاحي . 

ومنهم من لا يريده. فأما ما وجد في ذلك في عبارة الشافعي ومن قبله بل وفي عبارة 
أحمد بن حنبل فلم يتبين لي منهم إرادة المعنى الاصطلاحي» بل ظاهر عبارتهم خلاف 
ذلك. 

فان حكم الشافعي على حديث ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - في استقبال 
بيت المقدس حال قضاء الحاجة بكونه حسئًا خلاف الاصطلاح بل هو صحيح متفق على 
صححته . 
وكذا قال الشافعي - رضي الله تعالى عنه - في حديث منصور عن إبراهيم عن 
علقمة عن ابن مسعود ‏ رضى الله تعالى عنه - فى السهو. 

وأما آحمد: فانه ضفل فیما حکاه الخلال عن أحاديث نقض الوضوء بمس الذكر فقال: 
أصح ما فیها حدیث أم حبيبة - رضي الله تعالی عنها. 


النوع الثاني: الحديث الحسن 


€ اه و و و و له و و ع و له و و و به و و ع وو و و و و OT‏ و “بو ]تيفل و لقو و لا ايف و جور و و ابا بور عد E‏ رق RO‏ و E‏ تب 


قال : وسئل عن حدیث بسرة - رضي الله عنها - فقال : صحیح. 

قال الخلال: حدثنا أحمد بن أصرم أنه سأل أحمد عن حديث أم حبيبة - رضي الله 
عنها - في مس الذكر فقال: هو حديث حسن. 

فظاهر هذا أنه لم يقصد المعنى الاصطلاحي» لأن الحسن لا يكون أصح من الصحیح. 

وأما أبو حاتم: فذكر ابنه في كتاب «الجرح والتعديل» في باب من اسمه عمرو من 
حرف العين عمرو بن محمد روى عن سعيد بن جبير وأبي زرعة بن عمرو بن جرير - 
روى عنه إبراهيم بن طهمان سألت أبي عنه فقال: هو مجهول والحديث الذي رواه عن 

قلت: وكلام أبي حاتم هذا محتمل» فإنه يطلق المجهول على ما هو أعم من المستور 
وغيره» فيحتمل أن يكون حكم على الحديث بالحسن لأنه روي من وجه آخرء فيوافق كلام 
الترمذي» ويحتمل أن يكون حكم بالحسن وأراد المعنى اللغوي أي أن متنه حسن - والله 
أعلم . 

وأما على بن المدينى: فقد أكثر من وصف الأحاديث بالصحة والحسن في امسنده» 
رف «علله»» فظاهر عبارته قصد العنی الاصطلاحي وكأنه الإمام السابق لهذا الاصطلاح» 
وعنه أخذ البخاري ويعقوب بن شيبة وغير واحد. 

وعن البخاري أخذ الترمذي . 

فمن ذلك: ما ذكر الترمذي في العلل الكبير أنه سأل البخاري عن أحاديث التوقيت 
في السح على الخفين» فقال : حدیث صفوان بن عسال صحیح» وحدیث آبي بكرة - رضي 
الله عنه - حسن وحديث صفوان الذي أشار إليه موجود فى شرائط الصحة. 

وحديث آبي بكرة الذي أشار إليه ‏ رواه ابن فاجنه من رواية الهاجر أبي مخلد عن 
وا وی پر یه ر ال د ۱ 

ا رهد اه انر اف 

وقال ابن معین: صالح. وقال الساجي: صدوق. 

وقال آبو حاتم: لين الحديث یکتب حديثه. 

فهذا علی شرط اسن لذاته. كما تقرر . 

وان كان ابن حبان آخرجه في ‏ صحيحه ۰ فذلك جری على قاعدته في عدم التفرقة 


(۱) سنن ابن ماجه في الطهارة برقم (۵۵7). 


الجزء الأول . 


لإ ا ا EOE N‏ ان اه اه كو ور" بام هد را جوع هد رهز عر رفک هر اياك ها جد نود ايرود “ور a‏ كه “للا تر م ی و 


بين الصحيح واطسن. فلا يعترض به. 

وذكر الترمذي - أيضا - في ١‏ الجامع » أنه سأله عن حديث شريك بن عبد الله 
النخعي» عن أبي إسحاق» عن عطاء بن أبي رباح عن رافع بن خديج - رضي الله عنه 5 
قال: إن النبي 5 - قال: « من زرع في أرض قوم بغسير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله 
نفقنه  )۱(‏ 

وهو من آفراد شريك عن آبي إسحاق» فقال البخاري: هو حديث حسن. انتهی. 

وتفرد شريك بثل هذا الاصل عن آبي إسحاق ( مع كثرة الرواة ) عن آبي اسحاق مما 
یوجب التوقف عن الاحتجاج به. ولکنه اعتضد با رواه الترمذي أيضا من طریق عقبة بن 
الأصمء عن عطاء بن رافع رضي الله عنه فوصفه بالحسن لهذا. وهذا على شرط القسم 
الثاني فبان آن استمداد الترمذي لذلك إنما هو من البخاري ولکن الترمذي أكثر منه وأشاد 
بذکره وأظهر الاصطلاح فيه فصار آشهر به من غیره والله أعلم . 

وعن قول العراقي: « ویعقوب بن شيبة وأبو علي إنما صنفا كتابيهما بعد الترمذي ». 

قال ابن حجر: فيه نظر بالنسبة إلى يعقوب بن شيبة فقط فإنه من طبقة شيوخ الترمذي 
وهو أقدم سنا وسماعًا وأعلى رجالا من البخاري إمام الترمذي وإن تأخرت وفاته بعده ست 

وذكر الخطيب أنه أقام في تصنيف مسنده مدة طويلة وأنه لم يكمله مع ذلك ومات قبل 
الترمذي بنحو عشرين سنة. فكيف يقال إنه صنف كتابه بعد الترمذي ؟ 

ظاهر الحال يأبى ذلك . 

وأما قوله حكاية عن المعترض على ابن الصلاح بأن أبا علي الطوسي كان شيخًا لابي 
حاتم الرازي» فقد رأيت ذلك في كتاب العلامة علاء الدين مغلطاي في مواضع كثيرة من 
شرح البخاري وغيره فلا يذكر أبا علي الطوسي إلا ويصفه بأنه شيخ آبي حاتم الرازي 
وليس ذلك بوصف صحيح بل الصواب العکس . وأبو حاتم شيخ أبي علي وإن كان أبو 
حاتم حكى عن أبي علي شيئاء فذلك من باب رواية الأكابر عن الأصاغر فقد قال الخليلي 
في «الإرشاد» : روى عنه أبو حاتم الرازي أحد شيوخه حكايات. وهذا كرواية البخاري عن 
الترمذي فإن أبا حاتم والبخاري من طبقة واحدة كما أن الترمذي وأبا على من طبقة واحدة 
وهذا بين من معرفة شیوخهم ووقت وفاتهم فسماع أبي حاتم قبل أبِي علي بنحو من 


۲ سنن الترمذي برقم (1755). 


AV 
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وتعتمد على ما اتفقت علیه. ونص «الدارقطني» في «سننه" على كثير من ذلك . ومن 
مظانه(۱) : «سئن أبى داود السجستانی» رحمه الله . 


ثلائین سنة. ومات آبو حاتم قبل آبي علي بنحو من هذا القدر. 

وکانت رحلة أبي علي الطوسي بعد رحلة الترمذي. فلم یلق عوالي شیوخه کقتیبة» 
ولکنه شارکه في آکشر مشایخه واستخرج على کتابه كما قال شیخنا وسمی کتابه «کتاب 
الاحکام» . 

والدلیل على صحة کون کتابه مستخرجا على الترمذي أنه یحکم على كل حدیث 
بنظير ما يحكم عليه الترمذي سواء إلا أنه يعبر بقوله: يقال: ( هذا حديث حسن ) يقال: 
حديث حسن صحيح لا يجزم بشىء من ذلك. 

وهذا ما يقوي أنه نقل كلام غيره فيه وهو الترمذي. لأنها عبارته بعينها . 

وإذا تقرر ذلك» فقول ابن الصلاح: إن « كتاب الترمذي أصل في معرفة الحديث 
الحسن » لا اعتراض عليه فيه» لأنه نبه مع ذلك على أنه يوجد في متفرقات كلام من 
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تقدمه . 

وهو كما قال والله أعلم. 

تنبيه 

أبو على الطوسي المذكور: اسمه الحسن بن علي بن نصر الحافظ له تصانيف ورحلة 
ذكره الحاكم في «تاريخ نيسابور » وأثنى عليه وأبو علي الخليلي في «الإرشاد» وقال: 
سمعت من عشرة من أصحابه وله تصانيف تدل على معرفته. 
| وأبو أحمد الحاكم في «الکنی» وقال: إنه سمع منه وغيرهم. وكانت وفاته سنة اثنتي 
٠‏ عشرة وثلائمائة والله أعلم. 

۱ - قال العراقي: 

قوله :ومن مظانه أي الحسن اسئن آبي داود» روینا عنه أنه قال: ذکرت فيه الصحیح 
وما يشبهه ویقاربه ثم قال :قال وما كان في كتابي من حديث فيه وهن شدید فقد بینته وما لم 
أذكر فيه شيئًا فهو صالح وبعضها أصح من بعض. قال ابن الصلاح: فعلى هذا ما وجدناه في 
كتابه مذ کورا مطلقا وليس فى واحد من «الصحيحين» ولا نص على صحته أحد من يميز 
بين الصحيح واحسن: عرفناه بأنه من الحسن عند أبي داود وقد يكون في ذلك ما ليس 


الجزء الأول 
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بحسن عند غيره ولا مندرج فيما حققنا ضبط الحسن به إلى آخر كلامه وفيه أمور: 

أحدها: قد اعترض الإمام أبو عبد الله محمد بن عمر بن محمد بن رشيد على 
المصنف في هذا فقال: ليس يلزم أن يستفاد من كون الحديث لم ينص عليه أبو داود بضعف 
ولا نص عليه غيره بصحة أن الحديث عند أبى داود حسن إذ قد يكون عنده صحيحًا وان 
لم يكن عند غيره. كذلك حكاه الحافظ أبو الفتح اليعمري في «شرح الترمذي» عن ابن 
رشيد ثم قال: وهذا تعقب حسن. انتهی . 

والجواب: عن اعتراض ابن رشيد أن الصنف نما ذكر ما لنا أن نعرف الحديث به عند 
أبي داودء والاحتياط ألا يرتفع به إلى درجة الصحةء وان جاز أن يبلغها عند أبي داود لأن 
عبارة آبي داود فهو صالح إلى الاحتجاج به» فإن كان آبو داود يرى الحسن رتبة بين 
الصحیح والضعیف فالاحتیاط بل الصواب ما قاله ابن الصلاح. وان كان رأيه کالتقدمین 
أن الحديث ینقسم إلى صحيح وضعیف فما سكت عنه فهو صحیح والاحتیاط أن یقال: 
فهو صالح» كما عبر أبو داود به والله أعلم . 

وهكذا رأيت الحافظ أبا عبد الله بن المواق يفعل في كتابه «بغية النقاد» يقول في 
الحديث الذي سكت عليه أبو داود :هذا حديث صالح. 

الأمر الثاني: أن الحافظ آبا الفتح اليعمري تعقب ابن الصلاح هنا بأمر آخر فقال في 
«شرح الترمذي»: لم يرسم أبو داود شيئا بالحسن. وعمله بذلك شبيه بعمل مسلم الذى لا 
ينبغي أن يحمل کلامه على غيره أنه اجتنب الضعیف الواهي وأتى بالقسمين الأول 
والثانى» وحديث من مثل به من الرواة من القسمين الأول والثاني موجود في كتابه دون 
القسم الثالث» قال: فهلا ألزم الشيخ أبو عمرو مسلمًا من ذلك ما الزم به أبا داود فمعنى 
كلامهما واحد. 

قال وقول أبي داود «وما یشبهه» يعني في الصحة «وما يقاربه» يعني فيها ایض قال : 
وهو نحو قول مسلم :إنه ليس كل الصحيح نجده عند مالك وشعبة وسفیان» فاحتاج أن 
ينزل إلى مثل حديث ليث بن أبي سليم وعطاء بن السائب» وزيد بن أبي زياد لما يشمل 
الكل من اسم العدالة والصدق» وان تفاوتوا في الحفظ والإتقانء ولا فرق بين الطريقين 
غير أن مسلمًا شرط الصحيح فتخرج من حديثه الطبقة الثالثة وأبا داود لم يشرط فذكر ما 
يشتد وهنه عنده » والتزم البيان عنه قال وفي قول أبي داود : إن بعضها أصح من بعض ما 
يشير إلى القدر المشترك بينهما من الصحة وان تفاوتت فيه لا يقتضيه صيغة «أفعل» في 
الأكثر. انتهى كلام أبي الفتح . 


النوع الثاني: الحديث اخسن 
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والجواب عنه: أن مسلما شرط الصحیح. بل الصحيح الجمم عليه في کتابه فليس لنا 
أن نحکم على حديث في كتابه بأنه حسن عنده لا عرف من قصور الحسن عن الصسحیح 
وأبو داود قال: إن ما سكت عنه فهو صالح. والصالح يجوز أن يكون صحیحا ويجوز أن 
يكون حسنا عند من يرى الحسن رتبة متوسطة بين الصحيح والضعيف. 

ولم ينقل لنا عن أبي داود هل يقول بذلك أو يرى ما ليس بضعيف صحیحا فكان 
الأولى بل الصواب. ألا يرتفع با سكت عنه إلى الصحة حتى يعلم أن رأيه هو الثاني 
ويحتاج إلى نقل . 

الأمر الثالث: أن بعض من اختصر كتاب ابن الصلاح يعقبه بتعقب آخر وهو الحافظ 
عماد الدين ابن كثير فقال إن الروايات لسنن أبي داود كثيرة ويوجد في بعضها ما ليس في 
الأخرى ولأبي عبيد الاجري عنه أسئلة في الجرح والتعديل» والتصحيح والتعليل كتاب 
مفيد » ومن ذلك أحاديث ورجال قد ذكرها في «سننه» فقول ابن الصلاح ما سكت عنه فهو 
حسن ما سكت عليه في سننه فقط أو مطلقًا؟ هذا مما ينبغي التنبيه علیه» والتيقظ له انتهى 
کلامه . وهو کلام عجیب. ۱ 

وکیف یحسن هذا الاستفسار بعد قول ابن الصلاح إن من مظان الحسن «سنن آبي 
داود! فکیف یحتمل حمل کلامه على الاطلاق فى «السنن» وغیرها؟! وکذلك لفظ آبی 
داود صریح فيه كأنه قال في رسالته: ذکرت في كتابي هذا الصحیح إلى آخر کلامه . ۱ 

وأما قول ابن كثير: من ذلك أحاديث ورجال قد ذكرها فى «سننه» إن أراد به أنه 
ضعف أحاديث ورجالا في «سژالات للاجری» وسكت عليها في «السنن» فلا يلزم من 
ذکره لها في «السوالات» بضعف أن یکون الضعف شدیدا فإنه يسكت فى «سننه» على 
الف اللي لمن دك کا دزم ۱ 

نعم إن ذكر في «السؤالات » أحاديث أو رجالا بضعف شديد وسكت عليها في 
«السنن» فهو وارد عليه ويحتاج حينئذ إلى الجواب والله آعلم. 

وقال ابن حجر في ذلك: قول ابن الصلاح: «ومن مظانه». 

أي من مظان اخسن» والظان جمع «مظنة» بکسر الظاء وهي مفعلة من الظن. وقال . 
الطرزي : الظنة العلم من ظن بعنی علم. 

وقد قال ابن حجر معلقّا على قول شيخه العراقی: 

١‏ ولم ينقل لنا عن آبي داود هل يقول بذلك ( يعني الحسن الاصطلاحي ) أم لا»؟ 

قال: حكى ابن کثیر في مختصره أنه رأى في بعض النسخ من رسالة آبي داود ما 


الجزء الاول 
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نصه: « وما سكت عليه فهو حسن وبعضها أصح من بعض ۲۱۷ . 

فهذه النسخة إن كانت معتمدة فهو نص في موضع النزاع» فيتعين المصير إليه» ولكن ٠‏ 
نسخة روایتا والح العتمدة لتي وقفناعلیها لیس فيها هذا وئلهالوق. 

وعلی قول العراقي: في الجواب عن اعثراض آبي الفتح اليعمري إذ زعم أن شرط آبي 
داود کشرط مسلم إلا في الاحادیث التي بين آبو داود بأن مسلمًا شرط الصحیح» > فلیس لنا 
أن نحكم على حديث في كتابه بأنه حسن وأبو داود إنما قال: « ما سكت عنه فهو صالح 
والصالح يجوز أن يكون صحيحا وأن يكون حسنًا فالاحتياط أن يحكم عليه بالحسن ». 

أقول: أجاب الحافظ صلاح الدين العلائي عن كلام أبي الفتح اليعمري بجواب أمتن 
من هذا فقال: ما نصه: « هذا الذي قاله ضعیف. وقول ابن الصلاح آقوی» لأن درجات 
الصحيح إذا تفاوتت لا نعني بالحسن إلا الدرجة الدنيا منهاء والدرجة الدنيا منها لم يخرج 
مسلم منها شیثا في الأصول. وإنما يخرجها في المتابعات والشواهد. 

قلت: وهو تعقت ضححيح ی على امز الجا تظر الائمة فيك وهو قول م 
ما معناه أن الرواة ثلاثة أقسام : 

الأول: كمالك وشعبة وأنظارهما. 

الثاني: مثل عطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد وأمثالهما. 

وکل من القسمین مقبول» ( لما اشتمل الكل ) من اسم الصدق. 

والطبقة التالثة: أحاديث التروکین. 

فقال القاضي عیاض وتبعه النووي وغیره: « إن مسلما آخرج آحادیث القسمین الاولین 
ولم یخرج شيئًا من أحاديث القسم الثالث ». 

وقال الحاكم والبيهقي وغیرهما: « لم یخرج مسلم الا أحاديث القسم الأول فقط فلما 
حدث به اخترمته النية قبل إخراج القسمین الاخرین *. 

ويزيد هذا ما رواه البيهقي بسند صحيح عن إبراهيم بن محمد بن سفیان صاحب 
مسلم قال: 

« صنف مسلم ثلائة کتب آحدها هذا الذي قرأه الناس ( يعني الصحيح ) والثاني 
یدخل فيه عكرمة وابن إسحاق وأمثالهما والثالث یدخل فيه الضعفاء» . 

قلت: وافا اشتبه الامر على القاضي عیاض ومن تبعه بأن الرواية عن أهل القسم الثاني 


( فى رسالة آبی داود إلى أهل مکة (ص ۰۲۷ وانظر «الباعث الحثيث» (ص ۳). 


النوع الثاني: الحديث الحسن 


none‏ هد و و و و و و و و و و و هاه و و و و و و و ونه و و و واه و و و و و و و و واه و اه واو واه و وه فا 


موجودة في صحيحه لکن فرض المسألة هل احتج بهم كما احتج بأهل القسم الأول آم لا ؟ 

والحق: أنه لم یخرج شيئًا ما انفرد به الواحد منهم وإنما احتج بأهل القسم الأول سواء 
تفردوا أم لا. 

ويخرج من أحاديث أهل القسم الثاني ما يرفع به التفرد عن أحاديث أهل القسم 
الأول. وكذلك إذا كان لحديث أهل القسم الثاني طرق كثيرة يعضد بعضها بعضا فإنه قد 
يخرج ذلك. 

وهذا ظاهر بين في كتابه ولو كان يخرج جميع أحاديث أهل القسم الثاني في الأصول 
بل وفي المتابعات لكان كتابه أضعاف ما هو عليه. 

ألا تراه أخرج لعطاء بن السائب في المتابعات وهو من المكثرين ومع ذلك فما له عنده 
سوى مواضع يسيرة. 

وكذا محمد بن إسحاق وهو من بحور الحديث وليس عنده في المتابعات إلا ستة أو 
سبعة . 

ولم يخرج لليث بن أبي سليم ولا ليزيد بن أبي زياد ولا لمجالد بن سعيد إلا مقرونًا. 
وهذا بخلاف أبي داود» فإنه يخرج أحاديث هؤلاء في الأصول محتجا بهاء ولأجل ذا 
تخلف كتابه عن شرط الصحة وفى قول أبى داود: « وما كان فيه وهن شديد بینته » ما 
يفهم أن الذي يكون فيه وهن غير شدید أنه لا ییینه. 

ومنه يتبين أن جميع ما سكت عليه أبو داود لا يكون من قبيل الحسن الاصطلاحي. 
بل هو على أقسام : 

- منه ما هو في «الصحیحین» أو على شرط الصحة. 

- ومنه ما هو من قبيل الحسن لذاته. 

- ومنه ما هو من قبيل الحسن إذا اعتضد. 

وهذان القسمان كثيران في كتابه جد . 

- ومنه ما هو ضعیف» لكنه من رواية من لم يجمع على تركه غالبًا. وكل هذه 
الاقسام عنده تصلح للاحتجاج بها . 

كما نقل ابن منده عنه أنه یخرج الحديث الضعیف إذا لم يجد في الباب غيره وأنه 
أقوى عنده من رأي الرجال. 

وكذلك قال ابن عبد البر: « كل ما سكت عليه أبو داود فهو صحيح عنده لا سيما إن 


الجزء الأول 


كان لم يذكر في الباب غيره ». 

ونحو هذا ما روينا عن الإمام أحمد بن حنبل فيما نقله ابن المنذر عنه(١)‏ أنه كان يحتج 
بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إذا لم يكن في الباب غيره. 

واصرح من هذا ما رویناه عنه فيما حکاه آبو العز بن کادش أنه قال لابنه : لو 
آردت آن آقتصر علی ما صح عندي لم آرو من هذا السند إلا الشيء بعد الشيء. ولکنك 
يا بنی تعرف طریقتی فى الحديث آنی لا أخالف ما یضعف إلا إذا كان في الباب شيء 
یدفعه ». ۱ ۱ ۱ 

ومن هذا ما روینا من طریق عبد الله ابن الإمام آحمد بن حنبل بالاسناد الصحیح إليه 
قال: سمعت أبى یقول: 

الا تکاد تری أحد) ینظر في الراي إلا وفي قلبه دغل والحديث الضعیف أحب الي من 
الرأي » . ۱ ۳ ١‏ 

قال: فسألته عن الرجل يكون ببلد لا يجد فيها إلا صاحب حديث لا يدري صحيحه 
من سقيمه وصاحب رأي فمن يسأل ؟ 

فان نان عاك ادتول ايان ا اران 

فهذا نحو ما حكي عن أبي داود ولا عجب» فإنه كان من تلامذة الإمام أحمد فغير 
مستنکر أن يقول قوله. 

بل حكى النجم الطوفی(۲) عن العلامة تقي الدين ابن تيمية أنه قال: « اعتبرت مسند 
أحمدء فوجدته موافقًا لشرط أبى داود ». 

وقد آشار شيخنا في «النوع الثالث والعشرين» إلى شيء من هذا ومن هنا يظهر ضعف 

يقة من يحتج بكل ما سكت عليه أبو داود فإنه يخرج أحاديث جماعة من الضعفاء في 

الاحتجاج ويسكت عنها مثل : 

ابن لهيعة» وصالح مولى التوأمةء وعبد الله بن محمد بن عقيل» وموسى بن وردان» 
وسلمة بن الفضلل . ودلهم بن صالح وغيرهم. 

فلا ينبغي للناقد أن يقلده في السكوت على آحادیشهم ويتابعه في الاحتجاج بهم بل 
طريقه أن ينظر هل لذلك الحديث متابع فيعتضد به أو هو غريب فيتوقف فيه ؟ 


.)516 / ۳( انظر «الجرح والتعدیل» لابن أبي حاتم (5 / ۲۳۸)ء واميزان الاعتدال»‎ )١( 
.)۳۸ / 5( راجع ترجمته في «شذرات الذهب»‎ )۲( 


النوع الثاني: الحديث الحسن 


و و و هاو و و و و و و و و و و وه و و و و و و و و و و و و قاف عقاو و و و قد و ها وه قاع .اعد عدا وا .دا .د مد .د ع مام 


لا سیما إن كان مخالفًا لرواية من هو أوثق منه» فانه ینحط إلى قبیل النکر وقد یخرج 
لمن هو آضعف من هولاء بکثیر كالحارث بن وجیه وصدقة الدقیقی وعثمان بن واقد العمري 
ومحمد بن عبد الرحمن البيلماني وأبي جناب الكلبي وتان ین ارقم واسحاق بن عبد 
الله بن أبي فروة وأمثالهم من التروکین. ۱ 

وكذلك ما فيه من الأسانيد المنقطعة وأحاديثهم المدلسين بالعنعنة والأسانيد التي فيها 
من أبهمت أسماؤهم» فلا يتجه الحكم لأحاديث هؤلاء بالحسن من أجل سکوت آبي داود» 
لأن سكوته تارة يكون اكتفاء بما تقدم له من الكلام في ذلك الراوي في نفس کتابه وي ن 
لذهول منه . 

وتارة یکون لشدة وضوح ضعف ذلك الراوي واتفاق الائمة على طرح روایته. كأبي 
الحويرث ویحیی بن العلاء وغیرهما. وتارة یکون من اختلاف الرواة عنه وهو الاکثر . 

فان في رواية بي الحسن بن العبد عنه في الکلام على جماعة من الرواة والأسانيد ما 
ليس في رواية اللولژي وان كانت روایته آشهر . 

Es‏ ار ون وش و تیه 
. سیرین عن آبي هريرة رضي الله تعالى عنه حدیث: (إن تحت کل شعرة جنابة .. » 
امحدیث(۱) . 

فانه تكلم عليه في بعض الروایات فقال : هذا حديث ضعیف واحارث حدیثه منکر 
وفي بعضها اقتصر على بعض هذا الکلام. وفي بعضها لم يتكلم فيه وقد يتكلم على 
الحديث بالتضعيف البالغ خارج « السنن» ويسكت عنه فيها. 

ومن آمشلته: ما رواه في السنن من طريق محمد بن ثابت العبدي عن نافع قال: 
انطلقت مع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في حاجة إلى ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما فذكر الحديث في الذي سلم على النبي يي فلم يرد عليه حتى تيمم» ثم رد السلام 
وقال: « إنه لم يمنعني أن آرد عليك إلا أني لم أكن على طهر ۳ . 

لم يتكلم عليه في السننء ولا ذكره في « كتاب التفرد » قال : 

« لم يتابع أحد محمد بن ثابت على هذا ». 

ثم حكى عن أحمد بن حنبل أنه قال: ۱ هو حديث منكر ). 


(۱) آخرجه أبو داود (۰)۲4۸ والترمذي »223١5(‏ وابن ماجه (۵۹۷ قال الترمذي: غریب لا نعرفه 
إلا من حديثه. انتهى . 
)۲( آخرجه أبو داود برقم (۳۳۰). 


احزء الأول 


و و ها و و ود و و و و و مه و و و و و و وه و و مه هاه هد و واو واه فاع و و و و و و و و و و و و ود و ود و .ا مانام 


وأما الأحاديث التي في إسنادها انقطاع أو بهام ففي الکتاب من ذلك آحادیث كثيرة: 

منها: وهو ثالث حديث في كتابه ما رواه من طريق آبي التياح قال: حدثني شيخ قال: 
لما قدم ابن عباس البصرة كان يحدث عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه فذكر حديث (إذا 
أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله 2١»‏ . 

لم يتكلم عليه في جميع الروايات» وفيه هذا الشيخ المبهم. إلى غير ذلك من 
الأحاديث التي يمنع من الاحتجاج بها ما فيها من العلل. 

فالصواب: عدم الاعتماد على مجرد سكوته لما وصفنا أنه یحتج بالأحاديث الضعيفة» 
ويقدمها على القياس إن ثبت ذلك عنه. 

والمعتمد على مجرد سكوته لا يرى الاحتجاج بذلك فكيف يقلده فيه ؟ ` 

وهذا جميعه إن حملنا قوله: « وما لم أقل فيه فهو صالح ». على أن مراده أنه صالح 
للحجة. وهو الظاهر. 

وإن حملناه على ما هو أعم من ذلك وهو الصلاحية للحجة أو للاستشهاد أو 
للمتابعة» فلا يلزم منه أنه يحتج بالضعیف. 

ویحتاج إلى تأمل تلك المواضع التي يسكت عليها وهي ضعيفة هل فيها أفراد أم لا ؟ 
إن وجد فيها أفراد تعين الحمل على الأول وإلا حمل على الثاني وعلى كل تقديرء فلا 
يصلح ما سكت عليه للاحتجاج مطلقًا. 

وقد نبه على ذلك الشيخ محيي الدين النووي رحمه الله تعالى فقال : 3 في سنن 
أبي داود أحاديث ظاهرة الضعف لم يبينها مع أنه متفق على ضعفهاء فلا بد من تأويل 
كلامه . 

ثم قال: والحق أن ما وجدناه في سننه ما لم يبينه» ولم ينص على صحته أو حسنه 
أحد من يعتمد فهو حسن» وإن نص على ضعفه من يعتمد أو رأى العارف في سنده ما 
يقتضي الضعف ولا جابر له حكم بضعفه ولم يلتفت إلى سكوت أبي داود ». 

قلت: وهذا هو التحقيق» لكنه خالف ذلك في مواضع من شرح المهذب وغيره من 
تصانیفه فاحتج بأحاديث كثيرة من أجل سكوت أبي داود عليها فلا يغتر بذلك والله 


أعلم . 


(۱) أخرجه أبو داود كتاب الطهارة برقم (۳). 


.. موضعه» . انتهی. 


مسمس ۱۹۵ 


النوع الثاني: الحديث الحسن 


روینا عنه أنه قال : فو فيه ایح وم ا یتارب وروینا عنه أيضًا ما 
معنأه : أنه يذكر في كل باب أصح ما عرفه في ذلك الباب. وقال: ما كان في كتابي 
من حديث فيه وهن شدید فقد بينته» وما لم أذكر فيه شيئًا فهو صالح؛ وبعضها 
أصح من بعض(۱) . ۱ 

قلت: فعلی هذا. ما وجدناه في کتابه مذکورا مطلقاء ولیس في واحد من 
(الصحیحن». ولا نص على صحته أحد ممن یز بين الصحیح واسن» عرفناه بأنه 
من الحسن عند آبی داود. وقد یکون في ذلك ما لیس بحسن عنده» ولا مندرج(*) 
فیما حققنا ضبط الحسن به على ما سبق» إذ حکی آبو عبد الله بن منده الحافظ : أنه 
أن يخرج عن كل من لم يجمع على تركه. وقال ابن منده: وكذلك أبو داود 
السجستانی ٠يأخذ‏ مأخذه. ويخرج الاسناد الضعیف. إذا لم يجد في الباب غيره» 
لأنه أقوى عنده من رأى الرجال) » والله أعلم . ش 


١‏ قال البلقينى: 

«زيادة: ا وما سكت عنه فهو حسن. إلا أن الرواية لسان أبى داود مختلفة» 
بوجد في بعضها کلام وحدیث لیس في ری وللآجري» عنه: أسأله کذا فحتمل 
قوله: وما سكت عنهاء أي في السنن» ویحتمل مطلقّا . والأول آقرب» (۲۱. انتهى . 

۲ قال البلقینی: 

«فائدة: يقرب من هذاء ما ذكره "الاوردي» من احتنجاج «الشافعي» بالرسل إذا لم 
يوجد دلالة سواه. وقد نقل ابن المنذر عن «أحمد بن حنبل» رضي الله عنه» أنه كان یحتج 
بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» إذا لم يكن في الباب غيره. سيأتي لذلك مزيد في 
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.)۲۷ / رسالة أبى داود إلى أهل مكة (ص‎ )١( 
..! جاء في نسخة: «غير مدرج» وفي نسخة زيادة: «ويطمئن به السياق» » وتعقب الحافظ البست‎ )#( 
الصلاح فيما نقل عنه ابن سيد الناس في شرح الترمذي - قال: «ليس يلزم أن يس‎ 
الحديث لم ينص عليه أبو داود بضعف ولا نص عليه غيره بصحة أن الحديث عند أبي د‎ 
إذ قد يكون عنده صحيحًا وإن لم يكن عند غيره کذلك» وتعقبه ابن سيد الناس في آخر شرح‎ 
الترمذي . فانظره.‎ 


۱۹۹ 


الجزء الأول 

الخامس: ما صار إليه صاحب (المصابيح)(1) رحمه الله من تقسيم أحاديثه إلى 
نوعين: الصحاح والحسان» مريد) بالصحاح: ما ورد فى أحد «الصحيحين» أو فيهماء 
وبالحسان: ما آورده «آبو داود» و«الترمذي» واشباههما في تصانيفهم . فهذا اصطلاح 
لا یعرف(۲)» وليس اسر عند أهل الحديث عبارة عن ذلك. وهذه الكتب تشتمل 


١‏ قال العراقي: 

قوله : الخامس ما صار إليه صاحب ا ا إلى نوعين: الصحاح 
والحسان مريدا بالصحاح ما ورد في أحد «الصحيحين» أو فيهما وبالحسان ما آورده آبو داود 
والترمذي وأشباههما في تصانيفهم فهذا اصطلاح لا يعرف إلى آخر كلامه. 

وأجاب بعضهم عن هذا الإيراد على البغوي بأن البغوي بين في كتابه «المصابيح» عقب 
كل حديث كونه صحيحا أو حسنا أو غريبا ولا يرد عليه ذلك. 

قلت : وما ذکره هذا المجيب عن البغوي من أنه يذكر عقب كل حديث كونه صحيحا 
أو حسنًا أو غريبًا ليس كذلك فإنه لا يبين الصحيح من الحسن فيما أورده من السنن وإنما 
يسكت عليها وإنما يبين الغريب غالبًا وقد يبين الضعيف ولذلك قال في خطبة كتابه : وما 
كان فيها من ضعيف أو غريب آشرت إليه. انتهى. فالإيرادات باقية في مزجه صحيح ما 
في السنن با فيها من الحسن وكأنه سكت عن بیان ذلك لاشتراكهما في الاحتجاج به. 
والله أعلم. 

۲ - قال ابن حجر: 
قوله « ما صار إليه صاحب الصابیح من تقسیم أحاديثه إلى نوعین: الصحاح واحسان 

إلى أن قال: لهذا اصطلاع کر رر 6 او ا جي الاين في رة ه فقال: ١‏ هذا 

الكلام من البغوي ليس بصواب ۱۲۷ . 

قال ابن حجر: وقد تعقب العلامة تاج الدين التبريزي في «مختصره» هذا الکلام 
فقال: « ليس من العادة المشاحة في الاصطلاح والتخطئة عليه مع نص الجمهور على أن من 
اصطلح في أول الكتاب فليس ببعيد عن الصواب . 

والبخوي قد نص في ابتداء المصابيح بهذه العبارة: « وأعني بالصحاح ما آخرجه 
الشیخان . . . إلى آخره ». 

ثم قال: وأعني بالحسان ما آورده آبو داود والترمذي وغيرهما من الأئمة. .. إلى آخره. 


)۱( النووي في «التقريب» (۱ / ۶ - مع التدريب بتحقيقنا) د كلامه: لان في «السان»: 
الصحیح» والحسن ۰ وال والمنكر انتهی . 


«النوع الثاني: الحديث الحسر: ۱۹۷ 


على حسن وغير حسن كما سبق سبق بيانه20 ۰ والله أعلم . 
السادس: كتب السانید(۲) ا الخمسة التى هى 


ثم قال: وما كان من ضعيف أو غريب أشرت إليه وأعرضت عما كان منکرا أو 
موضوعا. هذه عبارته ولم يذكر قط أن مراد الأئمة بالصحاح كذا وبالحسان كذا. 

قال: ومع هذا فلا یعرف لتخطئة الشیخین ( يعني ابن الصلاح والنووي ) یاه وجه. 

قلت : وما يشهد لصحة کونه آراد بقوله اسان اصطلاحا خاصا له أن یقول فى 
مواضع من قنسم السان: هلا متعم تارة: زهلا ضیف تارة بخنب ما یظهر له من 
ذلك . 

ولو كان آراد باحسان الاصطلاح العام ما نوه في کتابه إلى الانواع الشلائة وحتی لو 
كان عليه في بعض ذلك مناقشة قشة بالسبة إلى الاطلاق فذلك یکون لأمر خارجي حتی برجع 
إلى الذهول ولا يضر فيما نحن فيه والله أعلم. 

١‏ قال البلقيني: 

«فائدة: لا يقال: الاصطلاحات لا مشاحة فيها ۲۲ ۰ فقد قال «البغوي»: أردت 
بالصحيح ما خرج في كتاب الشيخين؛ وبالحسن ما أورده أبو داود وأبو عيسى وغيرهما ؛ 
وما كان فيهما من غريب وضعيف أشرت إليه» وأعرضت عن ذكر ما كان منکرا أو 
موضوعا وقد بوب على الصحيح والحسن والغريب وغيرهما ؛ لأنا نقول: يقع الاعتراض 
من وجه آخرء وهو أن فیها أحاديث صحيحة ليست في الصحیحین » وباصطلاحه یخرج 
عن ذلك لرتبة اللسن. ولم يقل بذلك آحد غیره». انتهی. 

۲ - قال العراقی: 

قوله: « السادس: کتب السانید غير ملتحقة بالکتب الخمسة التي هي الصحیحان وستن ' 
آبي داود وسئن النسائي وجامع الترمذي» وما جری مجراها في الاحتسجاج بها والرکون إلى 
ما يورد فیها مطلقا کمسند آبی داود الطیالسی ومسند عبید الله بن موسی ومسند آحمد بن 
حنبل ومسسند سحاق بن راهویه ومسند عبد بن حمید ومسند الدارمي ومسند ان پعلی 
الوصلي ومسند الحسن بن سفیان ومسند البزار أبي بكر وأشباهها فهذه عادتهم فیها أن 
یخرجوا في مسند کل صحابي ما رووه من حدیثه غير متقیدین بان یکون حدیثا مسحتجا به 


)۱( قال التبريزي: «ولا أزال أتعجب من الشيخين يعني ابن الصلاح والنوزي في اعتراضهما على 
البغوي مع أن القرر أنه لا مشاحة في الاصطلاح ٠‏ وکذا مشی عليه علماء العجم آخرهم شیخنا 
العلامة الكافيجي في «مختصره» . انتهی انظر «التدریب» (۱ / ۲۰۲۰ - وتعلیقنا علیه). 


الحزء الأول 


هاه QQ‏ فاع و و و و و و و و هاه مه و و و و و .د و واو وه و و و .د وا واه .د و .د .دا و مدا مد ها 6د 6د هم 


فلهذا تأخرت مرتبتها إلى آخر کلامه . 

وفیه آمران: آحدهما : أن عدة «مسند الدارمی» فى جملة هذه السانید ما آفرد فيه 
حديث كل صحابي وحده وهم منه فإنه مرتب الأبواب كالكتب الخمسة واشتهر تسميته 
«بالمسند» كما سمى البخاري «المسند الجامع الصحیح» وان كان مرتبا على الأبواب لكون 
أحاديثه مسندة إلا أن «مسند الدارمى» كثير الأحاديث المرسلة والمنقطعة والمعضلة والمقطوعة. 
والله أعلم . ۱ 

الأمر الثاني : أنه اعترض على الصنف بالنسبة إلى صحة بعض هذه السانید بان أحمد 
بن حنبل شرط في «مسنده» آلا یخرج إلا حدیثا صحيحًا عنده قاله آبو موسی الديني وبأن 
إسحاق بن راهویه یخرج مثل ما ورد عن ذلك الصحابي ذکره عنه آبو زرعة الرازي وبأن 
«مسند الدارمي » أطلق عليه اسم الصحیح غير واحد من الحفاظ. وبأن «مسند البزار» بين 
فيه الصحیح وغیره. انتهی ما اعترض به عليه . 

واخواب : آنا لا نسلم أن أحمد اشترط الصحة في کتابه والذي رواه آبو موسی 
الدینی بسنده إليه أنه سئل عن حدیث؟ فقال: انظروه فان كان فى «السند» والا فليس 
يحب ردا يس مرک فى أن خی ماه اجه بل افيه أن ها یش فی اه لين 
بحجة .على أن ثم أحاديث صحيحة مخرجة في «الصحیح» وليست في «مسند أحمد» 
منها حدیث عائشة في قصة آم زرع (۱ ۱ 

وأما وجود الضعیف فيه فهو محقق بل فيه أحاديث موضوعة وقد جمعتها في جزء 
وقد ضعف الإمام أحمد نفسه أحاديث فيه فمن ذلك حديث عائشة مرفوعا: «رأيت عبد 
الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوا» (") . 

وفي إسناده عمارة وهو ابن زاذان قال الإمام أحمد: هذا الحديث كذب منكر قال:٠‏ 
وعمارة يروي أحاديث مناكير وقد أورد ابن الجوزي هذا الحديث في «الوضوعات۲۲) 
وحكى کلام الإمام أحمد الذکور وذكر ابن الجوزي أيضًا في «الموضوعات» ما في «السند» 
حديث عمر: ١ليكونن‏ في هذه الامة رجل يقال له الولید» وحديث أنس: «ما من معمر 


)۱( آخرجه البخاري کتاب النکاح ۰ ياب : حسن العاشرة مع الاهل» ومسلم في فضائل الصحابة باب : 
ذکر حدیث آم زرع. 

(") آخرجه آحمد (5 / ۱۱۵). 

(7 الوضوعات (۲ / ۱۳) لابن امحوزي» وانظر تخریجنا له في کتابه «التلبیس» (۲۱۹ - ۳۲۲۵). 


النوع الثاني: الحديث الحسن 


یعمر في الاسلام أربعين سنة إلا صرف الله عنه آنواعا من البلاء والجنون والجذام والبرص» 
وحدیث أنس: « عسقلان أحد العروسين ببعث منها یوم القيامة سبعون آلفا لا حساب 
علیهم» وحدیث ابن عمر: E‏ الحديث وفي 


الحكم بوضعه نظر وقد صححه الحاكم . 
وما فيه أيضا من المناكير: حديث بريدة : «کونوا في بعث خراسان ثم انزلوا مدينة مرو 
فإنه بناها ذو القرنین». 


ولعبد الله بن أحمد في «السند! أيضًا زيادات فيها الضعيف والوضوع. فمن الموضوع 
حديث سعد بن مالك وحديث ابن عمر أيضًا فى: «سد الأبواب إلا باب علی»(۲۱ ذكرهما 
ابن الجوزي في «الوضوعات» أيضًا وقال : ا وضع الرافضة. 

وأما مسند «إسحاق بن راهويه » ففيه الضعيف ولا يلزم من كونه يخرج أمثل ما يجد 
الصحابي أن يكون جميع ما خرجه صحيحاء بل هو أمثل بالنسبة لا تركه. 

E‏ ا ل" وفد المنذر بن 
ساوى من البحرين حتى أتى مدينة النبي ب ومعه أناس وأنا غليم أمسك جمالهم» فسلموا 
على النبي و ووضع المنذر سلاحه ولبس ثيابًاء ومسح لحيته بدهن وأنا مع الجمال أنظر 
إلى نبي الله 44 فكاني أنظر إلى النبي بء كما انظر إليك» قال: ومات آبي وهو ابن 
عشرين ومائة . قال صاحب «الميزان»: سليمان غير معروف وهو يقتضي أن نافعا عاش إلى 
دولة هشام . انتهى . 

والعروف أن آخر الصحابة موتا «أبو الطفیل» كما قاله مسلم وغيره”" والله أعلم. 

وأما «مسند الدارمي " فلا يخفى ما فيه من الضعيف لال رواته أو لارساله وذلك 
كثير فيه كما تقدم. 

وأما (مسند البزار فإنه مجملا يبين الصحیح من الضعيف إلا قلیلا إلا أنه يتكلم في 
تفرد بعض رواة الحديث به ومتابعة غيره عليه» والله أعلم . 

قال ابن حجر: قول ابن الصلاح: ( كتب المسانيد غير ملتحقة بالکتب الخمسة... إلى أن 
قال: « فهذه عادتهم أن يخرجوا في مسند كل صحابي ما رووه من حديثه غير متقيدين بأن 
يكون حديئًا محتجا به أم لا). 

هذا هو الأصل في وضع هذين الصنفین. فان ظاهر حال من يصنف على الأبواب أنه 
)۱( انظر هذا الحديث والذي قبله في: «الفوائد المجموعة» للشوكاني وتعليقنا عليه. 
() انظر کتابنا «الاوائل من الصحابة» في باب الجنائز» وباب آخریات الصحابة. 


الجزء الأول 


١م ههه و و هه هاه هع هاه هاه هاوه ها هاه و دواو و واه واو وام .اوها ماه .ا واه مد وا و مد عمد مد م مد مه‎ Gm 


ادعى على أن الحكم في المسألة التي بوب عليها ما بوب به فيحتاج إلى مستدل لصحة 
دعواه والاستدلال ما ينبغي أن يكون با يصلح أن يحتج به وأما من يصنف على المسانيد 
فإن ظاهر قصده جمع حديث كل صحابي على حدة سواء أكان يصلح للاحتجاج به أم لا. 

وهذا هو ظاهر من أصل الوضع بلا شك» لكن جماعة من المصنفين في كل من 
الصنفين خالف أصل موضوعه فانحط أو ارتفع» فان بعض من صنف الأبواب قد أخرج 
فيها الأحاديث الضعيفة بل والباطلة إما لذهول عن ضعفها وإما لقلة معرفة بالنقد. 

وبعض من صنف على المسانيد انتقى أحاديث كل صحابي فأخرج أصح ما وجد من 
حديثه. كما روينا عن إسحاق بن راهويه أنه انتقى في مسنده أصح ما وجده من حديث 
كل صحابي إلا ألا يجد ذلك المتن إلا من تلك الطریق» فإنه يخرجه. ونحا بقي بن مخلد 
في مسنده نحو ذلك . وكذا صنع أبو بكر البزار قريبًا من ذلك وقد صرح ببعض ذلك في 
عدة مواضع من مسنده فيخرج الاسناد الذي فيه ويذكر علته» ویعتذر عن تخريجه بأنه لم 
يعرفه إلا من ذلك الوجه. 

وأما الامام أحمدء فقد صنف أبو موسى المدينى جزء) کبیر) ذكر فيه أدلة كثيرة تقتضي 
ٌْ أن أحمد انتقی مسنده وأنه كله صحيح عنده وأن ما آخرجه فيه عن الضعفاء إثما هو في 
التابعات» وان كان أبو موسى قد ينازع في بعض ذلك» لكنه لا يشك منصف أن مسنده 
آنقی أحاديث وأتقن رجالا من غیره. وهذا يدل على أنه انتخبه . ويؤيد هذا ما یحکیه ابنه 
عنه أنه كان یضرب على بعض الاحادیث التی یستنکرها. 

وروی آبو موسی فى هذا الکتاب من طریق. تحمل بن اجان قال؛ « جمعنا آحمد آنا 
وابناه عبد الله وصالح. وقال : انتقیته من أكثر من سبعمائة آلف وخمسین ألما فما اختلف 
فيه السلمون من حديث رسول الله َد فارجعوا إليه» فان وجدتموه والا فليس بحجة ». 

فهذا صریح فیما قلناه إنه انتقاه ولو وقعت فيه الاحادیث الضعيفة والمنكرة» فلا نع 
ذلك صحة هذه الدعوی. لأن هذه آمور نسبية بل هذا كاف فیما قلناه: أنه لم یکتف بمطلق 
جمع حدیث کل صحايي 

وظاهر كلام المصنف أن الأحاديث التي في الكتب الخمسة وغیرها يحتج بها جمیعها 
وليس كذلك فان فيها شيئًا کثیرا لا يصلح للاحتجاج به بل وفيها ما لا يصلح للاستشهاد 
به من حديث المتروكين وليست الأحاديث الزائدة على «الصحيحين» من سنن أبي داود 
وجامع الترمذي . 


" النوع الثاني: احدیث الحسن 
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وإذا تقرر هذا فسبيل من آراد أن يحتج بحدیث من السئن أو بأحاديث من السانید 
واحد إذ جميع ذلك لم يشترط من جمعه الصحة ولا الحسن خاصة» فهذا الحتج إن كان 
متأهلاً لمعرفة الصحيح من غيره» فليس له أن يحتج بحديث من السنن من غير أن ينظر في 
اتصال إسناده وحال رواته كما أنه ليس له أن يحتج بحديث من المسانيد حتى يحيط علما 
بذلك . ۱ 
وان كان غير متأهل لدرك ذلك فسبيله أن ينظر في الحديث إن گان خرج في 
«الصحيحين» أو صرح أحد من الائمة بصحته. فله أن يقلد في ذلك. 

وان لم يجد أحدًا صححه ولا حسنه فما له أن يقدم على الاحتجاج به فيكون 
كحاطب ليل فلعله يحتج بالباطل وهو لا يشعر. 

ولم أر للمصنف سلفًا في أن جميع ما صنف على الأبواب يحتج به مطلقًا ولو كان 
اقتصر على الكتب الخمسة لكان أقرب من حيث الاغلب لكنه قال مع ذلك: ١‏ وما جرى 
مجراها ). 

فيدخل في عبارته غيرها من الكتب المصنفة على الأبواب کسئن ابن ماجه بل ومصنف 
ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وغيرهم فعليه في إطلاق ذلك من التعقب ما أوردناه والله 
أعلم . 

وقد قال ابن حجر معلقًا علي قول شيخه العراقي: « لا نسلم أن أحمد اشترط الصحة في 
كتابه » قائلاً: حرف الجواب أن المراد بصحة ماذا ؟ ٠.‏ 

إن قیل باعتبار الشرائط التي تقدم ذكرهاء فلا يمكن دعوى ذلك في المسند مع ما فيه 
من الأحاديث المعللة والمضعفة. 

وإن قيل باعتبار ما يراه أحمد من التمسك بالأحاديث ولو كانت ضعيفة ما لم يكن 
ضعفها شدیدا. كما تقدم في الكلام على أبي داود فهذا يمكن دعواه. 

وعلی قوله: ١‏ على أن ثمة أحاديث صحيحة مخرجة في الصحيح وليست في مسند 
أحمد ) . 

قائلاً: أجاب بعضهم عن هذا بأن الأحاديث الصحيحة التي خلا عنها المسند لابد أن 
" يكون لها فيه أصول أو نظائر أو شواهد أو ما يقوم مقامها. 

قلت: فلعل هذا ما يتم النقض أن لو وجد حديث محكوم بصحته سالم من التعليل 
ليس هو في السند وإلا فلا والله أعلم . 

وعلى قوله: (بل فيه - أي المسند ‏ أحاديث موضوعة وقد جمعتها في جزء» قائلا: ذكر ٠:‏ 


احزء الأول 
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الشیخ تقي الدين ابن تيمية أن أصل هذه القصة أن الحافظين آبا العلاء الهمذاني وأبا الفرج 
ابن الجوزي سئلا هل في المسند أحاديث موضوعة أم لا ؟. فأنكر ذلك أبو العلاء أشد 
الإنكار. 

واثبت ذلك أبو الفرج وبين ما فيه من ذلك بحسب ما ظهر له. 

قلت: ثم انتدب أبو موسى المديني فانتصر لشيخه أبي العلاء الهمذاني وصنف الجزء 
الذي أشار إليه شيخنا. 

وأما الجزء المذكور فهو مشتمل على تسعة أحاديث وهي الستة التي ساقها الشيخ هنا 
من المسند والحديثان المساقان من زيادات عبد الله والتاسع حديث ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما مثل حديث أنس رضي الله عنه فيمن عمر أربعين سنة. 1 

والحكم على الأحاديث التسعة بكونها موضوعة محل نظر وتأمل ثم إنها كلها في 
الفضائل أو الترغيب والترهيب. 

ومن عادة المحدثين التساهل في مثل ذلك. 

وفي الجملة لا يتأتى الحكم على جميعها بالوضع . 

فمن ذلك: حديث ابن عمر رضي الله عنهما في احتكار الطعام ... الحديث. فقد 
ذكر شيخنا أن في الحكم بوضعه نظرا وأن الحاكم صححه وهو كما قال شيخنا. 

فقد رواه الامام أحمد قال: حدثنا يزيد بن هارون ثنا أصبغ بن زيد ثنا أبو بشر عن 
أبي الزاهرية» عن كثير بن مرة» عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي كَل قال: « من 
احتكر طعاما أربعين ليلة فقد برئ من الله تعالى ». 

وهكذا رواه أبو يعلى في مسنده عن أبي خيثمة زهير بن حرب عن يزيد به. 

ومن طريقهما أخرجه الحافظ الضياء في الأحاديث الختارة مما لیس في «الصحيحين». 

وأما الحاكم فإنه أخرجه من طريق عمرو بن الحصين عن أصبغ وعمرو بن الحصين 
أحد المتروكين التهمین» فالمعتمد عليه فيه هو يزيد بن هارون ولم يعله ابن الجوزي إلا 
بأصبغ بن زيد» وقد ساق ابن عدي له ثلاثة أحاديث هذا منها. وقال: إنها غير محفوظة 
وأنه لم يرو عنه غير يزيد بن هارون. 

وقد وهم ابن عدي في ذلك فإنه روى عنه عشرة أنفس غيره ووثقه يحيى بن معين 
وأبو داود وغیرهما ۱ 

وقال النسائی: « لیس به بأس » وکذا قال أحمد وزاد ما آحسن رواية يزيد عنه. وقال 
الدارقطني : « تکلما فيه وهو ثقة عندي ». 


النوع الثاني: الحديث الحسن 
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قلت : لم آر للمتقدمين فيه کلام سوی لابن سعد وهو محجوج با تقدم والله أعلم. 
ولل شواهد تدل علی صحته . 

فان قیل: إنما حکم عليه بالوضع نظرا إلى لفظ التن وکون ظاهره مخالفًا للقواعد قلنا: 
ليست هذه وظيفة الحدث. وعلی التنزل» فالجواب عنه أنه من جملة الاحادیث التی سبقت 
في معنی الزجر الشدید والتغلیظ ولفظ البراءة وان كان مستشكلا فقد صحت بثله أحاديث 
آخر. ففي صحیح مسلم من حدیث آبي موسی الأشعري رضي الله عنه قال: إن رسول 
الله جر قال: « آنا بريء من سلق وحلق وخرق 6۱۷ . فمهما أجيب عنه فهو جوابنا. 

ومنها: حديث عمر رضی الله تعالی عنه : « لیکونن فى هذه الأمة رجل يقال له 
الوليد» .. .الدیت() ٠.‏ 

رواه أحمد قال: حدئنا آبو المغيرة» نا (سماعیل بن عیاش الأوزاعى وغیره عن 
الزهري » عن سعيد بن السیب » عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: ولد 
لأخي أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي ية ولد 5 فقال يلل : « سميتموه بأسماء 
فراعنتكم ؟ ليكونن في هذه الأمة رجل يقال له الوليد لهو شر على هذه الأمة من فرعون 
لقومه ۲۳ . 

ورجال إسناده ثقات. وإسماعيل بن عياش صدوق إنما تكلموا في حدیثه من غير 
لشامیین؛ ولم یعله ابن ابموري الا بقول ابن حبان: هذا خبر باطل» ما قال رسول الله 
يده هذا ولا عمر رضی الله عنه ولا سعید ولا الزهري حدث به ولا هو من حدیث 
الاوزاعی قال: وکان وا بت راز التقنین فى حدائته» فلما كبر تخیر حفظه فما 
حفظه في صباه حدث به على جهته» وما حفظه على الکبر من حدیث الغرباء خلط فیه. 

قلت: ولیس هذا الحديث ما حفظه إسماعيل من حدیث الغرباء بل هو من حدیثه عن 
الشامین وقد قال جمع من الائمة: إن حدیث إسماعيل عن الشامیین قوي وصحح الترمذي 
وغيره من ذلك عدة أحاديث . 1 

على أنه لم ینفرد بهذاء فقد رواه یعقوب بن سفیان في تاریخه عن محمد بن خالد بن 
العباس السكسكي قال: ثنا الوليد بن مسلم. ثنا عمرو الأوزاعي فذکره إلا أنه لم يذكر 
عمر في إسناده: فكانوا يرون أنه الوليد بن عبد الملك» ثم رأينا أنه الوليد بسن يزيد لفتنة 
الناس به حين خرجوا عليه» فقاتلوه فانفتحت الفتن على الأمة والهرج. 


)۱( رواه مسلم في صحيحه برقم (5 .)٠١١‏ 
(۲ ۰ ۳) رواهما الامام أحمد في امسنده» (۱ / ۱۸) وانظر «القول السدد» (5 /۰ ۱۳ ۰ ۱). 


الخزء الأول 
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قلت: وتابع الوليد على إرساله بشر بن بكر أخرجه البيهقي في الدلائل عن الحاكم 
وغيره عن أبي العباس وهو الاصم عن سعيد بن عشمان التنوخي عن بشر بن بكر قال 
حدثني الزهري فذكره وزاد في المتن غيروا اسمه فسموه عبد الله. 

وزاد أيضا أنه ولد لاخي آم سلمة رضي الله عنها من أمها. قال البيهقي : هذا مرسل 
حسن وهو كما قال بل هو على شرط الصحیح لولا إرساله. 

وکذا آرسله معمر عن الزهري بسنده في الجزء الثاني من آمالي عبد الرزاق عن معمر 

فبان بهذا أن قول ابن حبان: إن ابن السیب ما حدث به قط ولا ابن شهاب ما حدث 
به أيضًا ولا الاوزاعي» لا یخلو من مجازفة. 

وقد صرحت رواية بشر بن بكر بسماع الاوزاعي له من الزهري فأمن ما يخشى من أن 
الولید بن مسلم دلس فيه تدلیس التسوية. 

على أن الاوزاعي لم ینفرد به» فقد رواه الزبيدي عن الزهري مثله. وفي الباب عن 
أم سلمة رضي الله تعالی عنها. 

رواه ابن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء» عن زینب بنت أم سلمة عن آمها 
رضي الله تعالى عنها قالت: دخل على النبي يلي وعندي غلام من آل المغيرة اسمه الوليد 
فقال يَكلِِ: «من هذا ؟ »قلت: الولید. قال عٍَِ: قد اتخذتم الوليد حنانًا غيروا اسمه. فإنه 
سيكون في هذه الأمة فرعون يقال له الوليد». 

ورواه محمد بن سلام الجمحي عن حماد بن سلمة فذكر نحوه منقطعا. 

ومنها: حديث أنس رضي الله تعالى عنه: « ما من معمر يعمر في الاسلام أربعين سنة 
إلا صرف الله عنه أنواعا من البلاء: الجنون والجذام .. . » الحديث . 

قال الامام أحمد: ثنا انس بن عیاض قال: شا یوسف بن آيي ذرة عن جصفر بن 
عمرو بن أمية عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه قال: : 

قال رسول الله :9 ما من معمر يعمر في الإسلام أربعين سنة إلا صرف الله عنه ثلاثة أنواع 
من البلاء: الجنون والجذام والبرص فإذا بلغ الخمسين لين الله عليه الحساب ...» الحديث() . 

ورواة أبو يعلى وغيره من حديث آبي ضمرة أنس بن عياض به. 

ورواه أحمد أيضا عن أبي النضرء عن فرج بن فضالة عن محمد بن عامر عن محمد بن عبد 
الله عن عمرو بن جعفر عن أنس رضي الله عنه موقوقًا. وهو معروف بيوسف بن أبي ذرة. 


(۱) رواية الإمام أحمد (۳ / ۲۱۸) وانظر القول المسدد (۷). 
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و و و و و و و و مه و الل و و و اما و و و و و o‏ ألا و و و و و و مال لفاح و و و و امن و و OE‏ و و ها تو هد و فار ونه ها و 


ورواه عنه أيضًا الحارث بن آبي الزبیر ویوسف ضعفه يحيى بن معين ولم ینفرد به. 

فقد رواه محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان» عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري. 

كذا رويناه في مسند آبي يعلى من رواية ابن المقري. 

وفي تفسير ابن مردويه أيضًا من طريق عبد الرحمن بن أبي الوالي عن محمد بن 
موسى بن أبي عبيدة الزمعي عن محمد بن عبد الله بن عبد الله بن عمرو بن عثمان به. 

وما وقع في رواية أحمد الموقوفة عن عمرو بن جعفر وَهم من فرج بن فضالة انقلب 
اسمه وإنما هو جعفر بن عمرو. 

ولم ينفرد به جعفر بن عمروء فقد رویناه من طريق عبد الواحد بن راشد وأبي طوالة 
عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم وعبيد الله بن أنس وزيد بن أسلم وغيرهم 
كلهم عن أنس رضي الله عنه وفي الباب عن عشمان بن عفان وعبد الله بن أبي بكر 
الصدیق وأبي هريرة رضي الله عنهم . ۱ 

وأجودها |سنادا: طریق زید بن أسلم وقد آوردها البيهقي في كتاب الزهد له عن 
احاکم عن الأصم عن بكر بن سهل عن عبد الله بن محمد بن رمح عن عبد الله بن وهب 
عن حفص بن ميسرة عنه به. 

وليس في إسناده من ينظر في أمره إلا بكر بن سهل» فقد ضعفه النسائي وقواه غيره. 
ولم يتهمه أحد بالكذب. فقد رويناه من وجه آخر عن حفص بن ميسرة. 

وفي الجملة: فالحكم على هذا الحديث بالوضع مردود وقد جمعت طرقه بأسانيدها 
وعللها في الجزء الذي جمعته فيما ورد في غفران ما تقدم وما تأخر من الذنوب غفر الله 
ذنوبنا كلها بمنه وكرمه. 

ومنها: حديث ابن عمر رضي الله عنهما في سد الأبواب إلا باب علي رضي الله 
تعالى عنه وهو في المسند من رواية الإمام أحمد عن وكيع »عن هشام بن سعد» عن عمرو 
ابن أسيد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: « كنا نقول في زمن رسول الله كَل رسول 
الله ية خير الناس ثم آبو بكر ثم عمر رضي الله تعالى عنهما ولقد أوتي ابن أبي طالب 
رضي الله تعالى عنه ثلاث خصال لأن يكون لي واحدة منهن أحب إلى من حمر النعم» 
زوجه رسول الله 3 ابنته وولدت له » وسد الأبواب إلا بابه في السجد ‏ وأعطاه الراية 

يوم 2 ۱ ۱ 

۱ ورواته ثقات إلا أن هشام بن سعد قد ضعف من قبل حفظه وأخرج له مسلم فحدیثه 
في رتبة الحسن لا سیما ما له من الشواهد وقد تبين أنه من رواية آحمد لا من رواية ابنه. 


۳۰۹ احرء الأول 


و و و وه و و و و و و وه ها هد و و و و هد وه و فاع و و و و و و و و و و و و و .اعد و و و .د و و .د و و و .د و و 06م 


وله شاهد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أيضًا آورده النسائي في الخصائص بسند 
صحيح عن أبي إسحاق عن العلاء بن عرار قال: قلت لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: 
أخبرنى عن على وعثمان رضى الله تعالى عنهما فقال: 

اما على رضى الله عنه فلا تسال عنه احدا وانظر إلى منزلته من رسول الله ل فان 
فك ااا اسح وا ناه 

والعلاء وثقه اين معین. 

ورواه ابن آبي عاصم من طریق عبید الله بن عمرو عن زید بن أبي أنيسة عن أبي 
إسحاق سألت ابن عمر رضى الله عنهما فذكره. 

وأما ديت شد الاك دلت نيتو عن ا أحمد أيضًا لا من رواية ابنه 
وإسناده حسن أيضا . ١‏ 

وأما ادعاء ابن الجوزي: أنهما من وضع الرافضة فكلامه في ذلك دعوى عرية عن 
البرهان. 

وقد آخرج النسائي في خصائص على رضي الله عنه حديث سعد رضي الله عنه 
وأخرج فيه آیضا حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه بإسناد صحيح . 

قلت: وأخرج أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: وسد أبواب المسجد 
غير باب علي رضي الله عنه قال: فيدخل المسجد جنبا وهو طريقه ليس له طريق غيره في 
حديث طويل وقد أخرج أحمد في مسنده ایض هذين الحديثين. 

وكذا آخرجهما الترمذي» لكنه قال في حديث ابن عباس رضي الله عنهما بعد أن 
أخرجه عن محمد بن حميد عن إبراهيم بن المختار عن شعبة عن أبي بلج عن عمرو بن 
ميمون عنه: غريب لا نعرفه عن شعبة إلا من هذا الوجه. 

وتعقبه الحافظ الضياء في المختارة بأن الحاكم والطبراني روياه من طريق مسكين بن بكير عن 
شعبة وهي أصح من طريق الترمذي ورواية أحمد هي من طريق أبي عوانة عن أبي بلج. 

وأبو بلج وثقه يحبى بن معين وأبو حاتم. 

وقال البخاري فيه نظر. انتهى . 

والحديث الذي أشار إليه من رواية الحاكم رويناه آیضا. . في المجلس الرابع من آمالي 
أبي جعفر محمد بن عمرو بن البختري. 

قال: ثنا أبو الأصبغ القرقساني. ثنا أبو جعفر النفيلي» ثنا مسكين بن بكير: ثنا شعبة به. 

ويشهد له حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبيككلة قال لعلي: «لا يحل لأحد أن 
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و و و وه و و فاع و و و و و و و و يو و و و و و و و و و واو و و و و هاو و و و و و و .د و و و و و دافام و دو 


يطرق هذا السجد جنبّا غيري وغیرك»۱) . رواه الترمذي. 

ذلك أن بيت علي رضي الله عنه كان مع بيوت النبي 5 فکان یحتاج إلى استطراق 
المسجد وشاهد ذلك ما أخرجه إسماعيل القاضي في أحكام القرآن قال: ثنا إبراهيم بن 

حمزة: ثنا سفيان بن حمزة عن كثير بن زيد عن المطلب أن النبي بيا لم يكن أذن لأحد أن 
يمر في المسجد ولا يجلس فيه وهو جنب إلا علي ب بن آبي طالب رضي الله عنه لأن بيته 
كان فى المسجد وهذا مرسل قوي. 

وإذا تقرر ذلك فهذا هو السبب في استثنائه» ودعوى کون هذا المتن يعارض حديث 
أبي سعید: « لاییقین في السجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أي بكرة» الخرج في 
«الصحيحين» (۲) ممنوعة . 

وبيانه: أن الجمع مکن. لأن أحدهما فيما يتعلق بالأبواب» وقد بينا سببه والآخر فيما 
يتعلق باوخ ولا سبب له إلا الاختصاص المحض . 

فلا تعارض ولا وضع . 

ولو فتح الناس هذا الباب لرد الأحاديث لادعي في کشیر من آحادیث (الصحیحن) 
البطلان. ولکن یأبی الله تعالی ذلك والومنون. ' 

ومنها: حدیث بريدة بن احصیب في فضل مرو. 

وهو حديث تفرد به حفيده سهل بن عبد الله بن بريدة. 

وتكلم الناس فيه بسببه» ولا يتبين فيه صحة الحكم بالوضع. ثم إنه ليس من أحاديث 
الأحكام» فيطلب البالغة في التنقيب عنه. 

وكذا حديث أنس رضي الله عنه « فى فضل عسقلان » مشتمل على ترغيب في 
المرابطة وليس فيه في الذي قبله ما يحيله الشرع ولا العقل . 

وما بقي من الحزء كله سوى حديث عائشة في قصة عبد الرحمن بن عوف رضي الله 
تعالى عنه والجواب عنه مکن» لكن كفانا المؤنة شهادة أحمد بكونه كذاب فقد أبان علته» 
فلا حرج عليه في إيراده مع بيان علته ولعله ما أمر بالضرب علیه لأن هذه عادته في 
الأحاديث التي تكون شديدة النكارة يأمر بالضرب عليها من المسند وغيره. 

أو يكون ما غفل عنه وذهل» لأن الإنسان محل السهو والنسيان والكمال لله تعالى. 

وإذا انتهى القول إلى هذا المقام ينبغي أن ينشد هذا الإمام : 


(۱) انظر «فتح الباري» (۷ / »)١5‏ والقول المسدد (۱۹). 
(۲) رواه البخاري (۱ / ۰۱۲۱ ٩‏ / ۳ ) وانظر الفتح (۱ / 00۸ « ۲ وتغليق التعليق .)١٠١/85(‏ 


۳۰۸ الجزء الأول 


«الصحیحان»» «وستن آبي داود»» واسئن النسائي»» و«جامع الترمذي» وما جری 


مجراها فی الاحتجاج بها والركون إلى ما يورد فیها مطلعّا (کم‌سند آبی داود 
الطیالسی »۰ وامسند عبيد الله بن مسوسی». ولامستد أحمد بن حنبل؟» و(امسند 


إسحاق بن راهویه؟» وهمسند عبد بن حميد»» و«مسند الدارمی»۰ وامسند أبي يعلى 
الوصلي»» و«مسند احسن بن سفيان»» و«مسند البزار آبي بكرا اق نيذه 
عادتهم فيها: أن يخرجوا في مسند كل صحابي ما رووه من حديثه» غير متقيدين بان 
يكون حديئًا محتجا به. فلهذا تأخرت مرتبتها - وإن جلّت لحلالة مؤلفيها - عن مرتبة 
الكتب الخمسة وما التحق بها من الكتب المصنفة على الابواب۱) ۰ والله اعلم. 


شخص الأنام إلي كمالك فاستعذ من شر أعينهم بعيب واحد 

وقد روينا عن العلامة تقى الدين ابن تيمية قال: 

ليس في « السند » عن الكذابين السعمدین شيء بل ليس فيه من الدعاة إلى البدع 
شيء۰ فلا أريد بالوضوع ما يتعمد صاحبه الكذب» فأحمد لا يعتمد رواية هؤلاء في 
«مسنده » ومتی وقع منه شيء فيه ذهولا آمر بالضرب عليه حال القراءة. 

وإن آرید بالوضوع ما یستدل على بطلانه بدلیل منفصل فیجوز والله اعلم. 

قلت: وما حررنا من الکلام على الاحادیث التقدمة یژید صحة هذا التفصيل ولله 
امد . 

وقد تحرر من مجموع ما ذکر أن السند مشتمل على آنواع احدیث لكنه مع مزید انتقاء 
وتحریر بالنسبة إلى غيره من الکتب التي لم یلتزم الصحة في جميعها والله أعلم. 

۱ - قال البلقینی: 

«فائدة: الساند» يجوز لك أن تثبت الياء فيهاء والاولی ألا تثبت . وقد صنفت علی 
ذلك مصنفًا سميته (ذکر الاسانید فى لفظ السانید) فلینظر ما فيه فانه من الهمات. وعد 
«الدارمي» في السندات الى صتفت على مساند الصحابة دون الابواب؛ فيه نظر؛ فالوجود 
للدارمي مصنف على الابواب: الطهارة وغیرها. وقد جاء عن إسحاق بن راهویه أنه قال : 
خرجت عن کل صحابی امثل ما ورد عنه. ذکره «آبو زرعة الرازی». و(مسند البزار) يبين 
فيه الکلام على احدیث. وجاء عن «آحمد بن حنبل» أنه قال : هذا الکتاب جمعته وانتقيته 
من أكثر من سبعمائة وخمسين فا فما اختلف المسلمون فيه من حديث رسول الله علا 
فارجعوا إليهء فان كان فيهء وإلا فليس بحجة. « قال آبو موسى المديني» : ولم يخرج 
أحمد إلا عمن ثبت عنده صدقه وديانته» دون من طعن في آمانته. يدل على ذلك قول 


۲۰۹ 
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السابع: قولهم: + «هذا حديث صحيح م الإسناد» أل یام الااسناد» دون 
قولهم : «هذا حدیث صحیح أو حدیث حسن) لانه قد یقال: : هذا حديث صحیح 
الإإسنادء ولا يصح › لكونه شاذًا أو معللاً. غير أن الصنف العتمد منهم إذا اقتصر 
عاو 2 إنه صحیح الاسناد» ولم يذكر له علّةء ولم یقدح فیه el‏ 
الحكّم له بأنه صحيح في نفسه» لأن عدم العلة والقادح هو الاصل والظاهن والله 
أعلم . 


الثامن: في قول الترمذي وغیره: + هذا حدیث حسن صحیح إشكال» لن 


عبد الله ابنه : سألت أبي عن عبد العزيز بن أبان» فقال: لم أخرج عنه في المسند شيئًا قال 
«آبو موسى»: ومن الدليل على أن ما آودعه مسنده احتاط فيه إسنادا ومتنًا ولم يورد فيه إلا 
ما صح عنده» ضربه على أحاديث رجال ترك الرواية عنهم؛ وروى عنهم في غير المسند 
وأما (مسند الدارمي) فقد أطلق عليه جماعة من الحفاظ اسم الصحیح . انتهی 

۱- قال ابن حجر على قوله: 

« السابع: قولهم: هذا حديث صحيح الإسناد دون قولهم حديث صحيح؛ E‏ 
صحيح الإسناد فلا يصح أي المتن- لكونه - أي الإسناد شاد أو معللاً . .. قال: غير 
SS‏ 
لأن عدم العلة والقادح هو الأصل ». 

لا نسلم أن عدم العلة هو الاصل. إذ لو كان هو الاصل ما اشترط عدمه في شرط 
الصحيح» فإذا كان قولهم: صحيح الإسناد يحتمل أن يكون مع وجود العلة لم يتحقق 
عدم العلة» فكيف يحكم له بالصحة؟ 

وقوله: إن المصنف المعتمد إذا اقتصر .. إلخ يوهم أن التفرقة التي فرقها أولاً مختصة 
بغير المعتمد وهو كلام ينبو عنه السمع» لأن المعتمد هو قول العتمد وغير المعتمد لا يعتمد. 

والذي يظهر لي: أن الصواب التفرقة من يفرق في وصفه الحديث بالصحة بين التقیید 
والإطلاق وبين من لا يفرق. 

فمن عرف من حاله بالاستقراء التفرقة يحكم له بمقتضى ذلك ويحمل إطلاقه على 
الإسناد والمتن معا وتقييده على الاسناد فقط ومن عرف من حاله أنه لا يصف الحديث دائما 
وغالبًا إلا بالتقييد فيحتمل أن يقال في حقه ما قال الصنف آخ را والله أعلم . 

۲ - قال العراقى: 

قوله: الشامن في قول الترمذي وغيره »هذا حديث حسن صحيح. إشكال لأن الحسن 
قاصر عن الصحيح كما سبق إيضاحه ففي الجمع بينهما في ذلك حديث واحد جمع بين نفى 


احزء الأول 
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ذلك القصور وإثباته؛ قال وجوابه أن ذلك راجع إلى الاسناده فإذا روی الحديث الواحد 
بإسنادين أحدهما إسناد حسن والآخر بإسناد صحيح استقام أن يقال فيه إنه حديث حسن 
صحيح؟ أي أنه حسن بالنسبة إلى إسناد » صحيح بالنسبة إلى إسناد آخر» على أنه غير مستنكر 
أن يكون بعض من قال ذلك أراد با لحسن معناه اللغوي وهو ما تميل إليه النفس ولا يأباه 
القلب دون المعنى الاصطلاحي الذي نحن بصدده فاعلم ذلك. انتهى كلامه. 

وقد تعقبه الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد في الاقتراح بأن الجواب الأول ترد عليه 
الأحاديث التي قيل فيها حسن صحيح مع أنه ليس له إلا مخرج واحد قال: وفي كلام 
الترمذي في مواضع يقول: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه انتهى. 

وقد أجاب بعض التأخرین عن ابن الصلاح بان الترمذي حيث قال هذا يريد به تفرد أحد 
الرواة به عن الآخر لا التفرد المطلق. قال: ويوضح ذلك ما ذكره في الفتن من حديث خالد الحذاء 
عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه «من أشار إلى أخيه بحدیدة»(۱) الحديث قال فيه 
فكذا : حديث حسن صحیح غریب من هذا الوجه فاستقربه من حديت خالد لا مطلقا انتهى. 

وهذا الجواب لا يمشى في الواضع التي یقول فيها لا نعرفه الا من هذا الوجه کحدیث 
العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن آبي هريرة قال: 

قال رسول الله : «إذا بقی نصف من شعبان فلا یصوموا»(۲). 
قال أبو عیسی: حدیث أبي هريرة حدیث حسن صحیح لا نعرفه إلا من هذا الوجه على هذا 
اللفظ ورد ابن دقیق العید الجواب الثاني بانه یلزم عليه أن یطلق على الحديث الوضوع إذا كان 
حسن اللفظ أنه حسن وذلك لا يقوله أحد من الحدئین إذا أجروا على اصطلاحهم انتهی . 

قلت : قد آطلقوا على الحديث الضعيف بأنه حسن وآرادوا حسن اللفظ لا العنی 
الاصطلاحي فروی ابن عبد البر في کتاب بیان آداب العلم حدیث معاذ بن جبل مرفوعا 
«تعلموا العلم فان تعلمه لله خشيتة. وطلبه عبادة» ومذاکرته ت تسبیح, والبحث عنه جهاد 
وتعلیمه لمن لا بعلمه صدقة یه لحك قرب لاه معام الا ام رار سل ار 
الجنة » وهو الانس ذ في الوحشة والصاحب في الغربة والحدث في الخلوة والدلیل على 
السراء والضراء والسلاح على الأعداء والزين عند الأخلاء يرفع الله تعالى به أقواما فیجعلهم 
في الخير قادة وأئمة تقتص آثارهم ويقتدى بفعالهم وينتهى إلى رأيهم ترغب الملائكة في خلتهم 
وبأجنحتها تمسحهم, يستغفر لهم كل رطب ویابس» وحيتان البحر وهوامه وسباع البر وأنعامه 


.)۱۲6( رواه الترمذي (۲۱۱۲) والحديث في صحيح مسلم كتاب البر والصلة برقم‎ )١( 
.)٤٤١ / ۲( رواه الترمذي برقم (۷۳۸) وانظر «نصب الراية»‎ )( 
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لأن العلم حياة القلوب من الجهل ومصابیح الأبصار من الظلم» يبلغ العبد بالعلم منازل 
الأخيار والدرجات العلى في الدنيا والآخرة التفكر فيه يعدل الصيام» ومدارسته تعدل القيام » 
به توصل الأرحام؛ وبه يعرف الحلال من الحرام» هو إمام العمل والعمل تابعه يلهمه السعداء 
أو يحرمه الأشقیاء۱) . 

قال ابن عبد البر وهو حديث حسن جدا ولكن ليس له إسناد قوي انتهى كلامه. 

فاراد بالحسن حسن اللفظ قطعًا فإنه من رواية موسى بن محمد البلقاوي عن عبد الرحيم بن 
زيد العمى والبلقاوي هذا كذاب كذبه أبو زرعة وأبو حاتم ونسبه ابن حبان والعقيلي إلى وضع 
الحديث والظاهر أن هذا الحديث ما صنعت یداه وعبد الرحيم بن زيد العمى متروك الحديث أيضًا. 
ش روينا عن أمية بن خالد قال: قلت لشعبة تحدث عن محمد بن عبيد الله العرزمي 
وتدع عبد الملك بن أبي سليمان وقد كان حسن الحديث قال من حسنها فررت ولا ضعف 
ابن دقيق العيد ما أجاب به ابن الصلاح عن الاستشكال الذکور أجاب عنه با حاصله أن 
الحسن لا يشترط فيه قيد القصور عن الصحيح وإنما يجيئه القصور حيث انفرد الحسن» وأما 
إذا ارتفع إلى درجة الصحة فالحسن حاصل لا محالة تبعا للصحة لأن وجود الدرجة العليا 
وهي الحفظ والإتقان لا ينافى وجود الدنيا كالصدق فيصح أن يقال حسن باعتبار الصفة 
الدنيا صحيح باعتبار الصفة العليا قال ويلزم على هذا أن يكون كل صحيح حسنا ويؤيده 
قولهم حسن في الأحاديث الصحيحةء وهذا موجود في كلام المتقدمين انتهى . 

وقد سبقه إلى نحو ذلك الحافظ آبو عبد الله المواق فقال في كتابه بغية النقاد لم يخص 
الرولى ا بصفة فیزه عن ا صحیحا الا و غنیر شاذ و 
صحیحا حتی تکون رواته غير متهمين بل ثقات قال فظهر من هذا أن الحسن عند أبي عیسی 
صفة لا تخص هذا القسم بل قد يشركه فیها الصحیح . قال كل صحیح عنده حسن ولیس 
کل حسن صحیحا ۲ انتهی کلامه . 

وقد اعترض على ابن المواق في هذا الحافظ أبو الفتح اليعمري» فقال في شرح الترمذي: بقی 
عليه أنه اشترط في الحسن أن يروى من وجه آخرء ولم يشترط ذلك في الصحيح انتهى . 

هكذا اعترض أبو الفتح على ابن المواق بهذا في مقدمة شرح الترمذي ثم إنه خالف 
ذلك في أثناء الشرح عند حديث عائشة »قال: ١‏ كان رسول الله و إذا خرج من الخلاء 
قال: «غفرانك۲۲) فان الترمذي قال عقبه هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من 


(۱) انظر (المغني عن حمل الأسفار) (۱ / ۱۲) وتنزيه الشريعة .)58١ / ١(‏ 
(۲) رواه الترمذي في جامعه . کتاب الطهارة باب ما يقول إذا خرج من الخلاء برقم (۷). 
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حدیث إسرائيل عن یوسف بن آبی بردة ولا نعرف فى هذا الباب الا حديث عائشة فأجاب 
آبو الفتح عن هذا احدیث بان الذي يحتاج إلى مجیثه من غير وجه ما كان راویه في درجة 
الستور ومن لم تثبت عدالته قال وأكثر ما في الباب أن الترمذي عرف بنوع منه لا بکل 
آنواعه . 

وأجاب بعض التأخرین وهو الحافظ عماد الدين بن کثیر في مختصره لعلوم احدیث 
عن أصل الاستشکال با حاصله: أن الجمع في حديث واحد بين الصحة واحسن درجة 
متوسطة بين الصحيح والحسن» فقال: والذي يظهر أنه يشرب الحكم بالصحة على الحديث 
بالحسن كما يشرب الحسن بالصحة قال فعلى هذا يكون ما يقول فيه حسن صحيح أعلى 
رتبة عنده من الحسن ودون الصحيح ويكون حكمه على الحديث بالصحة المحضة أقوى من 
حكمه عليه بالصحة مع الحسن انتهى . 

وهذا الذي ظهر له تحكم لا دليل عليه وهو بعيد من فهم معنى كلام الترمذي والله 
أعلم . 

وقال ابن حجر في ذلك: 

عني بالغير البخاري فقد وقع ذلك في كلامه. 

وقال ابن حجر معلقًا على قول شيخه العراقي: 

« ورد ابن دقيق العيد الجواب الثاني 3 

( يعني قوله: إنه غير مستنكر أن بعض من قال ذلك آراد معناه اللغوي ) بأنه يلزم 
عليه أن يطلق على الحديث الموضوع إذا كان حسن اللفظ بأنه حسن. وذلك لا يقوله أحد 
من المحدثين إذا جروا على اصطلاحهم . . . إلى آخر الفصل . 

قائلاً: وهذا الإلزام عجیب. لأن ابن الصلاح إنما فرض المسألة حيث يقول القائل 
حسن صحيح فحكمه عليه بالصحة يمتنع معه أن يكون موضوعا. 

وأما قول الشيخ بعد ذلك: « إن بعض المحدثين أطلق الحسن أراد به معناه اللغوي دون 
الاصطلاحي » ثم أورد الحديث الذي ذكر ابن عبد البر ... إلى آخر كلامه عليه وهو 
عجیب» فإن ابن دقيق العيد قد قيد كلامه بقوله إذا جروا على اصطلاحهم وهنا لم يجر 
ابن عبد البر في ذلك الحكم على اصطلاح الحدئین باعترافه بعدم قوة إسناده فکیف یحسن 
التعقب بذلك على ابن دقیق العید؟! ۱ 

وأما قول ابن الواق: إن الترمذي لم يخص الحسن بصفة تميزه عن الصحیح وما: 
. اعترض به أبو الفتح اليعمري من أنه اشترط في الحسن أن يجيء من غير وجه ولم يشترط 
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ذلك في الصحیح. 

قلت: وهو تعقب وارد ورد واضح على زاعم التداخل بين النوعين وكأن ابن المواق 
فهم التداخل من قول الترمذي: ألا يكون راويه متهمًا بالكذب . وذلك ليس بلازم للتداخل 
لأن الصحيح لا یشترط فيه ألا یکون متهمًا بالکذب فقط بل بانضمام آمر آخر وهو : 
ثبوت العدالة والضبط بخلاف قسم الحسن الذي عرف به الترمذي. 

فبان التباين بينهما. 

وأما جواب الشيخ عماد الدين ابن كثير وقول شيخنا: إنه تحكم لا دليل عليه. فقد 
استدل هو عليه فيما وجدته عنه بما حاصله: أن الجمع بين الحسن والصحة رتبة متوسطة. 

فللقبول ثلاث مراتب: ش 

الصحيح أعلاهاء والحسن أدناها. 

والثالثة ما يتشرب من كل منهماء فإن كل ما كان فيه شبه من شيئين ولم يتمحض 
لأحدهما اختص برتبة مفردة كقولهم للمز وهو: ما فيه حلاوة وحموضة: هذا حلو 
حامض . 

قلت: لكن هذا يقتضي إثبات قسم ثالث ولا قائل به. ثم إنه يلزم عليه ألا يكون في 
۰ . کتاب الترمذي حديث صحيح إلا النادر لأنه قل ما يعبر الا بقوله حسن صحيح . 

واذا أردت تحقیق ذلك» فانظر إلى ما حكم به على الأحاديث المخرجة من 
«الصحيحين» كيف يقول فيها حسن صحيح غالا . 

وأجاب بعض التأحرین عن أصل الإشكال بأنه باعتبار صدق الوصفين على الحديث 
بالنسبة إلى أحوال رواته عند أئمة الحديث فإذا كان فيهم من يكون حدیثه صحيحا عند قوم 
وحستًا عند قوم يقال فيه ذلك. 

ويتعقب هذا بأنه لو أراد ذلك لأتى بالواو التي للجمع فيقول: حسن وصحيح أو اتی 
ب «أو» التي هي للتخيير أو التردد فقال حسن أو صحیح» ثم إن الذي يتبادر إلى الفهم أن 
الترمذي إنما يحكم على الحديث بالنسبة إلى ما عنده لا بالنسبة إلى غیره فهذا يقدح في 
هذا الجواب ويتوقف أيضًا على اعتبار الأحاديث التي جمع الترمذي فيها بين الوصفين فان 
كان في بعضها ما لا اختلاف فيه عند جميعهم في صحتهء فيقدح في الجواب آیضا لكن لو : 
سلم هذا الجواب من التعقب؛ لكان أقرب إلى المراد من غیره» وإني لأميل إليه وأرتضيه . 

والجواب عما يرد عليه مكن والله أعلم . 

وقیل : يجوز أن يكون مراده أن ذلك باعتبار وصفين مختلفين وهما الإسناد والحكم» 


۳۹ 


الجزء الأول 


الحسن قاصر عن الصحيح» » كما سبق إيضاحه» ففي الجمع بينهما في حديث واحد 
جمع بين نفي ذلك القصور وإثباته. وجوابه: أن ذلك راجع إلى الإسناد: فإذا روي 
الحديث الواحد بإسنادين: أحدهما إسناد حسن والآخر إسناد صحيح › استقام أن يقال 
فيه: إنه حديث حسن صحيح» أي أنه حسن بالنسبة إلى إسناد» صحيح بالنسبة إلى 
إسناد آخر. على أنه غير مستنكر أن يكون بعض من قال ذلك» أراد باحسن معناه 
اللغوي» وهو ما تميل إليه النفس ولا يأباه القلب» دون المعنى الاصطلاحی الذي نحن 
بصدده» فاعلم ذلك» والله اعلم() . ۱ 


فیجوز أن یکون قوله: حسن أي باعتبار (سناده صحیح أي زر حك لانه من قبیل 
القبول وکل مقبول يجوز أن یطلق عليه اسم الصحة. 

وهذا يمشي على قول من لا يفرد الحسن من الصحيح» بل يسمي الكل صحيحاء لكن 
يرد عليه ما أوردناه أولاً من أن الترمذي أكثر من الحكم بذلك على الأحاديث الصحيحة 
الاسناد. 

واختار بعض من آدرکنا أن اللفظین عنده مترادفان» ویکون إتيانه باللفظ الثاني بعد 
الأول على سبيل التأكيد. كما یقال: صحیح ثابت أو جيد قوي أو غير ذلك. 

وهذا قد يقدح فيه الفاعدة بأن الحمل على التأسيس خير من الحمل على التأكيد لأن 
الأصل عدم التأکید» لكن قد يندفع القدح بوجود القرينة الدالة على ذلك. 

وقد وجدنا في عبارة غير واحد كالدارقطني: هذا حديث صحيح ثابت. 

وفي الجملة أقوى الأجوبة ما أجاب به ابن دقيق العید» والله أعلم . 

١‏ قال البلقينى: 

«فائدة: لا يقال : ما ذکر ولا 9 قول «الترمذي» في بعض الأحاديث: هذا حديث 
حسن صحیح لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

لانا نقول : آراد الترمذي انفراد أحد رواتهء لا أن التن منفرد به. ویدل لهذا أنه یقول 
فى بعض الاحادیث : اغریب من هذا الوجه. یستغرب من حديث فلان» کقوله في حدیث 
خالد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعا: «من آشار إلى أخيه بحدیدة» هذا حديث حسن 
صحیح غريب من هذا الوجه» يستغرب من حدیث خالد. 

وأما ما ذکر - ابن الصلاح - آخیرا ففیه نظر : لقول «الترمذي» ذلك في أحاديث مروية 
في صفة جهنم والحدود والقصاص ۰ ونحو ذلك. وأيضا فالاحادیث الوضوعة فیها لا 
يحل إطلاق الحسن علیها. والانفصال أن یقال: ولو كان في الامور المذكورة» كان حسنًا 


۳۱۵ 
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التاسع: من أهل الحديث من لا زرد نوع ان (۱) » ویجعله مندرجا في آنواع 
الصحیح لاندراجه في آنواع ما یحتج به. وهو الظاهر من كلام «الحاكم أبي عبد 
الله احافظ» في تصرفاته» والیه یومی في تسمیته کتاب الترمذي «باحامع 
الصحیح»(۲). وأطلق «الخطيب آبو بکر» أيضًا عليه اسم الصحیح» وعلی کتاب 


باعتبار ما فيه من الوعید والزجر بالاسالیب البديعة. وآما الوضوع فلا یرد لأن الکلام 
فيما بين الصحة والحسن وهو غير داخل. وأجاب «الشيخ أبو الفتح القشيري»: أن قصور 
الحسن عن الصحیح. لها يجىء إذا اقتصر على الحسن» أما إذا جمع بينهما فلا قصور 
حينئذ. وبيان أن للرواة صفات تقتضي قبول روايتهم» وتلك الصفات متفاوتة: والحفظ 
والإتقان مثلاء ودونها الصدق وعدم التهمة بالكذب. فوجود الدرجة الدنيا كالصدق مثلاء 
لا ينافيه وجود ما هو أعلى منه كالحفظ والإتقان؛ وكذلك إذا وجدت الدرجة العلياء لم 
يناف ذلك وجود الدنيا مع الصدق» فصح أن يقال: حسن باعتبار الصفة الدنيا» صحيح 
باعتبار الصفة العليا: ويلزم على هذا أن يكون كل صحيح حسناء ويلتزم ويؤيده ورود قول 
المتقدمين هذا حديث حسن في الأحاديث الصحيحة. انتهى كلام القشيري. وقيل: الجمع 
بين الحسن والصحة رتبة متوسطة بين الحسن المجرد والصحیح ‏ فأعلاها ما تمحض فيه 
وصف الصحة. وأدناها ما تمحض فيه وصف الحسن» وأوسطها ما جمع بينهما » وفيه نظر 
انتهى . 

: قال ابن حجر: قوله‎ - ١ 

« من أهل الحديث من لا يفرد نوع الحسن ». 

هذا ينبغي أن يقيد به إطلاقه في أول الكلام على نوع الصحيح وهو قوله: « الحديث 
ينقسم عنده أهله إلى صحيح وحسن وضعيف ©2. 

۲-قال ابن ححر: قوله : 

« وهو الظاهر من تصرف الحاكم والیه يومئ في تسميته « كتاب الترسذي » بالجامع 
الصحيح 4. 

إنما جعله يومئ إليه» لأن ذلك مقتضاه» وذلك أن كتاب الترمذي مشتمل على الأنواع 
الثلائة» لكن المقبول فيه وهو الصحيح والحسن أكثر من المردود فحكم للجميع بالصحة 
بمقتضى الغلبة . 

فلو كان من يرى التفرقة بين الصحيح والحسن لكان في حكمه ذلك مخالفًا للواقع» 
لأن الصحيح الذي فيه أقل من مجموع الحسن والضعيف فلا يعتذر عنه بأنه أراد الغالب» 


الجزء الأول 


فاقتضی توجیه کلامه أن یقال : انه لا يرى التفرقة بين الصحیح والحسن» لیصح ما ادعاه 
من التسمية. 

وقد وجدت في « الستدرك » له أثر حديث آخرجه قال: آخرجه آبو داود في « کتاب 
السنن » الذي هو صحیح على شرطه. 

وهذا ایض محمول على أنه أراد به عدم التفرقة بين الصحيح والحسن ولم يعتبر 
الضعيف الذي فيه لقلته بالنسبة إلى النوعين. 

ومن هنا أجاب بعض التآخرین عن الإشكال الماضي وهو قول الترمذي « حسن 
صحیح)». أنه أراد حسن على طريقة من يفرق بين النوعين لقصور رتبة راويه عن درجة 
الصحة المصطلحة» »> صحيح على طريقة من لا يفرق. ويرد عليه ما آوردناه فيما سبق . 

واعلم أن أكثر أهل الحديث لا يفردون الحسن من الصحیح فمن ذلك ما رويناه عن 
الحميدي شيخ البخاري قال: « الحديث الذي ثبت عن النبي يار : هو أن يكون متصلاً غير 
مقطوع معروف الرجال ». 

وروينا عن محمد بن يحبى الذهلي قال: « ولا يجوز الاحتجاج الا بالحديث التصل 
: حر اق الذي ابس 47 زجل تجهول زا رل جروج 

فهذا التعريف يشمل يشمل الصحيح والحسن معا. 

وكذا شرط ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما لم يتعرضا فيه لمزيد أمر آخر على ما 
ذكره الذهلی . 

فان از مور 

« أطلق الخطيب والسلفي الصحة على کتاب النسائي ۷. 

قلت: وقد أطلق عليه أيضًا اسم الصحة أبو علي النيسابوري وأبو أحمد بن عدي وأبو 
الحسن الدارقطني وابن منده وعبد الغني بن سعيد وأبو يعلى الخليلي وغيرهم 

وأطلق الحاكم اسم الصحة عليه وعلى كتابي أبي داود والترمذي كما سبق. 

وقال أبو عبد الله ابن منده: « الذين خرجوا الصحيح أربعة : البخاري ومسلم وأبو 
داود والنسائى ». 

واشار إلى مثل ذلك أبو علي ابن السکن. 

وما حكاه ابن الصلاح عن البارودي أن النسائي يخرج أحاديث من لم يجمع على 
تركهء فإنما أراد بذلك |جماعا خاصا . 

وذلك أن كل طبقة من نقاد الرجال لا تخلو من متشدد ومتوسط . 


النوع الثاني: الحديث الحسن 
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فمن الأولى: شعبة وسفيان الثوري أشد منه. 

ومن الثانية: يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي ویحیی أشد من عبد الرحمن . 

ومن الثالثة : يحيى بن معين وأحمد. ويحيى أشد من أحمد. 

ومن الرابعة: أبو حاتم والبخاري. وأبو حاتم أشد من البخاري. 

وقال النسائي: لا يترك رجل عندي حتى يجتمع الجميع على تركه. 

فأما إذا وثقه ابن مهدي وضعفه يحيى القطان مثلاً فإنه لا يترك لما عرف من تشديد 
يحيى ومن هو مثله في النقد. 

وإذا تقرر ذلك ظهر أن الذي يتبادر إلى الذهن من أن مذهب النسائي في الرجال 
مذهب متسع ليس كذلك فكم من رجل أخرج له أبو داود والترمذي تجنب النسائي إخراج 
حديثه. كالرجال الذين ذكرناء قيل: إن أبا داود يخرج أحاديثهم وأمشال من ذكرنا. بل 
تجنب النسائي إخراج حديث جماعة من رجال «الصحیحین» . 

وحكى أبو الفضل بن طاهر قال: سألت سعد بن علي الزنجاني عن رجل فوثقه فقلت 
له: إن النسائي لم يحتج به فقال: يا بني ! إن لأبي عبد الرحمن شرطا في الرجال أشد من 
شرط البخاري ومسلم . ۱ 

وقال أبو بكر البرقاني الحافظ في جزء له معروف: « هذه آسماء رجال تكلم فیهم 
النسائي من أخرج له الشيخان في صحيحيهما سألت عنهم أبا الحسن الدارقطني فدون 
كلامه فى ذلك وقال أحمد بن محبوب الرملى: سمعت النسائي يقول: لما عزمت على 
جمع الستن استخرت الله تعالى في الرواية عن شيوخ كان في القلب منهم بعض الشيء» 
فوقعت الخيرة على تركهم فنزلت في جملة من الحديث كنت أعلو فيها عنهم. 

وقال الحافظ أبو طالب: أحمد بن نصر شيخ الدارقطني: « من يصبر على ما يصبر 
. عليه النسائى ؟ كان عنده حدیث ابن لهيعة ترجمة ترجمة فما حدث منها بشيء »2. 

تلك ركان م غاا غو اعنداول ف يه لاقن الستن ولا في غیرها. 

وقال محمد بن معاوية الأحمر الراوي عن النسائى ما معناه قال النسائي: كتاب السنن 
كله صحيح وبعضه معلول إلا أنه لم ييين علته والمتتخب منه المسمى بالمجتبى صحيح كله. 

وقال أبو الحسن المعافري: إذا نظرت إلى ما يخرجه أهل الحديث فما خرجه النسائي 
أقرب إلى الصحة ما خرجه غيره. 

وقال ابن رشد: كتاب النسائي أبدع الكتب المصنفة في السنن تصنيقًا وأحسنها ترصیفا 
وكأن كتابه جامع بين طريقتي البخاري ومسلم مع حظ كبير من بیان العلل . 


الجزء الأول 
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وفي الحملة : فکتاب النسائی أقل الکتب بعد «الصحیحین» حديئًا ضعيفًا ورجلا 
مجروحاء ويقاربه کتاب آبي داود وکتاب الترمذي ویقابله في الطرف الاخر کتاب ابن ماجه 
فإنه فان تیه ارام اجاديك تعن رسال نيعون اکان نيرق الأحاديث وبعض تلك 
الأحاديث لا تعرف إلا من جهتهم مثل حبيب بن آبي حبيب كاتب مالك والعلاء بن زيد 
وداود بن المحبر وعبد الوهاب بن الضحاك وإسماعيل بن زياد السكوني وعبد السلام بن أبي 
الجنوب وغيرهم . 

وأما ما حكاه ابن طاهر عن أبي زرعة الرازي أنه نظر فيه فقال لعله لا يكون فيه تمام 
ثلاثين حدیگا ما فيه ضعف . 

فهي حكاية لا تصح لانقطاع إسنادهاء وإن كانت محفوظة فلعله أراد ما فيه من 
الأحاديث الساقطة إلى الغاية أو كان ما رأى من الكتاب إلا جزء] منه فيه هذا القدر. 

وقد حكم أبو زرعة على أحاديث كثيرة منه بکونها باطلة أو ساقطة أو منكرةء» وذلك 
محكي في كتاب العلل لابن أبي حاتم وكان الحافظ صلاح الدين العلائي يقول: ينبغي أن 
يعد كتاب الدارمي سادسًا للكتب الخمسة بدل كتاب ابن ماجه فإنه قليل الرجال الضعفاء 
نادر الأحاديث المنكرة والشاذة وإن كانت فيه أحاديث مرسلة وموقوفة فهو مع ذلك أولى 
من کتاب ابن ماجه. 

قلت: وبعض أهل العلم لا يعد السادس إلا الموطاً. كما صنع رزین السرقسطي وتبعه 
الجد بن الأثير في جامع الاصول . 

وکذا غیره. وحکی ابن عساکر أن آول من أضاف کتاب ابن ماجه إلى الاصول آبو 
الفضل ابن طاهر وهو كما قال فانه عمل آطرافه معها وصنف جزءا آخر فى شروط الأئمة 
الستة فعده معهم. ثم عمل الحافظ عبد الغني کتاب الکمال في آسماء الرجال الذي هذبه 
الحافظ آبو الحجاج الزي فذکره فیهم . 

وإنما عدل ابن طاهر ومن تبعه عن عد الموطأ إلى عد ابن ماجه لکون زیادات الوطاً 
على الكتب الخمسة من الأحاديث الرفوعة يسيرة جدًا بخلاف ابن ماجه فان زياداته 
أضعاف زيادات الموطأ فأر ادوا بضم كتاب ابن ماجه إلى الخمسة تكثير الأحاديث المرفوعة 
والله أعلم . ومن هنا يتبين ضعف طريقة من صنف في الأحكام بحذف الأسانيد من الكتب 
المذكورة كأبي البركات ابن تيمية» فإنهم يخرجون الحديث منها ويعزونه إليها من غير بیان 
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وذكر الحافظ «أبو الطاهر السلفی» الکتب الخمسة وقال: اتفق على صحتها علماء 
الشرق والغرب(۱) . 


وأعجب من ذلك أن الحديث یکون في الترمذي وقد ذکر علته فیسخرجونه منه 
مقتصرین على قولهم رواه الترمذي» معرضين عما ذکر من علته. وقد تتبع آبو الحسن ابن 
القطان الاحادیث التي سكت عبد الق في آحکامه عن ذکر عللها با فيه مقنع. وهو وان 
كانت قد تعنت في کثیر منه فهو مع ذلك جم الفائدة والله سبحانه الموفق. 

١‏ قال العراقى: 

قوله وذکر الحافظ آبو طاهر السلفى الكتب الضمسة وقال: اتفق على صحتها علماء 
الشرق والغرب وهذا تساهل إلى آخر کلامه» وإنما قال السلفى بصحة أصولها كذا ذكره في 
مقدمة الخطابي فقال: وكتاب أبي داود فهو أحد الكتب الخمسة التي اتفق أهل الحل والعقد 
من الفقهاء وحفاظ الحديث الاعلام النبهاء على قبولها واحکم بصحة آصولها انتهى . 

ولا یلزم من کون الشيء له أصل صحیح أن یکون هو صحیحا فقد ذکر ابن الصلاح 
عند ذکر التعلیق أن ما لم يكن في لفظه جزم مثل روی» فليس في شيء منه حکم منه 
بصحة ذلك من ذکره عنه قال: ومع ذلك فایراده له في أثناء الصحیح مشعر بصحة أصله 
انتهی . 

فلم یحکم في هذا بصحة» مع کونه له أصل صحيح والله أعلم . 

وقد قال ابن حجر معلقّا على قول شيخه العراقى: 

١‏ ونما قال السلفي: والحكم بصحة أصولها لا يلزم من کون الشيء له صل صحبح أن 
يكون هو صحيحا ». 

قائلاً: وحاصله توهيم ابن الصلاح في نقله لكلام السلفي وهو في ذلك تابع للعلامة 
مغلطاي وما تضمنه من الإنكار ليس بجيد إذ العبارتان جميعًا موجودتان في كلام السلفي» 
لکن ما نقله مغلطاي وتبعه شيخنا سابق . 

ثم عاد السلفي وقال: ما نقله ابن الصلاح عنه بزيادة» ولفظه « وأما السنن » فكتاب 
له صدر في الآفاق ولا نرى مثله على الإطلاق وهو أحد الكتب الخمسة التي اتفق على 
صحتها علماء الشرق والغرب والمخالفين لهم کالتخلفین عنهم بدار ارب إو کل من زد ما 
صح عن رسول الله ول ولم يتلقه بالقبول قد ضل وغوی إذ كان کی لا ينطق عن 
الهوی . 

وإذا تقرر هذا ينبغي حمل کلام السلفي على نحو ما حملنا عليه کلام الحاكم. وقد 
سبق إلى نحو ذلك الشيخ محبي الدین فقال إثر کلام السلفي: مراده بهذا أن معظم الکتب 


الجزء الأول 


وهذا تساهل» لأن فيها ما صرحوا بكونه ضعيفًا أو منكرا أو نحو ذلك من 
أوصاف الضعيف . وصرح «أبو داود» فيما قدمنا روايته عنه بانقسام ما في کتابه إلى 
صحيح وره و«الترمذي» مصرح فيما في كتابه» بالتمییز بين الصحیح واحسن. ٠‏ ثم 
إن من سمى الحسن صحيحاء لا ينكر أنه دون الصحيح المقدم المبين آولا» فهذا دا 
اختلاف في العبارة دون العنی۲۲ » والله أعلم. 


4 د 
ڳډ لت و 


۳۳۰ 


الثلائة يحتج به أي صالح لأن یحتج به لثلا يرد على إطلاق عبارته النسوخ أو الرجوح عند 
المعارضة والله أعلم . 
تنبيه 
السلفي بكسر السين نسبة إلى جده وهو لقب له. 
قال منصور بن سليم الحافظ : كانت إحدى شفتيه عريضة مفروقة فكان له ثلاث شفاه. 
فقيل له بالفارسية : سي لبه أي ثلاث شفاه» ثم عرب فقيل له: سلفة. ووهم أبو محمد بن 
حوط الله وهمًا شنيعًا فقال في فهرسته: هو منسوب إلى سلفة قرية من قرى آصبهان. 
وكذا رأيته في فهرست ابن بشكوال نقلاً عن بعض مشايخه رحمة الله علیهم. 
خائمة 
للكلام على الحديث الصحيح والحسن. 
قد قررنا آنهما في حيز القبول» وقد وجدنا في عبارة جماعة من أهل الحديث ألفاظًا 
يوردونها في مقام القبول ينبغي الكلام عليها وهي: 
الثابت والجيد والقوي والمقبول والصالح وسنستوفي الكلام على هذه الأنواع في آخر 
الكتاب إن شاء الله كما وعدنا في الخطبة والله أعلم . 
١‏ قال البلقيني: 
«فائدة: لا يقال: الذي ذكره «السلفي» في (شرح مقدمة السنن للخطابي) ما نصه: . 
وكتاب أبي داود أحد الكتب الخمسة التي اتفق ق أهل الحل والعقد من الفقهاء وحفاظ الحديث . 
الأعلام النبهاء على قبولها والحكم بصحة أصولها. فهذه لا إيراد عليهاء ولا يخالف كلام 
٩ ۳‏ 
لانا نقول: قوله: على قبولها واکم بصحة آصولها ما أن يريد به مجموع ما فیها أو 
البعض . ولا ینصح إرادة الجموع لما تقدم ولا البعض لأن «البخاري ومسلما» ليسا 
کذلك. بل تلقتهما الامة بالقبول كما تقدم انتهى». 


النوع الثالث: معرفة الضعیف 


النوع الثالث 
معرفة! _ لضعیف من الحديث 


کل حديث لم يجتمع فيه صفات الحديث الصحيح» ولا ضفات اقرف الحسن› 
المذكورات فيما تقدم» فهو حديث ضعیف!(۱) . وأطنب «أبو حاتم بن حبان البستى» 


١‏ قال العراقى: 

قوله كل حديث لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح ولا صفات الحديث الحسن فهو 
حديث ضعیف. ثم قال وسبيل من أراد البسط أن يعمد إلى صفة معينة منها فيجعل ما 
عدمت فيه من غير أن يخلفها جابر على حسب ما تقرر في نوع الحسن قسما واحداء ثم 
قال ثم ما عدم فيه جميع الصفات هو القسم الآخر الأرذل انتهى كلامه. 

فقوله ثم ما عدم فيه جميع الصفات أي صفات ما يحتج به» وهو الصحيح والحسن 
وهي ستة: اتصال السند أو جبر المرسل با يؤكدهء وعدالة الرجال والسلامة من كثرة 
الخطأء والغفلة» ومجىء الحديث من وجه آخر حيث كان فى الإسناد مستور ليس متهما 
كير الغلط» والسلامة من الشذوذ والسلامة من العلة. جحل الصنف ما عدم فیه هذه 
الصفات هو القسم الأرذل» وخالف ذلك في النوع الحادي والعشرین فقال: اعلم أن 
الحديث الوضوع شر الاحادیث الضعيفة وما ذکره هناك هو الصواب أن شر آقسام الضعیف 
الوضوع لانه کذب بخلاف ما عدمت فيه الصفات المذكورة فانه لا يلزم من فقدها کونه 
کنبا والله أعلم . 

والاخر في کلام الصنف بقصر الهمز على وزن الفخذ وهو بعنی الارذل . 

وقال ابن حجر فى ذلك: 

اعترض عليه بأنه لو اتتصر على نفى صفات الحسن لكان أخصر لأن نفي صفات 
الحسن مستلزم للفي صفات الصحيح وزيادة» وأجاب بعض من عاصرناه بان مقام التعریف . 
يقتضي ذلك إذ لا يلزم من عدم وجود وصف الحسن عدم وجود وصف الصحيح إذ 
الصحيح بشرطه السابق لا يسمى حستًاء فالترديد متعين قال: ونظيره قول النحوي إذا عرف 
الحرف بعد تعريف الاسم والفعل: الحرف ما لا يقبل شيئًا من علامات الاسم ولا علامات 
الفعل» انتهى . 

وأقول: والتنظير غير مطابق» لأنه ليس بين الاسم والفعل والحرف عموم ولا 
خصوص بخلاف الصحيح والحسن» فقد قررنا نیما مضى أن بينهما عمومًا وخصوصاء 


الجزء الأول 
في تقسیمه» فبلغ به خمسين قسما إلا واحداء وما ذكرته ضابط جامع لجميع 
ذلك (۱). 
و ۶ 
وسبيل من آراد البسط: أن يعمد إلى صفة معینة۲) منهاء فيجعل ما عدمت فيه - 


۳۳۲ 


وأنه يمكن اجتماعهما وانفراد كل منهما بخلاف الاسم والفعل والحرف. 

والحق أن كلام المصنف معترض وذلك أن كلامه يعطي أن الحديث حيث یندم فيه 
صفة من صفات الصحيح يسمى ضعيفًا وليس كذلك. لأن تام الضبط مثلاً إذا تخلف 
صدق أن صفات الصحيح لم تجتمع» ويسمى الحديث الذي اجتمعت فيه الصفات سواه 

وما من صفة من صفات الحسن إلا وهي إذا انعدمت كان الحديث ضعيفًا ولو عبر 
بقوله: کل حديث لم تجتمع فيه صفات القبول لكان أسلم من الاعتراض وأخصر والله 
أعلم . 

: -وقال ابن حجر: قوله‎ ١ 

« وأطنب أبو حاتم ابن حبان في تقسيمه »... إلى آخره. 

أقول: لم أقف على كلام ابن حبان في ذلك. 

وتجاسر بعض من عاصرناه فقال: هو في أول كتابه في الضعفاء ولم يصب في ذلك» 
فإن الذي قسمه ابن حبان في مقدمة كتاب الضعفاء له تقسيم الأسباب الموجبة لتضعيف 
الرواة» لا تقسيم الحديث الضعيف ثم إنه أبلغ الأسباب المذكورة عشرين قسما لا تسعة 
وأربعين والحاصل أن الموضع الذي ذكر ابن حبان فيه ذلك ما عرفنا مظنته والله الموفق. 

۲ -وقال ابن ححر: قوله : 

« وسبیل من آراد البسط أن يعمد إلى صفة معينة ».. إلى آخره. 

شرح هذا شیخنا في شرح منظومته ولم یتعرض له هنا فرآیت الاشارة إلى ذلك هنا: 

قال رضی الله عنه: « صفات القبول ستة »: 

- اتصال السند. 

- وعدالة الرجال. 

- والسلامة من کثرة اخطاً والغفلة. 

قلت : بل التعبیر هنا باشتراط الضبط آولی. انتهى . 

- قال ویجیء الحديث من وجه آخر حیث كان في الاسناد مستور لم تعرف آهلیته 


ولیس متهماً کثیر الغلط . 


النوع الثالث: معرفة الضعیف 


قلت : وکذا إذا كان فيه ضعیف بسبب سوء الحفظ أو كان في الاسناد انقطاع خفيف 
أو حفي أو كان مرسلاً. كما قررنا ذلك في الکلام على الحسن الجبور. انتهی 

- قال : والسلامة من الشذوذ. - والسلامة من العلة القادحة. 

قلت: وتلخيص التقسيم المطلوب: أن فقد الأوصاف راجع إلى ما في راويه طعن أو 
في سنده سقط فالسقط إما أن يكون في أوله أو في آخره أو في أثنائه ویدخل تحت ذلك 
المرسل والمعلق والمدلس والنقطع والمعضل وكل واحد من هذه إذا انضم إليه وصف من 
أوصاف الطعن وهى: تكذيب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو مخالفته أو بدعته 
أو جهالة غيه او جهالة حاله» فباعتبار ذلك يشرع منه آفسام کثيرة مع الاحستراز من 
التداخل الفضي إلى التکرار فإذا فقد ثلائة آوصاف من مجموع ما ذکر حصلت منها آقسام 
آخری مع الاحتراز ما ذکر . ثم ذا فقد آربعة آوصاف. فکذلك ثم كذلك إلى آخره» فکلما 
عدمت فيه صفة واحدة یکون أخف مما عدمت فيه صفتان بشرط ألا تکون الصفة التقدمة 
قد جبرتها صفة قوية» وهکذا إلى أن ينتهي الحديث إلى درجة الوضوع الختلق بأن تنعدم 
فيه شروط القبول ویوجد فيه ما یشترط انعدامه من جمیع آسباب الطعن والسقط . 

لکن قال شیخنا: إنه لا یلزم من ذلك ثبوت الحكم بالوضع وهو متجه؛ لکن مدار 
الحكم في الأنواع على غلبة الظن وهي موجودة هنا والله أعلم . 

تنبيهات 

الأول: قولهم: ضعيف الإسناد أسهل من قولهم: فق عا دون رلك 
صحيح الإسناد وصحیح» ولا فرق. 

ثاني: من جملة صفات اا هرصن لها شیخنا ان بق العلماء علی العمل 

عدلول حدیث» فانه یقبل حتی يجب العمل به . 
٠‏ وقد صرح بذلك جماعة من أئمة الاصول. 

ومن آمثلته قول الشافعي رضي الله عنه: « وما قلت من أنه إذا غير طعم الاء وریحه 
ولونه - يروى عن النبي یف من وجه لا ب يثبت أهل الحديث مثله» ا ل 
أعلم بینهم فيه خلاقًا. وقال فى حدیث « لا وصية لوارث 6( . ۱ 

لا يثبته أهل العلم باحدیث ولكن العامة تلقته بالقبول وعملوا به حتى جعلوه ناسخا 
لآية الوصية للوارث. 


(۱) انظر (فتح الباري: ۲ / ۰۳۷۲ والتلخیص الحبير د ۲ ۰ ونصب الراية: 5 / 5١٠5‏ والإرواء: 
كم ۷۰ 


الجزء الأول 


الثالث: لم يتعرض الصنف للكلام على أوهى الأسانيد كما تكلم على أصح الأسانيد 
مع أن الحاكم قد ذكر الفصلين معاء وتبعه أبو نعيم فيما خرجه على كتابه والأستاذ أبو 
منصور البغدادي» وأورده الشيخ تقي الدين القشيري في الاقتراح وغير واحد ممن تأخر 
عنه» وليس هو عريًا عن الفائدة» بل يستفاد من معرفته ترجيح بعض الأسانيد على بعض 
وتمييز ما يصلح للاعتبار ما لا يصلح. 

قال الحاكم: أوهى أسانيد الصديق رضي الله عنه صدقة الدقيقي عن فرقد السبخي 
عن مرة الطيب عن آبي بكر رضي الله عنه. 

وأوهى أسانيد العمريين محمد بن القاسم بن عبد الله بن عمر عن حفص بن عاصم 
بن عمر عن أبيه عن جدهء فان محمد) والقاسم وعبد الله لم يحتج بهم. 

وأوهى أسانيد أهل البيت عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن الحارث الأعور عن 
علي رضي الله تعالی عنه. ۱ 

( وأوهى آسانید آبي هريرة رضي الله عنه السري بن إسماعيل عن داود بن يزيد 
الأودي» عن آبیه عن أبي هريرة رضي الله عنه ). وأوهى أسانيد عائشة رضي الله تعالى 
۰ عنها الحارث بن شبل عن أم النعمان عن عائشة رضي الله عنها . ۱ 

وأوهى أسانيد ابن مسعود رضي الله تعالى عنه شريك عن أبي فزارة عن أبي زيد عن 
ابن مسعود رضى الله تعالى عنه. ١‏ 

( وأوهى أسانيد أنس رضي الله عنه داود بن المحبر بن قحذم عن أبيه عن أبان عن 
أنس رضى الله تعالى عنه) . 

وآوهی أسانيد المكيين: عبد الله بن ميمون القداح عن شهاب بن خراش عن إبراهيم 
ابن يزيد الخوزي» عن عکرمة» عن ابن عباس رضي الله تعالی عنهما. 

وأوهى أسانيد الیمانیین حفص بن عمر العدني عن الحكم بن آبان عن عكرمة عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما. 

وأوهى أسانيد المصريين أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين بن سعد عن أبيه عن 
جده عن قرة بن عبد الرحمن عن شيوخه. 

وأوهى أسانيد الشاميين محمد بن سعيد المصلوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن 
يزيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه . 

وأوهى أسانيد الخراسانيين عبد الله بن عبد الرحمن بن مليحة وإبراهيم عن نهشل بن 
سعيد عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. 


النوع الثالث: معرفة الضعیف ۳۲۵ 


من غير أن یخلفها جابر على حسب ما تقرر في نوع الحسن ‏ قسمًا واحدا. ثم ما 
عدمت فيه تلك الصفة مع صفة آخری معينة قسما انیا. ثم ما عدمت فيه مع صفتين 
معينتين قسما ثالنًا. وهکذا إلى أن يستوفي الصفات الذکورات جمعاء. ثم یعود 
٠‏ ويعين من الابتداء صفة غير التي عينها آولا» ويجعل ما عدمت فيه وحدها قسما ثم 
القسم الآخر ما عدلت فيه مع عدم صفة آخری» ولتكن الصفة الأخرى غير الصفة 
الأولى البدوء بهاء لكون ذلك سبق في أقسام عدم الصفة الأولى» وهكذا هلم 
جرارا) إلى آخر الصفات. 


قری: وهذا الذي ذکره الحاكم وتبعه من ذکر عليه غالبه لا تنتهي نسخته إلى الوصف 
بالوضع» وإنما هو بالنسبة إلى اشتمال الترجمة على اثنين فأزيد من الضعفاء. 

ووراء هذه التراجم نسخ كثيرة موضوعة هي آولی باطلاق آوهی الاسانید کنسخ آبي 
هدبة |براهیم بن هدبة ونعیم بن سالم بن قنبر ودینار بي مکیس وسمعان وغیر هژلاء من 
الشیوخ المتهمين بالوضع كلهم عن أنس رضي الله تعالی عنه. ونسخة يرويها بقية عن مبشر . 
ابن عبید عن حجاج بن أرطأة عن الشیوخ ومبشر متهم بالکذب والوضع. 

ونسخة رواها إبراهيم بن عمرو بن بكر السكسكي عن أبيه عن عبد العزیز عن آبي 
داود عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وإبراهيم متهم بالوضع وأبوه متروك النديش. 

ونسخة رواها أبو سعيد أبان بن ج جعفر البصري أوردها كلها من حديث أبي حنيفة 
وهی نحو ثلاثمائة حدیث. ما حدث أبو حنيفة منها بحديث وفى سردها كثرة. 

' ومن آراد استيفاءها فليطالع كتابي لسان الميزان الذي اختصرت فيه كتاب الذهبي في 
أحوال الرواة المتكلم فيهم وزدت فيه تحرير وتراجم على شرطه والله الموفق. 

: قال ابن حجر: قوله‎ - ١ 

« وهلم جرا ». 

قرأت بخط أبي يعقوب النجيرمي: أن أصله مأخوذ عن سوق الإبل ( يعني سيروا 
على هينتكم لا تجهدوا أنفسكم ) أخذ) من الجر في السوق وهو أن تترك الإبل ترعى في 
و ۱ 

آما إعرابها فقال ابن الانباري: في نصبه ثلائة آوجه: 

- الأول: هو مصدر في موضع الحال أي هلم جارین أي متأنين کقولهم : جاء عبد الله 
مشیا وأقبل رکضا . 

- والثاني: هو مصدر على بابه لان هلم جرا ( بمعنى ) جروا جرا. 


۳۳۹ الجزء الأول 


ثم ما عدم فيه جمیع الصفات هو القسم الآخرٌ الأرذل. وما كان من الصفات له 
شروط فاعمل في روط و فتتضاعف بذلك ا 8 

والذي له فت حاف معروف من أقسام ذلك : الوضوع والقلوب» و 
والعلل والمضطرب» والمرسل» والنقطع» والعضل» ۰ في أنواع سيأتي عليها الشرح 
إن شاء الله تعالی . 

واللحوظ فیما نورده من الانواع :عموم أنواع علوم الحديث» لا خصوص آنواع 
التقسیم الذي فرغنا الان(۲)» من آفسامه. ونسأل الله تبارك وتعالی 7 تعمیم النفع به في 
الدارین» آمين . 


- والثالث: أنه منصوب على التمییز . 

قال: ویقال للرجل: هلم جرا وللرجلین هلما جرا وللجمع هلموا جرا. والاختیار 
الافراد في الجميع. لأن هلم ليست فعلاً تتصرف وبه جاء القرآن في قوله تبارك وتعالی: 
إ والقائلين لاخوانهم هلم لین 4 [الاحزاب:۱۸]. 

۱ - قال البلقینی: 

«فائدة: مثال التعده» أن یقول: النقطم قسم؛ النقطع الشاذ قسم آخرء النقطع الشاذ 
الرسل قسم آخرء النقطع الشاذ الرسل الضطرب قسم رابع؛ ثم کذلك إلى آخر الصفات. 
ثم نعود فنقول: الشاذ قسم خامس. الشاذ الرسل قسم سادس» الشاذ الرسل الضطرب 
قسم سابع ؛ وهکذا إلى آنواع کثیرة. انتهى . 

۲ - قال ابن حجر: قوله : 

« واللحوظ فیما نورده ( أي فیما يأتي ) عموم آنواع علوم الحديث يث لا خصوص آنواع 
التقسيم الذي فرغنا منه الآن ). 

وھا جواب عن سؤال مقدر وهو أنه ذكر في أول الكتاب أن الحديث ينقسم إلى ثلاثة 
أقسام» ثم سمى الأقسام الثلائة أنواعا ثم ذكر بعد ذلك أشياء آخر سماها أنواعاء فأين 
صحة دعوى الحصر في الثلاثة . 

والجواب: بان هذه الأنواع التي يذكرها بعد الشلاثة ة المراد بها أنواع علم الحديث لا 
أنواع أقسام الحديث. 

وحاصله: بان هذه الأنواع ترجع إلى تلك الثلائة: 

منها: ما يرجع إلى أحدها. 

ومنها: ما يرجع إلى المجموع وذلك واضح والله أعلم . 


¥ 


التوع الرایع 

معرفة امُستّد 
ذكر «أبو بكر الخطيب الحافظ» رحمه الله» أن المسند عند آهل الحديث هو الذي 
اتصل إسناده من راويه إلى منتهاه» وأكثر ما يستعمل ذلك فيما جاء عن رسول الله 
يِه دون ما جاء عن الصحابة وغیرهم(۱) . وذكر «آبو عمر ابن عبد البر احافظ»: 


١‏ قال البلقينى: 

«فائدة وزيادة: لا يقال: الذي ذكره «الخطيب» في (كفايته) هو قوله: ووصفهم 
للحديث بأنه مسند» يريدون أن إسناده متصل بين راويه وبين من أسند عنه إلا أن أكثر 
استعمالهم هذه العبارة فيما أسند عن النبي ية خاصة ولم يذكر البقية؛ لانا نقول: البقية 
تخرج من عموم قوله وبين من أسند عنه وذلك واضح. وفي (أدب الرواية » للحفيد): 
آسندت الحديث أسنده» وعزوته وعزيته أعزوه وأعزيه» إذا رفعته والأصل في ارف راجع 
إلى المسند وهو الدهر. فيكون معنى إسناد الحديث: اتصاله في الرواية اتصال أزمنة الدهر 
بعضها ببعض انتهی ذلك». ۱ 

وقال العراقي: 

قوله ذكر أبو بكر الخطيب رحمه الله أن المسند عند أهل الحديث هو الذي اتصل إسناده 
من راويه إلى مد منتهاه .وآکثر ما يستعمل ذلك فيما جاء عن رسول الله ب دون ما جاء عن 
الصحابة وغيرهم انتهى. 

وقد اعترض عليه بأنه ليس في كلام الخطيب دون ما جاء عن الصحابة وغيرهم لا في 
الكفاية » ولا في الجامع والجواب أنه ليس في كلام ابن الصلاح التصريح بنقله عنه وإثما 
حكى كلام الخطيب ثم قال: وأكثر ما يستعمل ذلك إلى آخر كلامه والله آعلم. 

وقد علق ابن حجر على قول شيخه العراقي: 

« وإنما حکی ( يعني ابن الصلاح ) كلام الخطيبء ثم قال : وأكثر ما يستعمل في 
ذلك ٠...‏ إلى اخر كلامه. 

قال ابن حجر : مقتضاه أن یکون في السیاق إدراج» وعند التأمل یتبین أن الامر بخلاف ‏ 
ذلك لأن ابن الصلاح لم ينقل عبارة الخطيب بلفظها. 

وبيان ذلك أن الخطيب قال فى الكفاية: 

« ووصفهم للحديث بأنه مسند يريدون أن إسناده متصل بين راويه وبين من آسند عنه» 


۲۲۸ الجزء الأول 


أن المسند ما رفع إلى النبي ييه خاصة. وقد يكون متصلاًء مثل: مالك» عن نافع؛ 
عن ابن عمر» عن رسول الله يَكِيةِ. وقد یکون منقطع مثل: مالك» عن الزهري» 
عن ابن عباس » عن رسول الله علا . فهذا مسنده لأنه قد أسند إلى رسول الله لا 


إلا أن أكثر استعمالهم هذه العبارة هو: فيما أسند عن النبي لا " انتهی . 

فذكر هذا كله ابن الصلاح بالعنی . 

وقوله: « وأكثر ما يستعمل ذلك فيما جاء عن النبى كيو دون ما جاء عن الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم. هو معنى قول الخطيب: إلا أن أكثر استعمالهم هذه العبارة هو فیما 
أسند عن النبى ماو خاصة. 

فالحاصل: أن المسند عند الخطيب ينظر فيه إلى ما يتعلق بالسند فيشترط فيه الاتصالء 
وإلى ما يتعلق بالمتن فلا يشترط فيه الرفع إلا من حيث الأغلب في الاستعمال» فمن لازم 
ذلك أن المؤقوف إذا اتصل سنده قد يسمى مسنداء ففى الحقيقة لا فرق عند الخطيب بين 
السند والتصل إلا في غلبة الاستعمال فقط . ۱ 

وأما ابن عبد البر فلا فرق بين السند مطلقًا فیلزم على قوله أن یتحد الرسل والسند. 

وهو مخالف للمستفیض من عمل أئمة الحديث في مقابلتهم بين الرسل والسند؛ 
فیقولون: « آسنده فلان وأرسله فلان ». 

وآما الحاكم وغیره: ففرقوا بين السند والرفوع بأن الرفوع ینظر إلى المتن مع قطع النظر 
عن الاسناد فحيث صح [ضافته إلى النبي یا كان مرفوعا سواء اتصل سنده أم لا. 

ومقابلة التصل. فإنه ینظر إلى حال الإسناد مع قطع النظر عن المتن سواء كان مرفوعا 
أو موقوقا. 

وأما المسندء فينظر فيه إلى الحالين معاء فيجتمع شرطا الاتصال والرفم» فيكون بينه 
وبين كل من الرفع والاتصال عموم وخصوص مطلق. فكل مسند مرفوع وكل مسند 
متصل» ولا عكس فيهما. 

على هذا رأي الحاكم ويه جزم أبو عمرو الداني» وأبو الحسن بن الحصار في «المدارك» 
له والشيخ تقي الدين في الاقتراح والذي يظهر لي بالاستقراء من كلام أئمة الحديث 
وتصرفهم أن المسند عندهم ما أضافه من سمع النبي كلا إليه بسند ظاهره الاتصال. 

فمن سمع أعم من أن يكون صحابيًا أو تحمل كفره وأسلم بعد النبي كلا . 

لكنه يخرج من لم يسمع كالمرسل والمعضل . 

وبسند يخرج ما كان بلا سند. كقول القائل من المصنفين قال رسول الله مر فان هذا 


النوع الرابع: معرفة السند ۳۳۹ 


وهو منقطع» لأن الزهري لم یسمع من ابن عباس» رضي الله عنهم . 
وی ابو ا هن و أن السند لا يقع الا على ما اتصل مرفوعا إلى النبي 
قلت : وبهذا قطع «الحاكم آبو عبد الله الحافظ»» ولم يذكر في کتابه غیره. 
فهذه أقوال ثلائة مختلفة [والقول الأول آعدل وآولی] ۳ والله أعلم. 
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من قبيل العلق وظهور الاتصال يخرج النقطع» لكن يدخل منه ما فيه انقطاع خفي كعنعنة 
الدلس والنوع السمی بالمرسل الخفي فلا يخرج ذلك عن کون الحديث يسمى مسندا ومن 
تأمل مصنفات الأئمة في المسانيد لم يرها تخرج عن اعتبار هذه الأمور. 

وقد راجعت کلام الحاكم بعد هذا فوجدت عبارته: « والسند ما رواه الحدث عن 
شيخ یظهر سماعه منه لسن یحتمله وکذلك سماع شيخه من شیخه متصلاً إلى صحابي 
مشهور إلى رسول الله اف فلم ي يشترط حقيقة الاتصال بل اكتفى بظهور ذلك. كما قلته 
تفقها ولله ا 
0 وبهذا به یی ار ی زا رس هه توا سای رن مر 
الترادف والاشتراك والله أعلم . 

وأمثلة هذا في تصرفهم كثيرة من ذلك : ۳ 

قال ابن أبي حاتم: سالت ابي عن خالد بن كثير يروي عن النبي كَل ؟ فقال: ليست 
لي صحبة ؟ قال: فقلت: إن أحمد بن سنان أخرج حديثه في السند ؟ فقال أبي خالد بن 
كثير من أتباع التابعين» فكيف يخرج حديثه في المسند ؟ 

وقال البيهقي عقب حديث رواه من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن 
ابي كك هذا حديث غير مسند. 


( ما بين معكوفين سقط من عدة نسخ. 


YY‏ احزء الأول 


النوع الخامس 
معرفة المتصل 
ويقال فيه أيضًا: الوصول ۰6۱ ومطلقه يقع على الرفوع والموقوف» وهو الذي 
اتصل إسناده» فكان كل واحد من رواته قد سمعه من فوقه» حتى ينتهي إلى 
منتهاه (۲) . 
مثال المتصل الرفوع من الموطأ: مالك» عن ابن شهاب عن سالم بن عبد اللهء 
عن آبیه عن رسول الله ی 
ومثال المتصل الموقوف: مالك» عن نافع» عن ابن عمر» عن عمر رضي الله عنه 
قوله. والله أعلم. 


- قال ابن حجر: قوله: 

« ويقال له الموصول ». 

قلت: ويقال له: المؤتصل بالفك والهمز. 

وهي عبارة الشافعي في الام في مواضع . 

وقال ابن الحاجب في التصريف له: « هي لغة الشافعي وهي عبارة عن ما سمعه كل 
راو من شيخه فى سياق الإسناد من أوله إلى منتهاه ». فهو أعم من المرفوع. كما قررناه 
وسياتي شرح صيغ ذلك إن شاء الله تعالی. 

اعلم أن الشيخ أول ما ذكر ما ينظر إلى الإسناد والتن معا وهو المسند ثم تلاه با ينظر 
RS SL‏ ل ا ل وك 
الانقطاع ولكنه كما قلنا غير مرة إنه لم يراع فيه تحسين الترتيب . 

۲ - قال البلقينى: 

«فائدة: يخرج بذلك المرسل» والمنقطع » والمعضلء والمعلّقَء ونحوها . انتهى». 
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۲۳١ 


النوع السادس: معرفة المرفوع 


النوع السادس 
معرفة المرفوع 
وهو: ما ضیف إلى رسول الله بي خاصة. ولا يقع مطلقه على غير ذلك» 
نحو الوقوف على الصحابة وغیرهم» ويدخل المرفوع التصل» والنقطع» والمرسل» 
ونحوهاء فهو والسند عند قوم سواء('2 » والانقطاع والاتصال يدخلان عليهما 
جمیعا . وعند قوم يفترقان في: أن الانقطاع والاتصال يدخلان على المرفوع» ولا يقع 
السند إلا على التصل المضاف إلى رسول الله كَكْلةِ. وقال «الحافظ أبو بكر ابن 
ثابت»: المرفوع ما آخبر فيه الصحابي عن قول الرسول ح44 أو فعله. فخصصه 
بالصحابة» فيخرج عنه مرسل التابعي عن رسول الله 5خ2"1. 
قال المملي أبقاه الله: ومن جعل من أهل الحديث المرفوع في مقابلة المرسل فقد 
عنى بالمرفوع المتصل» والله أعلم . 


: قال ابن حجر: قوله‎ ١ 


( فهو والسند عند قوم سواء ». 

يعني ابن عبد البر كما تقدم في الکلام على السند فکان ينبغي أن يذكر نظیر هذا في 
التصل ولا فرق . 

۲ -قال البلقينى: 


«فاکدة: یخرج بذلك ما لم یذکر فیه الما مرسلا كان آو غیره انتهی». 
وقال ابن ححر: قوله: 
حكاية عن الخطيب: « الرفوع: ما آخبر فيه الصسحابي عن قول النبي ية أو فعله 
فخصصه بالصحابة رضي الله عنهم فیخرج عنه مرسل التابعي عن النبي ‏ ۷. 

يجوز أن یکون الخطيب آورد ذلك على سبيل الثال لا على سبیل التقييد فلا يخرج 
عنه شيء وعلى تقدير أن يكون أراد جعل ذلك قیدا فالذي يخرج عنه أعم من مرسل 
التابعي» بل يكون كل ما أضيف إلى النبي ي لا یسمی مرفوعا إلا إذا ذكر فيه الصحابي 
رضي الله عنه . واحق خلاف ذلك بل لرنع کما قررناه اما ينظر فيه إلى التن دون الإسناد 


والله أعلم . 
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۳۳۲ الجزء الأول 


النوع السایع 
معرفه الوقوف 
وهو: ما يروى عن الصحابة رضي الله عنهم من أقوالهم أو آف‌الهم(۱) 
ونحوها» فیوقف علیهم» ولا يتجاور به إلى رسول الله ية . 
۰ ثم إن منه ما يتصل الإسناد فيه إلى الصحابي» فیکون من الوقوف الوصول. 
ومنه ما لا یتصل اسناد»» فیکون من الوقوف غير الوصول» علی حسب ما عرف 
مثله في الرفوع إلى رسول الله كيد » والله أعلم . 
وما ذكرناه من تخصيصه بالصحابی فذلك إذا ذکر الوقوف مطلقّاء وقد یستعمل 
مقيدا فى غير الصحابی» فیقال: حدیث کذا وكذاء وقفه فلان على «عطاء»» أو على 
«طاوس»» أو نحو هذا والله أعلم . 3 
وموجود في اصطلاح الفقهاء الخراسانيين تعريف الموقوف باسم لر . قال 


قال ابن ححر: قوله: 

« وهو ما يروى عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم من أقوالهم وأفعالهم ». 

أما أقوالهم فالمراد به هنا ما خلت عن قرينة تدل على أن حكم ذلك الرفع كما 
سيأتي. وأما أفعالهم المجردة فهل تكون أحكامًا عند من يحتج بقول الصحابي رضي الله 
عنه آم لا ؟ فيه نظرء ثم سكت عما يعمل أو يقال بحضرتهم فلا ينكرونه والحكم فيه أنه 
إذا نقل في مثل ذلك حضور أهل الاجماع فيكون نقلاً للإجماع» وان لم يكن فان خلا عن 
سبب مانع من السكوت والانکار فحكمه حكم الوقوف والله أعلم . 

تنبيه 


درم 


شرط الحاكم في الموقوف أن يكون إسناده غير منقطع إلى الصحابي رضي الله عنه 
وهو شرط لم يوافقه عليه أحد والله أعلم. 

؟ قال ابن ححر: قوله: 

» وموجود في اصطلاح الفقهاء الخراسانيين تعريف الوقوف باسم الأثر . 

هذا وقد وجد في عبارة الشافعي رضي الله تعالى عنه في مواضع والاثر في الأصل 
العلامة والبقية والرواية ونقل النووي عن آهل الحديث آنهم يطلقون الأثر على المرفوع 
والوقوف معا. 

ويؤيده تسمية أبي + جعفر الطبري کتابه ۱ تهذیب الآثار » وهو مقصور على الرفوعات 


«أبو القاسم الفوراني» منهم فیما بلغنا عنه: الفقهاء یقولون: الخبر ما یروی عن النبي 
و والاثر ما یروی عن الصحابة» رضي الله عنهم(۱) . 
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۳۳۳ 


وإنما يورد فيه الوقوفات تبعا. 

وأما كتابه ۱ شرح معاني الآثار » للطحاوي فمشتمل على المرفوع والموقوف ایض والله 
تعالى الموفق. 

١‏ نقل «البلقيني»: هنا التفريعات التي ذكرها ابن الصلاح في النوع الشامن» وقال 
البلقيني ما نصه: وذكر ابن الصلاح ها هنا النوع الشامن المقطوع » ثم ذكر تفريعات تقديمها 
أنسب وهي : 

ثم أورد هذه التفريعات التي هنا في النوع السابع . وأضاف إليها ما رأى إضافته من 
فوائد وزیادات نقلناها في موضعهاء في النوع الشامن» على ترتیب متن ابن الصلاح 
ومختلف بذلك توالی آرقام الصفحات في نقولنا من مخطوط (الحاسن) في النوعين السابع 
والثامن . 


۳۳ 


الجزء الأول 


النوع الثامن 
معرفة المقطوع 
رت خر النقطع الذي يأتي ذکره إن شاء الله تعالى. ويقال في جمعه. 0 
والقاطع )۱( . وهو: ما جاء عن التابعين موقوفا عليهم من أقوالهم أو آفعالهم . 
«الخطيب آبو بكر امحافظ» في «جامعه»: من الحديث القطوع . وقال: القاطع هي 
الوقوفات على التابعین(۲) . 
قلت: وقد وت الشعییر بالقطوع عن المنقطع غير الموصول» في كلام «الإمام 
الشافعي». و«آبي القاسم الطبراني» وغیرهما(۳) » والله أعلم . 


۱- قال البلقینی: 

«فائدة: يجب عند البصریین - غير «الجرمي» ‏ إثبات الياء في مثل القاطیع في الاختيار 
والكوفيون والجرمي يجوزون إسقاطها اختياراء واختاره «ابن مالك» وقد بسطناه في (ذكر 
الأسانيد في لفظ المسانيد) انتهت». 

وقال ابن حجر قوله: 

ایقال في جمعه: القاطیع والقاطع». 

( يعني کالسانید والساند ). 

والنقول عن جمهور البصریین من النحاة إثبات الیاء جزمّا وعن الكوفيين والجرمي من 
البصریین تجویز إسقاطها واختاره ابن مالك . 

وذكر الخطيب أن الفائدة في كتابه القاطیع لیتخیر الجتهد من آفوالهم ولا یخرج عن 
جملتهم والله أعلم . 

۲ - قال البلقيني: 

فائدة: قال «الخطيب» في (جامعه): وأما القاطع ۰ وهي الوقوفات على التابعین» 
فیلزم کتبها والنظر فیها لیتخیر من آقوالهم » ولا يشذ عن مذاهبهم. وذکر حديئًا من طريق 
جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن النبي يلا : «ما جاء عن الله فهو فريضة ؛ وما جاء 
عني فهو حم كالفريضة, وما جاء عن أصحابي فهو سن وما جاء عن أتباعهم فهو ره وما 
جاء عن من دونهم فهو بذعة ۱۷) . انتهت . 

۳- قال ابن حجر قوله: «وغیرهما» عني به الدارقطني والحميدي. 
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۳۳۵ 


النوع الثامن: معرفة القطوع 
تفریعات: 


أحدها: قول الصحابى: «كنا نفعل کذا۲۱۲ أو كنا نقول کذا إن لم یضفه إلى 
زمان رسول الله » فهو من قبيل الموقوف. وان أضافه إلى زمان رسول الله كَل 
فالذي قطع به «آبو عبد الله ب بن البيع الحافظ» وغيره من أهل الحديث وغيرهم أن ذلك 


من قبيل الرفوع . 


فقد وجد التعبير في كلامهما بالقطوع في مقام النقطع . 

وأفاد شيخنا في منظومته أنه وجد التعبير بالنقطع في كلام البرديجي في مقام المقطوع 
على عكس الأول وسيأتي نقل المصنف لذلك مبهما لقائله والله أعلم . 

١‏ قال العراقى: 

قوله قول الصحابي كنا نفعل كذا أو كنا نقول كذا إن لم يضفه إلى زمان رسول الله 6 
فهو من قبيل الموقوف انتهى. هكذا جزم به المصنف أنه إن لم يضفه إلى زمنه يكون موقوقًا 
وتبع المصنف في ذلك الخطيب فإنه كذلك جزم به في الكفاية والخلاف في المسألة مشهور؛ 
واختلف كلام الأئمة أيضًا في الصحيح وقد حكى النووي الخلاف في مقدمة شرح مسلم 
وحكى ما جزم به الصنف عن الجمهور من المحدثين وأصحاب الفقه والأصول وقد أطلق 
الحاكم في علوم الحديث الحكم برفعه ولم يقيده بإضافته إلى زمنه وكذا أطلق الإمام فخر 
الدين الرازي في المحصول والسيف الآمدي في الأحكام وقال أبو نصر الصباغ في كتاب 
العدة إنه الظاهر ومثله بقول عائشة رضي الله عنها «كانت اليد لا تقطع في الشىء التافه» 
وحكاه النووي في شرح المهذب عن كثير من الفقهاء قال وهو قوي من حيث العنی . 

وقال ابن حجر في ذلك: 

حاصل كلامه حكاية قولين: 

أحدهما: أنه موقوف جزما. 

وثانيهما: التفصيل بين أن يضيفه إلى زمن النبي 4335 فيكون مرفوعًا. وبه صرح 
هون 

ویدل عليه احتجاج أبي سعید الخدري رضي الله تعالی عنه على جواز العزل بفعلهم 
له في زمن نزول الوحي فقال: «کنا نعزل والقرآن ینزل لو كان شئ ینهی عنه لنهی عنه 
القرآن» . ۱ 

وهو استدلال واضح» لان الزمان كان زمان التشریع 

وان لم یضفه إلى زمنه فموقوف. 


احرف 


الجزء الأول 


وبلغنى عن «أبى بكر البرقانى»: أنه سأل «أبا بكر الاسماعیلی» الإمام» عن 
_ ذلك» فأنكر كونه من المرفوع. والأول هو الذي عليه الاعتمادء لان ظاهر ذلك 
مشعر بأن رسول الله يلاي اطلع على ذلك وقررهم عليه. وتقريره كَل أحد وجوه 


وأهمل المصنف مذاهب: 

الأول: أنه مرفوع مطلقًا وقد حكاه 5 شيخنا وهو الذي اعتمده الشيخان في صحيحيهما 
وأكثر منه البخاري. 

والثاني: التفصيل بين أن يكون ذلك الفعل مما لا يخفى غالبا فيكون مرفوعا أو يخفى 
فيكون موقومًا. وبه قطع الشيخ آبو إسحاق الشيرازي. وزاد ابن السمعاني في كتاب 
القواطع فقال: 

«إذا قال الصحابي: كانوا يفعلون كذا وأضافه إلى عصر النبي كلا وكان مما لا يخفى 
مثله. فيحمل على تقرير النبي يلا ويكون شرعًا. وان كان مثله يخفى فان تكرر منهم 
حمل أيضًا على تقريره لأن الاغلب فيما يكثر أنه لا يخفى والله أعلم. 

الثالث: إن أورده الصحابي في معرض الحجة حمل على الرفع والا فموقوف حكاه القرطبي. 

قلت: وينقدح أن يقال إن قال قائل كنا نفعل من أهل الاجتهاد احتمل أن يكون 
موقر و فهو قرف ولم ار من صرح بعل 

قلّت: ومع کونه موقوقًا فهل هو من قبیل نقل الاجماع أو لا ؟ فيه خلاف مذكور في 
الاصول جزم بعضهم بأنه إن كان في اللفظ ما یشعر به مثل : كان الناس یفعلون کذا فمن 
قبیل نقل الاجماع والا فلا. 

تنبيهات 

الأول: قول الصحابي رضي الله عنه كنا نري كذا ينقدح فيها من الاحتمال أكثر ما 
ينقدح في قوله كنا نقول أو نفعل لأنها منه بالراي ومستنده قد يكون تتصیصا أو استنباطًا. 

الثانی : قوله: كان يقال: كذا. 

قال الحافظ المنذري: اختلفوا هل يلتحق بالرفوع أو الوقوف ؟ 

قال: والجمهور على أنه إذا أضافه إلى زمن النبي كلاو يكون مرفوعا. 

قال: وعا يؤيد أن حكمها الرفع مطلقًا ما رواه النسائي من حديث عبد الرحمن بن 
عوف رضي الله عنه قال: «کان يقال: صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر». 

فان ابن ماجه رواه من الوجه الذي آخرجه منه النسائي بلفظ «قال رسول الله ی ۱(۳). 


(۱) رواه ابن ماجه في سئنه برقم (۱567) وانظر «السلسلة الضعیفة» برقم (4۹۸). 


۳۳۷ 


النوع الثامن: معرفة القطوع 
السئن الرفوعة» فإنها أنواع: منها أقواله يلك ومنها أفعاله. ومنها تقريره اكه 
عن الانکار بعد اطلاعه. 

ومن هذا القبيل قول الصحابي «کنا لا نرى بأممًا بكذا ورسول الله ی فيناء آو: 
کان يقال کذا وكذا علن عهده. آو: كاترا یفعلون كذا وکذا فى حباته كلك فکل 
ذلك وشبهه مرفوع مُسند» مخرج في کتب السانید. ۱ 

وذکر االحاكم آبو عبد الله » فیما رویناه »عن «المغيرة بن شعبة» رضي الله عنه 
قال: « كان أصحاب رسول الله ياه يقرعون بابه بالأظافير»؛ أن هذا يتوهمه من 
ليس من أهل الصنعة مسنداء يعني مرفوعاء لذكر رسول الله ية فيه» وليس کسند» 
بل هو موقوف. | 

وذکر «امشطیب» ایضا نحو ذلك في «جامعه»() . 


فدل على آنها عندهم من صیغ الرفع والله أعلم. 

الثالث: لا یختص جمیع ما تقدم بالاثبات بل یلتحق به النفي کقولهم : کانوا لا یفعلون 
کذا. ومنه قول عائشة رضي الله عنها «کانوا لا يقطعون اليد في الشيء التافه» والله أعلم . 

١‏ قال البلقينى: 

«فائدة: ما ذكر عن «الخطيب» أنه ذكر في (جامعه) نحو ما ذكر «الحاكم» لم أقف عليه 
في (جامع الخطيب) فينظرٌ . نعم وجدت في (جامع الخطيب) حديث القرع بالأظافير من 
حدیث «آنس» رضي الله عنه ولم یتعرض لقوله موقومًا . انتهت» 

وقال ابن حجر قوله: 

«وذکر الخطيب نحو ذلك في جامعه ( يعني حديث الغيرة بن شعنبة رضي الله عنه ) 
كان أصحاب رسول الله َة يقرعون بابه بالاظافیر»(۱) . 

اعترض مغلطاي بان الخطيب فا رواه من حديث أنس رضي الله عنه. 

قلت: :وهو اعتراض ساقط. لأن المصنف ما قصد أن الحاكم والخطيب ذكرا أن ذلك 
من قبيل ال موقوف» وان ذكر النبي ويا فيه . 

وقد حقق الصنف المناط فيه با حاصله: أن له جهتین : 

جهة الفعل وهو صادر من الصحابة رضي الله عنهم فيكون موقومًا. 

وجهة التقرير وهي مضافة إلى النبي من حيث إن فائدة قرع بابه أنه يعلم أنه قرع . 
(۱) حديث المغيرة » آخرجه الحاكم في «العرفة» (ص / ۰۹ وحديث أنس أخرجه الخطيب في 

«الجامع؟ برقم (۲۲۳ ۰ ۲۲4). 


۳۳۸ 


احزء الأول 


قال الْملي آبقاه الله: بل هو مرفوع كما سبق ذکره. وهو بأن یکون مرفوعا 
أحرى» لکونه أحرى باطلاعه یا عليه. واحاکم معترف بکون ذلك من قبیل 
الرفوع» وقد كنا عددنا هذا فيما آخذناه علیه. ثم تأولناه له على أنه آراد أنه ليس 
بمسند لفظاء بل هو موقوف لفظاء وکذلك سائر ما سبق موقوف لفظاء وإنما جعلناه 
مرفوعا من حيث العنی. والله أعلم . 

الثاني: قول الصحابي «آمرنا بكذاء آو: نهینا عن كذا» من نوع الرفوع والسند 
عند أصحاب الحديث» وهو قول أكثر أهل العلم. وخالف في ذلك فريق منهم «آبو 
بكر الاسماعيلي».() والأول هو الصحيح» لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من 
إليه الأمر والنهي» وهو رسول الله َا . 


ومن لازم علمه بكونه قرعا مع عدم إنكار ذلك على فاعله التقرير على ذلك الفعل 
فيكون مرفوعا. 

لكن يخدش في كلام المصنف أنه يلزمه أن يكون جميع قيم التقرير يجوز أن يسمى 
موقوقًاء لأن فاعله غير النبي چا قطعا وإلا فما اختصاص حديث القرع بهذا الإطلاق؟! 

تنبيه 

الظاهر آنهم كانوا یقرعونه بالأظافير تأدبا وإجلالاً. 

وقيل: إن بابه لم يكن له حلق يطرق بها قاله السهيلي. والأول أولى والله أعلم. 

١‏ قال ابن حجر قوله: 

وخالف في ذلك فريق منهم: الاسماعيلي ( يعني في کون قول الصحابي رضي الله عنه 
أمرنا بكذا ونحوه مرفوعا ). 

قلت: من الفريق الذکور أبو الحسن الكرخي من الحنفية . 

وعلل ذلك بأنه متردد كونه مضافّا إلى النبي َة أو إلى أمر القرآن أو الامة أو بعض 
الائمة أو القياس أو الاستنباط وسوغ إضافته إلى صاحب الشرع بناء على أن القياس مأمور 
باتباعه من الشارع. قال: وهذه الاحتمالات تمنع كونه مرفوعا. 
ش وأجيب بأن هذه الاحتمالات بعيدة» لأن أمر الكتاب ظاهر للكل فلا يختص بعر فته 
الواحد دون غيره. وعلى تقدير التنزل فهو مرفوع لأن الصحابي وغيره إنما تلقوه من 
النبي ية . وأمر الامة لا يمكن الحمل عليه لانهم لا يأمرون أنفسهم . 

وبعض الأئمة إن أراد الصحابة فبعید لأن قوله ليس بحجة على غيره منهم . 

وان أراد من الخلفاء فکذلك لان الصحابي في مقام تعريف الشرع بهذا الكلام فيجب 


النوع الثامن: معرفة القطوع 


و و و و و و و وه هد هاه و و و و و و و و و و و و و وه و و وهاو هاه و و هد و و مهاه وام وه و و و عه و م6 مد اف 


حمله على .من صدر عنه الشرع . 

قلت: إلا أن یکون قائل ليس من مجتهدي الصحابة فیحتمل أن يريد بالأمر أحد 
المجتهدين منهم والله أعلم . وأما حمله على القیاس والاستنباط فبعید لأن قوله: آمرنا 
بكذا یفهم منه حقيقة الأمر ( لا خصوص الامر باتباع القیاس ). 

تنبیهات 

الأول: قیل: محل خلاف في هذه المسألة فیما إذا كان قائل ذلك من الصحابة غير آبي 
بكر رضي الله عنه وعنهم . 0١‏ 

أما إذا قال أبو بكر رضي الله عنه فيكون مرفوعًا قطعا. 

لأن غير النبي بء لا يأمره ولا ينهاهء لانه تأمر بعد النبي و ووجب على غيره 
امتتال آمره. ‏ ` ۱ 

حکی هذا الذهب آبو السعادات ابن الأثير في مقدمة جامع الأصول وهو مقبول. 

الثاني: لا احتصاص لذلك بقوله : آمرنا أو نهینا. 

بل يلحق به ما ذا قال : آمر فلان بکذا أو نهی فلان عن کذا أو آمر أو نهی بلا إضافة 
وکذا مثل قول عائشة رضي الله تعالی عنها «کنا نمر بقضاء الصوم» احدیث . 

وآما إذا قال الصحابة رضي الله عنهم: آوجب علینا کذا أو حرم علینا کذا أو أبيح لنا 
كذاء فهو مرفوع . ویبعد تطرق الاحتمالات التقدمة إليه بعدا قويًا جدا. 

الثالث: إذا قال: أمرنا رسول الله کج بكذا أو سمعته يأمر بكذاء فهو مرفوع بلا 
حلاف» لانتفاء الاحتمال المتقدم . لكن حكى القاضي أبو الطيب وغيره عن داود وبعض . 
المتكلمين أنه لا يكون حجة حتى ينقل لفظه لاختلاف الناس في صيغ الأمر والنهي فيحتمل 
أن يكون سمع صيغة ظنها آمرا أو نها وليس كذلك في نفس الأمر. 

وأجيب بأن الظاهر من حال الصحابي رضي الله عنه مع عدالته ومعرفته بأوضاع اللغة 
أنه لا يطلق ذلك إلا فيما تحقق أنه أمر أو نهى من غير شك نفيًا للتدليس عنه بنقل ما 
يوجب على سامعه اعتقاد الام و قاو ا ولا نهی . 

الرابع: نفى اخلاف الذکور عن أهل الحديث» فقال نوش لا خلاف بين أهل النقل 
ا الا رصي الله اتفال که قال مان .نيوا ار من ادا آنه يكون عا 

مسندا والله أعلم . 


9" الجزء الأول 


وهکذا توق آلصحابي : من الستة کذا» فالاصح را > لأن 
. الظاهر أنه لا يريد به إلا سنّة رسول الله ل وما يجب اتباعه. 


١‏ قال ابن حجر قوله: 

وهكذا قول الصحابي رضي الله عنه «من السنة كذا فالاصح أنه مرفوع ٠...‏ إلى آخره. 

قال القاضي أبو الطيب: هو ظاهر مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه لأنه احتج 
على قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة بصلاة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على جنازة 
وقراءته بها وجهره. 

وقال: إنما فعلت لتعلموا أنها سنة. 

وكذا جزم ابن السمعاني بأنه مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه. 

وقال ابن عبد البر: إذا أطلق الصحابي رضي الله تعالى عنه السنة فالمراد بها سنة النبي 
يي ما لم يضفها إلى صاحبها كقولهم: سنة العمرين 

ومقابل الاصح خلاف الصيرفي من الشافعية والكرخي والرازي من الحنفية وابن حزم 
الظاهري . بل حكاه إمام الحرمين في البرهان عن المحققين. " 

وجرى عليه ابن القتشيري» وجنزم ابن فورك وسليم الرازي وأبو الحسين بن القطان 
والصيدلاني من الشافعية بأنه الجديد من مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه. وكذا حكاه 
المازري في شرح البرهان. 

وحكوا كلهم أن الشافعي رضي الله تعالى عنه كان في القديم يراه مرفوعا وحكوا 
تردده ذلك في الجديد» لكن نص الشافعي رضي الله عنه في الام وهو من الكتب الجديدة 
على ذلك. 

هال فى باب عند الف يعد ذكن ابن عیاش والصحاك بن فیس ركسي الله انهه 
۱ , «رجلان من أصحاب النبي بك : لا يقولان السنة إلا لسنة رسول الله كلو » . 

وروی في الام أيضًا عن سفیان عن آبي الزناد قال : 

سثل سعید بن السیب عن الرجل لا يجد ما ینفق على امرأته ؟ 

قال : یفرق بینهما. 

قال آبو الزناد: فقلت: سنة ؟ 

فقال سعيد: سن 

قال الشافعي: الذي يشبه قول سعيد سنة أن يكون أراد سنة النبي ی . انتهى . 
وحيتئذ فله في الجديد قولان. وبه جزم الرافعي . 


النوع الثامن: معرفة القطوع 


e a AR eA‏ ؤم Ra E‏ ع جك E E‏ وا عير E‏ جو لف عاد كل ال بق يخ وذ O‏ ولاخ Ceh‏ ا وا لتاقي FE‏ ا ا ی 


ومستندهم أن اسم السنة متردد بين سنة النبي کل وسنة غيره. كما قال 44 : «علیکم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين)(21 . 

وأجيب بأن احتمال إرادة النبى بي أظهر لوجهين: 

أحدهما: أن إسناد ذلك إلى سنة النبى چا هو المتبادر إلى الفهم» فكان الحمل عليه أولى 

الثاني: أن سنة النبي بيا أصل. وسنة الخلفاء الراشدين تبع لسنته. 
إسناد ما قصد بيانه إلى الاصل أولى من إسناده إلى التابع والله أعلم . 

ی ال ل ل ل وت 

"اس ع A NERS N‏ 
رضي الله تعالى عنهما ) كيف يصنع في الوقف يوم عرفت فقال سالم رضي الله تعالى 
عنه: إن كنت تريد السنة فاجهر بالصلاة يوم عرفة. 
جیار ؟ قال: وهل یتبعون في ذلك الا سنته 245 6( 
وال تقرس هس عفر رفي الله ی میم 

قال: آلیس حسبكم سنة سنة نبیکم کل ۳ ل سني ی اج فطاف پیت 
وبالصفا والمروة» ثم حل من كل شيء حتى يحج قابلاً فيهدي أو يصوم إن لم يجد هدیا ۰۳۲ 

قال ابن حزم: «لا حلاف بين أحد من الأئمة أنه 62 إذ صد عن البيت لم يطف به 
ولا بالصفا والمروة بل حيث كان بالحديبية› وإن هذا الذي ذكره ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما لم يقع منه قط . 

قلت: إن آراد بأنه لم يقع من فعله» فمسلم ولا يفيده وان أراد لم يقع من قوله 
نمش رس یا تا 


(۱) رواه أحمد (5 / ۰۱۲ ۱۲۳۷) وأبو داود (870۰۷) والترمذي (۲۱۷۸) وابن ماجه )٤٤(‏ وغیرهم 
من حديث العرباض بن سارية رضی الله عنه . 

(؟) رواه البخاري برقم (1177) تعليقًا وانظر (الفتح) (۳ / ۵۱6). 

)۳( رواه البخاري برقم (۱۸۱۰). 


الجزء الأول 


و * مها هد ود .د و .داو دواع و و واو و و و و و قله ها و و هاو و و و هاه و و قاع و و و و عد .د و و و و و و مد .د مام 


تنبیهات 

آحدها: إذا أضاف الصحابي رضي الله عنه السنة إلى النبي و فمقتضى کلام 
الجمهور أنه یکون مرفوعا قطعا. 

وفيه خلاف ابن حزم الذکور . 

ونقل أبو الحسين ابن القطان عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال: «يجوز أن يراد بذلك 
ما هو الحق من سنة النبي ی ومثل ذلك بقول عمر رضي الله عنه للصبي ابن معبد هديت 
لسنة نبيك»(۱) . 

وجزم شیخنا شيخ الوسلام في «محاسن الاصطلاح» آنها على مراتب في احتمال 
الوقف قربًا وبعدا. 

قال: فأرفعها مثل قول ابن عباس رضي الله عنهما: الله أكبر سنة أبي القاسم كله(" . 

ودونها قول عنمرو بن العاص رضي الله عنه: 

«لا تلبسوا علينا سنة نبينا َيه عدة أم الولد کذ(۳) . 

ودونها قول عمر رضى الله عنه لعقبة بن عامر رضى الله عنه: «أصبت السنة». إذ 
الأول آبعد احتمالاً والثانی ۳ احتمالاً» والثالث لا اا 

ثانيها: نفي البيهقي الخلاف. عن أهل النقل في ذلك كما تقدم قبل وسبقه إلى ذلك 
الحاكم فقال: في الجنائز من الستدرك أجمعوا على أن قول الصحابي رضي الله عنه السنة 
كذا حديث مسنر() . 

ثالثها: لم يتعرض ابن الصلاح إلى بیان حكم ما ينسب الصحابي فاعله إلى الكفر أو 
العصیان» كقول ابن مسعود رضى الله عنه: «من أتى عراقًا أو كاهنًا أو ساحرا فصدقه بجا 
يقول» فقد کفر با أنزل على قلب محمد كلوه © . 

وفي رواية : با أنزل الله على محمد كلا . وكقول آبي هريرة رضي الله عنه: 
«ومن لم يجب الدعوة. فقد عصى الله ورسوله يو ") . وقوله في الخارج من المسجد 
بعد الأذان: «أما هذا فقد عصى أبا القاسم ميا . وقول عمار بن ياسر رضي الله عنه: 


( رواه أبو داود برقم (۱۷۹۸ ۰ ۱۷۹۹) والإمام أحمد (۱ / ۰۱۶ ۲۵ ۰ ۰۲۳ ۰۳۷ ۵۳). 
)۲( رواه مسلم في صحیحه » کتاب احج برقم (4 ۲۰). 

(۳) روا أبو داود برقم (۲۳۰۸) وابن ماجه (۲۰۸۳). 

( الستدرك على الصحيحين (۱ / ۳۵۸). 

( رواه الطبرانی فى الکبیر (۱۰۰۰۵) والبزار (۲۷ ۲۰ - کشف). 

(5) رواه مسلم في صحيحه کتاب الساجد برقم (۲۵۸). 


۳:۳ 


النوع الثامن: معرفة القطوع 

وكذلك فول «أنس» رضي الله عنه: «آمر بلال أن یشفع لادان ووا 
الاقامة(*) . وسائر ما جانس "ذلك ولا فرق بين أن ل ا الله 
ية »> وبعده مه » والله آعلم(۱) . 

الثالث: ما قيل من أن تفسير الصحابي حدیث مسنده فما ذلك في تفسیر يتعلق 
سبب نزول آية یخبر به الصحابي ا » كقول اجابر » رضي الله عنه: 
«كانت الیهود تقول : من أتى امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول» فأنزل الله 
عز وجل 9« نساؤكم حرث کم ...4 [البقرة: ۲۲۲۳. الآيقا**) . 


«من صام اليوم الذي يشك فيه» فقد عصى أبا القاسم اة َل 2١1‏ . 

فهذا ظاهره أن له حكم الرفع» ويحتمل أن يكون موقومًا الجمواز إحالة الإثم على ما 
ظهر من القواعد. والأول أظهر بل حكى ابن عبد البر الاجماع على أنه مسند. وبذلك 
جزم الحاكم في علوم الحديث والإمام فخر الدين في المحصول. 

۱ قال البلقيني: 

«زيادة : وأما مثل قوله: لا تلبسوا علینا سنة نبینا؛ كما روي عن «عمرو بن العاص» 
في عدة آم الولد »وهو في (سنن أبي داود) وقوله: أصبت السنة كما جاء باسناد صححه 
«الدارقطني» في (سننه) عن عقبة بن عامر عن عمرء في السح على الخفين وان كان فيه 
علة نبه علیها «الدارقطنی» في (علله) وقوله : سنة أبي القاسم كما في حديث ابن عباس 
في متعة احج؛ فهذه الالفاظ في حکم قوله: من السنة وبعضها آقرب من بعض. . وأقربها 
للرفع : سنة آبي القاسم؛ ویلیها: لا تلبسوا علینا سنة نبيناء ویلی ذلك آصبت السنة. 

ونظیر حدیث آمر بلال حدیث عائشة رضي الله عنها: فکنا نؤمر بقضاء الصوم وآما 
حديث «عمار» في صيام يوم الشك» وحديث «آبي هريرة» في الخارج من السجد بعد 
الأذان ونسبة کل منهما إلى 0 القاسم» فالأقرب أنه ليس بمرفوع» لجواز إحالة 

ثم على ما ظهر من القواعد انتهت 

ص E‏ الل روز 
تفسیر یتعلق بسبب نزول آية أو نحو ذلك». 5 ۱ 

قلت: تبع الصنف في ذلك الخطيب» وکذا قال الاستاذ أبو منصور البخدادي: «إذا آخبر 


)4( رواه البخاري في صحبحه (۲ / 00 - فتح) » ومسلم في کتاب الصلاة برقم (۳۷۸). 

.)۱٤۳١( رواه البخاري في صحیحه (۸ / ۳ ومسلم في کتاب النكاح برقم‎ (eee) 

)۱( رواه آبو داود برقم (TTT)‏ والترمذي (TAY‏ والنسائي ( / «(TY‏ وذكره البخاري تعليقًا (الفتح 
€< / ۰۱۳ 


الجزء الأول 


الصحابي رضي الله عنه عن سبب وقع في عهد النبي ية أو أخبر عن نزول آية له بذلك مسند. 

لكن أطلق الحاكم النقل عن البخاري ومسلم أن تفسير الصحابي رضي الله عنه الذي 
شهد الوحي والتنزيل حديث مسند. 

والحق: أن ضابط ما يفسره الصحابى رضى الله عنه إن كان مما لا مجال للاجتهاد فيه 
ولا منقولاً عن لسان العرب فحكمه الرفع وإلا فلاء كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء 
اخلق وقسصص الأنبياء وعن الأمور الآتية: كالملاحم والفتن والبعث وصفة الحنة والنار 
والإخبار عن عمل يحصل به ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص. فهذه الأشياء لا مجال 
للاجتهاد فيها فيحكم لها بالرفع 

قال أبو عمرو الدانى: 

«قد يحكي الصحابي رضي الله عنه قولاً يوقفهء فيخرجه أهل الحديث في السنده 
لامتناع أن يكون الصحابي رضي الله عنه قاله إلا بتوقیف. كما روى أبو صالح السمان عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال : 

انساء کاسیات عاریات مائلات لك ی عرف الحنة . . ٠).‏ الحديث. لأن 
مثل هذا لا يقال بالراي» فیکون من جملة السند. 

وأما إذا فسر آية تتعلق بحکم شرعي فیحتمل أن یکون ذلك مستفادًا عن النبي بلا 
وعن القواعد» فلا يجزم برفعه وكذا إذا فسر مفردا فهذا نقل عن اللسان خاصة فلا يجزم 
برفعه وهذا التحرير الذي حررناه هو معتمد خلق كثير من كبار الائمة كصاحبي الصحيح 
والإمام الشافعي وأبي جعفر الطبري وأبي جعفر الطحاوي وأبي بكر بن مردويه في تفسيره 
السند والبيهقي وابن عبد البر في آخرين. 

إلا أنه يستثنى من ذلك ما كان الفسر له من الصحابة رضي الله تعالى عنهم من عرف 
بالنظر في الإسرائيليات» كمسلمة أهل الحديث مثل عبد الله بن سلام وغيره. 

وكعبد الله بن عمرو بن العاص. فإنه كان حصل له في وقعة اليرموك كتب كثيرة من 
كتب أهل الكتاب فكان يخبر بما فيها من الأمور المغيبة حتى كان بعض أصحابه ربما قال له: 
حدثنا عن النبي َي ولا تحدثنا عن الصحيفة» فمثل هذا لا يكون حكم ما يخبر به من 
الأمور التي قدمنا ذكرها الرفع» لقوة الاحتمال والله أعلم. 

تنبيه 


و 


إذا ذكر النبي بي حکمّا يحتاج إلى شرح» فشرحه الصحابي رضى الله عنه سواء كان 


.)۱۲۵( واه مسلم فى صحیحه کتاب اللباس برقم‎ )١( 


۲۶ ۵ 


النوع الثامن: معرفة القطوع 
فأما سائر تفاسیر الصحابة التي لا تشتمل على إضافة شيء إلى رسول الله َك 
منود في الموقوفات. والله أعلم . ش 
الرايع: من قبيل الرفوع؛ الأحاديث التي قیل في آسانیدها عند ذکر الصحابي : 
يرفع ر الحديت» أو : يبلغ به أو: ینمیه » أو: رواية(١)‏ . 


من روايته أو من رواية غيره هل يكون ذلك مرفوعا أم لا ؟ 

ذهب الحاكم إلى أنه مرفوع» فقال : عون جا رکش اة ا ا 
عنها في تفسير التميمة: هذا ليس بموقوف» لان النبي و قد ذكر التميمة في أحاديث 
كثيرة» فإذا فسرتها عائشة رضي الله تعالى عنها كان ذلك حدیثا مسندا . 

والتحقيق: أنه لا يجزم بكون جميع ذلك يحكم برفعه. 

بل الاحتمال فيه واقع» فيحكم برفع ما قامت القرائن الدالة على رفعه وإلا فلا والله أعلم. 

وهكذا إذا كان للفظ معنيان فحمله الصحابى رضى الله عنه على أحدهما كتفسير ابن 
عمر رضي الله عنهما التفرق بالابدان دون الأقوال. ١‏ 

وقال القاضى أبو الطيب: يجب قبوله على الذهب. 

وكذا حمل عمر رضى الله عنه قوله ككلل: 

«الذهب بالذهب ربا الا هاء وهاء(۱) » علی الثبض في الجلس. 

وتردد في ذلك الشيخ أبو إسحاق والله أعلم . ۱ 

١‏ قال ابن حجر قوله: 

امن قبيل المرفوع ( ما قيل )217 عند ذكر الصحابي رضي الله عنه: يرفعه أو يبلغ به أو 
ينميه أو رواية». 

قلت: وكذا قوله يرويه أو رفعه أو مرفوعا أو بسنده. وكذا قوله رواه. 

روينا في أمالي المحاملي من طريق ابن عيينة عن ابن جدعان عن أبي نضرة عن أبي 
سعید رضي الله تعالی عنه؛ رواه فال: ۱ ۱ 

قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام : ل والّذي أَطْمَعْ أن يففر لي خطيشتي یوم الاین 4 
[الشعراء : ۸۲] فى كذباته الثلاث . 

ورواه أبو يعلى في مسنده من هذا الوجه» فقال عن أبي سعید رضي الله تعالى عنه 
إن النبي جر قال. . . فذكره. وأمثلة باقي ما ذكرنا مشهورة» فلا نطيل پذکرها. 


)۱( رواه البخاري في صحيحه برقم (۲۱۷۶) ومسلم في کتاب الساقاة برقم (۷۹). 
(۲) في نسخة: (ما دل). 


الجزء الأول 


۵ و و 4# و و و هد و و .اهدو و و و و و و و .واه واو وده و و .اه و و ها و و ها و .د و .د.ا .دا وا و و هام 


ومن آغرب ذلك سقوط الصيغة مع الحكم بالرفع بالقرينة كالحديث الذي رویناه من 
طریق الاعمش عن أبى ظبیان عن ابن عباس رضی الله عنهما قال: احفظوا عنی ولا 
تقولوا: قال الخ عباس رضي الله عنه : أيما عبد حج به آهلهء ثم آعتق فعلیه حجة آخری 
... الحديث. رواه ابن أبي شيبة من هذا الوجه فزعم آبو الحسن بن القطان أن ظاهره 
الرفع وأخذه من نهي ابن عباس رضي الله عنهما لهم عن إضافة القول إليه. 

فكأنه قال لهم: لا تضیفوه إلى وأضيفوه إلى الشارع. 

لكن يعكر عليه أن البخاري رواه من طريق أبي السفر سعيد بن يحمد قال: سمعت 
ابن عباس رضي الله عنهما يقول: يا أيها الناس اسمعوا مني ما أقول لكم وأسمعوني ما 
" تقولون ولا تذهبوا فتقولوا: قال ابن عباس» فذكر الحديثا١)‏ . 

وظاهر هذا: أنه إنما طلب منهم أن يعرضوا عليه قوله ليصححه لهم خشية أن يزيدوا 
فيه أو ینقصوا والله أعل(؟) 1 

تنبيهان 

أحدهما: قد يقال: ما الحكمة في عدول التابعي عن قول الصحابي رضي الله عنه 
سمعت رسول الله ييا ونحوها إلى يرفعه وما ذكر معها. 

قال الحافظ المنذري: يشبه أن يكون التابعي مع تحققه بأن الصحابي رفع الحديث إلى النبي 
ية شك في الصيغة بعينها فلما لم يمكنه الجزم با قاله له أتى بلفظ يدل على رفع الحديث. 

قلت: وإنما ذكر الصحابي رضي الله عنه كالمثال والا فهو جار في حق من بعده ولا 
فرق» ويحتمل أن يكون من صنع ذلك صنعه طلبًا للتخفيف وإيثارًا للاختصار. 

ويحتمل أيضا أن يكون شك في ثبوت ذلك عن النبي لا فلم يجزم بلفظ قال رسول 
الله ييا كذا بل كنى عنه تحرز) وسيأتي إن شاء الله تعالى في النوع الحادي والعشرين. 

وما أجاب به المنذري انتزعه من قول أبى قلابة الجرمى لما روي عن أنس رضى الله عنه 
قال: «من السنة إذا تزوج البكر آقام عندها سبع 3 ۱ 

قال آبو قلابة: لو شئت لقلت: إن آنسا رضي الله عنه رفعه إلى النبي يا ). 

فان معنى ذلك أننى لو قلت رفعه لكنت صادقًا. بناء على الرواية بالعنی لكنه تحرز 
عن ذلك» لأن قوله: من السنة إنما یحکم له بالرفع بطریق نظري . كما تقدم. وقوله رفعه 


ره انظر صحیح البخاري برقم .)۳۸٤۸(‏ (۲) وتعقبه الصنعاني انظر توضيح الأفكار (۱ / ۲۵۷). 
(TT)‏ رواه البخاري في صحیحه برقم (۰)۵۲۱ ومسلم کتاب الرضاع برقم (55). 


۲:۷ 


النوع الثامن: معرفة القطوع 


مثال ذلك: سفيان بن عيينة» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» 
رواية: «تقاتلون قوم صغار الأعين..») الحديث . ويه عن آي هريرة» يبلغ بهء قال: 
«الناس تبع لقریش..» (#) الحديث. فكل ذلك وأمثاله كناية عن رفع الصحابي الحديث 
إلى رسول الله يك وحم ذلك عند أهل العلم حكم المرفوع صريحًا. 

قال الملي أبقاه الله: وإذا قال الراوي عن التابعي: یرفع الحديث» أو: يبلغ به» 
فذلك ایض مرفوع» ولكنه مرفوع مرسل . والله آعلم() . 


نص في رفعه وليس للراوي أن ينقل ما هو محتمل إلى ما هو نص غير محتمل. . 

ثانيهما: ذكر الصنف ما إذا قال التابعي عن الصحابي رضي الله عنه يرفعه ولم يذكر 
ما إذا قال الصحابي رضي الله عنه عن النبي 5 يرفعه وهو في حكم قوله ( عن الله ) عز 
وجل . 

ومثاله: الحديث الذي رواه الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد المقبري عن 
آبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال: قال رسول الله 25 يرفعه : إن المؤمن عندي بمنزلة 
كل خير يحمدني وأنا أنزع نفسه من بين جنبیه»(۱٩‏ . 

حديث حسن رواته من أهل الصدق. أخرجه البزار في مسنده وهو من الأحاديث 
الإلهية» وقد أفردها جمع بالجمع والله الموفق. 


١‏ - قال العراقى: 
قوله وإذا قال الراوي عن التابعي: يرفع الحديث أو يبلغ به فذلك أيضًا مرفوع ولكنه 
مرفوع مرسل انتهى. 


ذكر الشيخ فيما يتعلق بالصحابي أربع مسائل: الأولى كنا نفعل كذا أو كانوا يفعلون 
كذا ونحوهما . والثانية أمرنا بكذا ونحوه. والثالثة من السنة كذا. والرابعة يرفعه ويبلغ به 
ونحوهما ثم ذكر فيما يتعلق بالتابعى المسألة الرابعة فقط» وسكت عن الحكم في الثلاث 
الأول إذا قالها التابعي فأحببت ذكر الحكم فيها فأما المسألة الأولى: فإذا قال التابعي كنا 
نفعل فليس بمرفوع قطعًا: وهل هو موقوف لا يخلو إما أن يضيفه إلى زمن الصحابة أم لا 
فيحتمل» فان لم يضفه إلى زمنهم فليس بموقوف آیضا بل هو مقطوع ون أضافه إلى 
زمنهم فيحتمل أن يقال إنه موقوف لأن الظاهر اطلاعهم على ذلك وتقريرهم ويحتمل أن 
يقال ليس بموقوف ایض ؛لأن تقرير الصحابي قد لا ينسب إليه بخلاف تقرير النبي ب4 فان 


)4( رواه مسلم في صحیحه» کتاب الإمارة برقم (۱۸۱۸). 
)۱( رواه أحمد (۲ / ۳۱ 


الجزء الأول 


Soe ¥‏ قا و و و و هات يه و و و و و و و و و و و و و و و و في و و و و و و و و و و زو" و و و "هل و "إن "ع و فد ااه Am‏ 


آحد وجوه السنن . وأما إذا قال التابعي کانوا یفعلون كذاء فقال النووي في شرح مسلم(۱): 
إنه لا يدل على فعل جميع الامف بل على البعضء فلا حجة فيه إلا أن يصرح بنقله عن 
أهل الإجماع فيكون نقلا للإجماع وفي ثبوته بخبر الواحد خلاف. 

وأما المسألة الثانية: فإذا قال التابعي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا فجزم أبو نصر بن 
الصباغ في كتاب العدة في أصول الفقه آنه مرسل» وذكر الغزالي في الستصفی فيه 
احتمالان من غير ترجيح هل يكون موقوفا أو مرفوعا مرسلا؟ 

وحكى ابن الصباغ في العدة وجهين فيما إذا قال ذلك سعيد بن المسيب هل يكون 
حجة أم لا. 

وأما المسألة الثالثة: فإذا قال التابعي من السنة كذا كقول عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
«السنة تكبير الإمام يوم الفطر ويوم الأضحى» حين يجلس على المنبر قبل الخطبة تسع 
تكبيرات» رواه البيهقي في سننه فهل هو مرسل مرفوع أو موقوف متصل فيه وجهان 
لاصحاب الشافعي حكاهما النووي في شرح مسلم وشرح الهذب وشرح الوسيط قال: 
والصحيح أنه موقوف انتهی . 

وحكى الداودي في شرح مختصر الزنی أن الشافعي رضي الله عنه كان يرى في 
القديم أن ذلك مرفوع إذا صدر من الصحابي أو التابعي ثم رجع عنه لأنهم قد يطلقونه . 
ويريدون سنة البلد انتهى . 

وما حكاه الداودي من رجوع الشافعي عن ذلك فيما إذا قاله الصحابي لم يوافق عليه 
فقد احتج به في مواضع من الجديد» فيمكن أن يحمل قوله ثم رجع عنه » أي عما إذا قاله 
التابعي والله أعلم . 


)۱( انظر شرح مسلم (۱ / )١١‏ وتعلیقنا عليه . 


۲۹ 


النوع التاسع 
معرقة ا مرسل 
وصورئه التى لا خلاف فیها(۱) » حديث التابعی الكبير» الذي لقي جماعة من 


١‏ قال العراقی: 

قوله وصورته التى لا خلاف فيها حديث التابعى الكبير الذي لقى جماعة من الصحابة 
وجالسهم كعبيد الله بن عدي بن الخيار إلى آخر کلامه اعترض علیه بان عبید الله بن .عدم 
ذكر في جملة الصحابة وهذا الاعتراض ليس بصحيح لأنهم اما ذكروه جریا على قاعدتهم 
في ذكر من عاصره چا لآن عبيد الله ولد في حياته ی ولم ينقل أنه رأى النبي کی كما 
ذكروا قيس ب بن أبي حازم وأمثاله من لم ير النبي کف لكونهم عاصروه على القول الضعيف 
في حد الصحابي وإثما روى عبيد الله بن عدي عن الصحابة عمر وعثمان وعلى في آخرين 
ولم يسمع من أبي بكر رضي الله عنه فضلا عن النبي كَل ان 

. وقال ابن حجر فى ذلك: 

ليس المراد حصر ذلك فى القول بل لو ذكر الفعل أو التقرير باي صيغة كان داخلاً 
فنا راغ عم الل کر اکر 

والأولى فيما أرى التعبير بالإضافة» لكونهما آشمل . والله الموفق. 

وقد زاد ابن حجر معلقًا على شيخه العراقي: 

في قوله: «لأن عبيد الله بن عدي ولد في حياة النبي يل ولم ينقل أنه رأى النبي ا 

قلت: عدي بن الخيار مات قبل فتح مكة دة وابنه عبيد الله كان بمكة لا دخلها النبي 
يه وقد وجد في منقولات كثيرة ة أن الصحابة من النساء والرجال كانوا يحضرون أولادهم 
إلى النبي ويا يتبركون بذلك وهذا منهم» لكن هل يلزم من ثبوت الرؤية له الموجبة لبلوغه 
شريف الرتبة بدخوله في حد الصحبة» > أن يكون ما يرويه عن النبي یا لا يعد مرسلاً ؟ 

هذا محل نظر وتأمل. والحق الذي جزم به أبو حاتم الرازي وغيره من الأئمة أن 
مرسله كمرسل غيره» وأن قولهم: مراسيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم مقبولة بالاتفاق 
إلا عند بعض من شذ إنما يعنون بذلك من أمكنه التحمل والسماع أما من لا يمكنه ذلك 
فحكم حدیثه حكم غيره من المخضرمين الذين لم يسمعوا من النبي كَل والله أعلم . 

وبالجملة فإن تمثيل ابن الصلاح بعبيد الله بن عدي معترض. لأنه كان يمكنه أن يحفظ 
عن النبي ا وهو تابع في ذلك لابن عبد البر فإنه قأل لما ذكر المرسل: 


۳۰ 


الجزء الأول 
الصحابة وجا لسهم «ك عبيد الله بن عدي بن النیارا ثم (سعید بن المسيب»» 
وأمشالهما» إذا قال: قال رسول الله ي( . والشهور: التسوية بين التابعین) 


«هذا الاسم واقع بالاجماع على حديث التابعي الکبیر عن النبي يياو مثل أن یقول 
عبيد الله بن عدي بن الخيار أو أبو أمامة بن سهل ومن كان مثلهما قال رسول الله كلا . 

ولك دون هؤلاء كسعيد بن المسيب ... إلى آخر كلامه. 

قلت: ولو مثل بمحمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما الذي ما أدرك من حياة 

رسول الله يك إلا لاشة أشهر لكان أولى وقول شيخنا: «لكونهم عاصروه على القول 
الضعيف في حد الصحابة رضي الله تعالی عنهم» . سيأتي إن شاء الله تعالى في معرفة 
الصحابة رضي الله عنهم قدح في ثبوت هذا القول عن أحد الأئمة مطلقًا إن شاء الله 
تعالی: 

۱- قال البلقيني: 

«فائدة: لا یقال: «عبید الله بن عدي» هذاء ذکره جماعة في جملة الصحابةٍ منهم : 
ابن عبد البر »واين حبان » وابن مندة؛ لأنا نقول: الذي ذكره ابن عبد البر: أنه ولد على 

عهد النبي وَل . ولم يذكر له سماعا من النبي ئلا : ولغا دالا روي عن عه وان 
وقد ذکر الحاكمء وابن الصلاح) تبعا له في طبقات التابعين : من ولد في زمن البي كَل 
ولم يسمع منه. فالتمثيل صحيح على تلك الطريقة» وسياتي ما فيها. وليس المراد بقوله: 
قال رسول الله ية حصر ذلك فى القولء بل لو ذكر فعل النبى ی كان مرسلاٌ. انتهى». 

۲-قال ابن حجر قوله: ` ١‏ 

(والمشهور التسوية بين التابعين». 

أقول: لم يعن المؤلف في الكلام على المرسل في حكاية الخلاف في حده والتفريع 
عليه . 

وقد جمعت کثیر] من أقوال أهل العلم فيه يحتاج إليه الحدث وغيره. 

آما أصله: فقيل : مأخوذ من الإطلاق وعدم النع کقوله تعالی: « ألم تر أن أرسلنا 
الشياطين على الكافرين © [مریم: ۸۳]. 

فكأن المرسل أطلق الإسناد. 

وقيل: مأخوذ من قولهم: «جاء القوم أرسالاً أي متفرقین»۰ لأن بعض الإسناد منقطع 
عن بقيته وقيل: مأخوذ من قولهم: «ناقة رسل» أي سريعة السير كأن المرسل للحديث 
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آسرع فيه فحذف بعض إسناده. 

وأما حده: فاختلفت عباراتهم فيه على آربعة آوجه: 

الأول: هو ما أضافه التابعي الکبیر إلى النبي کف فيخرج بذلك ما آضافه صغار 
التابعین ومن بعدهم. 

والثاني: هو ما آضافه التابعي إلى النبي ب من غير تقبید بالکبیر . 

وهذا الذي عليه جمهور للحدثين» وا آر تقييده بالکبیر صریحا عن أحد» لکن نقله 
ابن عبد البر عن قوم» بخلاف ما يوهمه كلام المصنف. نعم قيد الشافعي المرسل الذي يقبل 
إذا اعتضد بأن يكون من رواية التابعي الكبير. ولا يلزم من ذلك» ألا يسمى ما رواه التابعي 
الصغير مرسلا . 

والشافعي مصرح بتسمية رواية من دون كبار التابعين مرسلة وذلك في قوله: 

«ومن نظر في العلم بخبرة وقلة غفلة استوحش من مرسل كل من دون كبار التابعين 
بدلائل ظاهرة» . 

والثالث: ما سقط منه رجل وهو على هذا هو والنقطع سواء. وهذا مذهب أكثر 
ار 

قال الاستاذ آبو منصور: 

«الرسل: ما سقط من اسناده واحد» فان سقط آکثر من واحد فهو معضل». 

وقال آبو الحسن بن القطان: 

«المرسل: أن يروي بعض التابعین عن النبي بء خبرا أو يروي رجل عمن لم يره . 

قلت: وهذا اختیار آبی داود فى مراسیله» والخطيب وجماعت لکن الذي قبله آکثر في 
الاستعمال. ا 

والرابع: قول غير الصحابي رضي الله عنه قال رسول الله ييه وبهذا التعريف أطلق ٠‏ 
ابن الحاجب وقبله الآمدي والشيخ الوفق وغيرهم» فیدخل في عمومه كل من لم تصح له 
صحبة ولو تأخر عصره. 

وقال الغزالي: «وصورة الرسل أن يقول: قال رسول الله ييو من لم یعاصره». 

وهذا أخص قليلاً من الذي قبله» لأنه يدخل فيه من سمع من النبي ية في حال 
الكفرء ثم استمر كافرا فلم يسلم إلا بعد موت النبي ب ان هذا لا تصح له صحبة وهو 
على تعريف الغزالي لا يكون حديثه مرسلاً. 
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وقال الحافظ العلائي: 

«إطلاق ابن امحاجب وغيرهء یظهر عند التأمل في آثناء استدلالهم آنهم لا يريدونه» 
بل اما مرادهم ما سقط منه التابعي مع الصحابي أو ما سقط منه اثنان بعد الصحابي ونحو 
ذلك» ويدل عليه قول إمام الحرمين في «البرهان»: مشاله: أن یقول الشافعي رضي الله 
تعالى عنه: قال رسول الله مَل كذا. 

قال: ولم أر من صرح بحمله على إطلاقه إلا بعض المتأخرين من غلاة الحنفية. وهو 
اتساع غير مرض » لأنه يلازم منه بطلان اعتبار الإسناد الذي هو من خصائص هذه الامت 
وتر لك النظر في أحوال الروات والإجماع في كل عصر على خلاف ذلك فظهور فساده 
(غنی) عن الاطالة فیه» . 

قلت: ويؤيده قول الاستاذ أبي إسحاق الاسفراييني في کتابه في الاصول: الرسل 
رواية التابعي عن النبي كك أو تابع التابعي ( عن الصحابي ) فأما إذا قال تابع التابعي أو 
واحد منا قال رسول الله ی فلا يعد شيئّاء ولا يقع به ترجيح فضلاً عن الاحتجاج به . 

وهذا ظاهر کلام ابن برهان أيضا. ۱ 

ومن قيد الاطلاق الاستاذ آبو بكر بن فورك» فقال: 

الرسل: قول التابعی: قال رسول الله جر کذا. 

نقله عنه المازري. ١‏ 

فان قيل ما احترز به الغزالي رحمه الله تعالى كما قدمته» قد ينقدح منه قدح في 
صحة التعريف الذي أخبرت أنه قول الجمهورء وذلك لان قولهم: المرسل ما أضافه التابعي 
إلى النبي بيد يدخل فيه ما سمعه بعض الناس في حال كفره من النبي که( ثم أسلم ) 
بعده وحدث عنه ما سمعه منه» فإن هذا والحالة هذه تابعي قطعًا وسماعه منه صحيح 
متصل وهو داخل في حد الرسل الذي ذکرته. 

قلت: وهذا عندي نقض صحیح واعتراض وارد لا محيد عنه ولا انفصال منه إلا أن 
یزاد في الحد ما یخرجه وهو: أن یقول: الرسل: ما آضافه التابعي إلى النبي كَل ما 
سمعه من غیره 

وآما حکم الرسل: 

فاختلفوا في الاحتجاج به على آقوال : 

آحدها: الرد مطلقًا حتی لراسیل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وحكي ذلك عن 
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الاستاذ آبي إسحاق الاسفراييني . 

وظن قوم أنه تفرد بذلك» فاحتجوا عليه بالاجماع ولیس بجید لان القاضي آبا بكر 
الباقلاني قد صرح في التقریب بأن الرسل لا یقبل مطلقًا حتی مراسیل الصحابة رضي الله 
عنهم لا لاجل الشك في عدالتهم. بل لاجل آنهم قد يروون عن التابعین. قال: إلا أن 
يخبر عن نفسه بأنه لا يروي إلا عن النبي ية أو عن صحابي فحينئذ يجب العمل برسله. 

. قلت: نقل عنه الغزالي في المنخول أن المختار عنده أن الإمام العدل إذا قال: قال 
رسول الله وق أو أخبرني الثقة قبل. فأما الفقهاء والتوسعون في كلامهم فقد يقولونه لا 
عن تثبت فلا يقبل منهم. لأن الرواية قد كثر وطال البحث واتسعت الطرق» فلا بد من 
ذكر اسم الرجل . 

قال الغزالي: والأمر كما ذكرء لكن لو صادفنا فى زماننا متقئًا في نقل الأحاديث مثل 
مالك قبلنا قوله ولا يختلف ذلك بالاعصار ( يعني أن الحكم لا يختلف جوارًا ) وأن الواقع 
أن أهل الأعصار المتآخرة ليس فيهم من هو بتلك الثابة وقد قال القاضي عبد الجبار: مذهب 
الشافعى رضى الله عنه أن الصحابى رضى الله تعالى عنه إذا قال: قال رسول الله ی كذا 
قبل إلا أن علم أنه أرسله». 000 ۱ 

وهذا النقل مخالف للمشهور من مذهب الشافعى. 

فقد قال ابن برهان في الوجيز: «مذهب الشافعي: إن المراسيل لا يجوز الاحتجاج بها 
إلا مراسيل الصحابة رضي الله عنهم ومراسيل سعيد بن المسيب وما انعقد الإجماع على 
العمل به. 

وكذا ما نقله ابن بطال في أوائل شرح البخاري عن الشافعي أن المرسل عنده ليس . 
بحجة حتى مرسل الصحابة. 

ثم آغرب ابن برهان فقال في الاوسط : الت ا 
رضي الله تعالی عنهم ومراسیل غیرهم. 

فتلخص من هذا أن الاستاذ آبا إسحاق لم ينفرد برد مراسیل الصحابة رضي الله عنهم 
وأن مأخذه في ذلك احتمال کون الصحابي رضي الله عنه أخذه عن تابعي . 

وجوابه: أن الظاهر فيما رووه أنهم سمعوه من النبي و أو من صحابي سمعه من 

. وأما روايتهم عن التابعي فقليلة نادرةء فقد تشبعت وجمعت لقلتها. 
قلت: وقد سردها شيخنا رحمه الله في النتكت فأفاد وأجاد. . 


الجزء الأول 


# اناي رود و و e‏ له ل م هد أن عق ف عد أو وق وا و ها و او و جو ها اه وا ها و و ها هن و E‏ وا واه ار وها او و اود و EEO‏ 


انیها: القبول مطلقّا في جميع الاعصار والأمصارء كما قدمنا حکایته ورده. 

ثالثها: قبول مراسیل الصحابة رضي الله عنهم فقط ورد ما عداها مطلقًا حکاه عبد 
الجبار في شرح كتاب العمدة. 

قلت: وهو الذي عليه عمل أئمة الحديث. 

واحتجوا بأن العلماء قد أجمعوا على طلب عدالة المخبر. 

وإذا روى التابعي عمن لم يلقه لم يكن بد من معرفة الواسطة. 

ولم يتقيد التابعون بروايتهم عن الصحابة رضي الله عنهم بل رووا عن الصحابة 
وغيرهم. 

ولم يتقيدوا بروايتهم عن ثقات التابعين بل رووا عن الثقات والضعفاء. فهذه النكتة في 
رد المرسل قاله بمعناه ابن عبد البر. 

وقال صاحب «المحصول»: «الحجة فى رد المرسل أن عدالة الأصل غير معلومت لأنه 
لم يوجد إلا من رواية الفرع عنه. ورواية الفرع عنه لا تكون بمجردها تصدیلگ لانهم قد 
أرسلوا عمن سئلوا عنه فجرحوه أو توقفوا فيه. 

قال: وعلى تقدير أن يكون تعديلاًء فلا يقتضي أن يكون عدلا في نفس الأمرء 
لاحتمال أنه لو سماه لعرف بالجرح فتبين أن العدالة غير معلومة». 

فان قيل: إن أردتم نفي العلم القطعي. فالعلم القطعي بشبوت عدالة الراوي غير 
مشروط بل يكفي غلبة الظن وهي حاصلة لأن ظاهر حال الراوي أنه لما روى عنه وسكت 
كان عدلا عنده والا كان ذلك قدحا فيه . وإذا كان معتقدا عدالة من أرسل عنه فالظاهر أنه 
کذلك فى نفس الامر . 

والجواب: النع بأنه إذا اعتقد عدالته یکون عدلا في نفس الامر وسنده عدم التلازم 
بينهما بل الواقع خلافه . 1 

قال القاضي أبو بكر: «من العلوم أن الحدئین لم یتطابقوا على ألا يحدثوا إلا عن , 
عدل. بل نجد الكثير منهم یحدئون عن رجال» فإذا سئل الواحد عنهم عن ذلك الرجل 
قال: لا أعرف حاله بل ربما جزم بكذبه فمن أين يصح الحكم على الراوي أنه لا يرسل إلا 
عن ثقة عنده». انتهى کلامه . 

فقد اختار رد الرسل مع كونه مالكيّاء لكن تعليله يقتضي أن من عرف من عادته أو 
صريح عبارته أنه لا يرسل إلا عن ثقة أنه یقبل . وسيأتي تقرير هذا المذهب آخرا. 
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وما قاله القاضي صحیح فان کثیرا من الأئمة وثقوا خلقّا من الرواة بحسب اعتقادهم 
د ل ا ١ E‏ 

فإذا كان مع التصريح بالعدالة فكيف مع السكوت عنها 

وقد فتشت كثيرا من المراسيل فوجدت عن غير العدول. 

بل سئل كثير منهم عن مشایخهم. فذكروهم بالجرح كقول أبي حنيفة: عارك 
آکذب من جابر الجعفي وحديثه عنه موجود. 

وفول الشسرى» دق سارت الاعور وگان کناب ود عه مور فمن ابن 
يصح الحكم على الراوي أنه لا يرسل إلا عن ثقة عنده على الاطلاق. 

رابعها: قبول مراسيل الصحابة وكبار التابعين. 

ويقال: إنه مذهب أكثر المتقدمين. وهو مذهب الشافعي رضي الله عنه لكن شرط في 
مرسل كبار التابعين أن يعتضد بأحد الأوجه المشهورة. 

خامسها: كالرابع لكن من غير قيد بالكبار وهو قول مالك وأصحابه وإحدى الروايتين 
عن أحمد. 

سادسها : كالخامس» لكن بشرط أن يعتضد ونقله الخطيب عن أكثر الفقهاء. 

سابعها: إن كان الذي أرسل من أئمة النقل الرجوع إليهم في التعديل والتجريح قبل 
مرسله وإلا فلاء وهو قول عيسى بن أبان من الحنفية واختاره أبو بكر الرازي منهم» وكثير 
من متأخريهم والقاضي عبد الوهاب من المالكيةء بل جعله أبو الوليد الباجي شرطًا عند من 
يقبل الرسل مطلقًا . 

ثامنها: قبول مراسيل الصحابة رضي الله عنهم وبقية القرون الفاضلة دون غيرهم وهو | 
محكي عن محمد بن الحسن ويشير إليه تمثيل إمام الحرمين با قال فيه الشافعي: قال رسول 
الله لا . 

تاسعها: كالثامن بزيادة من كان من أئمة النقل ایض . 

عاشرها: يقبل مراسيل من عرف منه النظر في أحوال شيوخه والتحري في الرواية عنه 
دون من لم يعرف منه ذلك . 

حادي عشرها: لا يقبل الرسل إلا إذا وافقه الإجماع فحينئذ يحصل الاستغناء عن 
السند ويقبل المرسل قاله ابن حزم في الأحكام. 

ثاني عشرها: إن كان الرسل موافقًا في الجرح والتعديل قبل مرسله وان كان مخال 
في شروطها لم يقبل. 


الجزء الأول 


و و هد و و و وه و و و و وها و و و و و و .د .و و و واه و وه و ود و و و و .د شاع و ها واو وا .د وا .د و ما هد مها عا مام 


قاله ابن برهان وهو غریب . 

ثالث عشرها: إن كان الرسل عرف من عادته أو صریح عبارته أنه لا يرسل إلا عن ثقة 
قبل وإلا فلا. 

قال الحافظ صلاح الدين العلائي في مقدمة كتاب الأحكام ما حاصله: «إن هذا 
المذهب الاخیر أعدل المذاهب فى هذه المسألة» فان قبول السلف للمراسيل مشهور إذا كان 
الرسل لا يرسل إلا عن عدل. وقد بالغ ابن عبد البر فنقل اتفاقهم على ذلك فقال: لم يزل 
الائمة يحتجون بالمرسل إذا تقارب عصر الرسل والرسل عنه ولم يعرف المرسل بالرواية عن 
الضعفاء . 

ونقل آبو الوليد الباجي الاتفاق في الشق الآخر فقال: «لا خلاف أنه لا يجوز العمل 
بالرسل إذا كان مرسله غير متحرز يرسل عن الثقات وعن غير الثقات». 

وهذا وإن كان في صحة نقل الاتفاق من الطرفين نظر فان قبول مثل ذلك عن 
جمهورهم مشهور» وكذا مقابله ففي مقدمة صحيح مسلم عن محمد بن سيرين قال : 
«كانوا لا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة سألوا عنه ليتجنبوا رواية أهل البدع». 

وفيها أيضًا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه أنكر على بشير بن كعب أحد 
التابعين أحاديث أرسلها وقال: 

كنا نقبل الحديث عن رسول الله كاو من كل أحد» فلما ركب الناس الصعب والذلول 
لم نقبل منهم إلا ما نعرف. 

وكذا أنكر الزهري على إسحاق بن أبى فروة أحاديث أرسلها فقال: تأتينا بأحاديث لا 
خطم لها ولا أزمة ألا تسند حديثك ؟. " 

ونقل إمام الحرمين أن ذلك مذهب الشافعي رضي الله تعالی عنه أعني التفصیل السابق 


فقال : 
إذا كان الرسل من کبار التابعین وعادته الرواية عن العدل فليس بحجة وان لم يرو الا 
عن العدل فحجة. 


قال : ولذلك قبل الشافعى مراسيل سعيد بن السیب. لانه تفرد بهذه المزية . 

رقا وها متشي ماعلل به لتا رل ال مضه ق قال قن ان 
سائل سأله فقال له: ۱ ۱ 

كيف قبلتم عن ابن السیب منقطعا ولم تقبلوه عن غيره ؟ فقال: لانا لا نحفظ لسعید 
منقطعا إلا وجدنا ما يدل على تسدیده ولا آثره عن أحد عرفنا عنه الا عن ثقة معروف. 


فمن كان بمثل حاله أحببنا قبول مرسله . 

فهذا يدل على أنه قبل مراسیل سعيد بن المسيب» لکونه كان لا یسمی الا (عن) ثقة 
وأما غيره» فلم يتبين له ذلك منهء فلم يقبله مطلمًا وأحال الأمر في قبوله على وجود 
الشرط المذكور. 

وقال الغزالی فى «المستصفى»: 

«الختار على قياس رد المرسل أن التابعي إذا عرف بصريح خبره أو عادته أنه لا يروي 
إلا عن صحابي قبل مرسله والا فلا» لأنهم قد يروون عن غير الصحابة رضي الله عنهم». 

قلت : (ويؤيد) ذلك نقل ابن حبان الاتفاق على قبوله عنعنة سفيان بن عيينة» مع أنه 
كان يدلس» لكنه كان مع ذلك لا يدلس إلا عن ثقة. فقبلوا عنعنته لذلك . 

وقد تقدم عن القاضي أبي بكر وغيره ه ما يعضد ذلك والله أعلم . وبهذا المذهب 
يحصل الجمع بين الأدلة (لطرفي) القبول والرد والله أعلم . 

فإن قيل: فما الحامل لمن كان لا يرسل إلا عن ثقة على الإرسال ؟ 

قلنا: إن لذلك أسيابًا : 

أن يكون سمع الحديث عن جماعة ثقات وصح عنده» فيرسله اعتمادًا على صحته عن 

كما صح عن إبراهيم يم النخعي أنه قال: ما حدئتکم عن ابن مسعود رضي الله عنه فقد 
سمعته من غير واحد وما حدئتکم فسميت فهو عمن سميت. 

ومنها: أن يكون نسى من حدثه به وعرف المتن» فذكره مرسلاً لأن أصل طريقته أنه لا . 
يحمل إلاعن ثقة. ٠‏ 
<< ومنها: EES ESN‏ 
فیذکر التن» لأنه القصود في تلك الحالة دون السند ولا سيما إن كان السامع عارقًا يمن 
طوی لشهرته أو غير ذلك من الاسباب. 

ومذا كله في حق من لا يرسل إلا عن ثقة. 

وأما من كان پرسل عن کل آحد فربما كان الباعث له على الإرسال ضعف من حدثه 
لکن هذا يقتضي القدح في فاعله لا تترتب له عليه من الخيانة والله أعلم. 

فان قیل: فهل عرف أحد غير ابن السیب لا برسل إلا عن نقة. قلنا: نعم. فقد 
صحح الإمام آحمد مراسیل إبراهيم ی ی ود اك 
الله عنه كما تقدم. 
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وآما مراسیله عن غيره» فقال یحی القطان: «کان شعبة یضعف مرسل إبراهيم 
النخعي عن علي رضي الله عنه . 

وقال یحیی بن معین: مراسیل إبراهيم النخعي صحيحة الا حديث تاجر البحرين 
وحدیث القهقهة؟ . 

قلت: وحدیث القهقهة مشهور رواه الدارقطنی وغیره من طریقه .. 

وقد أطنب البيهقى فى الخلافيات فى ذكر طرقه وعلله. 

وأما حديث تالور الو فأكسار به إلى ما رؤاه أبو بكر ابن أبي شيبة في «مصنفه» 
عن وكيع عن الاعمش؛ عن إبراهيم النخعي قال: إن رجلاً قال يا رسول الله إني رجل 
تاجر أختلف إلى البحرين فأمره أن يصلي ركعتين. 

وقال البيهقي : «من العلوم آن ابراهیم ما سمع من احد من الصبحابة فإذا حدث عن 
النبي ولا يكون بینه وبينه اثنان أو آکثر فیتوقف في قبوله من هذه الحيثية» وأما إذا حدث 
عن الصحابة» فان كان ابن مسعود رضي الله عنه فقد صرح هو بثقة شيوخه عنه وأما عن 
غيره فلا والله أعلم. ۱ 

وصحح ابن عبد البر مراسیل محمد بن سیرین قال: 

«لانه كان يتشدد في الاخذ ولا یسمع إلا من ثقة». 

وقول يحبى القطان مراسیل سعید بن جبير ومراسیل عمرو بن دینار. 

والحفوظ عن كثير من الائمة فى مقابل ذلك شىء کثیر لا یسعه هذا الختصر ومن 
آراد التبحر في ذلك. فلیراجع یری ات الکمال والله الوفق . 

فان قيل: هل يجوز تعمد الارسال أو يمنع ؟ 

قلنا: لا يخلو المرسل أن يكون شيخ من أرسل الذي حدث به: 

() عدلا عنده وعند غيره. 

(ب) أو غير عدل عنده وعند غیره. 

(ج) أو عدلا عنده لا عند غیره. 

(د) أو غير عدل عنده عدلاً عند غیره. 

هذه آربعة أقسام: 

الأول: جائز بلا خلاف. 

والثاني : منوع بلا خلاف. 


وکل من الثالث والرابع یحتمل امحواز وعدمه . ۱ 

وتردد بینهما بحسب الأسباب الحاملة عليه » والله سبحانه وتعالی آعلم. 

۱ قال العراقي: 

قوله إذا انقطع الاسناد قبل الوصول إلى التابعي فکان فيه رواية راو لم یسمع من الذکور 
فوقه فالذي قطع به الحاكم الحافظ آبو عبد الله وضیره من أهل الحديث أن ذلك لا یسمی 
مرسلا إلى آخر كلامه؛ فقوله قبل الوصول إلى التابعي ليس بجيد» بل الصواب قبل 
الوصول إلى 'الصحابى فإنه لو سقط التابعى ایشا كان منقطعا لا رسلا عند ولاف 
ولكن هكذا وقع في عبارة الحاكم فتبعه المصنف والله أعلم . 

(قوله الثانیة) قول الزهري وأبي حازم ويحيى بن سعيد الأنصاري وأشباههم من 
آصاغر التابعین قال رسول الله اة حکی ابن عبد البر أن قومًا لا یسمونه مرسلاٌ» بل 
منقطعا لکونهم لم یلقوا من الصحابة إلا الواحد والاثنين وأكثر روايتهم عن التابعین انتهی . 

وما ذکر في حق من سمی من صغار التابعین آنهم لم یلقوا من الصحابة الا الواحد 
والائنین ليس بصحیح بالنسبة إلى الزهري» فقد لقی من الصحابة ثلاثة عشر فأكثر وهم 
عبد الله بن عمر وسهل بن سعد ؛وآنس بن مالك ۰ وعبد الله بن جعفرء وربيعة بن 
عباد بكسر العين وتخفيف الوحدة وسنين أبو جميلة والسائب بن يزيد وأبو الطفيل عامر بن 
وائلة » والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهرء وعبد الله بن عامر بن ربیعة» ومحمود 
ابن الربیع» وسمع منهم كلهم إلا عبد الله بن جعفر فرآه رؤية وإلا عبد الله بن عمر فقد ‏ 
قال أحمد بن حنبل ويحيى بن معين: إنه لم يسمع منه وقال على ابن الديني: إنه سمع ٠‏ 
منه؛ وقال ابن حزم إنه لم يسمع أيضًا من عبد الرحمن بن آزهر» ثم حكى عن أحمد بن 
صالح المصري أنه قال لم يسمع منه فيما أرى ولم يدركه. 

قلت: وكذا قال أحمد بن حنبل ما أراه سمع منه قال: ومعمر وأسامة يقولان عنه أنه 
سمع منه ولم يصنعا عندي شیفا؛ وقيل إنه سمع أيضا من جابر بن عبد الله وسمع من 
جماعة آخرين مختلف في صحبتهم؛ منهم محمود بن لبيد؛ وعبد الله بن الحارث بن نوفل 
وئعلبة بن أبي مالك القرظي ؛ وأبو أمامة بن سهل بن حنيف فهؤلاء سبعة عشر ما بين 
صحابى ومختلف فى صحبته وقد تنبه المصنف لهذا الاعتراض فأملى حاشية على هذا 
المكان من كتابه فقال قوله الواحد والائتین كالمثال وإلا فالزهري قد قيل إنه رأى عشرة من 
الصحابة؛ وسمع منهم أنسًا وسهل بن سعد والسائب بن يزيد ومحمود بن الربيع وسنينا أبا 


۷۹۰ الجزء الأول 


یسمع من الذکور فوقه؛ فالذي قطع به «الحاكم الحافظ آبو عبد الله» وغیره من آهل 
الحديث» أن ذلك لا یسمی مرسلگ وآن الارسال مخصوص بالتابعین؛ بل إن كان 
من سقط ذکره قبل الوصول إلى التابعي شخصا واحد) سمي منقطعًا فحسب» وان 
كان أكثر من واحد سمى معضلگ لسن شتا منقطعًا . وسياتى مثال ذلك إن شاء 
الله تعالی . ۱ ۱ ۱ 

والمعروف في الفقه وأصوله: أن کل ذلك یسمی مرسلاً (۱) ۰ والیه ذهب من 
اهل الحديث «أبو بكر الخطيب» وقطع به» وقال: «إلا أن أكثر ما يوصف بالارسال 
من حيث الاستعمال » ما رواه التابعي عن النبي ی وأما ما رواه تابع التابعي عن 


جمیلة» وغیرهم وهو مع ذلك آکثر روایته عن التابعین والله اعلم. 
وقد علق ابن حجر على شيخه العراقي: 
«وما ذكر في حق من سمى من صغار التابعين آنهم لم يلقوا من الصحابة رضي الله 
عنهم إلا الواحد والاثنين ليس بصحيح بالنسبة إلى الزهري». 
' قائلاً: تمثيله بالزهري في صغار التابعين صحيح . 
فإنه لا يلزم من كونه لقي کشیرا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يكون من 
. لقيهم من كبار الصحابة حتى يكون هو من كبار التابعين فان جميع من سموه من مشايخ 
الزهري من الصحابة كلهم من صغار الصحابة أو من لم يلقهم الزهري وان كان روى عنهم 
أو من لم تثبت له صحبة» وان ذكر في الصحابة أو من ذكر فيهم بمقتضى مجرد الرژية ولم 
يثبت له سماع» فهذا حكم جميع من ذكر من الصحابة في مشايخ الزهري إلا أنس بن 
مالك رضي الله عنه وان كان من المكثرين» فإغا لقيه» لأنه عمر وتأخرت وفاته. 
ومع ذلك فليس الزهري من المكثرين عنه» ولا أكثر أيضا عن سهل بن سعد الساعدي 
" رضي الله عنه فتبين أن الزهري ليس من كبار التابعين . 
2 وكيف يكون منهم وإنما جل روايته عن بعض كبار التابعين لا کلهم لان أكثرهم مات 
قبل أن يطلب هو العلم. 
وهذا بين لمن نظر في أحوال الرجال والله الوفق. 
١ 1‏ - قال البلقيني: 0 
«فائدة: قول «ابن الحاجب» وغيره من الاصولیین: المرسل قول غير الصحابي: قال 
اة «لا يعم صورة سقوط رجل قبل التابعي ولا سقوطه مع التابعي إذا ذكر الصحابي». 
فيظهر بذلك توقف في نسبة ذلك إلى المعروف في أصول الفقه . انتهت». 
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النوع التاسع: معرفة المرسل 
النبي عق فيسمونه المعضل» والله أعلم . 

الثانية: قول (الزهري» وأبى حازم7(١2‏ » ويحيى بن سعيد الانصاری»» وأشباههم 
من أصاغر التابعین: قال 9 الله يلق وحکی اين عبد البر»: أن قوما لا یسمونه 
مرسلاً» بل منقطعًاء لکونهم لم یلقوا من الصحابة إلا الواحد والاثنين» وآکشر 
روايتهم عن التابعین(۲ 


١‏ قال ابن ححر قوله: 

«وأبي حازم». ۱ 

اعترض عليه مغلطاي وتبعه شیخنا شیخ الاسلام في اکا الاصطلاح» بأنه لیس 
من صغار التابعين» فإنه سمع من الحسن بن علي بن آبي طالب وأبي هريرة وعبد الله بن 
عمر وغيرهم رضي الله تعالى عنهم 

قلت: وهو 0 لأن ابن الصلاح إنما أراد أبا حازم سلمة بن دينار المدني 
وهو لم يلق من الصحابة سوى سهل بن سعد وأبي أمامة بن سهل رضي الله تعالى عنهما 
فقط» وأرسل عن من لم يلقه من الصخابة» وجل روايته عن التابعين وأما الذي سمع من 
ا لجسن بن علي رضي الله عنهما فهو آبو حازم الأشجعي مولى عزة واسمه: سلمان وهو 
من مشايخ الزهري وإنما حصل الاشتباه لأن الصنف لم يذكر آبا حازم سلمة بصفة تميزه عن 
أبي حازم سلمان لكن قرائن الخال تقضي أنه إنما عناه ولو لم يكن إلا في تقدیه الزهري 
عليه في الذكرء فان آبا حازم الأشجعي في منزلة شيوخ الزهري في الطبقة والله أعلم . 

۲ قال البلقيني : 

«فائدة: وجدت بخط تلميذ ابن الصلاح سامع هذا الكتاب منه» وهو «عبد ا معطي بن 
عبد الكريم بن آبي الکارم الأنصاري» : فوله يعني الشیخ: الواحد والائنين » کالثال في 
ذلك . وإلا فالزهري قد قيل إنه رأى عشرةً من الصحابة وسمع منهم أنسًا وسهل بن سعدء 
والسائب بن يزيد» ومحمود بن يزيد» ومحمود بن الربيع» وسنينا أبا جميلة. . . وغیرهم» 
ومع ذلك فاکثر روايته عن التابعين». 

ودخل تحت قول تلميذ الشيخ: وغيرهم أنه لم يتقيد بعشرة: ابن عمر فإنه يعني 
الزهري ‏ رآه وروی عنه ثلائة أحاديث ٠‏ وأبو الطفيل عامر بن واثلة» وعبد الرحمن بن 
أزهر » وعبد الله بن ثعلبة بن صعيْره وربيعة بن عباد الديلي » وأبو أمامة بن سهل» وعبد 
الله بن عامر بن ربيعة وذكر هؤلاء كلهم «عبد الغني» في (الكمال) وما زيد عليه: مسعود. 


۲ل احزء الأول 


قال الملي آبقاه الله: وهذا الذهب فرع لمذهب من لا يسمي المنقطع قبل 
الوصول إلى التابعي مرسلة2 . والشهور التسوية بين التابعين في اسم الارسال كما 
تقدم» والله اعلم. 


ابن الحكم وعبد الله بن الزبیر» واحسن» وأم عبد الله الدوسية» وأبو رهم > ومروان بن 
احکم. وتام بن العباس بن عبد المطلب» وسندر ورجل من بلي له صحبة» وقد ذكره 
«عبد الغني» أيضا. وحكى «ابن منجویه»: أدرك «الزهري» عشرة من أصحاب النبي كله . 
وذكر عن #المجلي أنه ادرا عند الرحمن بن امن قال ولعله آراد: ابن آزهر. ۱ 

وفي بعض ما زيد نظرء فان «أبا رهم»: إن أريد به «الغبفاري كلثوم بن الحصين» فلم 

یسمع الزهري منه» إنما روی عن رجل عنه» وفي رواية عن رجلین عنه» وذلك في (معجم 
الطبراني الکبیر) . وان آرید به «الأرحبي» فلا يعرف للزهري عنه رواية؛ فلینظر حال 
البقية» وامروان » لا يصح له سماع من النبي ی : وفي الذکورین من ولد على عهد 
رسول الله که » ولا یعرف له سماع. وبسط ذلك في النوع التاسع والثلائین في معرفة 
الصحابة . ولعل مراد «ابن الصلا ج# اي الرفري الم بر من له مه نع دوانه کیره 
وحینشذ فیقرب. والکلام فى المرسل يدل على ذلك . وعلی تلك الطریقة یزاد «کشیر بن 
العباس ٠‏ وأبو إدريس الخولاني» وآما «آبو حازم الاشجعي سلمان مولی عزة» فانه روی عن 
جماعة من الصحابة » ذکر «عبد الغني» وغيره أنه سمع من أبي هریرة» وعبد الله بن 
عمرء وعبد الله بن الزبير» والحسن بن علي . وحينئذ فاعتذار تلميذ الشيخ يحسن في «آبي 
حازم» دون «الزهري» على ما فهم 

| 
مرسلاًء فيه نظر: فهذا الذهب اصل يتفرع عليه أنه لا یسمی النقطع قبل الوصول إلى 
التابعی مرسلاً انتهت . 

۱ - قال ابن حجر قوله: 

«وهذا الذهب فرع لذهب من لا يسمي النقطع مرسلاً». 

يعني مذهب من يعد رواية صغار التابعین منقطعة . 

اعترض عليه شیخنا شيخ الاسلام فقال : 

«هذا فيه نظر بل هو أصل يتفرع عليه ما ذکر أنه يتفرع منه*. 

وأقول: وهذا من ( مشترك الإلزام ) 


۳۹۳ 


النوع التاسع: معرفة الرسل 
الثالثة: إذا قيا : فى الاسناد(ا) فلا عن رجل - آو: عن شيخ عن فلان» 
إذا قيل : في الا عن عن شيخ عن 


و ی 
مرسلاً» لأن الرسل یختص با ظن منه سقوط الصحابي فقط جعل قول من قال منهم : إن 
رواية التابعي الصغیر إنما تسمی منقطعة لا مرسلة مفرعا عنه» ا ی 
الصحابي والتابعي ایض . 

فان قیل: فعلی هذا كان ينبغي لهم تسميته معضلاً لا منقطعا كما سيأتي في تعریف 
العضل أنه الذي سقط منه اثنان فصاعدا. 

قلنا: ذاك حيث يتحقق ذلك أما مع الاحتمال فلا يسمى معضلاً. والتحرير أنه لا 
يسمى منقطعا ایض فرجع إلى قول جمهورهم: إنه لا فرق بين التابعي الكبير والصغير في 
إطلاق اسم الإرسال على مروي كل منهما والله أعلم . 

۱- قال العراقى: 

قوله الثالثة إذا قيل في الاسناد فلان عن رجل أو عن شيخ عن فلان أو نحو ذلك فالذي 
ذكره الحاكم في معرفة علوم الحديث أنه لا يسمى مرسلا بل منقطعًا وهو في بعض 
المصنفات العتبرة في أصول الفقه معدود في أنواع الرسل انتهی. 

اقتصر المصنف من الخلاف على هذين القولين» وكل من القولين خلاف ما عليه 
الاکثرون فإن الأكثرين ذهبوا إلى أن هذا متصل في إسناده مجهول وقد حكاه عن 
الأكثرين الحافظ رشيد الدين العطار في الغرر الجموعة واختاره شيخنا الحافظ صلاح 
الدين العلائي في كتاب جامع التحصيل . 

وما ذكره المصنف عن بعض المصنفات المعتبرة ولم يسمعه فالظاهر أنه أراد به البرهان 
لإمام الحرمين» فإنه قال فيه وقول الراوي أخبرني رجل أو عدل موثوق به من المرسل أيضًا 
وزاد الإمام فخر الدين في المحصول على هذا فقال إن الراوي إذا سمى الأصل باسم لا 
يعرف به فهو کالرسل. 

وما ذكره المصنف عن بعض كتب الأصول قد فعله أبو داود في كتاب الراسیل؛ 
فيروي في بعضها ما أبهم فيه الرجل؛ ويجعله مرسلاً؛ بل زاد البيهقي على هذا في سننه؛ 
فجعل ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة لم يسم مرسلا وهذا ليس منه بجيد؛ اللهم 
إلا إن كان يسميه مرسلاً» ويجعله حجة كمراسيل الصحابة فهو قريب. 

وقد روى البخاري عن الحميدي قال : إذا صح الإسناد عن الثقات إلى رجل من 
أصحاب النبي مه فهو حجة وإن لم يسم ذلك الرجل » وقال الأثرم: قلت لابي عبد 
الله يعني أحمد بن حنبل إذا قال رجل من التابعين حدثني رجل من أصحاب النبي 5 


الجزء الأول 


ولم يسمه فالحديث صحيح؟ قال نعم» وقد ذكر الصنف في آخر هذا النوع التاسع أن 
الجهالة بالصحابي غير قادحة» لانهم كلهم عدول. 

وحكاه الحافظ أبو محمد عبد الكريم الحلبي في كتاب القدح المعلى عن أكثر العلماء 
نعم فرق أبو بكر الصيرفي من الشافعية في كتاب الدلائل بين أن يرويه التابعي عن 
الصحابي معنعتا أو مع التصريح بالسماع. فقال: وإذا قال في الحديث بعض التابعين عن 
رجل من أصحاب النبي ولا لا يقبل لاني لا أعلم سمع التابعي من ذلك الرجل إذ قد 
یحدث التابعي عن رجل وعن رجلين عن الصحابى ولا أدري هل أمكن لقاء ذلك الرجل 
ام لا فلو علمت إمكانه منه لجعلته کمدرك العصر. قال: وإذا قال سمعت رجلا من 
أصحاب رسول الله جیار قيل لأن الكل عدول. انتهی کلام الصيرفي وهو حسن متجه 
وكلام من أطلق قبوله محمول على هذا التفصيل والله أعلم. ‏ - 

وقال ابن حجر: قوله: 

«إذا قيل في الإسناد عن رجل أو عن شيخ ونحوه. فالذي ذكره الحاكم أنه لا يسمى 
مرسلاً بل منقطعا». 

فيه أمران: 

أحدهما: أنه لم ينقل كلام الحاكم على وجهه بل آخل منه بقيد وذلك أن كلام الحاكم 
يشير إلى تفصيل فيه وهو: إن كان لا يروى إلا من طريق واحدة مبهمة» فهو يسمى 
منقطعا. وان كان روي من طريق مبهمة وطريق مفسرة» فلا تسمى منقطعة لمكان الطريق 
المفسرة. 

وذلك لأنه قال في نوع المنقطع : 

«وقد يروى الحديث وفي إسناده رجل ليس بمسمى فلا يدخل في النقطع. مثاله: رواية 
سفيان الثوري عن داود بن أبي هند قال: حدثنا شيخ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله لار : : #يأني على الناس زمان يخير الرجل فيه بين العجز والفجور فمن أدرك 
ذلك الزمان فليختر العجز» . 

قال: ورواه وهب بن خالد وعلي بن عاصم عن داود بن أبي هند قال: حدثني رجل 
من جديلة يقال له: أبو عمرو عن أبي هريرة رضي الله عنه به. 

قال الحاكم: «فهذا النوع الموقوف عليه متعذر إلا على الحفاظ المتبحرين؟. 

قلت: فتبين بهذه الرواية المفسرة أنه لا انقطاع في رواية سفيان وأما إذا جاء في رواية 
واحدة مبهمة فلم يتردد الحاكم في تسميته منقطعًا وهو قضية صنیع أبي داود في «كتاب 


“o 


. النوع التاسع: معرفة المرسل 


أو نحو ذلك» فالذي ذکره «الحاكم» فى (معرفة علوم الحديث): أنه لا يسمى مرساگ 


المراسيل» وغيره. 

الثاني: لا يخفى أن صورة المسألة أن يقع ذلك من غير التابعي آما لو قال التابعي عن 
رجل» فلا يخلو إما أن يصفه بالصحبة أم لا. إن لم يصفه بالصحبة فلا يكون ذلك متصلاً 
لاحتمال أن يكون تابعيّا خر بل هو مرسل على بابه. ون وصفه بالصحبة» فقد حكى 
شيخنا كلام أبي بكر الصیرفی في ذلك وأقره. وفيه نظر لأن التابعي إذا كان سالا من 
التدليس حملت عنعنته على السماع وان قلت هذا إنما يتأتى فى حق كبار التابعين الذي جل 

فينقدح صحة ما قال الصيرفي. 

قلت: سلامته من التدليس كافية في ذلك إن مدار هذا على قوة الظن به وهي حاصلة 
في هذا المقام والله أعلم. 
۱ وقد علق ابن حجر على قول شيخه العراقي: 

ابل زاد البيهقي» فجعل ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة لم يسم مرسلاً وليس هذا 
بجيد منه» اللهم إلا أنه كان يسميه مرساك ويجعله حجة كمراسيل الصحابة رضي الله عنهم 
فهو قريب». 

قلت : يريد شيخنا أن یجعل الخلاف من البيهقي لفظيًا وهو توجيه جيد وقد صرح 
البيهقي بذلك في «كتاب المعرفة» في الكلام على. القراءة خلف الامام» لكنه خالف ذلك 
فى «کتاب السنن» فقال: 

في حديث حميد عن عبد الرحمن الحميري حدثني رجل من أصحاب النبي به في 
النهي عن الوضوء بفضل المرأة: «هذا حديث مرسل». 

آورد ذلك في معرض رده معتذرا عن الأخذ به ولم يعلله إلا بذلك وهذا مصير منه 
إلى أن عدم تسمية الصحابي يضر في اتصال الإسناد. 

قلت: لأنه لم يذكر للحديث علة سوى ذلك ولو كان له علة غير هذا لبينهاء لأنه في 


الجزء الأول 


بل منقطعا. وهو في بعض المصنفات المعتبرة ذف في أصول الفقه معدود من أنواع 
الرسل(۱) ۰ والله اعلم. 

ثم اعلم: أن حکم الرسل حکم الحديث المح الا أن يصح مسخرجه 
بمجيئه من وجه آخر(۳) » كما سبق بیانه في نوع الحسن. ولهذا احتج «الشافعي» 


١ 


۱- قال البلقينى: 

«فائدة : : لا يقال: : الذي ذكره «الحاكم؟ فيما إذا قال : ی آنه 
منقطع » بشرط ألا يسمى ذلك الشيخ من طريق آخر. فان سمي لم يكن منقطعًا. ا 
ما ذكر عن «الحاكم» إذ لا يلزم من تسميته منقطعًا أن يكون مرسلاً؛ لأنا نقول: : قد صرح 
«الحاكم» في أول کلامه في ذلك وهو في النوع التاسع - أي المنقطع غير الرسل» ٠‏ فإذا 
سماه منقطعًا انتفى أن يكون مرسلاًء با قرر . وأما إذا سمى المجهول من طريق آخر » 
فمجموع الطريقين لا يسمى منقطعا. 

وما نسبه لبعض المصنفات في أصول الفقه موجود في كلام أهل احدیث» في 
«مراسيل» أبي داود كثير من ذلك . انتهی ش 

۲ قال ابن ححر: قوله: 

«حکم الرسل حكم الحديث الضعیف». 

اعترض عيله بأنه قرر في النوع الأول أن الب‌خاري إذا علق الحديث جازمًا على من 
علقه دل على صحة الإسناد بينه وبين من علقه عنه. 

وقضية ذلك أن من يجزم من أئمة التابعين عن النبي ب بحديث يستلزم صحة ما بينه 
بينه» فكيف أطلق بالضعف على جميع المراسيل ؟ 

والجواب: أن يقال: إنما اختص البخاري بذلك. لأنه التزم الصحة في كتابه بخلاف 
غيره من أئمة التابعين» فإنهم لم يلتزموا ذلك فلا يقال: لم يطرد الصنف ذلك في حق 
البخاري» لأنه قال فيما أورده في كتابه بصيغة التمريض أن ليس فيه حكم بالصحة على من 
علقه عنه» لأنا لا نسلم ذلك له بل كل ما آورده البخاري في كتابه مقبول إلا أن درجاته 
ری ا ای یس ل ا د يسيرة 
جد أوردها ود وا امور رحد ی كلا بو ۶ ۳2۳۱ 

۳ قال البلقيني: 

«فائدة وزيادة: لا يقال: لا معنى لقولكم: إلا أن يصح مخرجه بمجيئه من وجه آخر 
لأن الحجة بالسند فقط . وأيضًا فان «الشافعي» لم يحتج بمرسل «سعید» كيف کان» وإثما 


النوع التاسع: معرفة الرسل 


هاه و و و و و و و ماع و و و هده و و و و مه و و و و و و و و و و .د و و اه و و و و و و و و .د و و .ا و مد فا 


أثنى على مراسیله حين قیل له: كيف قبلتم عن سعيد منقطعا ولم تقبلوه عن غیره؟ قال: 
لا نحفظ لسعید منقطعا إلا وجدنا ما یستدل على تسدیده ولا يأثر عن أحد عرفناه عنه 
إلا عن ثقة معروف ۰ فمن كان بثل حاله قبلنا منقطعه لأنا نقول : هذا سوال موجود هو 
جوابه في کتب أصول الفقه وقد سبق جوابه ونقول» ما قل عن الشاف‌عي في مراسیل 
سعيد» هو معنى ما سیق؛ فلا معارضة . على أن «الماوردي» في (الحاوي) في باب بیع 
اللحم بالحيوان» قال: إن الشافعي قد اختلف قوله في مراسيل سعيدء فكان في (القديم) 
يحتج بها بانفرادهاء لأنه لا يرسل حدیثا إلا أن يوجد مسندا » ولأنه لا يروي إلا ما سمعه 
من جماعة» أو عضده قول الصحابة» أو رآه منتشر] عند الكافة » أو وافقه فعل العصر؛ 
ولأنه لا يروي إلا عن أكابر الصحابة. وأيضًا فان مراسيله كإسناده عنه. ومذهب الشافعي 
في (الجديد) أن مرسل سعيد وغيره لیس بحجة » وإنما قال: مرسل سعيد عندنا حسن؛ 
لهذه الأمور التي وصفنا » استئناسًا بإرساله ثم اعتماا على ما قارنه من الدلیل» فيصير 
المرسل حيتئذ مع ما قاربه حجة. 

وما ذكره «الماوردي» عن الجديد فيه نظرء ففي (الأم) وهو من الكتب الجديدة على 
المشهور في (الرهن الصغير) ساق ما سبق من الاعتراض وذكره بزيادة وهو: قيل له: فكيف 
قلتم عن ابن المسيب ما روى منقطعًا إلا وجدنا ما يدل على تسدیده ولا أثره عن أحد فيما 
عرفنا عنه إلا عن ثقة معروف» فمن كان بمثل حاله قبلنا منقطعه . ورأينا غيره يسمي 
الجهول ۰ ويسمى من يرغب عن الرواية عنه» ويرسل عن النبي ييه وعن بعض من لم 
يلحق من أصحابه المستنكر الذي لا يوجد له شيء يسدده. ففرقنا بينهم لافتراق أحاديثه 
ولم نحاب أحداء ولكنا قلنا في ذلك بالدلالة البينة على ما وصفنا من صحة روايته. 

وهذا الکلام من «الشافعي» يؤيد ما سبق. وأطلق قوم من العلماء عن «الشافعي» أنه 
يحتج بالرسل إذا آسند أو آرسل من طریق آخرء أو عضده قياس أو قول صحابي أو فعل 
- صحابي» أو یکون قول الاکثرین» أو ينشر من غير دافع» أو عمل به أهل العصر. زاد 
«الماوردي» : أن المرسل یحتج به إذا لم توجد دلالة سواه. 

وما تقدم من الاطلاق فيه تفصيل ذكره «الإمام الشافعي» في (الرسالة) وهو قبول 
مراسيل كبار التابعين بالشرط السابق» دون صغارهم» فيذكره وفيه زيادات حسنة» وذلك 
في آواخر باب (خبر الواحد) حيث ذكر أنه قال له قائل: فهل تقوم بالحديث النقطع حجة 
على من علمه؟ وهل يختلف المنقطع أو هو وغيره سواء؟ قال الشافعي: فقلت له: النقطع 
مختلف» فمن شاهد أصحاب رسول الله ية من التابعين فحدث حديئًا منقطعا عن النبي 


احزء الأول 


كك ۰ اعتبر عليه بأمور منها: أن ینظر إلى ما آرسل من الحديث» فان شرکه فيه آلفاظ 
الأمونین فأسندوه إلى رسول الله مار مكل معنی ما رويء كانت هذه دلالة على صحة من 
قبل عنه وحفظه. وان انفرد بارسال حدیث لم یشرکه فيه من يسنده » فیعتبر عليه بان 
ینظر: هو یوافقه مرسل غيره من قبل العلم عنه من غير رجاله الذين قبل عنهم فان وجد 
ذلك كانت دلالة تقوي له مرسله وهي أضعف من الاولی» > فان لم يجد ذلك نظر ما 
يروي عن بعض أصحاب النبي ڪيا قول له یوافقه فإن وجده يوافق ما روي عن النبي 
ككل ٠‏ كانت في هذه دلالة على أنه لم يأخذ مرسله إلا عن أصح يصح. قال الشافعي: 
وكذلك إن وجد عوام من أهل العلم يفتون بمثل معنى ما روي عن النبي ياي > ثم نعستبر 
عليه بأن يكون إذا سمى من روى عنهم لم يسموا مجهولا ولا مرغوبًا عن الرواية عنه» 
فيستدل بذلك على صحته فيما يروي عنه. قال الشافعی : ويكون إذا أشرك أحدا من 
الحفاظ في حديث لم یخالفه فان خالفه ووجد حديثه أنقص » كانت في هذه دلائل على 
صحة مخرج حدیثه. ومتى خالف ما وصفت أضر ذلك بحدیثه. حتى لا يسع أحدا منهم 
قبول مرسله. وإذا وجدت الدلائل بصحة حديثه بما وصفت ‏ أحببنا أن نقبل مرسله» ولا 
نستطيع أن نزعم أن الحجة تثبت به ثبوتها بالتصل» وذلك أن معنى النقطع مغيب يحتمل 
أن يكون حمل عمن يرغب عن الرواية عنه إذا سمي» وأن بعض المنقطعات وإن وافقه 
مرسل مثلهء فقد يحتمل أن يكون مخرجهما واحدا من حيث لو سمى لم يقبل» وأن قول 
بعض أصحاب النبي مي ۰ إذا قال برأيه أو وافقه لم يدل على صحة مخرج الحديث دلالة 
قوية إذا نظر فيهاء ويمكن أن يكون إنما غلط به حين سمع قول بعض أصحاب النبي بر » 
ويحتمل مثل هذا فيمن يوافقه من بعض الفقهاء . 4 

قال الشافعي رحمه الله: فأما من بعد كبار التابعين الذين كثرت مشاهدتهم لبعض 
أصحاب النبي یر فلا أعلم منهم واحدا يقبل مرسله لأمور : أحدهاء أنهم أشد تجوزا 
فيمن يروون عنه» والآخر أنهم يوجد عليهم الدلالة فيما أرسلوا بضعف مخرجه» والآخرة 
كثرة الإحالة في الأخبارء وإذا كثرت الإحالة في الأخبار كان أمكن للتوهم وضعف من 
يقبل عنه ثم قال الشافعي بعد ذلك بكلام : ومن نظر في العلم بخبرة وقلة غفلة استوحش 
من مرسل كل من دون كبار التابعين » بدلائل ظاهرة فيها. قال له القائل: فلم فرقت بين 
كبار التابعين والمتقدمين الذين شاهدوا أصحاب رسول الله يليه » وبين من شاهد بعضهم 
دون بعض؟ قال الشافعي رحمه الله: فقلت: لبعد إحالة من لم يشهد آکثرهم . قال: فلم 
لا تقبل الرسل منهم ومن کل ثقة دونهم؟ فقلت: لا وصفت. 


رضی الله عنه هرسلات (سعید بن السیب» رضی الله عنهمك فإنها وجدت مسانيد 
من وجوه آخر» ولا یختص ذلك عنده بإرسال «ابن المسيب»» كما سبق . 
ومن أنكر ذلك» زاعمًا أن الاعتماد حيتئذ یقع على السند دون المرسل» فیقع 


0 


ومراد «الشافعي» بالذین شاهدوا أصحاب رسول الله که : أي شاهدوا کثیرا منهم 
وبالذین شاهدوا بعضًا دون بعض: أي شاهدوا قليلاً كما تقدم في کلام «الشافعي» ظهر 
لك قصور من قال في اعتراضاته: وزعم «النووي» أن الرسل إذا صح مخرجه بمجيئه من: 
وجه آخر مسندا أو مرسلاً آرسله آخر غير رجال الأول » كان محتجا به ويتبين بذلك صحة 
المرسل» وآنهما صحیحان لو عارضهما صحیح من طریق رجحناهما عليه إذا تعذر الجمع. 

ثم یعترض بان الوجه الآخر الرسل غير مقبول ضم إلى غير مقبول» ووجه ظهور 
قصوره نسبته إلى زعم النووي» وهو نص الإمام الشافعي كما سبق» والاعتراض عليه قد 
سبق نظيره وجوابه انتهى». 

وقال ابن حجر: قوله: 

«إلا أن يصح مخرجه بمجيئه من وجه آخر» ... إلى آخره. 

قد استنكر هذا جماعة من الحنفية ومال معهم طائفة من الأصوليين كالقاضي أبي بكر 
وطائفة من الشافعية . 

وحجتهم : أن الذي يأتي من وجه اما أن يكون مرسلا أو مسندا. إن كان مرسلاً 
فیکون ضعيفًا انضم إلى ضعيف فيزداد ضعفا . 

وجواب هذا ظاهر على قواعد المحدثين على ما مهدناه في الكلام على الحديث 
ان 

وحاصله: أن الجموع حجة لا مجرد الرسل وحده ولا المنضم وحده فان حالة 
الاجتماع تثير ظنّا وهذا شأن لكل ضعیفین اجتمعا كما تقدم. 

ونظیره خبر الواحد إذا احتفت به القرائن يفيد العلم عند قوم كما تقدم. 

ومع أنه لا يفيد ذلك بمجرهه ولا القرائن بمجردها. قالوا: وإن كان مسندًا فالاعتماد 
عليه فيقع المرسل لغوا وقد قوى ابن الحاجب الإيراد الثاني . 

وقد أجاب عنه الصنف بقوله: إنه بالسند يتبين صحة الاسناد الذي فيه الإرسال حتى 
يحكم له مع إرساله بكونه صحیحا. 

اجب عه شيخ مح این بجوم شیخنا وهو أنه يفيد قوة عند التعارض. 

قلت: وظهر لي جواب آخر وهو: أن المراد بالسند الذي يأتي من وجه آخر ليعضد 


۳۷۰ الجزء الأول 


لخو لا حاجة إليه» فجوابه : أنه بالسند يتبين صحة الاسناد الذي فيه الارسال» حتی 
يحكم له مع إرساله بأنه (سناد صحیح تقوم به الحجة» على ما مهدنا سبيله في اللوع 
الثاني . واغا ينكر هذا من لا مذاق له في هذا الشأن. 

وما E a‏ الاحتجاج بالرسل والحكم بضعفه ۰ هو الذهب الذي 
استقر عليه آراء جماهير نال الحديث ونقاد الاثر» وقد تداولوه في تصانیفهم(۱) . 


ETT TTT‏ ا ا ا ا 
الاحتجاج به على انفراده مع صلاحیته للمتابعة . 

فاذا وافقه مرسل لم يمنع من الاحتجاج به الا إرسالهء وعضد کل منهما الآخرء وتبين 
بهذا أن فائدة مجيء هذا السند لا یستلزم أن يقع الرسل لغوا والله الوفق. 

وقد كنت أتبجح بهذا الجواب وأظن آنني لم أسبق إلى تحريره حتی وجدت نحوه في 
. المحصول للإمام فخر الدين. فإنه ذكر هذه المسألة ثم قال: 

«هذا في سند لم تقم به الحجة في إسناده؟. 

قلت : فازددت لله شكرا على هذا الوارد والله الموفق. 

١‏ - قال ابن ححر: قوله: 

وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل هو الذهب الذي استقر عليه آراء جماهير 
. حفاظ أهل الحديث» ... إلى آخره. 

اعترض عليه مغلطاي بأن أبا جعفر محمد بن جرير الطبري ذكر أن التابعين أجمعوا 
بأسرهم على قبول الرسل ولم يأت عنهم إنكاره ولا عن أحد من الأئمة بعدهم إلى رأس 
المائتين ١‏ 

قال ابن عبد البر: يشير أبو جعفر بذلك إلى الشافعي رضي الله تعالى عنه انتهى . 

وکذا نقل ابن الحاجب في مختصره إجماع التابعين على قبول الرسل. 

لكنه مردود على مدعيه» فقد قال سعيد بن المسيب وهو من كبار التابعين: إن المرسل 
لیس بحجة. ۱ 

نقله عنه احاکم» وکذا تقدم نقله عن محمد بن سیرین وعن الزهري وکذا كان يعيبه 
شعبة وأقرانه والأخذون عنه کیحیی القطان وعبد الرحمن بن مهدي وغير واحد وکل هژلاء 
قبل الشافعی . 

ونقله الترمذي عن أكثر هل احدیث. 

وکذا ما وقع في رسالة آبي داود إلى آهل مكة في وصف السئن قال: «وأما الراسیل» 


۲۷١ 


النوع التاسع: معرفة الرسل 


وفي د د مسلم» : المرسّل في أصل قولنا وقول امل العلم بالأخبار» 


فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى مثل سفيان الثوري ومالك والأوزاعيى حتى جاء 
الشافعي فتكلم فيه وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره». 

قلت: فبان أن دعوى الإجماع مطلقًا أو إجماع التابعين مردودة. وغايته أن الاختلاف 
كان من التابعين ومن بعدهم. 

وما نقله أبو داود عن مالك ومن معه معارض با نقلناه عن شعبة ومن معه» ولم يزل 
الخلاف موجودا» لكن المشهور عن أهل الحديث خاصة عدم القول بالمرسل والله أعلم. 

تنبيه 

تقدم النقل عن ابن عبد البر وغيره أن من قال بالمرسل لا يقول به على الإطلاق» بل 
شرطه أن يكون المرسل من يحترز فى الرواية» أما من كان يكثر الرواية عن الضعفاء أو 
عرف دق كانه از برس ضقانت و لاف فلا يقبل مرسله مطلقًا . 

وممن حكاه أيضًا أبو بكر الرازي من الحنفية. 

وهذا وارد على إطلاق المصنف النقل عن الالكية والحنفية أنهم يقبلون الرسل مطلقّاء وكذا نقل 
الحاكم عن مالك أن المرسل عنده ليس بحجة» وهو نقل مستغرب» والشهور خلافه والله أعلم. 

ثم لا يخفى أن محل قبول المرسل عند من يقبله إنما هو حيث يصح باقي الإسناد أما 
إذا اشتمل على علة أخرى فلا یقبل» فهذا واضح ولم يذكر المصنف مذهب أحمد بن حنبل 
في المرسل والمشهور عنه الاحتجاج به لأنه في رسالة أبي داود كما ترى أن أحمد وافق 
الشافعي على عدم الاحتجاج به. واقتضى إطلاق المصنف النقل عن المالكية والحنفية أنهم 
(یقبلونه ) مطلقًا وليس کذلك. فإن عيسى بن آبان وابن الساعاتي وغيرهما من الحنفية وابن 
a‏ ا ل من أئمة النقل» بل رده 
القاضي الباقلاني مطلقًا ونازع في قبوله إذا اعتضد أيضا . 

وقال: الصواب رده مطلقًا وهو من آثمة المالكية والله أعلم . 

1 قال العراقي:‎ ١ 

(قوله ) وفي صدر صحيح مسلم: اسل في اصال نولا وقول لهل العلم بالاخبار بيسن 


بحجة انتهى. 
ومسلم رحمه الله إنما قال ذلك حاكيا (۱)علی لسان خصمه الذي نازعه في اشتراط 


(۱) انظر صحيح مسلم بشرح النووي (۱ / )١10‏ بتحقيقنا. 


الجزء الأول 
و«ابن عبد البر حافظ المغرب» ممن حكى ذلك عن جماعة أصحاب الحديث. 
والاحتجاج به مذهب «مالك» و«أبي حنيفة» وأصحابهما في طائفة() ۰ والله اعلم. 
ثم إنا لم نعد في أنواع المرسل ونحوه ما یسمی في أصول الفقه: مرسل 
الصحابي» مثل ما يرويه «ابن عباس» وغيره من أحداث الصحابة عن رسول الله كيا 
ولم يسمعوه منه؛ لان ذلك في حكم الموصول السند» لان روايتهم عن الصحابة") › 


۳۷۲ 


اللقی في الاسناد العنعن فقال فإن قال قلته لأني وجدت رواة الاخبار قديًا وحديئًا يروي 
أحدهم عن ال خر الحديث ولا يعاينه ولا سمع منه شتا قط فلما رأيتهم استسجادوا رواية 
احدیث بینهم هکذا على الارسال من غير سماع» والرسل من الروایات في أصل قولنا وقول 
آهل العلم بالاخبار» لیس بحجة احتجت لما وصفت من العلة إلى البحث عن سماع راوي کل 
خبر عن راویه إلى آخر کلامه فهذا كما تراه حکاه على لسان خصمه ولکنه لا لم يرد هذا القدر 
منه حين رد کلامه كان كأنه قائل به فلهذا عزاه الصنف إلى کتاب مسلم والله أعلم . 

۱ قال البلقینی: 

«زيادة : وهو رواية عن الامام «أحمد بن حنبل» . وذکر «محمد بن جرير الطبري»: 
أن التابعين أجمعوا بأسرهم على قبول المراسيل» ولم يات عنهم إنكاره ولا عن أحد من 
الائمة بعدهم إلى رأس الائتین. قال: «ابن عبد البر»: كأن ابن جرير يعني أن الشافعي أول 
من أبى قبول المراسيل . انتهت» . 

۲ - قال البلقينى: 

«فائدة: حكى بعضهم الإجماع على قبول مراسيل الصحابة . ولكن الخلاف ثابت» 
ذكره بعض الأصوليين عن «الاستاذ أبى إسحاق الاسفرایینی». وحكى بعض المحدثين فيه 
الخلاف » لاحتمال تلقيهم ذلك عن بعض التابعين . وللخطيب أبي بكر تصنيف في 
(الصحابة الذين رووا عن التابعين) بلغ عددهم ثلاثة وعشرين صحابيًا. والراد أن غالب 
رواية الصحابي إنما هو عن صحابي مثله. وما وقع في كلام «البيهقي » في تسمية ما يرويه 
التابعي عن رجل من الصحابة مرسلاًء لا يريد ألا يحتج به» بل ذلك اصطلاح في التسمية 
خاصة » انتهت. 

وتتعلق بالرسل مسألة مذكورة في نوع المعضل» وذكرها في المرسل أنسب. وهي: أن 
الحديث إذا رواه بعض الثقات مرسلاً وبعضهم متصلاً کحدیث : «لا نكاح إلا بولي» رواه 
إسرائيل بن يونس وغيره عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري عن النبي 
. و » مسندا متصلاً. ورواه سفیان الثوري وشعبة عن آبي بردة عن النبي كَل > مرسلاً 


والحهالة بالصحابى غير قادحة لأن الصحابة كلهم عدول» والله آعلم(۱) : 


قال «الخطيب» :اکثر أهل الحديث يرون الحكم للمرسل؛ وعن بعضهم : الحكم 
للاکشر» وعن بعضهم : للأحفظ. ولا يقدح في عدالة من أسند إذا كان الرسل أحفظ 
وقیل : یقدح في مسنده وآهلیته . ومنهم من قال: الحكم لمن آسنده إذا كان عدلاً ضابطًا » 
وان خالفه غیره» واحدا كان أو جماعة. وصححه «الخطيب» وهو الصحیح في الفقه 
وأصوله. وسئل «البخاري» عن حديث: «لا نكاح إلا بولي» فحکم لمن وصله وقال: الزيادة 
من الثقة مقبولة قال البخاري : مع أن شعبة وسفيان آرسلاه» وهما جبلان لهما من الحفظ 
والاتقان الدرجة العالية - انتهت». 

۱ - قال العراقی: 

قوله: ثم إنا لم نعد في أنواع الرسل ونحوه ما یسمی في أصول الفقه مرسل الصحابيء 
مثل ما يرويه ابن عباس وغیره من حداث الصحابة عن رسول الله ي ؛ لان ذلك في حکم 
الوصول السند لأن روايتهم عن الصحابة والجهالة بالصسحابي غير قادحة لآن الصحابة كلهم 
عدول انتهی. 

وفيه آمران: آحدهما : أن قوله: «لأن روايتهم» عن الصحابة ليس بجيد» بل الصواب 
أن يقال لآن آکثر رواياتهم عن الصحابة إذ قد سمع جماعة من الصحابة من بعض التابعين 
وسیأتی في کلام الصنف في النوع الخادي والاربعین» أن ابن عباس وبقية العبادلة رووا عن 
کعب الاحبار وهو من التابعین وروی کعب أيضا عن التابعين وقد صنف الحافظ آبو بكر 
الخطيب وغیره فى رواية الصحابة عن التابعين فبلغوا جمعا کثیرا الا أن الجواب عن ذلك أن 
رواية الصحابة عن التابعين غالبها ليست أحاديث مرفوعة وإنغا هي من الإسرائيليات أو 
حكايات أو موقوفات وبلغني أن بعض أهل العلم أنكر أن يكون قد وجد شيء من رواية 
الصحابة عن التابعين عن الصحابة عن النبي لي فرأيت أن أذكر هنا ما وقع لى من ذلك 
للفائدة» فمن ذلك حديث سهل بن سعد عن مروان بن الحكم عن زيد بن ثابت «أن النبي 
یاو أملى عليه: لا يستوي القاعدون من المؤمنين فجاء ابن أم مکتوم».احدیث رواه 
البخاري والنسائي والترمذي وقال: حسن صحيح. 

وحدیث السائب بن يزيد عن عبد الرحمن بن عبد القاری عن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه عن النبي كلا قال : «من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر إلى 
صلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل» . رواه مسلم وأصحاب السئن الأربع . 

وحديث جابر بن عبد الله عن أم کلشوم بنت أبي بكر الصديق عن عائشة رضي الله 


و و اه و و و و واه ه و و و واه و وه و و و فاه و و و و و و و قاع و و و .د و و و و و ود .د هد وه و و و .د و همد مام 


عنهم «آن رجلا سأل النبي يا عن الرجل یجامع ثم یکسل هل عليهما من غسل؟ وعائشة 
جالسة فقال: ١‏ إني لافعل ذلك آنا وهذه ثم نغتسل» آخرجه مسلم. 

وحدیث عمرو بن الحارث الصطلقی عن ابن أخى زینب امرأة عبد الله بن مسعود عن 
۱ ژینب امرآة يد الله بن مسعود قالت: خطبنا رسول الله كله فقال: «یا سعشر الشساء 
تصدقن ولو من حلیکن فإنكن أكثر آهل جهنم يوم القيامة». رواه الترمذي والنسائي 
والحديث متفق عليه من غير ذکر ابن أخي زينب جعلاه من رواية عمرو بن الحارث عن 
زينب نفسها والله أعلم . 

وحديث يعلى بن أمية عن عبسة بن أبي سفيان عن أخته أم حبيبة عن النبي جر قال : 
«من صلی ثنتي عشرة ركعة بالنهار أو بالليل بني له بيت في الجنة». رواه النسائي . 

وحديث عبد الله بن عمر عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق عن عائشة 
قالت: قال رسول الله ميد : « ألم تر أن قومك حين بنوا الكعبة قصروا عن قواعد إبراهيم» 
الحديث رواه الخطيب في كتاب رواية الصحابة عن التابعين بإسناد صحيح والحديث متفق 

عليه من طريق مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن ابي 
بكر أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة بذلك فجعله من رواية سالم» عن عبد الله بن 
محمد وهذا يشهد لصحة طريق الخطيب أن ابن عمر سمعه من عبد الله بن محمد عن 
عائشة والله أعلم . 

وحديث ابن عمر عن صفية بنت أبى عبيد عن عائشة:١‏ أن رسول الله ل رخص 
للنساء في الخفين عند الاحرام» رواه الخطيب في الکتاب المذكور. والحديث عند أبي داود 
من طريق ابن إسحاق قال ذكرت لابن شهاب فقال حدثني سالم أن عبد الله كان يصنع 
ذلك يعني قطع الخفين للمرأة المحرمة ثم حدثته صفية بنت أبي عبيد «أن عائشة حدثتها أن 
رسول الله ی قد كان رخص للنساء فى الخفين فترك ذلك» وحديث جابر بن عبد الله عن 
أبي عمرو مولى عائشة واسمه أكوان عن اة : « أن النبي یا كان يكون جنبًا فيريد 
الرقاد فيتوضاً وضوءه للصلاة ثم يرقد» رواه أحمد في مسنده وفي إسناده ابن لهيعة. 

وحديث ابن عباس قال: أتى على زمان وأنا أقول أولاد المسلمين مع المسلمين وأولاد 
المشركين مع المشركين حتى حدثني فلان عن فلان أن رسول الله کل سئل عنهم فقال: 
«الله أعلم بما كانوا عاملين» ا لل لد E‏ 
مسنده وأبو داود الطيالسي آیضا في مسنده وإسناده صحيح . 


النوع التاسع: معرفة الرسل 


ناي جوج لوو روا ا لوكو e‏ شو ين "روي اوت سوق ل امن حرق ارسي ل لوا ا الو ا ل ال ا ا 


وبين راويه عن الطيالسى وهو يونس بن حبيب أن الصحابی المذكور في هذا الحديث 
نی كطياء وكذا قال الخطيب وترجم له في رواية الصحابة عن التابعين عبد الله بن 
عباس عن صاحب لأبي بن كعب. 

وحديث ابن عمر عن أسماء بنت زيد بن الخطاب عن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر 
أن رسول الله ية أمر بالوضوء لكل صلاة طاهر) أو غير طاهرء فلما شق ذلك عليهم أمر 
بالسواك لكل صلاة. 

رواه أبو داود من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله 
ابن عبد الله بن عمر قال: قلت: أرأيت توضؤ ابن عمر لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر عم 
ذاك؟ فقال حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر حدثها 
فذكره وفى رواية علقها أبو داود وأسندها الخطيب إلى عبيد الله بن عبد الله بن عمر كذا. 
آورده الخطيب فى رواية عبد الله بن عمر عن آسماء . 

اهر هن رواية ابنه عبید الله بن عبید الله بن عمر عن آسماء وان كانت حدئت 
ابن عمر نفسه وکذا جعل الزنی في تهذیب الکمال الراوي عنها عبد الله بن عبد الله بن 
عمر وحدیث عمر عن أسماء بنت زيد بن الخطاب عن عبد الله بن حنظلة أن رسول الله 
بيا قال : «لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» رواه الخطيب فيه. 

وحديث سليمان بن صرد عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه قال تذاكروا غسل 
الجنابة عند النبى اة فقال: ١‏ أما آنا فأفيض على رأسى ثلاثًا» الحديث رواه الخطيب وهو 
متفق عليه ٠‏ 

من رواية سلیمان عن جبير لیس فيه نافع . 

وحديث أبي الطفيل عن بكر بن قرواش عن سعد بن أبي وقاص قال قال رسول الله 
ار : « شيطان الردهة يحذره رجل من بجيلة» الحديث رواه أبو يعلى الوصلي في مسنده» 
قال صاحب الیزان بكر بن قرواش لا يعرف والحديث منكر وحديث أبي هريرة عن أم عبد 
الله بن بي ذئاب عن أم سلمة سمعت رسول الله يك يقول: « ما ابتلى الله عبد] ببلاء وهو 
على طريقة يكرهها إلا جعل الله ذلك البلاء له كفارة» رواه ابن أبي الدنيا في كتاب المرض 
والكنار اك رن :طريفة ی ۱ ۱ 

وحديث ابن عمر عن صفية بنت أبي عبيد عن حفصة عن النبي 3385 امن لم یجمع 
الصوم قبل الصبح فلا صوم له). 


الجزء الأول 


000 وحديث ابن عمر عن صفية عن حفصة عن النبي َي «لا يحرم من الرضاع إلا عشر 
رضعات فصاعدا» رواهما الخطيب. 

وفي إسنادهما محمد بن عمر الواقدی. 

وحديث أنس عن وقاص بن ربيعة عن أبي ذر قال قال رسول الله ی فيما يرويه عن 
ربه عز وجل: ”ابن آدم إنك إن دنوت منى شبرا دنوت منك ذراعا» الحديث . 

وحديث أبي الطفيل عن عبد الملك ابن أخي أبي ذر «أن رسول الله مَك أخبرني أنهم 
لن تسلطوا على قتلى ولن يفتنونى عن دينى» الحديث . 

وحديث أبي أمامة عن عبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة سمعت رسول الله عة يقول: 
«ما من رجل مسلم يحافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعد الظهر فتمسه النار». 

وحديث أبي الطفيل عن حلام بن جزل عن أبي ذر مرفوعا: « الناس ثلاث طبقات..» 
الحديث روى هذه الأحاديث أيضًا الخطيب بأسانيد ضعيفة فهذه عشرون حديثا من رواية 
الصحابة مرفوعة عن التابعين عن الصحابة مرفوعة ذكرتها للفائدة والله أعلم . 

الأمر الثانی: أنه اعترض على المصنف فى قوله ما يسمى فى أصول الفقهء بأن المحدثين 
آیضا یذکرون مراسیل الصحابة فما وجه تخصيصه بأصول الفقه وابمواب"آن المحدثين وإن 
ذکروا مراسیل الصحابة فانهم لم یختلفوا في الاحتجاج بهاء وآما الاصولیون فقد اختلفوا 
فیها فذهب الاستاذ آبو إسحاق الاسفرایینی إلى أنه لا یحتج بها وخالفه عامة آهل الأصول 
فجزم وا بالاحتجاج بها »وفي بعض شروح النار في الاصول النفية دعوی الاتفاق على 
الاحتجاج بهاء ونقل الاتفاق مردود بقول الاستاذ آبي إسحاق والله اعلم. 

وقد علق ابن حجر على قول شيخه العراقي: 

بل الصواب أن يقال: لان أكثر رواياتهم يعني الصحابة عن الصحابة رضي الله عنهم إذ 
قد سمع جماعة من الصحابة من بعض التابعين». 

قائلاً: وهو تعقب صحيح» لكن آلزم بعض الحنفية من يرد الرسل بأنه يلزم على 
أصلهم عدم قبول مراسيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم . 

وتقرير ذلك: أنه إذا لم يعلم أنه سمعه من النبي کل احتمل أن يكون سمعه منه أو من 
صحابي آخر أو من تابعي ثقة أو من تابعي ضعيف فكيف يجعل حجة والاحتمال قائم؟ 

والانفصال عن ذلك أن يقال: قول الصحابي: قال رسول الله چا ظاهر في أنه سمعه 
منه أو من صحابي آخرء فالاحتمال أن يكون سمعه من تابعي ضعيف نادر جد لا يؤثر في 
الظاهرء بل حيث رووا عن من هذا سبيله بينوه وأوضحوه. 


النوع التاسع: معرفة الرسل 


صحابي عن تابعي ضعیف في الأحکام شيء یثبت فهذا يدل على ندور آخذهم عن من 
بق ما یمین وال الم . 


و کذلك على قوله: 
الاحتجاج بها». 


قائلاً: في إطلاق هذا النفي عن الحدئین نظر. فان آبا الحسن بن القطان صاحب «بیان 
الوهم والایهام» منهم وقد رد أحاديث من مراسیل عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
ليست لها علة الا ذلك . 

منها: حدیث جابر في صلاة جبریل عليه الصلاة والسلام بالنبي 45 وغير ذلك والله 
أعلم . 
1 

«ودعوى الاتفاق مردودة بقول الأستاذ أبى إسحاق رحمه الله». 

قائلاً: قد صرح غيره بأن الاتفاق كان حاصله قبل الاستاذ فجعل الاستاذ مسحجوبا 
بذلك. وفي ذلك نظرء فقد قدمنا قبل في الكلام على المرسل عن جماعة من أئمة الأصول 
ما يقتضي موافقة الأستاذ وفيهم من هو قبله» فلم ينفرد بذلك في الجملة والله أعلم. 


كن FF‏ يننا 


۳۷۸ 


الحزء الأول 


النوع العاشر 
معرفة المنقطع 
وفيه وفي الفرق بينه وبين المرسل مذاهب لأهل الحديث وغیرهم. فمنها ما سبق في 
ی ود ات او ای ی سای ارال 
مخصوص بالتابعي . وأن المنقطع : منه: الإسناد الذي فيه قبل الوصول إلى التابعي راو 
یسم من الذي نو والساقط بينهما غير مذكورء لحني ولا ينما . ومنه: 
الإسناد الذي ذكر فيه بعض رواته بلفظ مبهم نحو: رجل» أو شيخ أو غيرهما. 
مثال الاول: ما رویناه عن عبد الرزاق» عن سفیان الثوري» عن أبى إسحاق() » 
عن زيد بن يتيع عن حذيفة قال: قال رسول الله ل : ام د 
أمين..» الحديث. فهذا إسناد إذا تأمله الحديثي وجد صورته صورة المتصل» و 
منقطع في موضعين: لأن عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري» 0 
ابن أبى شيبة الجندي عن الثوري. ولم يسمعه الثوري أيضا من أبى اسحاق إغا 
سمعه من شريك عن أبى إسحاق . 
ومثال الثاني: الحديث الذي رويناه عن أبى العلاء بن عبد الله بن الشخیر» عن 


- قال ابن ححر: فى قوله: 

بعد أن ذکر في أمثلة المنقطع رواية عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق ... احدیت. 

فهذا الإسناد إذا تأمله الحديثى ظنه متصلاً إلى آخره وفيه أمران: 

لحدهما: أن هذا لمثال إنغا يصلح للحديث المدلس لأن كل راو من رواته قد لقي فيه 
وسمع منه وإنما طرأ الانقطاع فيه من قبل التدلیس. 

والاولی في مثال النقطع أن یذکر ما انقطاعه فيه من عدم اللقاء كمالك عن ابن عمر 
رضي الله عنهماء والثوري عن إبراهيم النخعي وأمثال ذلك. 

الثاني: قوله: إن الحديثي إذا تأمله ظنه متصلاً يريد بقوله الحديثي البتدي في طلب 
الحديث. 

وقد ظن بعضهم أنه أراد به المحدث» فقال: 

كان ينبغى أن يقول: غير الحديثى» لأن الحدث إذا نظر فى إسناد فيه مدلس قد عنعنه 
لم يحمله على الاتصال من أجل التدليس فالاليق حمل كلامه على أنه أراد بالحديثي 
البتدي والله أعلم . 


النوع العاشر: معرفة التقطع ۳۷۹ 


رجلین» عن شداد بن أوس» عن رسول الله ية في الدعاء في الصلاة «اللهم إني 
أسألك الشات في الامر..» الحديث. والله علم(۱) . ۱ 

ومنها: ما ذکره «ابن عبد البر» رحمه الله» وهو: أن الرسل مخصوص بالتابعين» 
والتقطع شامل له ولغیره» وهو عنده: «کل ما لا یتصل إسناده» سواء كان یعزی إلى 
النبي و أو إلى غیره(۲) ». 

وا أن تام و وکلاهما شاملان لكل ما لا یتصل إسناده» وهذا 
انذهب آقرب صار إليه طوائف من الفقهاء وغیرهم» وهو الذي ذکره «الحافظ آبو بكر 
الخطيب» في (کفایته). إلا أن اکثر ما یوصف بالارسال من حيث الاستعمال: ما رواه 
التابعي عن النبي 5. وأكثر ما یوصف بالانقطاع: ما رواه من دون التابعين عن 
الصحابة» مثل مالك عن ابن عمرء ونحو ذلك . والله آعلم. 

ومنها: ما حكاه «الخطيب أبو بکر» عن بعض أهل العلم بالحديث: أن النقطع ما 
روي عن التابعي أو من دونه موقوفّا عليه» من قوله أو فعله( . 


قال البلقينى: 

[لا يقال: فيه نظر في موضعين: 

أحدهما: أن «الحاكم) ذكر المثالين المذكورين» فيكون ذلك ادعاء لما ا لأنا 
نقول : لم یوجد في الکلام دعوی ذلك. وما زال الصنفون یغترفون من کلام من تقدمهم » 
ثم مرة ینسبونه ومرة یسکتون ۰ 

الشانی: فى المثال الثانی: عن رجلین ‏ والذي فى «الحاكم»: عن رجل وکذا ذکره 
الترمذي والنسائي . 
امن رجلین» ني السنده ثم في الکلام عليه به. ومذا الال بين آن التقطع ما سقط فيه رجل 
أو آبهم قبل الصحابي ولو کان التابعي . وهذا حلاف ما یقتضیه مانقل :عن الذمب 
الأول . انتهى) . 

۲ - قال البلقيني: 

«فائدة : فالنقطع على هذا آعم من الرسل» > فکل مرسل منقطع ولا عکس . 
«الشافعي» السابق ينطبق على هذا. انتهی» . 

“"- قال ابن حجر قوله: 0 

«ومنها: ما حكاه الخطيب عن بعض أهل العلم بالحديث أن النقطع ما روي عن التابعي 


۳۸۰ الجزء الأول 


وهذا غریب(۱) بعید » والله أعلم . 


. # و 


آو من دونه مرفوها علیه» 
قلت: والبهم المذكور هو: الحافظ أبو بكر: أحمد بن إبراهيم يم البرديجي, ذکر ذلك في 

جزء له لطيف تكلم فيه على الرسل والمنقطع . 

وفات الصنف من حكايته في المنقطع ما قاله أبو الحسن الكياالهراسي في تعلیقه فإنه 
ذكر فيه: أن مصطلح المحدثين أن المنقطع ما يقول فيه الشخص: اتيك 
غير إسناد أصلاً. 

والمرسل: ما يقول فيه حدثني فلان عن رجل. 

قال ابن الصلاح في فوائد رحلته:. هذا لا يعرف عن أحد من المحدثين ولا عن غيرهم 
وإنما هو من كيسه والله أعلم. 

ثم إن الصنف لم يتعرض لحكم المنقطع كما تعرض لحكم المرسل وحكاية الخلاف في 
قبوله ورده. 

وقد قال ابن السمعاني: «من منع من قبول المرسلء» فهو آشد منعا لقبول النقطعات» 
ومن قبل المراسيل اختلفوا». 

قلت: وهذا على مذهب من يفرق بين المرسل والمنقطع» أما من يسمي الجميع مرسلاً 
على ما سبق تحريره فلا والله أعلم. 

وكذلك لم يذكر المصنف مدارك الانقطاع» وقد ذكر منه شيئًا في «النوع الشامن 
والئلائین» وهو: المراسيل الخفي إرسالها وسأذكر بسط ذلك هناك إن شاء الله والله أعلم. 

۱- قال البلقینی: 

«فائدة : لا يلتبس ذلك با سبق في القطوع الوقوف على التابعيء, من أنه يعبر بلفظه 

عن الع عير و . فان الكلام في إطلاق النقطع على ما يَطْلَقَ عليه المقطوع 
بزيادة: آو من دون التابعي. وهذا هو الغريب». 

نم نز و 


58١ 


النوع الحادي عشر: معرفة العضل 


النوع الحادي عشر 

٠‏ معرفةال محضل 
معضلاً. وقوم يسمونه مرسلاً كما سبق. وهو عبارة عما سقط من إسناده اثنان 
فصاعد)(۱) . 


۱- قال العراقی: 

(وقوله): وهو عبارة عن ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا انتهی. أطلق الصنف اسم 
العضل على ما سقط منه اثنان فصاعدا ولم یفرق بين أن يسقط ذلك من موضع واحد أو 
مراد الصنف ویوضح مراده المشال الذي مثل به بعد وهو قوله ومثاله ما يرويه تابع التابعی 
قائلا فيه : قال رسول الله یا إلى آخر کلامه . 

العضل اصطلاحا: «وهو عبارة عما سقط منه اثنان فصاعدا ... إلى آخره». ۱ 
شيء البتة . ۱ 

حدثنا آبو صالح الهراني» ثنا ابن لهيعة» عن يزيد بن آبي حبیب» عن ابن شهاب» 
عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله كيو یعتکف فيمر بالمريض 
فيسلم عليه ولا يقف» قال الذهلي: هذا حديث معضل لا وجه له إنما هو فعل عائشة 
رضي الله تعالی عنها ليس للنبي فيه ذکر والوهم فیما نری من ابن لهیعة» (2 . ۱ 
عن مالك عن نافع» عن ابن عمر رضي الله تعالی عنهما قال : 

قال اللسائی : هذا حدیث معضل لا آعلم من رواه غير مکي› لا بأس یف لا آدري 
من أنبأني به . 


(۱) انظر التلخیص الخحبير (۲ / ۲۱۹). 


هاه و و و و و و و و و هد و و و مه و و و و ودع و و هد قاو و و و و و وه و و و و و و هد ود و و و ما .دا وا ها ند ود هاه 


ومن ذلك قال آبو إسحاق ابراهیم بن یعقوب الجوزجاني في ترجمة ضبارة بن عبد 
الله أحد الضعفاء: «روی حديئًا معضلاً » وهو متصل الاسناد. 

وقال ابن عدي في ترجمة زهير بن مرزوق في «الکامل» : 

قال ابن معين: ١لا‏ آعرفه» . 

قال : وإنما قال ابن معين ذلك لأنه ليس له إلا حديث واحد معضل وساقه» وإسناده 
متصل . 

وقال الحاكم أبو أحمد في ترجمة الوليد بن محمد الموقري: 

«كتبنا له عن المسيب بن واضح أحاديث مستقيمة» ولكن حاجب بن الوليد وعلي بن 
حجر حدثا عنه بأحاديث معضلة. 

وقال ابن عبد البر فى حديث رواه عبد الجبار بن أحمد السمرقندي عن محمد بن عبد 
الله النقري عن ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن آبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعا: 

دمن حسن إسلام الرء ت رکه ما لا یعنیه(۱) . 

لا مدخل لسعید ولا لابی هريرة رضی الله تعالی عنه فى هذا الحديث» وإنما رواه 
الزهري عن علي بن الحسين رضي الله عنهما وهذا ما أخطأ فيه عبد الجبار واعضله. 

قال أبو الفتح الأزدي في ترجمة محمد بن عبد الله بن زياد الأنصاري : «روى عن 
مالك بن دينار معاضيل». 

ونسخة هذا الرجل هى عن مالك بن دينار عن أنس رضى الله تعالى عنه وغيره ولا 
انقطاع فیها . ۱ 

فإذا تقرر هذا فإما أن یکونوا یطلقون العضل ععنیین. أو یکون العضل الذي عرف به 
الصنف وهو التعلق بالإسناد بفتح الضاد. وهذا الذي نقلناه من کلام هؤلاء الائمة بکسر 
الضاد ویعنون به المستغلق الشدید. وفی الحملة فالتنبیه على ذلك كان متعيئًا. 

فإن قيل: فمن سلف المصنف في نقله أن هذا النوع يختص بما سقط من إسناده اثنان 
فصاعدا ؟ 

قلنا: سلفه في ذلك علي بن الديني ومن تبعه. وقد حکاه الحاكم في علوم الحديث عنهم. 

فإنهم قالوا: المعضل: أن يسقط بين الرجل وبين النبي 44 أكثر من رجل والفرق بينه 


)١(‏ رواه الترمذي (۲۳۱۷) وابن ماجه (۳۹۷۲) من حديث أبى هريرة. 


YAY 


النوع الحادي عشر: معرفة العضل 

و تخاب الحديث یقولون: (۱) أعضله فهو معضل» بفتح الضاد. وهو اصطلاح 
مشکل المأخذ من حيث اللغت وبحثت فوجدت له قولهم: آمر عضيل › أي مستخلق 
شديد. ولا التفات في ذلك إلى معضل» بکسر الضادء وان كان مثل عضيل في 


وبين المرسل مختص بالتابعين دون غيرهم والله الموفق 

١‏ - قال البلقيني: 

«فائدة: إن كان وجه الإشكال من حيث اللغة أن الماضي في ذلك ثلاثي ليس إلا 
فممنوع . ففي (الصحاح للجوهري): وأعضلني فلان أي أعياني أ > وقد أعضل الأمر 
اشتد واستغلق . 

وان كان وجه الإشكال أن الرباعي فا أتى في القاصر كأعضل الامر» ومنه: أمر 
معضل» بكسر الضاد فممنوع؛ فقد سبق في كلام الجوهري :أعضلني فلان. وهذا رباعي 
في المتعدى . ولعل المراد أن المتعدي إنما استعمل فى نحو : أعضلني فلان أي أعياني أمره. 
وإذا قلت: أعضلني الحديث» أي أعياني أمرهء كنت أنت مُعضلاء بفتح الضاد؛ وهو 
معضل» بكسرها. وهو خلاف الصطلح. فلذلك كان مشكلاًء ويؤخذ من قولهم: آمر 
غضيل أي مستغلق . ولقائل أن يقول: لا يمتنع با تقدم أن تقول: أعضلت الحديث 
وأعضلت فلاناء إذا صيرت أمره معضلاً. فيصبح بذلك: حديث معضل » بفتح الضاد. 

لا يقال: قوله: «ولا التفات في ذلك إلى معضل بكسر الضاد كأنه يشير به إلى أن 
كسر ضاد معضل ليس عربًا » وهي لفظة عربية موجودة في (الوعب. والحکم)؛ لأنا 
نقول: لا يشير ما ذکّر إلى ذلك » بل إلى أنه لا يؤخذ منه معضل بفتح الضاد. فقط 
وبيان ذلك نقرر أنه بالكسر عربي وفا لم يؤخذ منه معضل بفتح الضاد لأن معضلاً بكسرها 
من رباعي قاصرء كما في الم الیل فهو ج والکلام في رباعي متحد وعضيل يدل 
عليه » لأن فعيلاً بمعنى مفعل» إنما يستعمل في ا لمعدى . وقد فسز عضيل بمستغلقء فتبین 
آنه من رباعي متعد 1 وذلك يقتضي صحة معضل بفتح الضادء وهو المقصود. 

ولا يقال: لعل عضيلاً من الرباعي القاصر . لأنا نقول: قعيل بمعنى مفعل » يدل على 
التعدي» فلا يكون من رباعي قاصر. وينبغي أن يضبط مستغلق به بفتح اللام بمعنى استغلقه 
غيره» كاستخرجه. وبالجملة فالأحسن أن يكون من: أعضلته إذا صيرت أمره معضلاً. 
انتهت» 


۳۸ 


العنی (۱) . 


الجزء الاول 


وقال الحافظ ابن حجر: 

قوله: «ولا التفات في ذلك إلى معضل بكسر الضاد». 

اعترض عليه مغلطاي بناء على ما فهمه من كلامه أن مراده نفي جواز استعمال معضل 
بكسر الضاد فقال: 

«كأنه يريد أن كسر الضاد ليس غريبًاء وليس كذلك فان صاحب الموعب حكاهاء في 
الأفعال: عضل الشيء عضلاً: أعوج يعني فهو معضل». 

قلت: ولم يرد ابن الصلاح نفي ذلك مطلقاء وإنما أراد أنه لا يؤخذ منه معضل بفتح 
الضاد. لأن معضل بكسر الضاد من رباعي قاصر والكلام إنما هو في رباعي متعد. 

وعضيل: يدل عليه» لأنه فعيلاً معنی مقعل إنما يستعمل في التعدي. وقد فسر عضيل 
بمستغلق بفتح اللام فتبين أنه رباعي متعدء وذلك يقتضي صحة قولنا معضل بفتح الضاد؛ 
وهو القصود. ۱ 

فکذا قرره شیخنا شيخ الا سلام . 

ثم قال: هوفي الجملة فالاحسن أن یکون من اعضلته إذا صیرت آمره معضلا؟ . 

قلت: فكأن الحدث الذي حدث به على ذلك الوجه أعضله فصار معضلا وبهذا 
التقریر یندفع الاشکال والله أعلم. 

١‏ - قال العراقي: 

(قوله) وأصحاب الحديث یقولون أعضله فهو معضل بفتح الضاد وهو اصطلاح 
مشکل المأخذ من حيث اللغة وبحثت فوجدت له قولهم آمر عضیل ‏ أي مستغلق شدید ولا 
التفات في ذلك إلى معضل بکسر الضاد وإن كان مثل عضيل في العنی انتهی. 

وآراد الصبنف بذلك تخریج قول أهل الحديث معضل بفتح الضاد على مقتضی اللخة 
فقال إنه وجد له قولهم آمر عضيل ثم زاده الصنف إيضاحا فیما آملاه حين قراءة الکتاب 


2 عليه فقال إن فعیل يدل على الثلائي. قال فعلی هذا یکون لنا عضل قاصرا وأعضل متعدیا 


وقاصرا كما قالوا: ظلم الليل وأظلم الليل وأظلم الليل انتهى . 

وقد اعترض عليه بأن فعيلا لا يكون من الثلائي القاصر. والجواب أنه نما يكون من 
الثلاثي القاصر إذا كان فعيل بمعنى مفعول. فأما إذا كان بمعنى فاعل فيجيء من الثلاثي 
القاصر كقولك حريص من حرص وإنما أراد الصنف بقولهم عضيل أنه بمعنى فاعل من 
عضل الأمر عاضل وعضيل والله أعلم . 


۳۸۵ 


النوع الحادي عشر: معرفة العضل 
له ها یرو تابعي التابعي قائلاً فيه: قال: رسول الله وء وکذلك ما 
و من دوز تابعی التابعی» عن رسول الله کلف أو عن آبی بكر وعمر وغیرهما؛ 
غير ذاکر الاما وة ویتهم وذکر ۱ «آبو نصر السجزي الا قول الراوي 
«بلغني» نحو قول «مالك»» بلغني عن أبي هريرة أن رسول الله َيه قال: «للمملوك 
طعافه وکر اذيك وقال - آي ازى اجات اليك و 


وقرأت بخط الحافظ شرف الدين الحسن بن على بن الصيرفي على نسخة من كتاب 
ابن الصلاح في هذا الموضع دلنا قولهم عضيل على أن ماضيه عضل فيكون أعضله منه لا 
من أعضل هو وقد جاء ظلم الليل وأظلم وأظلمه الله. وغطش وأغطش وأغطشه الله 
تعالى والله أعلم . 

١‏ قال العراقي: 

(قوله) وذكر أبو نصر السجزي الحافظ قول الراوي بلغني نحو قول مالك بلغني عن أبي 
هريرة أن رسول الله ياء قال: « للمملوك طعامه و کسوته» الحديث وقال أصحاب الحديث: 
يسمونه المعضل انتهى. وقد استشكل کون هذا الحديث معضلا الجواز أن يكون الساقط بين 
مالك وبين أبي هريرة واحدًا فقد سمع مالك من جماعة من أصحاب أبي هريرة كسعيد 
القبري ونعيم المجمر ومحمد بن النکدر فلم جعله معضلا؟ والجواب: أن مالكا قد وصل 
هذا الحديث خارج الموطأ فرواه عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة فقد عرفنا 
سقوط اثنين منه فلذلك سموه معضلا والله أعلم. 

وقد علق ابن حجر على قول شيخه: 

«وقد استشكل کون هذا الحديث معضلاً لجواز أن يكون الساقط بين مالك وبين أبي 
هريرة رضى الله تعالى عنه واحدا ... إلى آخره. 

قائلاً: بل السياق يشعر عدم السقوط لان ( معنى ) قوله : بلغني يقتضي ثبوت مبلغ 
فعلى هذا فهو متصل في إسناده مبهم لا أنه منقطع . 

وقول الشيخ في الحواب: «إنا عرفنا منه سقوط اثنين» فيه نظر على اختياره» لاثه يرى 
أن الإسناد الذي فيه مبهم لا يسمى منقطعًا كما صرح به» فعلى هذا لم يسقط من الإسناد 
بعد التبين سوى واحد. ش 

وأما أبو نصر الذي نقل أنه يسمى معضلاًء فجرى على طريقة من يسمى الإسناد إذا 
كان فيه مبهم منقطمًا والله أعلم. ١‏ 


ل۲۸ 


الحزء الأول 


قال الملي أبقاه الله: وقول المصنفين من الفقهاء وغيرهم: قال: رسول الله وله كذا 
وكذاء ونحو ذلك» كله من قبيل المعضل» لا تقدم . وسماه «الخطيب ابو بكر الحافظة في 
بعض كلامه مرسلگ وذلك على مذهب من يسمى كل مالا يتصل مرسلاً» كما سبق() 

وإذا روى تابع التابع عن التابع حديئًا موقوفٌا علیه» وهو حديث متصل مسند إلى 
رسول الله و : فقد جعله «الحاكم أبو عبد الله» نوعّا من العضل . 

مشاله: ما رویناه عن الاعمش؛ عن الشعبي قال : «یقال للرجل يوم القيامة: 
عملت کذا وکذا ؟ فیقول: ماعملته > فیختم على فيه. ۰ الحديث. فقد أعضله 


الأعمش» وهو عند الشعبي: «عن أنس» عن رسول الله ۰*35 متصل مسندا . 


۱- قال البلقینی: 

«فائدة: ما سبق في الشال بقول «مالك» بلغني. مل به «الحاكم» وذکر وصله خارج 
الموطأء فأسند الحاكم من طريق إبراهيم بن طهمان» عن مالك عن محمد بن عجلان» عن 
أبيه عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله صل : «للمملوك طعامه وكسوته بالعروف ولا 
يكلف من العمل إلا ما يطيق» وقد وصله آیضا قبل الحاكم» الدارقطني في (الغرائب) 
ووصله الخطيب في الكافية. قال الحاكم : رواه النعمان بن عبد السلام وغيره عن مالك . 

وكان الحاكم ذكر قبل ذلك حديئًا عن عمرو بن شعيب قال: : قاتل عبد مع رسول الله 
ع يوم أحد » فقال رسول الله كل : : «أذن لك سَيّدك؟كف قال: لا. فقال: «لو قتلت 
لدخلت النار» . قال سيده: فهو حر يا رسول الله ؛ فقال رسول الله : «الآن فقاتل». 

وذكر الحاكم حديثًا أسنده إلى ابن وهب؛ قال: أخبرني مسلمة بن علي أن النبي كل 
قال: «إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة حتي إذا حضرته الوفاةً حاف في وصيته فوجبت له 
النار. وإن العبد ليعمل بعمل أهل النار حتى إذا حضرته الوفاة عدل في وصيته فوجبت له 
الجنة». قال «الحاكم»: فالإسناد الأول أعضله عمرو بن شعيب» والشاني مسلمة بن علي» . 
ثم لا نعلم أحدًا من الرواة وصله ولا أرسله؛ فاحدیثان معضلان . ولیس كل ما يشبه هذا 
بمعضل › فربما أعضل راو الحديث في وقت ثم وصله أو أرسله في وقت . ومثل با سبق | 
من قول مالك رضي الله عنه. قال الحاكم: «فينبغي للعالم بهذه الصنعة أن يميز بين المعضل 
الذي لا يوصل ۰ وبين ما أعضله الراوي في وقت ثم وصله في وقت انتهت». 

۲ قال ابن حجر : قوله: 

«إذا روى تابع التابع عن التابع حدينًا موقوقًا وهو متصل مسند ... إلى آخره. 

مراده بذلك تخصيص هذا القسم الثاني من قسمي المعضل با اختلف الرواة فيه على 
التابعي » بان يكون بعضهم وصله مرفوعاء وبعضهم وقفه على التابعي. بخلاف القسم 


TAY 


النوع الحادي عشر: معرفة العضل 
قال المملى أبقاه الله: هذا جيد حسسن »2 لأن هذا الانقطاع بواحد مضموم إلى 
الوقف يشتمل على الانقطاع باثنين: الصحابی ورسول الله مء فذلك باستحقاق 
اسم الإعضال آولی» والله أعلم. 
شات و و و 
أحدها: الاسناد العنعن» وهو الذي يقال فيه «فلان عن فلان»عده بعض الناس 
.و 0 
من قبیل الرسل والنقطع» حتى يتبين اتصاله بغيره . 
7 و 
والصحیح(۱) والذي عليه العمل» أنه من قبيل الإسناد المتصل. وإلى هذا ذهب 


الأولء فإنه أعم من أن يكون له إسناد آخر متصل أم لا. 
تنبيه 

قال الجوزجانى فى مقدمة كتابه فى الموضوعات: 

«لعضل آسوا خالا من التقطع» والنقطع انوا تخالا من الرسل والمرسل لا تقوم به 
حجة) . 

قلت: وإنما یکون العضل أسوأ حالاً من النقطع إذا كان الانقطاع في موضع واحد من 
الاسناد» وأما إذا كان في موضعین أو آکثر» فانه يساوي العضل في سوء الحال والله تعالی 
أعلم . 
ی ١‏ - قال العراقى: 

قوله عند ذکر الاسناد المعنعن: والصحیح الذي عليه العمل أنه من قبیل الاسناد التصل 
ثم قال وكاد أبو عمر بن عبد البر الحافظ يدعى إجماع أئمة الحديث على ذلك إلى اخر کلامه 
ولا حاجة إلى قوله: كاد فقد ادعاه فقال في مقدمة التمهيد إعلم وفقك الله أنى تأملت 
أقاويل أئمة الحديث ونظرت في كتب من اشترط الصحيح في النقل منهم ومن لم يشترطه 
فوجدتهم أجمعوا على قبول الإسناد المعنعن لا خلاف بينهم في ذلك إذا جمع شروطا ثلاثة 
وهي عدالة المحدثين ولقاء بعضهم بعضا مجالسة ومشاهدة وأن يكونوا برآء من التدليس ثم 
قال وهو قول مالك وعامة أهل العلم. 

قوله اختلفوا فى قول الراوي: إن فلانا قال كذا وكذا هل هو بمنزلة «عن» فى الحمل 
على الاتصال إذا ثبت التلاقي بينهما حتى يتبين فيه الانقطاع مثاله مالك عن الزهري أن 
سعيد بن المسيب قال كذا فروينا عن مالك رضى الله عنه أنه كان يروي عن قلان وأن فلانا 
سواء. ١‏ 

وعن آحمد بن حنبل رضي الله عنه آنهما ليسا سواء. 


الجزء الأول 
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وحكى ابن عبد البر عن جمهور أهل العلم أن «عن» و«أن» سواء ثم قال وحكى ابن 
عبد البر عن أبي بكر البرديجي أن حرف أن محمول على الانقطاع» حتى يتبين السماع في 
ذلك الخبر بعينه من جهة أخرىء ثم قال ابن الصلاح: ووجدت مثل ما جكاه عن 
البرديجي أبي بكر الحافظ للحافظ الفحل يعقوب بن شيبة في مسنده الفحل فإنه ذكر ما 
رواه أبو الزبير عن ابن الحنفية عن عمار قال: ١‏ أتيت النبي يد وهو يصلي فسلمت عليه 
فرد على السلام» وجعله مسندا موصولا وذكر رواية قيس بن سعد كذلك عن عطاء بن أبي 
رباح عن ابن الحنفية أن عمار) مر بالنبي ية وهو يصلي فجعله مرسلا من حيث كونه 
قال: إن عمار) فعل» ولم يقل عن عمار والله أعلم انتهی. 

وما حكاه المصنف عن أحمد بن حنبل وعن يعقوب بن شيبة من تفرقتهما بين عن وأن 
ليس الأمر فيه على ما فهمه من كلامهما ولم يفرق أحمد ويعقوب بين عن وأن لصيغة أن 
ولكن لمعنى آخر أذكره وهو أن يعقوب إنما جعله مرسلا من حيث إن ابن الحنفية لم يسند 
حكاية القصة إلى عمار والا فلو قال ابن الحنفية: إن عمارا قال: « مررت بالنبي کل لا 
جعله يعقوب بن شيبة مرسلا فلما أتى به بلفظ أن عمارا مر كان محمد ابن الحنفية هو 
الحاكي لقصة لم يدركها لأنه لم يدرك مرور عمار بالنبي و فكان نقله لذلك مرسلا وهذا 
أمر واضح »ولا فرق بين أن يقول ابن الحنفية إن عمارا مر بالنبي كل أو أن النبي ڪيا مر 
به عمار فكلاهما مرسل بالاتفاق بخلاف ما إذا قال عن عمار قال مررت أو إن عمارً قال 
مررت فإن هاتين العبارتين متصلتان لكونهما أسندتا إلى عمار وكذلك ما حكاه المصنف عن 
أحمد بن حنبل من تفرقته بين عن وأن فهو على هذا النحو ويوضح لك ذلك حكاية كلام 
أحمد وقد رواه الخطيب وفى الكفاية بإسناده إلى أبى داود. قال: سمعت أحمد قيل له أن 
رجلا قال: قال عروة «أن عائشة قالت يا رسول الله» وعن عروة عن عائشة سواء قال كيف 


هذا سواء ليس هذا سواء؟ انتهى كلام أحمد. 


وإنما فرق بين اللفظين لأن عروة في اللفظ الأول لم يسند ذلك إلى عائشة ولا أدرك 
القصة وإلا فلو قال عروة إن عائشة قالت قلت يا رسول الله لكان ذلك متصلا لأنه أسند 
ذلك إليها. ۱ 

(وأما اللفظ الشانی) فأسنده عروة إليها بالعنعنة فكان ذلك متصلاًء فما فعله أحمد 
ويعقوب بن شيبة صواب سواء ليس مخالفا لقول مالك ولا لقول غيره» وليس في ذلك 
خلاف بين أهل النقل وجملة القول فيه أن الراوي إذا روى قصة أو واقعة فإن كان أدرك ما 
رواه بأن حكى قصة وقعت بين يدي النبي ية » وبين بعض أصحابه والراوي لذلك 


. النوع الحادي عشر: معرفة العضل 
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صحابي قد أدرك تلك الواقعة حکمنا لها بالاتصال وان لم نعلم أن الصحابي شهد تلك 
القصة ون علمنا أنه لم يدرك الواقعة فهو مرسل صحابي وان كان الراوي كذلك تابعیا 
کمحمد ابن النفية مثلا فهي منقطعة وان روی التابعی عن الصحابی قصة آدرك وقوعها 
كان متصلا ولو لم یصرح با يقتضي الاتصال وه الصحابي بلفظ أن فلانًا قال أو 
بلفظ قال فلان فهي متصلة أيضًا كرواية ابن الحنفية الأولى عن عمار بشرط سلامة التابعي 
من التدلیس كما تقدم وان لم يدركهاء ولا آسند حکایتها إلى الصحابي فهي منقطعة كرواية 
ابن الحنفية الثانیف فهذا تحقیق القول فيه . 

ومن حکی اتفاق آهل النقل على ذلك الحافظ آبو عبد الله بن الواق فى كتاب بغية 
النقاد فذكر من عند أبي داود حديث عبد الرحمن بن طرفة «آن جده عرفجة قطم أنفه یوم 
الكلاب » الحديث. وقال إنه عند أبى داود هكذا مرسل قال وقد نبه ابن السكن على إرساله 
فقال فذکر الحديث مرسلا قال ابن المواق. وهو آمر بين لا حلاف بين أهل التمييز من أهل هذا 
الشأن في انقطاع ما يروى كذلك إذا علم أن الراوي لم يدرك زمان القصة كما في هذا احدیث 
وذكر نحو ذلك أيضا في حديث أبي قيس «أن عمرو بن العاص كان على سرية» الحديث في 
التيمم عند أبي داود أيضًا وكذلك فعل ذلك غيره» وهو أمر واضح بين والله أعلم . 

وقد ذكر الصنف بعد ما حكاه عن مسند يعقوب بن شيبة أن الخطيب مثل هذه المسألة 
بحديث نافع «عن أبن عمر عن عمر أنه سأل النبي ية أينام أحدنا وهو جنب» الحديث 
وفي رواية أخرى: عن نافع عن ابن عمر أن عمر قال: «يا رسول الله» الحديث ثم قال أي 
الخطيب: ظاهر الرواية: الأولى يوجب أن يكون من مسند عمر عن النبي ياء (والشانية) 
٠‏ .. ظاهرها يوجب أن يكون من مسند ابن عمر عن النبى ي انتهى. وهذا يشهد لا ذكرناه إلا 
أن المصنف اعترض على الخطيب بقوله ليس هذا المثال ممائلا لا نحن بصدده إلى آخر كلامه . 
إلا أن کون الرواية الثانية » تدل على أنه من مسند ابن عمر لا یخالف فيه ابن الصلاح 
وهو موافق لا ذكرناه » وهو المقصود من الاستشهاد به والله أعلم » وصلی الله على ' 
محمد وآله . ش 

قوله الرابع التعليق الذي يذكره آبو عبد الله الحميدي في أحاديث من صحيح البخاري 
قطع إسنادها صورته صورة الانقطاع وليس حكمه حكمه ولا خارجا ما وجد ذلك فيه منه . 
من قبيل الصحیح إلى قبيل الضعيف» لا علم من شرطه اعترض عليه بأن شرط البخاري ‏ 
إن سمى كتابه المسند الصحیح والصحيح هو ما فيه من المسند دون ما لم يسنده وهذا 
الاعتراض يؤيده قول ابن القطان في بیان الوهم والإيهام أن البخاري فيما يعلق من 


الجزء الأول 
الجماهير من أئمة الحديث وغيرهم. وأودعه المشترطون للصحيح في تصانيفهم فيه 
وقبلوی وکاد (آبو عمر بن عبد البر الحافظ» یدعی إجماع أئمة الحديث علی ذلك . 
وادعی «آبو عمرو الداني» - القرئ الحافظ ‏ إجماع أهل النقل(۱) على ذلك. 


۳۹۰ 


الأحاديث في الابواب غير مبال بضعف رواتها فانها غير معدودة فيما انتخب» وإنما يعد من 
ذلك ما وصل الأسانيد به فاعلم ذلك انتهی کلام ابن القطان . 

والجواب: : أن المصنف إنما يحكم بصحتها إلى من علقها عنه إذا ذكره بصيغة الجزم كما 
تقدم ولا يظن بالبخاري أن يجزم القول فيما ليس بصحيح عن جزم به عنهء إذا ذكر فيما 
أبرز من السنن ضعيمًا » فإنه لیس صحيحا عند البخاري كما تقدم والله أعلم . 

وعلق ابن حجر على قول شيخه: 

«في الإسناد المعنعن والصحيح أنه من قبيل الاسناد التصل وكاد آبو عمر بن عبد البر أن 
" يدعي إجماع أئمة النقل على ذلك». 

قائلاً: إنما عبر هنا بقوله: كاد لأن ابن عبد البر ما جزم بإجماعهم على قبولهء ولا 
ا ان قبيل المتصل . 

ی و قوله: 

(وادعی أبو عمرو الداني إجماع أهل النقل على قبوله». 

قلت: إنما أخذه الداني من كلام الحاكمء ولا شك أن نقله عنه أولى لاه من أئمة 
الحديث» وقد صنف في-علومه وابن الصلاح كثير النقل من كتابه» فالعجب كيف نزل عنه 
إلى التقل عن الداني. ۱ 

" قال الحاكم: «الاحادیث العنعنة التي ليس فیها تدلیس متصلة بإجماع أئمة النقل». 

وأعجب من ذلك : أن الخطيب قاله في الكفاية التي هي معول الصنف في هذا 
الختصر. فقال: أهل العلم مجمعون على أن قول المحدث: حدثنا عن فلان صحيح 
معمول به إذا كان شيخه الذي ذکره یعرف أنه قد آدرك الذي حدث عنه ولقیه وسمع منه 
ولم يكن هذا الحدث مدلسًا. ۱ 

ولا يعلم أنه یستجیز إذا حدثه عن بعض من أدركه حدیگا-نازلا فسمى بينهما في ` 
الإسناد من حدثه به أن يسقط شيخ شيخه ويروي الحديث عاليًا بعد أن يسقط الواسطة. 

قلت : ومراد الخطيب بهذا الاحتراز ألا يكون المعنعن مدلسا ولا مسويّاء لكن فى نقل 
الإجماع بعد هذا كله نظرء فقد ذكر الحارث المحاسبي وهو من أثمة الحديث والكلام في 
كتاب سماه «فهم الستن» ما ملخصه: 


النوع الحادي عشر: معرفة العضل 
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أن أهل العلم اختلفوا فیما پثبت به الحديث على ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه لا بد أن يقول كل عدل في الاسناد: حدثني أو سمعت إلى أن ينتهي إلى 
النبي بيا فإذا لم يقولوا كلهم ذلك أو لم يقله بعضهم فلا یثبت» لأنهم عرف من 
عادتهم الرواية بالعنعنة فيما لم يسمعوه. 

الثاني: التفرقة بين الدلس وغيره» فمن عرف لقيه وعدم تدليسه قبل وإلا فلا. 

الثالث: من عرف لقيه وکان یدلس لکن كان لا یدلس إلا عن ثقة والا فلا. 

ففي حكاية القول الأول خدش في دعوى الاجماع السابق الا أن يقال: إن الإجماع 
راجع إلى ما استقر عليه الأمر بعد انقراض الخلاف السابق فيخرج على المسألة الأصولية في 
قبول الوفاق بعد اخلاف. ٠‏ 

ومع ذلك فقد قال القاضي آبو بكر بن الباقلاني: 

«إذا قال الصحابی رضی الله عنه قال رسول الله ية كذا أو عن رسول الله َي أنه 
قال كذا أو أن رسول الله ية قال كذاء لم يكن ذلك صريحًا في أنه سمعه من النبي 4لا 
بل هو محتمل لأن يكون قد سمعه منه أو من غيره عنه. 

فقد حدث جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن النبي جر باحادیث» ثم 
ظهر أنهم سمعوها من بعض الصحابة رضي الله عنهم . 

قلت : وهذا بعينه هو البحث فى مرسل الصحابى رضى الله تعالى عنه وقد قدمت ما 
فيه» وآن الجمهور على جعله حجة.. تِِ 

واغا الکلام هنا في أن العنعنة ولو كانت من غير مدلس هل تقتضي السماع أم لا 
فکلام القاضي يؤيد ما نقله الحارث الحاسبي عن أهل القول الأول والله علم . 

حاصل کلام الصنف أن للفظ «عن» ثلائة أحوال: 

آحدها: آنها بمنزلة حدثنا وآخبرنا بالشرط السابق. 

الثانی: أنه ليست بتلك النزلة إذا صدرت عن مدلس وهاتان (االتان) مختصتان 
بالتقدمین . 

وأما التأخرون وهو من بعد الحمسمائة وهلم جرا فاصطلحوا في الکلام علیها ' . 
للإجازة» فهي بمنزلة أخبرناء لكنه إخبار جملي كما سيأتي تقريره في الكلام على الإجازة» 
وهذه هي الحالة الثالثة . 


الجزء الأول 
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ولاجل هذا قال المصنف: لا يخرجها ذلك (من) قبيل الاتصال. الا أن الفرق بينهما 
وبين الحالة الاولی مبني على الفرق فيما.بين السماع والإجازة» لكون السماع أرجح والله 
أعلم . 

وإذا تقرر هذا فقد فات المصنف حالة أخرى لهذه اللفظة وهی خفية جدا قل من نبه 
عليهاء بل لم ينبه عليها أحد من الصنفین في علوم الحديث مع شدة الحاجة إليها وهي أنها 
ترد ولا يتعلق بها حكم باتصال ولا انقطاع بل يكون الراد بها سياق قصة سواء أدركها 
الناقل أو لم يدركها ويكون هناك شيء محذوف مقدر ومثال ذلك : 

ما أخرجه ابن آبي خيثمة في «تاریخه» عن أبيه قال: ثنا أبو بكر بن عياش : ثنا أبو 
إسحاق عن أبي الأحوص أنه خرج عليه خوارج فقتلوه. 

فهذا لم يرد أبو إسحاق بقوله عن أبي الأحوص أنه أخبره به وإنما فيه شيء محذوف 
- تقدیره عن قصة أبى الأحوص أو عن شأن أبى الأحوص أو ما أشبه ذلك» لانه لا يكن أن 
يكن أبو الاخوصن جحد بعد قله ١‏ 

ونظير ذلك: ما رواه ابن منده في العرفة في ترجمة معاوية بن معاوية الليثي قال: أنا 
محمد بن يعقوب: ثنا ابن أبي داود ثنا يونس بن محمد ثنا صدقة بن أبي سهل» عن 
يونس بن عبيد عن الحسن عن معاوية بن معاوية رضى الله تعالى عنه قال: 

«إن رسول الله ميه كان غازيًا بتبوكء فأتاه میا هله السلام» فقال: يا محمد هل 
: لك في جنازة معاوية بن معاوية ؟ 

قال ميا : نعم . 

فقال جبريل عليه السلام هكذا بيده» ففرج له عن الجبال والآكام. فذكر الحديث. 

قال ابن منده: هكذا قال يونس بن محمد عن معاوية والصواب مرسل. 

قلت: ووجه الإشكال فيه أن معاوية رضى الله تعالى عنه مات فى حياة النبى علا 
(کما تری)» فكيف يتهيا للحسن أن يسمع منه قصة موته» و عنة: ۱ 

وما الراد إلا ما ذکرت أنه لم يقصد بقوله: «عن معاویة» الرواية وإنما يحمل على 
محذوف تقديره عن قصة معاوية بن معاوية رضى الله عنه أن رسول الله كَل إلى آخره. 
فیظهر حینثذ الارسال. ۱ 

ونظیر ذلك: ما ذکره موسی بن هارون الحمال» ونقله عنه آبو عمر بن عبد البر في 
كتاب التمهید فقال: روی مالك عن یحبی بن سعيد الانصاري عن محمد بن ابراهیم 


۳۹۳ 


النوع الحادي عشر: معرفة العضل 
وهذا بشرط أن يكون الذین أضيفت العنعنة إليهم قد ثبتت ملاقاة بعضهم بعضاء مع 
خلاف ذلك . 

روکد فی.عتصرنا وميا قاربه: ق اينيك إلى "فريك استمعمال ا و 
الإجازة» فإذا قال أحدهم: قرأت على فلان عن فلان» أو نحو ذلك» فظن به أنه 
رواه عنه بالإجازة. ولا يخرجه ذلك من قبيل الاتصال على ما لا بخفی. والله 
أعلم . ١‏ 

الثاني: اختلفوا فى قول الراوي: «أن فلانًا قال كذا وكذا» هل هو بمنزلة (عن» فى 
الْحَملٍ على الاتصال إذا ثبت التلاقي بينهماء حتى يتبين فيه الانقطاع؟ 

و 

رضي الله عنه أنه كان يرى «عن فلان» و «أن فلانًا» سواء. وعن «أحمد بن حنبل» 


التيمي عن عيسى بن طلحة عن عمير بن سلمة عن البهزي قال: 

ان رسول الله کف خرج يريد مكة وهو محرم حتى إذا كان بالروحاء إذا حمار 
وحشی عقيرء فذكر ذلك لرسول الله ها فقال رسول الله َكَل «دعوه. فانه يوشك أن 
يأتي اند فجاء البهزي وهو صاحبه. فقال: شأنکم به» 2١7‏ . . الحديث هكذا رواه مالك 
وتابعه غيره. 

وظاهر هذا يعطي أن عمیر بن سلمة رواه عن البهزي ولیس كذلك بل عمیر بن سلمة 
حضر القصة وشاهدها كلهاء فقد رواه اللیث بن سعد عن يزيد بن الهاد عن محمد بن ٠‏ 
إبراهيم بن عيسى بن طلحة عن عمير بن سلمة قال: بينما نحن مع رسول الله که فذكر 
هذا الحديث. 

وكذا رواه عبد ربه بن سعيد عن محمد بن إبراهيم. وكذا رواه حماد بن زيد وغير . 
واحد عن يحيى بن سعيد شيخ مالك. 
ش قال موسى بن هارون: «والظاهر أن قوله: عن البهزي من زيادة يحيى بن سعيد كان 
أحيانًا يقولهاء وأحيانًا لا يقولهاء وكان هذا جائر) عند المشيخة الأولى أن يقولوا: عن 
فلان» ولا يريدون بذلك الرواية وإنما معناه عن قصة فلان». انتهى كلام موسى بن هارون 


(۱) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (701) » والنسائي (5 / ۱۸۳). 


۳۹ 


رضى الله عنه : أنهما لما سواء (۱) . 


الجزء الأول 


وهو صريح فيما قصدناه . 

وقال ابن عبد البر في حديث بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري عن أبي موسى 
الاشعري رضى الله تعالى عنهما فى قصة الاستئذان ثلانًا: «ليس المقصود من هذا رواية 
اب اسه اغدري رضی الله تخالی عند الوذ اديت هن آین.موسی» لأن أبا سعيد سمعه 
من النبي و وشهد بذلك لأبي موسى عن عمر رضي الله تعالى عنهم وإنما وقع هذا على 
سبيل التحرز: والراد عن أبي سعید؛ عن قصة أبي موسى رضي الله تعالى عنهما. 

قلت: وأمثلة هذا كثيرة ومن تتبعها وجد سبيلاً إلى التعقب على أصحاب السانید» 
ومصنفي الاطراف» في عدة مواضع يتعين الحمل فيها على ما وصفنا من المراد بهذه العنعنة 
والله اعلم . 

۱ - قوله: «فروینا عن مالك أنه كان بری «عن فلان» و «آن فلائا» سواء وعن أحمد بن 
" حنبل آنهما ليسا سواء». 

قلت: ليس کلام كل منهما على اطلاقه وذلك یتبین من نص سؤال کل منهما عن 
ذلك . آما مالك فإنه سشل عن قول الراوي: «عن فلان أنه قال: کذا وأن فلانًا قال : 
كذا. ش 

فقال: هما سواء. وهذا واضح. 

وأما أحمد فإنه قيل له: أن رجلاً قال: عن عروة عن عائشة» وعن عروة أن عائشة 
رضى الله تعالى عنها سألت النبى چا هل هما سواء ؟ فقال ‏ أي أحمد بن حنبل: كيف 
00 | 
0 فقد ظهر الفرق بين مراد مالك وأحمد. 

وحاصله أن الراوي إذا قال: «عن فلان» فلا فرق أن يضيف إليه القول أو الفعل فى 
اتصال ذلك عند الجمهور بشرطه السابق. : 

وإذا قال: «إن فلائا» ففيه فرق. 

وذلك أن ينظرء فان كان خبرها قولاً لم يتعد لمن لا يدركه التحقت بحكم «عن» بلا ٠‏ 
خلاف. 

كأن يقول التابعى: أن أبا هريرة رضى الله عنه قال: سمعت كذاء فهو نظير ما قال: 
عن آبي هريرة آنه قال: سمعت کذا. ‏ 77 

وان كان خبرها فعلاً نظر إن كان ( الراوي ) آدرك ذلك التحقت بحکم (عن) وان كان 


النوع الحادي عشر: معرفة العضل ٠‏ ۱ ۳۹۵ 


وحکی «ابن عبد البر" عن جمهور آهل العلم : أن «عن» و «أن» سوای وأنه لا 
اعتبار باظروف والالفاظ واغا هو باللقاء والجالست والسماع والمشاهدة» يعنى مع 
السلامة من التدلیس» فاذا كان سماع بعضهم من بعض صحیحا كان حديث بعضهم 


عن بعض - بأي لفظ ورد - محمولاً على الاتصال» حتی يتبين فيه الانقطاع. 


لم يدركه لم تلتحق بحکمها. 

فكون يعقوب بين شيبة قال في رواية عطاء عن ابن الحنفية: إن عمار مر بالبي كَل 
هذا مرسل. ۱ 

إنما هو من جهة كونه أضاف إلى الصيغة الفعل الذي لم يدركه ابن الحنفية» وهو مرور 
عمار إذ لا فرق أن يقول ابن الحنفية: إن عمارا مر بالنبي ی وان النبي 5يد مر بعمارء 
فكلاهما سواء في ظهور الإرسال. ولو كان أضاف إليها القول كأن يقول: عن ابن الحنفية 
أن عمار] قال: مررت بالنبي ب لكان ظاهر الاتصال. 

وقد نبه شیخنا على هذا الوضع فأردت زيادة إيضاحه. ثم إنه نقل عن ابن المواق 
تحرير ذلك» واتفاق المحدثين على الحكم بانقطاع ما هذا سبیله وهو كما قال» لكن في 
نقل الاتفاق نظر. 

وقد قال ابن عبد البر في الكلام على حديث ضمرة عن عبيد الله بن عبد الله قال: 
الإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واقد الليشي ماذا كان يقرأ به النبي كد في 
الأضحى والفطر . . الحديث. قال: قال قوم: هذا منقطع» لأن عبيد الله لم يلق عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه وقال قوم: بل هو متصلء لأن عبيد الله لقي أبا واقد. 

قلت: وهذا وان كنا لا نسلمه لابي عمرء فإنه يخدش في نقل الاتفاق وقد نص ابن 
خزيمة على انقطاع حديث عبيد الله هذا. ۰ 

ونظیره: ما رواه ابن خزية ایض قال: حدثنا محمد بن حسان ثنا عبد الرحمن بن 
مهدي .» عن سفيان عن عاصم عن أبي عثمان. عن بلال رضي الله عنه أنه قال للنبي 335 
«لا تسبقني بآمین» . 

قال ابن خزيمة: هكذا أملاه علينا. والرواة يقولون في هذا الإسناد: عن أبي عثمان أن 
بلالا رضي الله تعالی عنه قال للنبی کل فان کان محمد بن حسان حفظ نی هذا الاتصال 
نین فرب واه ذلك کي 


۳۹۹ الجزء الأول 


وحكى ابن عبد البر عن «أبى بكر البردیجی(۱) : أن حرف «أن» محمول علق 
الانقطاع» حتى يتبين السماع في ذلك الخبر بعینه من جهة أخرى. 

وقال: عندي لا معنى لهذاء لإجماعهم على أن الإسناد المتصل بالصحابي سواء 
فيه قال: قال رسول الله ييه أو: أن رسول الله لاء قال» أو: عن رسول الله لا 
أنه قال» أو سمعت رسول الله َا یقول» والله اعلم(») ۱ 

قال الشيخ أبقاه الله: ووجدت مثل ما حكاه عن «البرديجي آبي بكر الحافظ 
للحافظ»» الفحل بتري ويه فى اسه الفحل» فإنه ذكر ما رواه أبو الزبير 
عن ابن الحنفية عن عمار» قال : أتيت النبي ياو وهو يصلي فسلمت عليه فرد علي 
السلام . وجعله مسندا موصولا. وذكر رواية قيس بن سعد لذلك» عن عطاء بن أبي 
رباح» عن ابن الحنفية: أن عمار) مر بالنبي لاز وهو يصلي. . فجعله مرسلاًء من 
حيث كونه قال: إن عمارا فعل» ولم يقل: عن عمار والله أعلم. 


١‏ قال ابن حجر : قوله: 

عن أبي بكر البرديجي». 

قال الصنف في حاشية كتابه : 

«برديج على وزن فعليل بفتح أوله بليدة بينها وبين بردعة نحو أربعة عشر فرسخاء 
ولهذا يقال الحافظ البرديجي والبردعي قال: ومن نحا بها نحو أوزان كلام العرب كسر 
أولها نظر إلى أنه ليس في كلامهم فعليل بفتح الفاء وكأنه يشير بذلك إلى ما وقع في 
العباب للصاغاني. 

فإنه قال فيه: «برديج بكسر أوله بليدة بأقصى أذربيجان والعامة يفتحون باءها». 

فأراد المصنف أن من نطق بها على مقتضی تسميتها العجمية فتح الباء على الحكايةء 
ومن سلك بها مسلك آهل العربية كسر الباء والله أعلم. 

۲ قال ابن ححر: قوله: 

«حكاية عن ابن عبد البر الاجماع على أن الإسناد التصل بالصحابي». سواء قال فيه قال 
رسول الله یل أنه قال أو أن رسول الله یه أو عن رسول الله ما أنه قال أو سمعت رسول 
الله يك يقول. 

حذف ابن الصلاح فيه كلام ابن عبد البر. 


النوع الحادي عشر: معرفة العضل ۳۹۷ 


ثم إن «الخطيب» مثّل هذه المسألة بحدیث نافع» عن ابن عمر» عن عمر: 
سأل النبي عد : «أينام أحدنا وهو جنب ؟.» الحديث. وفي رواية أخرى: 0 عن 
ابن عمر أن عمر: قال يا رسول الله. . . الحديث. 

ثم قال: ظاهر الرواية الأولى يوجب أن يكون من مسند عمر عن النبي کل 
والثانية ظاهرها يوجب أن يكون من مسند ابن عمرء عن النبي كَكِةِ. 

قال الشیخ آبقاه الله : ليس هذا الفال مماثلاً لا نحن بصدده لان الاعتماد فيه في 
الحكم بالاتصال على مذهب الجمهورء إنما هو على اللقی والادراك» وذلك في هذا 
الحديث مشترك مترده» لتعلقه بالنبي كلاد وبعمر رضي الله عنه» وصحبة الراوي ابن 
عمر لهماء فاقتضى ذلك من جهة: كونه رواه عن النبي ييه ومن جهة أخرى: 
كونه رواه عن عمر» عن رسول الله وق والله أعلهم(© . 

الثالث: قد ذكرنا ما حكاه «ابن عبد البر» من تعميم الحكم بالاتصال فيما يذكره 
الراوي عمن لقيه باي لفظ كان. وهكذا أطلق «أبو بكر الشافعي الصيرفي» ذلك 
فقال: «کل من علم له سماع من إنسان» فحدث عنه» فير عل ا حتى يعلم 
أنه لم يسمع منه ما حكاه. وكل من علم له لقاء إنسان» فحدث عنه» فحكمه هذا 
الحكم». 

وإنما قال هذا فيمن لم یظهر تدلیسه. 

ومن الحجة في ذلك وفي سائر الباب: أنه لو لم يكن قد سمعه منه لكان بإطلاقه 
الرواية عنه - من غير ذكر الواسطة بينه وبينه - مدلسًاء والظاهر السلامة من وصمة 
التدليس» والكلام فيمن لم يعرف بالتدليس. 

ومن أمثلة ذلك: قوله «قال فلان كذا ركذا يتل أن يقول نافع: قال ابن عمر. 
وكذلك لو قال عنه «ذكرء أو: فعل» أو: حدث» أو: كان يقول كذا وكذا» وما 
جانس ذلك» فكل ذلك محمول ظاهرً على الاتصال» وأنه تلقى ذلك منه من غير 


١‏ -قال البلقینی: 

«فائدة: معي ال ا ن مکی تظهر من وجه آخرء وذلك أن مقتضى أن 
يكون من مسند ابن عمرء يقتضي أن عمر لم يدخل في السند بلفظة «آن» وكذلك لم 
یدخل عمار في السند في رواية «آن» فجعله ابن أبي شيبة مرسلاًء بخلاف: عن غا 
والراوي لهما واحد وهو ابن الحنفية. انتهت». 


۳۹۸ الجزء الأول 


واسطة بينهماء مهما ثبت لقاژه له على الجملة() . 

ثم منهم من اقتصر في هذا الشرط الشترط في ذلك ونحوه على مطلق اللقای 
أو السماع» كما حكيناه آنفًا. وقال فيه «أبو عمرو المقري»: إذا كان معروقًا بالرواية 
عنه. وقال فيه «أبو الحسن القابسی»: إذا أدرك المنقول عنه إدراكًا با 

وذكر «أبو الظفر السمعاني» في العنعنة: أنه يش يشترط طول یه نیم 

وأنكر «مسلم بن الحجاج» في خطبة (صحيحه) على بعض آهل عصره(۲)» حيث 
اشترط في العنعنة ثبوت اللقاء والاجتماع وادعى أنه قول مخترع لم يسبق قائله 
إليه» وأن القول الشائع التفق عليه بين أهل العلم بالاخبار قدیا وحديثًا: أنه يكفي 
في ذلك أن يثبت كونهما في عصر واحدء وان لم يأت فى خبر قط أنهما اجتمعا أو 
تشافها(»). 

وفيما قاله (مسلم» نظر» وقد قيل: إن القول الذي رده «مسلم» هو الذي عليه 


١-قال‏ البلقيني: 
«فائدة: والظاهر الحمل على الاتصال مطلقّاء ما لم يظهر خلافه كما تقدم. انتهت». 


۲ - قال البلقيني: 

«فائدة وزيادة: : قيل» يريد مسلم بذلك: «البخاري». إلا أن البخاري لا يشترط ذلك 
فى أصل الصحة. ولكن التزمه فى جامعه. ولعله يريد «ابن المدينى» فإنه يشترط ذلك فى 
أصل الصحة. وقد تكلم «الإمام الشافعي» رضي الله عنه في «الرسالة» على السألت 1 
کلامه على مقتضی مذهب ابن الديني والتزام البخاري ۰ فقال في (باب خبر الواحد) 
حکاية عن سائل سأله فقال: فما بالك قبلت من لا تعرفه بالتدلیس أن یقول: عن» وقد 
یکن فيه أن یکون لم یسمعه؟ فقلت له: السلمون العدول عدول أصحاء الامر في آنفسهم» 
وحالهم في أنفسهم غیر حالهم في غيرهم» ألا ترى آني إذا عرفتهم بالعدل في أنفسهم ٠‏ 
قبلت شهادتهم وإذا شهدوا على شهادة غيرهم لم أقبل شهادة غيرهم حتى أعرف حاله؟ 
ولم تكن معرفتي عدلهم» معرفتي عدل من شهدوا على شهادته. وقولهم عن خبر آنفسهم 
وتسميتهم على الصحت حتى يستدل من فعلهم با يخالف ذلك» فيحترس منهم في 
الوضع الذي خالف فعلهم فيه ما يجب عليهم. ولم یعرف بالتدليس ببلدتنا فيمن مضى 
ولا من أدركنا من أصحابنا إلا حديئًا . فان منهم من قبله عمن لو تركه عليه كان خیر؟ له. 
وكان قول الرجل: سمعت فلانًا يقول: سمعت فلانًا وقوله: حدثني فلان عن فلان سواء 


05 صحیح مسلم بشرح النووي (۱ / )١155‏ بتحقیقنا. 


النوع الحادي عشر: معرفة العضل ۹۹ 


أئمة هذا العلم: «على بن الدینی»» ولالبخاري»» وغیرهما!) ۰ والله أعلم. 


عندهم » لا یحدث أحد منهم عمن لقي إلا ما سمع منه. فمن عرفناه بهذه الطريق قبلنا 
منه: حدثنى فلان عن فلان. ومن عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورته فى روايته» وليست 
تالكا ناویا عدت ولا النصيحة في الصدق فنقبل منه ما قبلناه من أهل 
النصيحة فى الصدق. فقلنا: لا نقبل من مدلس حديئًا حتى يقول فيه: حدثنى أو سمعت. 

وهذا الكلام من الإمام الشافعي رضي الله عنه» يدل على أن ا في العنعنة» 
ثبوت اللقاء مع البراءة من التدليس. وفي (كفاية الخطيب ): أهل العلم بالحديث مجمعون 
على أن قول المحدث: خدثنا فلان عن فلان؛ صحيح معمول به إذا كان شيخه الذي ذكره 
یعرف أنه قد أدرك الذي قد حدث عنه ولقيه وسمع منه» ولم يكن هذا المحدث من 
يدلس» ولا يستجيز الإسقاط للعلو. وما ذكره «الخطيب» ينطبق على مذهب الشافعي وابن 
الديني والتزام البخاري . وقال «الحاكم»: الأحاديث المعنعنة وليس فيها تدليس» متصلة 
بإجماع أهل النقل على تورع رواتها عن آنواع التدليس هذا ليس فيه تعزرض» لا للقاء ولا 
لمعاصرة. انتهى) . 

۱-قال ابن ححر: قوله: 

«وقد قيل: إن القول الذي رده مسلم هو الذي عليه أئمة هذا العلم: علي بن المديني 
والبخاري وغيرهما». 

قلت: ادعى بعضهم أن البخاري إنما التزم ذلك في جامعه لا في أصل الصحة. وأخطأ 
فى هذه الدعوی» بل هذا شرط فى أصل الصحة عند البخاري» فقد أكثر من تعليل 
الا حادیث فی تاریخه عجرد ذلك . ۱ 

وهذا الذهب هو مقتضى کلام الشافعي رضي الله تعالی عنه فإنه قال في «الرسالة» 
في باب خبر الواحد : 
١‏ «فإن قیل: فما بالك قبلت ممن لا تعرفه بالتدلیس أن یقول: «عن» وقد يمكن فيه أن 
يكون لم يسمعه ؟ 

فقلت له: . . . ثم ساق كلامه السابق. . . إلى آخر كلامه. 

فذكر أنه اما قبل العنعنة لما ثبت عنده أن المعنعن غير مدلس وإنما يقول عن فيما سمع 
فأشبه ما ذهب إليه البخاري من أنه إذا ثبت اللقي ولو مرة حملت عنعنة غير الدلس على 
السماع مع احتمال آلا يكون سمع بعض ذلك ایض والحامل للبخاري على اشتراط ذلك 
تجويز أهل ذلك العصر للإرسال فلو لم يكن مدلسّاء وحدث عن بعض من عاصره لم يدل 


الجزء الأول 
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ذلك على أنه سمع منه؛ لانه وان كان غير مدلس» فقد یحتمل أن یکون آرسل عنه لشیوخ 
الارسال بينهم» فا شترط أن يثبت أنه لقيه وسمع منه لیحمل ما يرويه عنه بالعنعنة على 
السماع لانه لو لم يحمل على السماع لكان مدلسًا والغرض السلامة من التدلیس. 

فتبين رجحان مذهبه . 

وأما احتجاج مسلم على فساد ذلك بأن لنا أحاديث اتفق ق الائمة على ص حتهاء » ومع 
ذلك ما رويت إلا معنعنة ولم يأت في خبر قط أن بعض رواتها لقي شيخهء فلا يلزم من 
نفي ذلك عنده نفيه في نفس الامر . 

وقد ذكر علي بن الديني في « كتاب العلل » أن آبا عثمان النهدي لقي عمر وابن 
مسعود وغیرهما وروی عن آبي بن کعب وقال في بعض حدیثه 1 حدثني أبي بن کعب» 
انتهی . 

وقد قطع مسلم بأنه لم يوجد في رواية بعینها أنه لقي أبي بن کب أو سمع منه. 

وأعجب من ذلك أنا وجدنا بطلان ما نفاه في نفس صحيحه. 

من ذلك: قوله: 

«وأسند النعمان بن أبى عياش عن أبى سعيد الخدري رضى الله عنه ثلاثة أحاديث». 
وقال في آخر كلامه: فكل هؤلاء التابعين الذين نصبنا روايتهم عن الصحابة رضي الله 
عنهم الاين سمیناهم لم يحفظ عنهم سماع ما علمناه منهم في رواية بعينها ولا آنهم لفوهم 
في نفس خبر بعينه» انتهی . 

وقد روی في صحيحه في کتاب الناقب من طریق آبي حازم» عن سهل بن سعد 
رضي الله عنه قال : 

«سمعت النبي كَل يقول: 

«آنا فرطکم على احوض..»... الحديث إلى أن قال: 

«ثم يحال بيني وبینهم»(۱) . قال آبو حازم: فسمعني النعمان بن آبي عیاش وأنا آحدث 
بهذا الحديث فقال : 

آمکذا سمعت سهلاً یقول ؟ فقلت: نعم. 

قال: فأنا أشهد على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لسمعه يقول: «إنهم مني فیقال: 
إنك لا تدري ما عملوا بعدك فأقول سحقا لمن بدل بعدي». 
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)۱ رواه مسلم في صحیحه کتاب الفضائل برقم (۲). 


النوع الحادي عشر: معرفة العضل 
قال الشیخ آبقاه الله: وهذا الحكم لا آراه یستمر بعد التقدمین فیما وجد من 
المصنفين )١(‏ في تصانيفهم. ما ذکروه عن مشايخهم قائلین فیه: «ذکر فلان» ونحو 
ذلك» فافهم کل دك فانه مهم عزیز» والله آعلم . 
الرابع : التعليق الذي يذكره «أبو عبد الله احميدي»» صاحب «الحمع بين 
«الصحيحين» و من المغاربة» في أحاديث من اصحیح البخاري» قطع |سنادها - 


۳۰1 


وأخرج أيضًا في كتاب صفة الجنة في صحيحه من طريق أبي حازم أيضًا عن سهل 
ابن سعد رضي الله عنه قال : 

إن رسول الله ي قال : 

«إن أهل الحئة ليتراؤون الغرفة فى الحنة كما يتراؤون الكو كب فى السماء»(۱) . قال: 
فحدثت بذلك النعمان بن آبي عياش فقال: سمعت ابا سعید اختري رضي الله تعالی عنه 
يقول: «کما ترون الکو کب الدري في الأفق الشرقي أو الغربي». 

٠‏ وأخرج أيضًا عن آبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه في الكتاب 
المذكور حديث (إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا یقطعها»(۲) . 

فقال النعمان: حدثني آبو سعيد رضي الله تعالى عنه بلفظ : او 
الضمر السريع». 

فهذه الثلائة الأحاديث التي آشار إليها قد ذکرها هو في کتابه مصرحا فيها بالسماع 
فكيف لا يجوز ذلك في غیرها. وإنما كان يتم له النقض والالزام لو رأى في صحیح 
البخاري حديئًا معنعنًا لم يثبت لقي راويه لشيخه فيه فكان ذلك واردا عليه» وإلا فتعليل 
البخاري لشرطه المذكور متجه والله أعلم. 

| قال ابن ححر: قوله: 

«وهذا الحكم لا آراه يستمر بعد المتقدمين فيما وجد من المصنفين ... إلى آخره. 

يعني المصنفين غير المحدثين» فتبين أن ما وجد في عبارات المتقدمين من هذه الصیغ» 
فهو محمول على السماع بشرطه إلا من عرف من عادته استعمال اصطلاح حادث» فلا 


والله أعلم . 


,۱( رواه مسلم في صحيحه برقم (۲۸۳۰). 
)۲( رواه مسلم في صحيحه برقم (۲۸۲۷). 


الجزء الأول 
وقد استعمله «الدارقطني» من قبل - صورته صورة الانقطاع ولیس حكمه حكمه» 
ولا خارجًا ما وجد ذلك فيه منه من قبیل قبیل الصحیح إلى قبیل الضعیف. وذلك لما 
عرف من شرطه وحکمه علی ما نبهنا عليه فى القائدة السادسة من النوع الاو 

ولا التفات إلى «آبي محمد بن حزم الظاهري الحافظ» في رده ما آخرجه 
«البخاري»» من حدیث أبى عامر - آو: آبی مالك - الاشعري» عن رسول الله مياو : 
«لیکونن في أمني أقوام» یستحلون الحرير والخمر وللعازف..(*) الحديث. من جهة أن 
«البخاري» أورده قائلاً فيه: قال «هشام بن عمار». . وساقه باسناده» فزعم «ابن حزم» 
أنه منقطع فيما بين «البخاري» واهشام۲۷) » وجعله جوابا عن الاحتجاج به على 
تحريم المعازف . 

وأخطأ في ذلك من وجوه والحديث صحيح معروف الاتصال بشرط الصحیح. 
و«البخاري» رحمه الله قد يفعل مثل ذلك لكون ذلك الحديث معروفًا من جهة 
القات عن ذلك الشخص الذي علقه عند۳) . وقد يفعل ذلك لكونه قد ذكر ذلك 


۳۰ 


۱ ۱ - قال البلقینی: 
«فائدة: والظاهر احمل على الاتصال مطلمًاء ما لم بظهر خلافه. كما تقدم» والله 
أعلم. انتهت». 
۲ - قال العراقي: 
رفن ضع لوس لسار ار 
وإنما قال ابن حزم في المحلى: هذا حديث منقطع لم يتصل ما بين البخاري وصدقة 
ابن خالد انتهى وصدقة بن خالد هو شيخ هشام بن عمار في هذا احدیث وهذا قريب إلا 
أن المصنف لا يجوز تغيير الألفاظ فى التصانيف وان اتفق المعنى. 
۳ قال ابن ححر: قوله: : 
في الکلام على التعلیق: «والبخاري قد یفعل ذلك. لکون ذلك الحديث معرومًا من جهة 
الثقات عن ذلك الشخص الذي علقه عنه». 
اعترض عليه مغلطاي بأن هذا الكلام يحتاج إلى تثبت فيه فإني لم أره لغيره. 
قلت: قد سبقه إلى ذلك الإسماعيلي» ومنه نقل ابن الصلاح كلامه فإنه قال في 
الدخل إلى المستخرج الذي صنفه على صحيح البخاري ما نصه: «كثيرًا ما يقول البخاري: 


)¥( رواه البخاري في صحيحه (۱۰ / 4 فتح). 


۳۳ 


النوع الحادي عشر: معرفة العضل 
الحديث في موضع آخر من كتابه مسندا متصلاً وقد يفعل ذلك لغير ذلك من الاسباب 
التى لا یصحها خلل الانقطاع (۱) 3 والله أعلم . 


قال فلان وقال فلان عن فلان» فيحتمل أن يكون إعراضه عن التصريح بالتحديث لأوجه: 

أحدها: ألا يكون قد سمعه عاليًا وهو معروف من-جهة الثقات عن ذلك الروي عنه 
فيقول: قال فلان مقتصرا على صحته وشهرته من غير جهته . 

الثاني: أن يكون قد ذكره في موضع آخر بالتحدیث» فاکتفی عن اعادته ثانيًا . 

والثالث: أن يكون سمعه من ليس هو على شرط كتابه فنبه على الخبر المقصود بذكر 
" من رواه لا على وجه التحديث به عنه) . 

قلت: ومن تأمل تعاليق البخاري حيث لم تتصل لم يجدها تكاد أن تخرج عن هذه 
الأوجه التى ذكرها الإسماعيلى ولكن بقى عليه أن يذكر السبب الحامل له على إيراد ما 
ليس على شرطه في أثناء ما هو على شرطه وقد بینت مقاصده في ذلك في مقدمة تعليق 
تمیق رارك فل اوائل ف طرف من ذلك وحاصله انها اال ارچ 

اھا أن کرد کن وهذا قد تداخل مع الأوجه التي ذكرها الإسماعيلي. 

وثانيها: أن يكون آوردها في معرض التابعة والاستشهاد لا على سبيل الاحتجاج ولا 
شك أن التابعات يتسامح فيها بالنسبة إلى الأصول» وإغا يعلقها وان كانت عنده مسموعة» 
لئلا يسوقها مساق الاصول. 

وثالئها: أن يكون إيراده لذلك منبهًا على موضع يوهم تعليل الرواية التي على شرطه 
كأن يروي حديئًا من طریق سفیان الشوري عن حمید عن آنس رضي الله عنه ویقول بعده: 
تا a‏ عم مش دنا ارقي له هی ایا ای ان سا 
سمعه حمید لثلا یتوهم متوهم أن الحديث معلول بتدلیس حمید. فان قيل: فلم لم يسبقه 
من طریق يحيى بن أيوب السالم من هذه العلة ویقتصر عليه ؟ 
۱ قلنا: لآن يحيى بن آیوب لیس على شرطه ولو كان فالثوري أجل وأحفظ فنزل كلا 
منهما منزلته التي یستحفها . 

ذاك في الاحتجاج به» وهذا في التابعة القوية والله أعلم. 

۱ ۔ قال البلقینی:‎ ١ 

«فائدة:لا يقال: ليس بمسندء فلا يكون صحيحا ولا داخلاً فى البخاري المسند 
الصحیح؛ لانا نقول: إذا كان الاسناد معروقًا من جهة اقات كما تقدم كان صحیا على 
شرط البخاري . انتهت». 
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الجزء الأول 


وما ذكرناه من الحكم في التعليق المذكور فذلك فيما آورده منه أصلاً ومقصودا لا 
فيما آورده فى معرض الاستشهاد» فإن الشواهد يحتمل فيها ماليس من شرط 
الصحیح. معلقًا كان أو موصولا. ثم إن لفظ التعليق وجدته مستعملا فيما حذف 
من مبتدأ إسناده واحد فأكثر. حتى إن بعضهم استعمله فى حذف كل الإسناد. 

مثال ذلك: قوله: قال: رسول الله جر كذا وكذا. قال ابن عباس كذا وكذا. 
روى أبو هريرة كذا وكذا. قال سعيد بن السیّب» عن آبي هريرة كذا وكذا. [قال 
الزهري» عن أبى سلمة» عن أبى هریرة» عن النبی كيل كذا و کذ!](*) ۱ وهكذا إلى 
شیوخ شیوخه. وأما ما آورده کذلك عن شیوخه فهو من قبیل ما ذکرناه قريبًا في 
الثالث من هذه التفریعات(۱) . 


۱ - قال العراقی: 

قوله وأما ما آورده أي البخاري كذلك عن شیوخه فهو من قبيل ما ذکرناه قريبا في 
الثالث من هذا التفریعات انتهى. . 

يريد أن ما قال فيه البخاري وقال فلان وسمی بعض شیوخه أنه محکوم فيه بالاتصال 
كالإسناد العنعن ویشکل على ما ذکره الصنف هنا أن البخاري قال في صحیحه في کتاب 
الجنائز (في باب ما جاء في قاتل النفس) وقال حجاج بن منهال : حدثنا جریر بن حازم» 
عن الحسن» فال: حدئنا جندب فى هذا السجد فما نسیناه وما نخاف أن يكذب جندب 
على النبي و قال «كان برجل خراج فقتل نفسه » الحديث. فحجاج بن منهال آحد شیوخ 
البخاري قد سمع منه آحادیث وقد علق عنه هذا احدیث. ولم یسمعه منه وبینه وبینه 
واسطة بدلیل أنه آورده فى باب ما ذکره عن بنی إسرائيل .فقال: حدثنا محمد حدثنا 
حجاج» حدئنا جرير عن الحسن قال: حدثنا جندب فذکر الحديث فهذا يدل على أنه لم 
يسمعه من حجاج وهذا تدليس. 

فلا ينبغي أن يحمل ما علقه عن شيوخه على السماع منهم ويجوز أن يقال إن البخاري 
أخذه عن حجاج بن منهال بالمناولة أو في حالة المذاكزة على الخلاف الذي ذكره ابن 
الصلاح» وسمعه ممن سمعه منه فلم یستحسن التصريح باتصاله بينه وبين حجاج لما وفع 
من حمله وهو قد صح عنده بواسطة الذي حدثه به عنه فأتی به في موضع بصيغة التعلیق 
وفي موضع آخر بزيادة الواسطة وعلی هذا فلا یسمی ما وقع من البخاري على هذا التقدیر 
تدلیسا وعلی کل حال فهو محکوم بصحته لکونه أتى به بصيغة الجزم كما تقدم فما قاله ابن 


(#) ما بين معکوفین سقط من نسخة بنت الشاطی. 


النوع الحادي عشر: معرفة العضل 
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حزم في حديث البخاري عن هشام بن عمار بحدیث المعازف من أنه لیس متصلا عند 
. البخاري يمكن أن یکون الب‌خاري آخذه عن هشام مناولة أو في الذاکرة فلم یصرح فيه 
بالسماع . ۱ 
وقوله إنه لا يصح وانه موضع مردود عليه فقد وصله غير البخاري من طریق هشام بن 
عمار ومن طریق غیره فقال الاسماعيلي في صحیحه حدثنا الحسن وهو ابن سفیان الامام 
حدئنا هشام بن عمار وقال الطبراني في مسند الشامیین حدئنا محمد بن يزيد بن عبد 
الصمد حدثنا هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد وقال آبو داود في سننه حدئنا عبد 
الوهاب بن نجدة حدئنا بشر بن بكر کلاهما عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر باسناده. 

وقد ذكر المصنف فيما تقدم في النوع الأول في أمثلة تعليق البخاري قال القعنبي 
والقعنبي من شيوخ البخاري فجعله هناك من باب التعليق وخالف ذلك هنا وقد يجاب عن 
المصنف بما ذكره هنا عقب الإنكار عن ابن حزم وهو قوله والبخاري رحمه الله قد يفعل 
مثل ذلك لكون ذلك الحديث معروفا من جهة الثقات عن ذلك الشخص الذي علق عنه 
وقد يفعل ذلك لكونه قد ذكر ذلك الحديث في موضع آخر من كتابه مسندا متصلا وقد 
يفعل ذلك بغير ذلك في الاسباب التي لا يصحبها خلل الانقطاع انتهى. فحديث النهي عن 
المعازف من باب ما هو معروف من جهة الثقات عن هشام كما تقدم وحديث جندب من 
باب ما ذكره في موضع آخر من كتابه مسند . وقد اعترض على المصنف في قوله وقد يفعل 
ذلك لغير ذلك من الأسباب التي لا يصحبها خلل الانقطاع بان حديث جندب الذي ذكر 
في الجنائز صحبه خلل للانقطاع لأنه لم يأخذه عن حجاج بن منهال والجواب عن المصنف 
أنه لم يرد بقوله لا يصحبها خلل للانقطاع» أي في غير الموضع الذي علقه فيه فإن التعليق 
منقطع قطعا وإنما أراد أنه لا يصحبها خلل الانقطاع في الواقع بأن يكون الحديث معروف 
الاتصال. 

أما في كتابه في موضع آخر كبحديث جندب أو في غير كتابه كحديث أبي مالك 
الأشعري فإنه ما جزم به حيث علم اتصاله وصحته في نفس الأمر كما تقدم والله تعالى 
أعلم. 
o TT‏ 
وهو الظاهر فإنه روی عن حجاج بن منهال والبخاري عادته لا ينسبه إذا روی عنه ما 
لکونه من آقرانه أو لما جرى بينهما وقيل هو محمد بن جعفر السمنانى . 


الجزء الأول 


قوله: ولم أجد لفظ التعليق مستعملا فيما سقط فيه بعض رجال الإسناد من وسطه أو 
من آخره ولا في مثل قوله يروى على فلان ويذكر عن فلان وما أشبهه مما ليس فيه جزم 
على من ذكر ذلك عنه بأنه قاله وذكره انتهى. 1 

وقد علق ابن حجر على قول شيخه العراقي: 

«والبخاري ليس مدلسًا». 

ا یلزم من كوته یفرق في مسموعانه ين صیغ الاداه من اجل مقاصد تصنیفه 
أن یکون مدلسا. : 

ومن هذا الذي صرح أن استعمال «قال» إذا عبر بها المحدث عما رواه أحد مشايخه 

لم نرهم صرحوا بذلك إلا في العنعنة. 

وكأن ابن الصلاح أخذ ذلك من عموم قولهم: إن حكم عن وأن وقال وذكر واحد. 
وهذا على تقدير تسليمه لا يستلزم التسوية بينها من كل جهةء كيف وقد نقل ابن الصلاح 
عن الخطيب أن کثیرا من أهل الحديث لا يسوون بين قال وعن في الحكم . 

فمن أين يلزم أن يكون حكمهما عند البخاري واحداً. ' 

وقد بينا الأسباب الحاملة للبخاري على التعاليق. 

فإذا تقرر ذلك لم يستلزم التدليس لما وصفنا. 

وأما قول ابن منده: «أخرج البخاري» قال: «وهو تدليس» فإنما يعني أن حكم ذلك 
عنده هو حكم التدليس ولا يلزم أن يكون كذلك حكمه عند البخاري. 

وقد جزم العلامة ابن دقيق العيد بتصويب الحميدي في تسميته ما يذكره البخاري عن 
شيوخه تعليقًا إلا أنه ( وافق ابن الصلاح في الحكم بالصحة لما جزم به وهو ) موافق لما 
قررناه على أن الحميدي لم يخرج ذلك فقد سبقه إلى نحوه أبو نغيم شيخ شیخه فقال في ٠‏ 
المستخرج عقب كل حديث أورده البخاري عن شيوخه بصيغة قال فلان كذا: «ذکره 
البخاري بلا رواية»» والله الموفق. 

تنبيه 
قال ابن حزم في «كتاب الإحكام؟ : 
«اعلم آن العدل إذا روی عمن آدرکه من العدول» فهو على اللقاء والسمام سواء قال: 
آخبرنا أو حدثنا أو عن فلان أو قال. فكل ذلك محمول علی السماع منه۲ . انتهی . 


۰% 


النوع الحادي عشر: معرفة العضل 

وبلغني عن بعض التأخرین من أهل المغرب أنه جعله قسمًا من التعليق ثانياء 
وأضاف إليه قول «البخاري» في غير موضع من كتابه «وقال لي فلان» وروانا فلان» 
فوسم كل ذلك بالتعليق المتصل من حیث الظاهر» المنفصل من حيث المعنى» وقال: 
متى رأيت البخاري يقول «وقال لي» وقال لنا» فاعلم أنه إسناد لم يذكره للاحتجاج 
به» وإنما ذكره للاستشهاد به. وكثيرا ما يعبر المحدثُون بهذا اللفظ عما جرى بینهم في 
الذاکرات والمناظرات» وأحاديث المذاكرة قلما يحتجون بها۱) . 

قال الشيخ أبقاه الله: وما ادعاه على «البخاري» مخالف لا قاله من هو أقدم منه 
وأعرف بالبخاري» وهو العبد الصالح «أبو جعفر بن حمدان النيسابوري»» فقد روينا 
عنه أنه قال: كل ما قال البخاري «قال لى فلان» فهو عرض ومناولة. 

قال الشيخ أبقاه الله: ولم أجد لفظ التعليق مستعملا فيما سقط فيه بعض رجال 
الإسناد من وسطه أو من آخره. ولا فى مثل قوله «يروى عن فلان» ويذكر عن فلان» 
وما أشبهه مما ليس فيه جزم على من ذكر ذلك بأنه قاله وذكره . وكأن هذا التعليق 
مأحوذ من تعليق الجدار» وتعليق الطلاق ونحوه. لا يشترك ابحمیع فيه من قطع 


فيتعجب منه مع هذا في رده حديث المعازف ودعواه عدم الاتصال فيه والله الموفق. 

١‏ قال اين ححر: قوله: ش 

«وبلغني عن بعض المتأخرين من أهل الغرب أنه جعله قسمًا من التعلیق انیا وأضاف 
إليه مثل قول البخاري: وقال لي فلان فوسم ذلك بالتعليق التصل من حيث الظاهر التفصل 
من حيث المعنى ٠...‏ إلى اخر كلامه. 

قال: لم يصب هذا الغربي في التسوية بين قوله: قال فلان وبين قوله قال لي فلان» 
فإن الفرق بينهما ظاهر لا يحتاج إلى دليل فان «قال لي» مثل التصريح في السماع و «قال» 
المجردة ليست صريحة أصلاً. 

وأما ما حكاه عن أبى جعفر ابن حمدان وأقره أن البخاري اما يقول قال لي في 
العرض والناولة ففيه نظر فقد رأيت في الصحيح عدة أحاديث قال فيها قال لنا فلان 
وأوردها في تصانيفه خارج الجامع بلفظ حدثنا. : 

ووجدت في الصحيح عكس ذلك. وفيه دليل على أنهما مترادفان. 

والذي يتبين بالاستقراء من صنيعه أنه لا يعبر في الصحيح بذلك إلا في الأحاديث 
الوقوفة أو المستشهد بها فيخرج ذلك حيث يحتاج إليه عن أصل مساق الكتاب. ومن تأمل 
في كتابه وجده كذلك والله الوفق. 


۸ ۳۰ الجزء الأول 


الاتصال(۱) ۰ والله اعلم. 


۱- قال البلقینی: 

«فائدة: اخله من تعلق ابسدار ظاهر: اما من تعلیق الطلاق ونضوه؛ فلیس التعلیق 
هناك لاجل قطع الاتصال » بل لتعلیق أمر على أمرء بدلیل استعماله في الوک‌الة والبیع 
وغيرهماء بل وفي الصلاة أيضًا حکم التنجیز باللفظ لو كان منجزا. 

وذكر هاهنا في خامس التفریعات مسالة ما ذا رَوَى الحديث بعض الثقات مرسلاً 
وبعضهم متصلاًء وقد ذکرت ذلك في آخر نوع الرسل لأنه آنسب. وکان ينبغي أن نذکر 
مسالة العنعنة وما جری مجراها» في آنواع الشصل أو النقطع. إذا روعي مذهب من یری 
الانقطاع ولکن اقتدینا به في ذلك. انتهت». 

وقال الحافظ العراقی: 

(قوله) ولم أجد لفظ التعلیق مستعملاً فيما سقط فيه بعض رجال الاسناد من وسطه أو 
من آخره» ولا في مثل قول: يروى عللی فلان ؛ ویذکر عن فلان؛ وما آشبهه ما ليس فيه جزم 
على ما ذکر ذلك عنه بأن قاله وذکره انتهی. 

وقد سمی غير واحد من التأخرین ما ليس بجزوم تعلیقا منهم احافظ آبو احجاج 
الزي کقول البخاري في باب مس الحرير من غير لبس ویروی فيه عن الزييدي عن الزهري 
عن آنس عن النبي ور فذکره الزي في الاطراف» وعلم عليه علامة التعلیق للبخاري وکذا 
فعل غير واحد من الحفاظ یقولون ذکره البخاري تعلیقا مجزوما» أو تعليقا غير مجزوم به 
الا أنه يجوز أن هذا الاصطلاح متجدد فلا لوم على الصنف في قوله إنه لم یجده. 

١-وقال‏ ابن ححر: قوله: 

«وکآن هذا التعليق مأخوذ من تعليق الجدار أو تعليق الطلاق ونحوه لما يشترك الجميع فيه 
من قطع الاتصال». 

تعقبه شيخنا شيخ الإسلام بأن أخذه من تعليق الجدار ظاهر قال: وأما تعليق الطلاق 
ونحوه» فليس التعليق هناك لاجل قطع الاتصال. بل لتعليق أمر على أمر بدليل استعماله 
في الوكالة والبيع وغيرهما. 

ثم قال: إلا أن يريد به قطع اتصال حكم التنجيز باللفظ لو كان منجزا. 

قلت: وهذا هو الذي يتعين مرادا للمصنف فيكون فيه تشبيه أمر معنوي بأمر معنوي أو 
يكون مراده بالقطع الدفع لا الرفع» فإن التعليق منع من الاتصال كما أن الطلاق منع من 
الورطلة: 


النوع الحادي عشر: معرفة العضل ۳۰۹ 


الخامس: الحديث الذي رواه الثّقات مرسلاً وبعضهم متصل(۱)؛ احتلف 


ويأتي هذا أيفمًا في تعليق الجدارء فإنه منع من اتصاله بالارض ووجه مناسبته أن 
سقوط الراوي منه منع من الحكم باتصاله والله أعلم . 

١‏ قال ابن ححر: قوله: 

في ذكر الحديث الذي رواه بعض الشقات مرسلاً وبعضهم متصلا «فحكى الخطيب أن 
أكثر أصحاب الحديث يرون الحكم في هذا وأشباهه للمرسل » إلى آخر كلامه. 

وقد تبع الخطيب أبو الحسن ابن القطان على اختیار الحكم للرفع أو الوصل مطلقا . 
وتعقبه آبو الفتح بن سيد الناس قائلاً بان هذا ليس بعيدًا من النظر إذا استويا في رتبة الثقة 
والعدالة أو تقاربا لأن الرفع زيادة على الوقف وقد جاء عن ثقة فسبيله القبول» فإن كان ابن 
القطان قال هذا على سبيل النظر فهو صحيح وان كان قال نقلاً تقدمه» فليس لهم في ذلك 
عمل مطردا. 

قلت: قد صرح ابن القطان بأنه قال ذلك على سبيل الاختيار فإنه حكى هذا المذهب 
وقرره» ثم قال: 

«هذا هو الحق فى هذا الأصل» وهو اختيار أكثر الأصوليين وکذا اختاره من الحدئین 
طائفة منهم : ۱ 

آبو بكر البزان لکن آکشرهم ( يعني الحدئین ) على الرأي الأول ( يعني تقدیم 
الارسال على الوصل )205 ' 

وما اختاره ابن سيد الناس سبقه إلى ذلك شيخه ابن دقيق العيد فقال في مقدمة شرح 
الإلمام : 

«من حكى عن أهل الحديث أو أكثرهم أنه إذا تعارض رواية مرسل ومسند أو رافع 
وواقف أو ناقص وزائد أن الحكم للزائد فلم يصب في هذا الإطلاق» فان ذلك ليس قانونًا 
مطردا وبمراجعة أحكامهم الجزئية يعرف صواب ما نقول». 

وبهذا جزم الحافظ العلائي فقال: 

«كلام الائمة المتقدمين في هذا الفن كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان 
وأحمد بن حنبل والبخاري وأمثالهم يقتضي أنهم لا يحكمون في هذه المسألة بحكم كلي 
بل عملهم في ذلك دائر مع الترجيح بالنسبة إلى ما يقوى عند أحدهم في كل حديث 
حديث). 


قلت: وهذا العمل الذي حكاه عنهم إنما هو فيما يظهر لهم فيه الترجيح وأما ما لا 


۳1۰ 


آهل الحديث في أنه ملحق بقبيل الوصول أو بقبيل المرسل() . 


مثاله: حديث «لا نكاح إلا پولي۲۸) رواه إسرائيل بن يونس في آخرین» عن جده 


الجزء الأول 


يظهر فيه الترجیح» فالظاهر أنه الفروض في أصل المسألة وعلى هذا فيكون في كلام ابن 
الصلاح إطلاق في موضع التقييد وسيكون لنا عودة إلى هذا في الكلام على زيادة الثقة إن 
شاء الله تعالى» والله الموفق. 

١-قال‏ ابن ححر: قوله: 

«الحديث الذي رواه بعض الثقات متصلاً وبعضهم مرسلاً ...» إلى آخره. 

ما أدري ما وجه إيراد هذا في تفاریع العضل. بل هذا قسم مستقل وهو: تعارض 
الإرسال والاتصال والرفع والوقف. 

نعم» لو ذكره في تفاريع الحديث العلل» لكان حستًا وإلا فمحل الكلام فيه في زيادة 
الثقات كما أشار إليه. 

وقد أجبت عنه بأنه لا قال: تفريعات آراد أن تنعطف على جميع الأنواع المتقدمة ومن 
جملتها: الموصول والرسل والمرفوع والوقوف فعلى هذا فالتعارض بين أمرين فرع عن 
أصلهما والله أعلم. 

۲ - قال ابن حجر: قوله: 

«مثاله: لا نكاح إلا بولي». 

اعترض عليه: بأن التمثيل بذلك لا یصح. لان الرواة لم تتفق على إرسال شعبة . 
وسفيان له عن أبي إسحاق» بل رواه النعمان بن عبد السلام عن شعبة وسفيان جميعًا عن 
أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه موصولا. 

آخرجه الحاكم في الستدرك من طریقه(۱) : 

والجواب: أن حدیث النعمان هذا شاذ مخالف الاثبات من أصحاب شعبة وسفیان 
والحفوظ عنه ما آنهما آرسلاه لکن الاستدلال بان الحكم للواصل دائمًا على العموم من 
صنیع البخاري في هذا الحديث الخاص ليس بمستقيم» لأن البخاري لم یحکم فيه بالاتصال 
من أجل كون الوصل زيادة» وإنما حكم له بالاتصال لمعان أخرى رجحت عنده حكم 
الموضول: 

منها: أن يونس بن إسحاق وابنيه إسرائيل وعيسى رووه عن أبي إسحاق موصولا. ولا 
شك أن آل الرجل أخص به من غیرهم. 


.)359 / ۱( رواه الحاكم في المستدرك‎ )١( 


ألم 


النوع الحادي عشر: معرفة المعضل 
آبي اسحاق السبيعي» عن آبي بردة» عن أبيه» أبي موسى الأشعري» عن رسول الله ' 
الاه مسندا هكذا متصلا . ورواه سفيان الثوري» وشعية» عن آبي اسحاق» عن آبي 
بردة» عن النبي كيا مرسلاً هكذا. فحكى «الخطيب الحافظ»: أن أكثر أصحاب 
الحديث يرون الحكم في هذا وأشباهه للمرسل . وعن بعضهم: أن الحكم للأكثر. 
وعن بعضهم : أن الحكم للأحفظ» فإذا كان من أرسله أحفظ ممن وصله فالحكم 
لن أرسله» ثم لا یقدح ذلك في عدالة من وصله وآهلیته . ومنهم من قال: من أسند 
حديئًا قد آرسله احفاظ فإرسالهم له يقدح فى مسنده وفى عدالته وأهليته 1 ومنهم 


ووافقهم على ذلك أبو عوانة وشريك النخعي وزهير بن معاوية وتمام العشرة من 
أصحاب أبي إسحاق» مع اختلاف مجالسهم في الأخذ عنه وسماعهم یاه من لفظه . 

وأما رواية من أرسله وهما شعبة وسفيانء فإنما ای يسكات بين 
واحد. فقد رواه الترمذی(۱) قال : ۱ ۱ 

حدثنا محمود بن غیلان: ثنا آبو داود حدئنا شعبة قال: سمعت سفیان الثوري يسأل آبا (سحاق 
آسمعت أبا پردة رضي الله عنه یقول ؛ قال رسول الله ية «لا نکاح الا بولي» فقال: نعم. 

فشعبة وسفیان إنما آخذاه (معا) فى مجلس واحد عرضًا كما تری ولا یخفی رجحان 
مه رل ریقف خاش وهای رما اد هه عرفا ف مان واد 

هذا إذا قلنا: خا سا وشعبة في مقابل عدد زین نیم أن الشافعي رضي الله 
عنه يقول: «العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد». 

فتبین أن ترجيح البخاري لوصل هذا الحديث بل إرساله لم يكن لمجرد أن الواصل معه , . 
زيادة ليست مع المرسل» بل بما يظهر من قرائن الترجيح. ويزيد ذلك ظهورا تقديمه الإرسال 
في مواضع أخر. 

مثاله: ما رواه الثوري عن محمد بن آبي بكر بن حزم عن عبد اللك عن آبي بكر بن 
عبد الرحمن» عن آبیه عن آم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت : إن النبي یا قال : «إن 


شئت سبعت لك»(۲) . 


ورواه مالك عن عبد الله ر بن أبي بكر بن الحارث أن النبي ياو قال لام سلمة 4 رضي 
الله عنها(۳) : قال البخاري فى تأريخه: 


.)۱۱۰۲( رواه الترمذي برقم‎ )١( 
.)٤١( رواه مسلم في صحيحه ۰ كتاب الرضاع برقم‎ )۲( 
.)۱۶ رواه مالك في «الموطأ» (كتاب النكاح برقم‎ )۳( . 


الجزء الأول 


من قال: الحكم لمن أسنده إذا كان عدلا ضابطاء فيقبل خبره وان خالفه غيره» سواء 
كان المخالف له واحدا أو جماعة. قال الخطيب: هذا القول هو الصحيح. 

قلت: وما صححه هو الصحيح في الفقه وآصوله(۱) . وسئل البخاري عن 
حدیث : «لا نکاح إلا بولي» الذکون فحكم لمن وصلهء وقال: الزيادة من الثقة 
مقبولة فقال البخاري : هذا مع آن من آرسله شعبة وسفیان» وهما جبلان» لهما من 
الحفظ والاتقان الدرجة العالية . 


۳1۲ 


«الصواب قول مالك» مع إرساله. فصوب الارسال هنا لقرينة ظهرت له فيه» وصوب 
التصل هناك لقرينة ظهرت له فيه. فتبين أنه ليس له عمل مطرد في ذلك والله أعلم . 

١‏ قال ابن ححر: قوله: 

«وما صححه (أي الخطيب) فهو الصحيح في الفقه وأصوله». 

قال الحافظ: الذي صححه الخطيب شرطه أن يكون الراوي عدلا ضابطا وأما الفقهاء 
والأصوليون فيقبلون ذلك من العدل مطلقًا وبين الأمرين فرق كثير. 

وهنا شيء يتعين التنبيه عليه وهو: أنهم شرطوا في الصحيح ألا يكون شادًا» وفسروا 
الشاذ بأنه ما رواه الثقة فخالفه من هو أضبط منه أو أكثر عددا ثم قالوا: تقبل الزيادة من 
الثقة مطلقًا . 

وبنوا على ذلك أن من وصل معه زيادة فينبغي تقديم خبره على من أرسل مطلقا . 

فلو اتفق أن يكون من أرسل أكثر عددا أو أضبط حفظا أو كتابًا على من وصل 
أيقبلونه أم لا ؟ آم هل يسمونه شادًا آم لا ؟ 

لابد من الإتيان بالفرق أو الاعتراف بالتناقض . 

والحق في هذا أن زيادة الثقة لا تقبل دائماء ومن أطلق ذلك عن الفقهاء والأصوليين» فلم 
يصب . وإنما يقبلون ذلك إذا استووا في الوصف ولم يتعرض بعضهم لنفيها لفظًا ولا معنى. 

وممن صرح بذلك الإمام فخر الدين وابن الأنباري شارح البرهان وغيرهما وقال ابن 
السمعاني: «إذا كان راوي الناقصة لا يغفل أو كانت الدواعى تتوفر على نقلها أو كانوا 
جماعة لا يجوز عليهم أن یغفلوا عن تلك الزيادة وكان الل و فالحق ألا يقبل رواية 
راوي الزيادة هذا الذي ینبغی. انتهى . 

وإنما آردت بایراد هذا بیان أن الأصوليين لم يطبقوا على القبول مطلقّاء بل الخلاف 
ينهم . 

وسأحكي إن شاء الله تعالى كلام أئمة الحديث وغيرهم في ذلك في النوع السادس 
عشر حيث تكلم المصنف على زيادات الثقات والله أعلم. 


۳1۳ 


النوع الحادي عشر: معرفة العضل 
ويلتحق بهذا ما إذا كان الذي وصله هو الذي آرسله» وصله في وقت وآرسله 

في وقت(۱) . د وام ا O‏ 

الصحابي . أو رفعه واحد في وقت ووقفه هو أيضًا في وقت آخر. فالحكم على 


١‏ قال العراقى: 

قوله : ما إذا كان الذي وصله هو الذي أرسله وصله في وقت وأرسله في وفت» ثم 
قال أو رفعه واحد في وقت ووقفه هو أيضًا في وقت آخر فاحکم على الأصح في كل ذلك 
ما زاده الثقة من الوصل والرفع إلى آخر كلامه» وما صححه المصنف هو الذي رجحه آهل 
الحديث. 

وصحح الأصوليون خلافه» وهو أن الاعتبار بما وقع منه أكثر فان وقع وصله أو رفعه 
أكثر من إرساله أو وقفه فالحكم للوصل والرفع وان كان الإرسال أو الوقف فأكثر فالحكم له 
والله أعلم . 

وقد علق ابن حجر على قول شيخه العراقي: 

«والذي صححه الأصوليون هو: أن الاعتبار بما وقع منه أكثر ٠...‏ إلى آخره. 

فقال: هذا قول بعض الأصوليين كالإمام فخر الدين» وقد ذكر البيضاوي المسألة في 
المنهاج ومال إلى ترجيح القبول مطلقًا. 

ونقل الماوردي عن مذهب الشافعي في مسألة الوقف والرفع أن تزف يتل بارأ 
رأى الراوي . 

والمسند على روايته. 

قلت: ويختص هذه بأحاديث الأحكام أما ما لا مجال للرأي فيه فيحتاج إلى نظر. 

وما نقله الماوردي عن مذهب الشافعي قد جزم به أبو الفرج ابن الجوزي وأبو الحسن 
ابن القطان» وزاد أن الرفع یترجح بأمر آخر وهو: تجويز أن يكون الواقف قد قصر في 
حفظه أو شك في رفعه. 

قلت: وهذا غير ما فرضناه في أصل المسألة والله أعلم. 

ثم نه يقابل بمثله فيترجح الوقف بتجويز أن يكون الرافع تبع العادة وسلك الجادة. 

ومثال ذلك ما رواه محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن آبی هريرة رضي الله عنه قال: 
إن رسول الله ي قال وهو بالحزورة: «والله إني لأعلم أنك خير أرض الله » الحديث . 

ورو تي سلية قو عبد اللد تن علي با رصني الله تعاب هه 
وهو المحفوظ والحديث حدیثه وهو مشهور به. 


۳۱ الجزء الأول 


الأصح في کل ذلك لا زاده الثقة من الوصل والرفع» لأنه مشبت وغیره ساکت» ولو 
كان نافيا فالثبت مقدم علیه لانه علم ما خفی علیه. ولهذا الفصل تعلق بفصل 
«زيادة الثقة فى الحديث» وسيأتى إن شاء الله تعالی» وهو أعلم 

# K# ¥ 


وقد سمعه الزهري أيضًا من محمد بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن عدي رضي 
الله عنه وسلك محمد بن عمرو الجادة» فقال عن أبى سلمة عن أبى هريرة رضى الله عنه. 

واعلم أن هذا كله إذا كان للمتن سند واحد. آما ذا كان له سندان» فلا يجري فيه 
هذا الخلاف . 

وقد روی البخاري في صحیحه من طریق ابن جریج عن موسی بن عقبة عن نافع عن 
ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي كه قال : «إذا اختلطوا فإنما هو التكبير والاشارة 
بالرأس» الحديث. وعن ابن جريج عن ابن كثير» عن مجاهد موقوفّا. فلم يتعارض الوقف 
والرفع هناء لاختلاف الإسنادين والله أعلم . 
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۳۱۵ 


النوع الحادي عشر: معرفة العضل 


النوع الثاني عشر 
معرفة الند لیس وحکم المد لس . 
التدلّین فسمان ۳ : 


۱- قال الحافظ العراقی: 

قوله : التدلیس قسمان إلى آخر کلامه. 

ترك الصنف رحمه الله قسما ثالمّا من آنواع التدلیس وهو شر الاقسام وهو الذي 
يسمونه تدليس التسوية» وقد سماه بذلك آبو الحسن ابن القطان وغيره من أهل هذا الشن» 
وصورة هذا القسم من التدليس أن يجيء المدلس إلى حديث سمعه من شيخ ثقة» وقد 
سمعه ذلك الشيخ الثقة من شيخ ضعيف وذلك الشيخ الضعيف يرويه عن شيخ ثقة فيعمل 
الدلس الذي سمع الحديث من الثقة الأول فيسقط منه شيخ شيخه الضعيف ويجعله من 
رواية شيخه الثقة عن الثقة الثانى بلفظ محتمل کالعنعنة ونحوها فيصير الإسناد كله ثقات 
ویصرح هو بالاتصال بینه وین شیخه. لانه قد سمعه منه» فلا یظهر حیتثذ في الاسناد ما 
يقتضي عدم قوله إلا لاهل النقد والعرفة بالعلل . 

ومثال ذلك ما ذکره آبو محمد بن أبي حاتم في کتاب العلل قال سمعت آبي وذکر 
الحديث الذي رواه إسحاق بن راهویه عن بقية. قال حدثني آبو وهب الأسدي عن نافع عن 
ابن عمر مرفوعا «لا تحمدوا إسلام المرء حتی تعرفوا عقدة رأيه» فقال أبي إن هذا الحديث له 
أمر قل من يفهمه روى هذا الحديث عبيد الله بن عمرو عن إسحاق بن أبي فروة عن نافع 
عن ابن عمر عن النبي كَل قال وعبيد الله بن عمرو كنيته أبو وهب وهو أسدي فكناه بقية 
ونسبه إلى بني أسد لكيلا يفطن له حتى إذا ترك إسحاق بن أبي فروة من الوسط لا يهتدى 
لاه قال وکان بقية من آفعل الناس لهذا انتهی. ۱ 

ون كان یصنع هذا النوع من التدليس الولید بن مسلم وحکی أيضنًا عن الأعمش» . 
وسفیان الثوري. فأما الولید بن مسلم فحکی الدارقطني عنه أنه كان یفعله وروینا عن آبي 
مسهر قال كان الوليد بن مسلم يحدث بأحاديث الأوزاعي عن الكذابين ثم يدلسها عنهم 
وروينا عن صالح جزرة قال سمعت الهيثم بن خارجة يقول: قلت للوليد بن مسلم قد 
أفسدت حديث الأوزاعي قال كيف؟ قلت تروى عن الأوزاعي عن نافع وعن الأوزاعي عن 
الزهري وعن الأوزاعي عن يحيى بن سعيد وغيرك يدخل بين الأوزاعي وبين نافع عبد الله 
ابن عامر الاسلمي» وبينه وبين الزهري إبراهيم بن مرة وقرة قال الأوزاعي أنبل أن يروي 


الجزء الأول 


«أها .اه عفاود هد هد و هاه فاع. د .اعد .د واو .هد عدوا ود ود و هاه قاو دواع وهاو وه وى ٠.‏ واو واو و عه وهاو وا و ود ورد م فم 


عن مثل هؤلاء قلت : فإذا روى عن هؤلاء وهم ضعفاء أحاديث مناكير فأسقطتهم أنت 
وصيرتها من رواية الأوزاعي عن الثقات ضعف الأوزاعي فلم يلتفت إلى قولى. 

وأما الأعمش والثوري فقال الخطيب فى الكفاية كان الأعمش والثوري وبقية يفعلون 
مثل هذا والله اعلم. ۱ 

قال شیخنا الحافظ آبو سعید العلائي في کتاب جامع التحصیل : وبالجملة فهذا النوع 
آفحش آنواع التدلیس مطلقا وشرها انتهى . 

قلت وما یلزم منه من الغرور الشدید أن الثقة الأول قد لا یکون معروفا بالتدلیس 
ویکون الدلس قد صرح بسماعه من هذا الشیخ الثقة وهو كذلك فتزول تهمة تدلیسه 
فیقف الواقف على هذا السند فلا یری فيه موضع علة. لأن الدلس صرح باتصاله والثقة 
الأول ليس مدلساء وقد رواه عن ثقة آخر فیحکم له بالصخة وفیه ما فيه من الآفة التي 
ذكرناها وهذا قادح فيمن تعمد فعله والله أعلم. 

وقال ابن ححر فى ذلك: 

«التدليس قسمان»: 

قلت: هو مشتق من الدلس وهو: الظلام. 

قاله ابن السيد. 

وكأنه أظلم أمره على الناظر لتغطية وجه الصواب فيه. 

وقد علق ابن حجر على قول شيخه العراقي: 

«ترك المصنف قسما ثالنًا من أنواع التدليس وهو شر الأقسام ...» إلى آخره. 

أقول: فيه مشاحة وذلك أن ابن الصلاح قسم التدليس إلى قسمين: 

أحدهما: تدليس الإسناد. 

والآخر: تدليس الشیوخ. 

والتسوية على تقدير تسليم تسميتها هي من قبيل القسم الأول وهو: تدليس الإسناد. . 

فعلى هذا لم يترك قسما ثالثاء اما ترك تفريع القسم الأول أو آخل بتعريفه» ومشى 
على ذلك العلائي فقال «تدليس السماع نوعان» (فذكره). 

وقد فاتهم معا من تدليس الإسناد فرع آخر وهو: تدليس العطف» وهو: أن يروي 
عن شيخين من شيوخه ما سمعاه من شيخ اشتركا فيه» ويكون قد سمع ذلك من أحدهما 
دون الآخر» فيصرح عن الأول بالسماع ويعطف الثاني علیه» فيوهم أنه حدث عنه بالسماع 
أيضا وإنما حدث بالسماع عن الاول» ثم نوى القطع فقال: وفلان أي حدث فلان. 


النوع امحادي عشر: معرفة العضل 


هن ها و و و و و و و و و و هاو وه و هدع وا فاه و هد ود و و و و ثاثاو و و و و واوا .ا ما م و مد .د و مد 6د مد 6د ٠6‏ 


مثاله : ما رویناه في (علوم احدیث» للحاکم قال : 

«اجتمع آصحاب هشیم فقالوا: لا نکتب عنه الیوم شیثا ما یدلسه ففطن لذلك فلما 
جلس قال: حدثنا حصین ومغيرة عن ابراهیم» فحدث بعده أحاديث فلما فرغ قال: هل 
دلست لکم شيئًا ؟ قالوا: لاء فقال: بلی کل ما حدئتکم عن حصین فهو سماعي ولم 
آسمع من مغيرة من ذلك شیتا» 

" وفاتهم أيضًا فرع آخر وهو تدلیس القطع مثاله ما رویناه في «الکامل» لابي آحمد بن 

عدي وغيره . عن عمر بن عبيد الطنافسي أنه كان يقول: حدثناء ثم يسكت ينوي القطع» 
ثم يقول: هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها . 

وقد يدلسون بحذف الصيغ الموهمة عن الصرحة. كما كان ابن عيينة يقول: عمرو بن 
دینار سمع جابر رضي الله عنه ونحو ذلك ولكن هذا كله داخل في التعريف الذي عرف 
به ابن الصلاح وهو قوله أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه بخلاف 
التسوية وهي أعم من أن يكون هناك تدليس أو لم يكن. 

فمثال: ما يدخل في التدليس» فقد ذكره الشيخ . 

ومثال: ما لا یدخل في التدليس ما ذكره ابن عبد البر وغيره أن مالگا سمع من ثور 
ابن زيد أحاديث عن عکرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما قم حدث بها عن ثور عن 
ابن عباس وحذف عکرمت لأنه كان لا يرى الاحتجاج بحدیثه. فهذا مالك قد سوى 
الاسناد (بإبقاء) من هو عنده ثقة وحذف من ليس عنده بثقة. فالتسوية قد تكون بلا تدليس 
وقد تكون بالإرسال فهذا تحرير القول فيها. وقد وقع هذا لمالك في مواضع أخرى : 

فإنه روى عن عبد ربه بن سعيد عن أبي بكر بن عبد“ الرحمن بن الحارث بن هشام 
عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما في الصائم يصبح جنبا وإنما رواه عبد ربه عن عبد 
الله بن كعب الحميري عن أبي بكر بن عبد الرحمن رضي الله عنه كذا جزم به ابن عبد البر . 
وكذا أخرجه النسائي من رواية عمر بن الحارث عن عبد ربه. 

وروی مالك ۲ عن عبد الكريم الجزري» عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي 
الله عنه في الفدية وإنما رواه عبد الكريم عن مجاهد عن ابن أبي ليلى كذا قال ابن عبد البر 
ایض . 


.)۷۸( رواه البخاري في صحيحه برقم (۱۹۳۱) ومسلم في كتاب الصيام برقم‎ )١( 
.)۲۳۷( (؟) رواه مالك في «الموطأ» كتاب الحج برقم‎ 


فاه ها و و و و و و و و و هاه و و و فاع و و و و و و و و و و مه و و هد .ا و و و و و ها ما .د .دا مد .دا مد .امد م 6 وف ۱ 


وروی مالك (۱) عن عمرو بن الحارث» عن عبید بن فیروز» عن البراء رضي الله عنه 
في الأضاحي› وإنما رواه عمروء عن سلیمان بن عبد الرحمن عن عبید. کذا رواه ابن 
وهب » عن عمرو بن عمرو بن الحارث» وهو مشهور من حديث سليمان المذكور. حدث 
به عنه شعبة» والليث وابن لهيعة وغيرهم. 

فلو كانت التسوية تدليسًا لعد مالك في المدلسين» وقد أنكروا على من عده فيهم. 

قال ابن القطان: «ولقد ظن بمالك على بعده عنه عمله» . 

وقال الدارقطني : «إن مالکا من عمل به ولیس عيبا عندهم». 

وإذا تقرر ذلك» فقول شيخنا فى تعريف التسوية: 

وصورة هذا القسم أن يجيء المدلس إلى حديث قد سمعه من شيخ ثقة وقد سمعه 
ذلك الشيخ الثقة من شيخ ضعیف» وقد سمعه ذلك الشيخ الضعيف عن شيخ ثقة» فيسقط 
المدلس الشيخ الضعيف ويسوقه بلفظ محتمل» فيصير الاسناد كلهم ثقات. ويصرح هو 
بالاتصال عن شيخه لأنه قد سمعه منه فلا يظهر حينئذ فى الإسناد ما يقتضي رده ٠...‏ 
۱ إلى آخر كلامه. تعريف غير جامع» بل حتى العبارة أن يقول: 

أن يجيء الراوي لیشمل الدلس وغیره إلى حديث قد سمعه من شيخ وسمعه ذلك 
الشيخ من آخر عن آخر» فيسقط الواسطة بصيغة محتملة» فيصير الإسناد عاليًا وهو في 
الحقيقة نازل وما يدل على أن هذا التعريف لا تقييد فيه بالضعيف آنهم ذکروا في أمثلة 
التسوية: ما رواه هشیم عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن الزهري» عن عبد الله بن 
الحنفية» عن أبيه عن علي رضي الله عنه في تحريم وم الحمر الأهلية )١‏ . 

قالوا: ويحيى بن سعيد لم يسمعه من الزهري إنما أخذه عن مالك عن الزهري. 

هكذا حدث به عبد الوهاب الثقفى وحماد بن زيد وغير واحد عن يحيى بن سعيد عن 
003 ويحيى فقد سمع من الزهريء فلا إنكار في روايته عنه إلا أن هشيمًا قد سوى هذا 
الإسناد وقد جزم بذلك ابن عبد البر وغيره. 
اختصاص لذلك بالضعيف والله أعلم . 
)۱( الصدر السابق» كتاب الضحايا الحديث الأول. 
)۲( الصدر السابق کتاب النکاح برقم )€1( والب‌خاري في صحیحه برقم (۵۵۲۳) ومسلم في کتاب 

النکاح برقم (۲۹). 


۳۹ 


آحدهما: تدلیس الاسناد» وهو أن يروي عمن لقيه ما لم يسمع منه(١)‏ 3 موهما 5 


تنبیه 

قسم الحاكم في علوم الحديث وتبعه آبو نعیم التدلیس إلى ستة أقسام: 

الأول: من دلس عن الثقات. 

الثاني: من سمی من دلس عنه لما حوقق وروجع فيه . 

الثالث: من دلس عن من لا یعرف . 

الرابع: من دلس عن الضعفاء. 

الخامس: من دلس القلیل عمن سمع منه الکثیر . 

السادس: من حدث من صحيفة من لم يلقه. 

قلت: ولنست هذه الأقسام متغايرة » بل هى متداخلة وحاصلها يرجع إلى القسمن 
اللذین ذکرهما ابن الصلاح . 

لثلا یعترض به من لا یتحقق. 

تنبیه آخر 

ذكر شيخنا من عرف بالتسوية جماعة» وفاته أن ابن حبان قال فى ترجمة بقية إن 
أصحابه كانوا یسوون حديثه . 

وقال في ترجمة إبراهيم بن عبد الله المصيصي: كان يسوي الحديث والله أعلم . 

1 قال العراقی: 

قوله وهو أن يروي عمن لقیه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه أو عمن عاصره 
ولم یلقه ...إلى آخر كلامه . 

هكذا حد المصنف القسم الأول من قسمى التدليس اللذين ذكرهما وقد حده غير واحد 
يذكر أنه سمعه منه هکذا حده الحافظ آبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار فى جزء 
له في معرفة من يترك حديثه أو يقبل» وكذا حده الحافظ أبو الحسن بن محمد بن عبد الملك 
ابن القطان فى معرفة كتاب بيان الوهم والويهام .قال ابن القطان: والفرق بینه وبين 

وعلق ابن حجر على قول شيخه العراقي: 

«وما ذكره المصنف في حد التدلیس -هو: المشهور بين أهل الحديث يعني أن من جملة 


الجزء الأول 


و اه وه و هم و و و و و واوا و و و و و و ود و و .فاع و و و هد و هد .د .د و وا و ها هاو هد .د ود ود وا .د عدا .دا .د و و وا فا و 


التدلیس أن يروي عمن عاصره ما لم يسمعه منه موهما أي سواء كان قد لقيه أو لم یلقه». 

قائلاً: والذي يظهر من تصرفات الحذاق منهم أن التدليس مختص باللقي» فقد أطبقوا 
على أن رواية المخضرمين مثل: قيس بن آبي حازم وأبي عثمان النهدي وغيرهما عن النبي 
ية من قبيل الرسل لا من قبيل المدلس . 

وقد قال الخطيب في باب المرسل من كتابه الكفاية : 

«لا خلاف بين أهل العلم أن إرسال الحديث الذي ليس بمدلس وهو: رواية الراوي 
عمن لم يعاصره أو لم يلقه» ثم مثل للأول بسعيد بن المسيب وغيره عن النبي با وللثاني 
بسفيان الثوري وغيره عن الزهري . 

ثم قال: والحكم في الجميع عندنا واحد». انتهی. 

فقد بين الخطيب في ذلك أن من روى عمن لم يثبت لقيه ولو عاصره أن ذلك مرسل 
لا مدلس. 

والتحقيق فيه التفصيل وهو: أن من ذكر التدليس أو الإرسال إذا ذكر بالصيغة الموهمة 
عمن لقيه» فهو تدليس أو عمن أدركه ولم يلقه فهو المرسل الضفي. أو عمن لم یدرکه 
فهو مطلق الإرسال. 

واعلم أن التعريف الذي ذكرناه للمرسل ينطبق على ما يرويه الصحابة عن النبي كيا 
ما لم يسمعوه منه وإنما لم يطلقوا عليه اسم التدليس أدبا على أن بعضهم أطلق ذلك . 

روى أبو أحمد ابن عدي في الكامل عن يزيد بن هارون عن شعبة قال: «كان أبو 
هريرة رضي الله عنه ربما دلس». 

والصواب ما عليه الجمهور من الأدب في عدم إطلاق ذلك والله الموفق. 

تنبيه 

قال أبو احسن ابن القطان: «إذا صرح المدلس قبل بلا خلاف» وإذا لم يصرح فقد 
قبله قوم ما لم يتبين في حديث بعينه أنه لم يسمعه ورده آخرون ما لم يتبين أنه سمعه. 

قال: فإذا روى الدلس حديئًا بصيغة محتملة» ثم رواه بواسطة تبين انقطاع الأول عند 
احمیع» . 

قلت: وهذا بخلاف غير المدلس» فان غير الدلس يحمل غالب ما يقع منه من ذلك 
على أنه سمعه من الشيخ الاعلی» وثبته فيه الواسطة . 


۳۲۱١ 


النوع الثالث عشر: معرفة الشاذ 
أنه سمعه منه. أو: عمن عاصره ولم يلقه» موهما أنه قد لقيه وسمعه منه(۱) . ثم قد 


لكن فى إطلاق .ابن القطان نظرء لأنه قد يدلس الصيغة فيرتكب المجاز. كما يقول 
مثلا: اا وروي رت قومنا أو أهل قريتنا ونحو ذلك . 

وقد ذكر الطحاوي منه أمثلة من ذلك : 

حديث مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال: قال لنا رسول الله 
كِِ: «آنا وإياكم ندعی بني عبد مناف ...۲ الحديث . ۱ 

قال : وآراد بذلك أنه ي قال لقومه وآما هو فلم ير النبي كلد 

وقال طاووس: «قدم علینا معاذ بن جبل رضي الله عنه الیمن» . 

وطاووس لم يدرك معاد رضي الله عنه وإنما آراد قدم بلدنا. 

وقال الحسن: «خطبنا عتبة بن غزوان». 

يريد أنه خطب أهل البصرة» والحسن لم يكن بالبصرة لا خطب عتبة. 

قلت: ومن أمثلة ذلك قول ثابت البنانی: «خطبنا عمران بن حصين رضی الله عنه» . 

وقوله: «خطبنا ابن عباس رضي الله عنهما» والله آعلم. ۱ 

۱ قال ابن ححر: قوله: 

وهو أن يروي عمن لقيه ما لم یسمعه منه موهما أنه سمعه منه أو عمن عاصره ولم 
يلقه موهما أنه قد لقيه وسمعه منه». انتهی. 

وقوله: عمن عاصره ليس من التدلیس في شيء» وإنما هو: الرسل الضفي. كما 

وقد ذکر ابن القطان فى آواخر البیان له تعریف التدلیس بعبارة غير معترضة قال: 
اونش ان بررع امش يق تن شمع مه با لم یمه دن غير أن زاگ آنه سره 
منه . والفرق بينه وبين الإرسال هو أن الإرسال روايته عمن لم يسمعه منه» ولا كان في هذا 
قد سمعه منه جاءت روايته عنه بما لم يسمعه منه كأنها إيهام سماعه ذلك الشيء» فلذلك 
سمي تدلیسا». انتهی . : 

وهو صریح في التفرقة بين التدلیس والارسال . 

وان التدلیس مختص بالرواية عمن له عنه سماع» بخلاف الارسال والله أعلم. 

وابن القطان في ذلك متابع لابي بكر البزار. 

وقد حکی شیخنا كلامهماء ثم قال: 


۳۳۲ 


الجزء الأول 

ومن شأنه ألا يقول فى ذلك «أخبرنا فلان» ولا «حدئنا" وما أشبههما. وإنما 
یقول(۱) «قال فلان» أو: عن فلان» ونحو ذلك. مثال ذلك: ما روينا عن علي بن 
خشرم قال: كنا عند ابن عيينة» فقال: قال الزهري» فقيل له: حدثکم الزهري ؟ 
فسكت. ثم قال: قال الزهري فقيل له: سمعته من الزهري ؟ فقال: لاء لم أسمعه 
من الزهري» ولا من سمعه من الزهري» حدثني عبد الرزاق» عن معمر عن 
الزهري» . 

سم ی تدلیس الجر وهو: أن يروي عن شيخ حدیشا سمعه منه» 
فیسمیه أو يكنيه» أو ينسبه» أو يصفه بما لا يعرف به» كي لا یعرف(۲) 5 


«إن الذي ذکره الصنف فى حد التدلیس هو الشهور عن أهل الحديث» وانه إنما حکی 
کلام البزار وابن القطان لثلا یختر به». 

قلت: ولا غرور هناء بل كلامهما هو الصواب على ما يظهر لي في التفرقة بين 
التدلیس والرسل الخفي وان کانا مشترکین في الحكم . 

هذا ما یقتضیه النظر . 

وآما کون الشهور عن أهل الحديث خلاف ما قالاه ففيه نظر . فکلام الخطيب في باب 
التدلیس من «الکفایة» يؤيد ما قاله ابن القطان . 

قال الخطيب: «التدلیس متضمن للارسال لا محالةء لامساك الدلس عن ذكر 
الواسطة. واغما یفارق حال الرسل بإيهامه السماع من لم یسمعه فقط وهو الوهن لامره. 
فوجب کون التدلیس متضمنا للارسال. والارسال لا یتضمن التدلیس لانه لا يقتضي 
إيهام السماع من لم يسمعه منه» ١‏ 

ولهذا لم يذم العلماء من أرسل وذموا من دلس والله أعلم. 

١‏ -قال ابن حجر: 

«وإنما يقول: قال فلان أو عن فلان ٠...‏ إلى آخره. 

قد تقدم ما في «قال» من الخلاف. 

وقد يقع التدليس بحذف الصيغ كلها. كما في الشال الذي ذكره المصنف وإنما نبهت 
علیی لانه لیس داخلاً في عبارته؛ والله أعلم . 

۲ قال البلقيني: 

«فائدة: یدخل في ذلك ما إذا لم یسقط شيخه وافا آسقط غيره ضعيفًا أو صغيراء 
تحسينًا للحديث . انتهت». 


. النوع الثالث عشر: معرفة الشاذ ۳۳ 


مثاله: ما روي لنا عن «آبي بكر بن مجاهد» الامام القری» : آنه روی عن آبي 
بكر عبد الله د بن أبي داود السجستاني فقال : «حدكنا عبد الله , بن أبي عبد الله. وروى 


عن «أبي بكر محمد بن الحسن النقاش المفسر القری»» 8 «حدثنا محمد بن ` 
سند»» نسبه إلى جد له والله آعلم( . ّ 


١‏ -وقال این حجر: 
قوله: في تدليس الشیوخ : (وهو: قلي نس ةذ كر e‏ 
. با لا يعرف به كيلا يعرف». 

ليس قوله با لا يعرف به قيدا بل إذا ذكره با یعرف به إلا أنه لم يشتهر به كان ذلك 
تدليسًا كقول الخطيب: 

أخبرنا علي بن أبي علي البصري ومراده بذلك أبو القاسم علي بن آبي علي الحسن 
ابن علي التنوخي» وأصله من البصرة فقد ذكره بما يعرف به لكنه لم يشتهر بذلك ولا 
اشتهر بكنيته واشتهر أبوه باسمه واشتهرا بنسبتهما إلى القبيلة لا إلى البلد» ولهذا نظاثر» 
كصنيع البخاري في الذهلي فإنه تارة يسميه فقط بقوله: 

حدثنا محمد بن عبد الله فينسبه إلى جده وتارة يقول: حدثنا محمد بن خالد فينسبه 
إلى والد جده. 

وكل ذلك صحيح إلا أن شهرته إنما هي : اي ا ل 

قال البلقيني: ۱ 

«فائدة: لا يقال في الاعتراض على التقسيم: قال «الحاكم؟: التدليس ستة: الأول» 
قوم لم ییزوا پين ما سمعوه وما لم یسمعوه. الثاني : قوم يدلسون الحديث فإذا وقع له من 
يقر عليهم ويلح في سماعاتهم ذكروا له. الثالث : قوم دلسوا عن آقوام مجهولین لا ندري 
٠ 000‏ الرابع : لوم دلسواآحادیت رووها خن الجتررحين فضیروا اسا وشناهم ليلو 
يعرفوا . الخامس : قوم دلسوا عن قوم سمعوا من منهم الكثير وربما فاتهم الشيء علهم 
0 السادس: قوم رووا عن شیوخ لم يروا عنهم قطء إما قالوا: قال فلان؛ فحمل 
ذلك عنهم على السماع. وليس عندهم سماع عنهم ١‏ عال ولا نازل». 

لأنا نقول: الأقسام الستة التي ذكرها «الحاكم» داخلة تحت القسمين السابقين» فالاقسام 
الأول والثاني والشالث والخامس والسادس داخلة تحت القسم الأول والرابع عين القسم 
الثاني. وبيان ذلك أن من دلس فلم ييز بين ما سمع منه وما لم يسمع» فهو تدليس في 
الاسناد. وأما من يدلس فإذا وقع له من ينقر عليه ويلح عليه ذکر له» فقد مثله «الحاكم» 


آما القسم الأول“ : فمکروه جداء ذمّه أكثر العلماءء وکان شعبة من آشدهم 


0 مارواه عن «علي بن خشرم» قال لنا ابن عبینة: «عن الزهري» .. فذکر ما 

م.. ومثل «الحاكم» الثالث بما رواه عن «علي بن المديني» قال: «حدثني حسين الأشقرء 
ل ل . قال: بت عند علي؛ فذكر کلامًا . قال 
ابن المديني : فقلت لحسين: تمن سمعته؟ فقال: حدثنیه شعيب عن أبي عبد الله عن نوف. 
فقلت: لشعيب : من حدثك بهذا؟ قال: أبو عبد الله المصاص . قلت: عمن؟ قال: عن 
حماد القصار ۰ فلقيت حمادًا فقلت: من حدثك بهذا؟ قال: بلغني عن فرقد السبخي عن 
نوف . فإذا هو قد دلس عن ثلائت والحديث بعد منقطع : و«أبو عبد الله ٠‏ مجهول»› 
و«حماد القصار» لا ندري من هو وبلغه عن «فرقد» وفرقد لم يدرك «نوقًا» ولا رآه . 
وهذا يدخل تحت القسم الأول أيضًا كما تقدم في الفائدة التي فیه . وأما السادس فهو 
صريح في القسم الأول» وأما الرابع فهو صريح في القسم الثاني؛ فآلت الاقسام الستة إلى 
و iT‏ > وانتهت» . 

- قال العراقي: 

ل :فمكروه جدا؛ ثم قال: ف اخ ی ل رر تلن ن ا 
اا ل را اميت رای اه محرا وار ان 
بن السماع أو لم يبين» والصحيح التفصيلء وأن ما رواه المدلس بلفظ محتمل لم يبين فيه 
ی نا مكمه بكم الرسل داعم فان وأما القسم الثاني فأمره أخف. انتهى 


1 کلامه» وفیه آمور: 


9 آحدها: أن الصنف اجری الخلاف في الثقة الدلس وان صرح بالسماع» وقد ادعى أبو 
٠‏ الحسن بن القطان نفی الخلاف فيه فذکر في کتابه بيان الوهم والایهام أن یحبی بن آبي كثير 
| كان یدلس وأنه ينبغي أن یجری في معنعنه الخلاف» ثم قال آما إذا صرح بالسماع فلا کلام 
" فیه فإنه ثقة حافظ صدوق فتقبل منه ذلك بلا خلاف انتهی كلامه. 

" والشهور ما ذکره الصنف من إثبات الخلاف فقد حكاه الخطيب في الكفاية عن فريق 

من الفقهاء وأصحاب الحديث وهكذا حكاه غیره» والمثبت للخلاف مقدم على النافى له 
والله أعلم 

الأمر الثاني: أن المصنف ذكر أن ما لم يبين فيه الدلس الاتصال حكمه حكم الرسل 
فاقتضى كلامه أن من يقبل الرسل يقبل معنعن الدلس وليس ذلك قول جمیع من يحتج 
رل ال عقن من سح بالرسل ردم لالس لا فيد كن کیت کب ا 


النوع الثالث عشر: معرفة الشاذ 


و و و وى و و و و و و و و و و و و و و فاه و و و و واو و و و و و وه و و اه و وأو واو و و و و و و و .د م6 6 و 


الخطيب في الكفاية فقال: إن جمهور من يحتج بالرسل یقبل خبر الدلس» بل زاد النووي 
على هذا فحکی في شرح الهذب الاتفاق على أن الدلس لا يحتج بخبره إذا عنعن وهذا 
منه إفراط وكان الذي أوقع النووي في ذلك ما ذكره البيهقي في المدخل وابن عبد البر في 
التمهيد مما يدل على ذلك آما البيهقي فإنه حكى عن الشافعي وسائر أهل العلم أنهم لا 
يقبلون عنعنة المدلس» وأما ابن عبد البر فإنه لما ذكر فى مقدمة التمهيد الحديث المعنعن وأنه 
يقبل برو اد قال ]له أن وكون الرجل سروف اتدل فو دل دة بن ول 
حدثنا أو سمعت قال فهذا ما لا أعلم فيه أيضًا خلافا. انتهى كلامه. 

وما ذكر من الاتفاق لعله محمول على اتفاق من لا ب يحتج بالمرسل خصوصا عبارة 
البيهقي » فان لفظ سائر قد تطلق ويراد به الباقى لا الجميع والخلاف في كلام غيرهما وممن 
حكاه الحاكم في كتاب المدخل فانه قسم الصحيح إلى عشرة أقسام: خمسة متفق عليها 
وخمسة مختلف فيها . فذكر من الخمسة المختلف فيها المراسيل وأحاديث المدلسين إذا لم 
يذكروا سماعاتهم إلى آخر کلامه» وحكى الخلاف أيضًا الحافظ أبو بكر الخطيب فى كتاب 
الكفاية ۰ فحکی عن خلق كثير من أهل العلم أن خبر المدلس مقبول» قال: وزعموا أن 
نهاية أمره أن يكون مرسلا والله أعلم. 

الأمر الثالث آن لصف ین E‏ عسرف لبم اا ره من الدلیس ولم یت 
الحكم في القسم الثاني» وإنما قال إن آمره أخف فاردت بیان الحكم فيه للفائدق وقد جزم 
أبو نصر بن الصباغ في كتاب العدة أن من فعل ذلك لكون من روى عنه غير ثقة عند 
الناس» وإنما أراد أن يغير اسمه ليقبلوا خبره يجب ألا يقبل خبره» وإن كان هو يعتقد فيه . 
الثقة فقد غلط في ذلك جواز أن يعرف غيره من جرحه ما لا يعرفه هو وإن كان لصغر سنه 
فيكون ذلك رواية عن مجهول لا يجب قبول خبره حتى يعرف من روي عنه والله أعلم. 

وقد علق ابن حجر على قول شيخه: 

«وقد حکاه المخطيب عن فريق من الفقهاء». 

قائلاً: حكاه القاضي عبد الوهاب في «الملخص» فقال: 

«التدلیس جرح وان من ثبت أنه كان يدلس لا یقبل حدیثه مطلقًا قال : وهو الظاهر 
من أصول مالك». 

وقال ابن السمعاني في القواطع : 

إن كان إذا استكشف لم يخبر باسم من يروى عنهء فهذا يسقط الاحتجاج بحديثه» 
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لأن التدلیس تزویر وإيهام لا لا حقيقة له وذلك یژثر في صدقه وان كان يخبرء فلا . 
هکذا قال . والصواب الذي عليه جمهور الحدئین خلاف ذلك. 

قال یعقوب بن شیبة: سألت یحیی بن معين عن التدليس فکرهه وعابه. قلت له: 
فیکون الالس حجة فیما روی ؟ قال: لا یکون حجة فیما دلس. 

وآورد الخطيب هنا أنه ينبغي ألا یقبل من الدلس آخبرنا لأن بعضهم یستعملها في غير 
السماع . 

وأجاب أن هذه اللفظة ظاهرها السماع» واحمل على غيره مجازء وامل على 
الظاهر أولى. 

وما آجاب به جيد فیمن لم یوصف بأنه كان یدلس الصیغ أيضًا فقد ثبت عن آبي نعیم 
الاصبهاني أنه كان يقول في الاجازة: «آخبرنا» وفي السماع «حدثنا». 

وکذا یصنع كثير من حفاظ الغاربة فیحتاج إلى التنبيه لذلك . 

ومثل ما آجاب به الخطيب شیخنا شيخ الاسلام. 

ثم قال: ولا يرد على هذا قول الرجل الذي يقتله الدجال. أنت الدجال الذي آخبرنا 
عنك رسول الله كك 

لأن الكلام نما هو حيث كان السماع ممكنّاء وأما إذا كان غير ممكن فيتعين الحمل على 
الجاز بالقرينة . 

كقول أبى طلحة: إنى سمعت الله تعالى يقول: ١‏ لَن تنالوا ابر 4 [آل عمران: 47] 
الآية» فان مراده سمعت كلام الله عز وجل على لسان نبيه ككل وقد حكى القاضي عبد 
الوهاب في «الملخص» عن الشافعي أنه لا يقبل من المدلس إلا إذا صرح بقوله: حدثني أو 
سمعت. دون قوله: عن أو آخبرنی. ۱ 

وهو ظاهر نقل ابن السمعاني» لکن نصه في «الرسالة». 

فقلنا: لأ قل من مدن خا اخ ينول" حدثني أو سمعت هذا نصه» وهو 
محتمل أن يريد الاقتصار على هاتين الصيغتين كما ف هم القاضي عبد الوهاب وغيره» 
ویحتمل أن یکون ذکرهما على سبیل الشال لیلحق بهما ما آشبههما من الصيغ الصرحة 
وهذا هو الصحیح. 

وقد حکی العافی فى «احلیس» عن الشافعی رضی الله عنه أنه كان لا يرى رواية 
المدلس حجة إلا أن يغول في روايته حدثنا أو أخبرنا از تن انتهی . وهذا يؤيد ما 
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صححناه . 

وعلی قوله: حکاية عن أبي نصر بن الصباغ: «واٍن كان لصغر سنه فیکون ذلك رواية 
عن مجهول». 


قائلاً: فيه نظرء لأنه لا يصير بذلك مجهولاً إلا عند من لا خبرة له بالرجال وأحوالهم 
وأنسابهم إلى قبائلهم وبلدانهم وحرفهم وآلقابهم وكناهم وكذا الحال في آبائهم . 

فتدليس الشيوخ دائر بين ما وصفناء فمن أحاط علمًا بذلك لا يكون الرجل الدلس 
عنده مجهولا. 

وتلك أنزل مراتب المحدث . 

وقد بلغنا أن کثیرا من الائمة الحفاظ امتحنوا طلبتهم المهرة (بمثل ذلك) فتشهد لهم 
باحفظ لا يسرعوا بالجواب عن ذلك . 

وأقر ما وقع من ذلك أن بعض أصحابنا كان ينظر إلى «كتاب العلم» (لأبي بكر بن 
أبي عاصم) فوقع في أثنائه حدئنا الشافعي» حدئنا ابن عيينة فذكر حديئاء فقال: لعله سقط 
منه شيء» ثم التفت إلى فقال: ما تقول ؟ 

فقلت: الاسناد متصل» وليس الشافعي هذا محمد بن إدريس الإمام بل هو ابن عمه 
إبراهيم بن محمد بن العباس . 

ثم استدللت على ذلك بأن ابن آبي عاصم معروف بالرواية عنه وأحرجت من الكتاب 
المذكور روايته عنه وقد سماه. 

ولقد كان ظن الشيخ في السقوط» لأن مولد ابن أبي عاصم بعد وفاة الإمام الشافعي 
دق . 

وما آحسن ما قال ابن دقیق العید: 

«إن في تدلیس الشیخ الثقة مصلحة وهي امتحان الأذهان في استخراج ذلك وإلقائه 
إلى من يراد اختبار حفظه ومعرفته بالرجال وفيه مفسدة من جهة أنه قد يخفى فيصير الراوي 
الدلس مجهولا لا يعرف فيسقط العمل بالحديث مع كونه عدلاً في نفس الأمر. 

قلت: وقد نازعته في كونه يصير مجهولا عند الجميع» لكن من مفسدته أن يوافق ما 
يدلس به شهرة راو ضعيف يمكن ذلك الراوي الأخذ عنه» فيصير الحديث من أجل ذلك 
ضعيفًا وهو في نفس الأمر صحيح وعكس هذا في حق من يدلس الضعيف ليخفي أمره 
فينتقل عن رتبة من يرد خبره مطلقًا إلى رتبة من يتوقف فيه. فإن صادف شهرة راو ثقة 


TYA 


الحزء الأول 


ذم له . فروينا عن الشافعی الإمام» رضي الله عنه أنه قال: التدليس أخو 


EET‏ كما وقع لعطية العوفي في تكنيته محمد بن 
ثب الكلبي آبا سعید» فکان إذا حدث عنه یقول: حدثتي أبو سعید فیوهم أنه أبو سعید 

ان وي و ا ار 

وهذا أشد ما بلغنا من مفسدة تدليس الشیوخ. 

وأما ما عدا ذلك من تدليس الشیوخ» فليس فيه مفسدة تتعلق بصحة الإسناد وسقمه. 
بل فيه مفسدة دينية فيما إذا كان مراد المدلس إيهام تكثير الشيوخ لما فيه من التشیب والله 
أعلم . 

ل سین 

قال ابن ححر: 

0 «وکان شعبة من أشدهم ذم (له) ...» إلى آخره. 

هو: معروف بذلك. قال القاضي بو الفرج العافی النهرواني في «كتاب الجليس 
والائیس» له. فى المجلس الثالث والخمسين منه: كان شعبة ينكر التدليس ويقول فيه ما 
يتجاوز مع كثرة روايته عن المدلسين ومشاهدته من كان مدلسًا من ( الأعلام )» كالأعمش 
والثوري وغيرهماء إلى أن قال: ومع ذلك؛ فقد وجدنا لشعبة مع سوء قوله في التدليس 
تدليسا في عدة أحاديث رواهاء وجمعنا ذلك في موضع آخرء انتهى. 

وما زلت متعجبا من هذه الحكاية شديد التلفت إلى الوقوف على ذلك ولا آزداد إلا 
استغرابًا لها واستبعادا إلى أن رأيت في «فوائد أبي عمرو بن أبي عبيد الله بن منده» وذلك 
فيما قرات على ام الحسن بنت المنجاء عن عيسى بن عبد الرحمن بن مغالى» قال: قرئ 
على كريمة بنت عبد الوهاب ونحن نسمع عن أبي الخير الباغيان. أنا عمرو بن أبي عبيد 
الله بن منده. ثنا أبو عمر بن عبد الله بن محمد بن أحمد بن عبد الوهاب إملاء. حدثنا 
أبو عبد الله أحمد بن موسى بن إسحاق. ثنا أحمد بن محمد بن الاصفر ثنا النفيلي . ثنا 
مسكين بن بكير. ثنا شعبة قال: سألت عمرو بن دينار عن رفع الأيدي عند رؤية البيت 
فقال: قال أبو قزعة حدثني مهاجر المكي أنه سأل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أكنتم 
ترفعون أيديكم عند رؤية البيت ؟» فقال: «قد كنا مع رسول الله جیار فهل فعلنا ذلك ؟ 

قال الأصفر: ألقيته على أحمد بن حنبل فاستعادنى» فأعدته عليه فقال: ما كنت أظن 
أن شعبة يدلس. حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي قزعة بأربعة أحاديث هذا أحدها 
يعني ليس فيه عمرو بن دينار. 
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قلت: هذا الذي قاله آحمد في سبیل الظن» والا فلا یلزم منه مجرد هذا أن یکون 
شعبة دلس فى هذا احدیث» خواز أن یکون سمعه من آبی قزعة بعد أن حدثه عمرو عنه» 
ثم وجدته في «الستن» لابي داود عن يحيى بن معين» عن عدر عن شعبة قال: سمعت 
أبا قزعة . . فذکره فثبت أنه ما دلسه. والظاهر: الذي زعم العافی أنه جمعه كله من هذا 
القبيل وإلا فشعبة من أشد الناس تنفیرا عنه . 

وأما كونه: كان يروي عن المدلسين» فالمعروف عنه أنه كان لا يحمل عن شيوخه 
المعروفين بالتدليس إلا ما سمعوه. فقد روینا من طريق يحيى القطان عنه أنه كان يقول: 
«كنت أنظر إلى فم قتادة» فإذا قال: سمعت وحدئنا حفظته وإذا قال: عن فلان رويناه في 
المعرفة للبيهقي وفيها عن شعبة أنه قال: كفيتكم تدليس ثلاثة: الأعمش وأبو إسحاق 
وقتادة. 

وهی لام حستة قال ا و لقان من فر و وألحق الحافظ 
الإسماعيلى بشعبة فى ذلك يحيى بن سعيد القطان فقال فى كتاب الطهازة من «مستخرجه» 
عقب حديث یحبی القطان عن زهير أبي (سحاق» عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن 
عبد الله بن مسعود في الاستجمار بالأحجار: 

(یحیی القطان لا يروي عن زهير إلا ما كان مسموعا لأبى إسحاق». 

ها اد تا ۱ 

وکذا ما كان من رواية الليث بن سعد. عن آبي الزبیر عن جابر رضي الله عنه فانه ما 
لم يدلس فيه آبو الزبير كما هو معروف في قصة مشهورة. 

وقال البخاري: «لا یعرف لسفیان الثوري عن حبیب بن آبي ثابت ولا عن سلمة بن 
كهيل» ولا عن منصورء ولا عن کثیر من مشایخه تدلیس ما آقل تدلیسه». 

وقد ذم التدلیس جماعة من أقران شعبة وأتباعه. 

فروینا عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه قال : 

«التدليس ذل». 

وحكى عبدان عن ابن البارك أنه ذكر بعض من يدلسء فذمه ذمًا شديدًا وقال: «دلس 
للناس أحاديث» والله لا يقبل تدليسا». 

رويناه فى SNS EEE.‏ نودبي ين 
وكيع قال: «لا يحل تدليس الثوب» فكيف تدليس الحديث». 


۳۳۶ الجزء الأول 


الکذب . وروینا عنه أنه قال: «لأن آزنی اقب الم من أن أدلّس». وهذا من شعبة 
إقراط مخدول علئ لاله في الجر عنه والسفين ۰ 

ثم اختلفوا في قبول رواية من عرف بهذا التادليس: فجعله فريق من أهل 
الحديث والفقهاء مجروحا بذلك» وقالوا: لا تقبّل روایته بحال» بين السماع أو لم 


والصحيح التفصيل: وأن ما رواه الدلس بلفظ محتمل لم يبين فيه السماع 


وعن أبي عاصم النبيل قال: أقل حالات الدلس عندي أنه يدخل في حديث النبي 
ی 


«المتشبع با لم يعط کلابس ويي زور (۰0۱ والله الموفق. 

۱ قال البلقيني: 

«فائدة: قد جاء عن شعبة: التدلیس في الحديث آشد من الزنا. ولان أسقط من 
السماء ات إلي من أن آدلس وهذا الذي قاله «شعبة» ظاهر فإن آفة التدليس لها ضرر 
كبير في الدین» وهي أضر من أكل الرباء وقد جاءت أحاديث محتج بها تدل على أن أكل 
درهم من ربا أشد من الزناء على وجوه مروية» وقد بسطنا القول فيها في : باب ما جاء 
في التغليظ في أكل الرباء في الكتاب الذي سميناه (العرف الشذي على جامع الترمذي) 
فلينظر منه. قال «الخطيب»: فان قيل» يجب ألا تقبلوا قول الدلس: آخبرني فلان» لأن 
ذلك یستعمل في السماع وفي غیره؛ فیسقال : أخبرني» على قصد الناولة والاجازة والمكاتبة 
وأجاب بأن هذا لا يلزم» لأن هذه اللفظة ظاهرها السماع» والحمل على غير ذلك مجاز» 
وال حمل على الظاهر أولى. وما ذكره «الخطيب» حسن. وما ورد في حديث الرجل الذي 
هو آخر من يقتله الدجال أنه يقول له: أنت الدجال الذي أخبرنا - وفي رواية: حدثنا - 
عنك رسول الله مار لا يخالف ما تقدم لأن السماع حيث كان السماع ممكناء وحینتذ 
تعين الحمل على الجاز بالقرينة» نحو قول أبي طلحة: اني سمعت الله يقول: إن تنالوا 
ابر حتی تنفقوا مما تحبون 4 [آل عمران: ]٩۲‏ الآية. والمراد : سمعت كلام الله» ونحو 
ذلك . وجواب آخر: وهو أن ذلك الرجل يقال انه «الخضر» كما نقل عن «آبي إسحاق 
السبيعي» فان صحء كانت اللفظة على بابها انتهت 


(۱) رواه البخاري (۷ / 40) ومسلم في کتاب اللباس برقم (۱۲۲ ۰ ۱۲۷). 
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والاتصال حکمه حکم الرسل(۱) وأنواعه. وما رواه بلفظ مبین للاتصال» نحو 


(سمعت » وحدثناء وأخبرنا». . : وأشباهها فهو مقبول محتج به وفی (الصحیحن) 
وغيرهما من الكتب العتمدة من حديث هذا الضرب كثير جد](۲) : 


۱ -قال ابن حجر: 

قوله : «وإن ما رواه المدلس بلفظ محتمل حكمه حكم المرسل». 

اعترض عليه بأن البزار الحافظ ذكر فى الجزء الذي جمعه فيمن يترك ويقبل: إن من 
كان لا يدلس إلا عن الثقات كان تدليسه عند أهل العلم مقبولا. 

وبذلك صرح أبو الفتح الازدي» وأشار إليه الفقيه أبو بكر الصيفي في اشرح 
الرسالة؟ . 

وجزم بذلك آبو حاتم ابن حبان وأبو عمر ابن عبد البر وغیرهما في حق سفیان بن 
عيينة وبالغ ابن حبان في ذلك حتی قال: «إنه لا يوجد له تدلیس قط إلا وجد بعینه» قد 
بين سماعه فيه من ثقة) 

وفي سؤالات الحاكم للدارقطني: أنه سئل عن تدليس ابن جريج فقال: يجتنب» وأما 
ابن عيينة فانه يدلس عن الثقات . 

۲ قال ابن ححر: 

«وفي الصحيحين وغيرهما من الكتب المعتمدة من حديث هذا الضرب كثير جدا ...» 
إلى آخره.. 

أورد الصنف هذا محتجا به على قبول رواية المدلس إذا صرح» وهو يوهم أن الذي 
في الصحيحين وغيرهما من الكتب المعتمدة من حديث المدلسين مصرح في جميعه وليس 
كذلك» بل في الصحيحين (وغيرهما) جملة كثيرة من أحاديث المدلسين بالعنعنة» وقد جزم 
المصنف في موضع آخر وتبعه النووي وغيره بأن ما كان في الصحيحين وغيرهما من الكتب 
الصحيحة عن المدلسين» فهو محمول على ثبوت سماعه من جهة آخری وتوقف في ذلك 
عن المتأخرين الإمام صدر الدين بن الرحل. وقال في «كتاب الإنصاف»: (إن في النفس 
من هذا الاستثناء غصة لأنها دعوى لا دليل عليهاء ولا سيما آنا قد وجدنا كيرا من 
احفاظ یعللون آحادیث وقعت فى الصحيحين أو آحدهما بتدلیس رواتها». ۱ 

وكذلك استشکل ذلك قبله العلامة ابن دقیق العید فقال: 
لابد من الثبات على طريقة واحدة. ما القبول مطلعّا فى كل کتاب أو الرد مطلقًا فى .. 
کل کتاب . ۱ 6 


احزء الأول 


هله وه و و و مه فاع و مه واه 6ه و و و و و و و و و و و و و و .د .ا وا و .ا .ا و و و ها واو مدا ها مد هد .د مد همد مد 9 و 


وأما التفرقة بين ما في الصحيح من ذلك وما خرج عنه. فغاية ما يوجه به أحد 
آمرین : 

إما أن يدعي أن تلك الاحادیث عرف صاحب الصحیح صحهة السماع فیها قال: 
وهذا إحالة على جهالة» وإثبات آمر بمجرد الاحتمالء وإما أن يدعي أن الإجماع على 
صحة ما في الكتابين دليل على وقوع السماع في هذه الاحادیث وإلا لكان أهل الإجماع 
مجمعين على الخطأ وهو ممتنع . 

قال: لكن هذا يحتاج إلى إثبات الإجماع الذي يمتنع أن يقع في نفس الأمر خلاف 
مقتضاه . 

قال: وهذا فيه عسر. قال: ويلزم على هذا ألا يستدل بما جاء من رواية المدلس خارج 
الصحيح ولا يقال: هذا على شرط مسلم مثلاً لأن الإجماع الذي يدعي ليس موجودا في 
الخارج»» انتهى ملخصًا. 

وفي أسئلة الإمام تقي الدين السبكي أبي الحجاج الزي «وسألته عما وقع في 
الصحيحين من حديث المدلس معنعتّا هل نقول: إنهما اطلعا على اتصالها ؟ 

فقال : كذا يقولون» وما فيه إلا تحسين الظن بهما. 

وإلا ففيهما أحاديث من رواية المدلسين ما توجد من غير تلك الطريق التي في 
الصحيح؟ . | 0 
قلت: وليست الأحاديث التي في الصحيحين بالعنعنة عن المدلسين كلها في 
الاحتجاج» فيحمل كلامهم هنا على ما كان منها في الاحتجاج فقط . 


آما ما كان في المتابعات في تخريجها كغيرها. : 
وكذلك الدلسون الذین خرج حدیثهم في الصحيحين لیسوا في مرتبة واحدة في ذلك» 
بل هم على مراتب: 


الأولى: من لم يصف بذلك إلا نادرًا وغالب رواياتهم مصرحة بالسماع والغالب: أن 
إطلاق من أطلق ذلك عليهم فيه تجوز من الإرسال إلى التدليس . 

ومنهم من يطلق ذلك بناء على الظن» ويكون التحقيق بخلافه كما بينا ذلك في حق 
شعبة قريبًا وفي حق محمد بن إسماعيل البخاري في الكلام على التعليق والله أعلم ؟ 

فمن هذا الضرب: 

١‏ أيوب السختياني. 


النوع الثالث عشر: معرفة الشاذ 


و و و و هد هد هد و و ¢ وه و و و مه و و و و و و و و و فاع هاو و و و و و و و واه و و قاو و وهاو و و و وه وه و و و 


۲ - وجریر بن حازم. 

۲ وا شین :ین وانک: 

٤‏ - وحفص بن غیاث. 

۵ - وسلیمان التيمي. 

ا 

۷- وأبو قلابة. 

۸ - وعبد الله بن وهب . 

٩‏ - وعبد ربه بن نافع آبو شهاب. 

۱۰ - والفضل بن دكين آبو نعیم . 

۱ - وموسی بن عقبة. 

۱۲ - وهشام بن عروة: 

۳ - وأبو مجلز لاحق بن حمید. 

٤‏ - ویحیی بن سعید الانصاري. 

رحمة الله علیهم . 

الثانية: من آکثر الائمة من إخراج حدیشه ما لامامته أو لکونه قلیل التدلیس في جنب 
ما روی من الحديث الکثیر أو أنه كان لا يدلس إلا عن ثقة. 

فمن هذا الضرب: 

۵ - إبراهيم بن يزيد النخعي . 

7 - وإسماعيل بن آبي خالد. 

۷ - وبشير بن المهاجر. 

والحسن بن ذكوان. 

4 والحسن البصري. 

۰ _ والحكم بن عتيبة . 

۱ - وحماد بن أسامة. 

۲ - وزکریا بن آبی زائدة. 

وا إن ا 

٤‏ - وسعيد بن أبي عروبة. 


¢ ® واه هاه هاه هاه و مه و فاه هد و و و و و و و هد و واه وأو و و و و و و و ود و وأو و ها و و و و هد مهد هد وا اف و 


۵ - وسفیان الثوري. 

۲ - وسفیان بن عيينة . 

۷ - وشريك القاضی. 

۸ - وعبد الله بن عطاء الكي . 

۹ - وعکرمة بن خالد الخزومي . 

۰ - ومحمد بن خازم آبو معاوية الضریر . 
۱ - ومخرمة بن بكير. 

۲ - ویونس بن عبید . 

رحمة الله تعالی علیهم . 
الثالثة: من أكثروا من التدلیس وعرفوا به وهم: 
+ بيقنة ق 

4 وحبيب بن أبي ثابت. 

۵ - وحجاج بن أرطأة. 

۲ - وحميد الطويل. 

۷ - وسليمان الأعمش. 

۸ - وسويد بن سعيد. 

۹ - وأبو سفيان الکی. 

۰ - وعبد الله بن أبي نجيح . 

۱ - وعباد بن منصور. 

۲ - وعبد الرحمن الحاربی. 

۳ - وعبد الجید بن عبد العزیز بن آيي رواد. 
٤‏ - وعبد اللك بن عبد العزیز بن جریج. 
٥‏ - وعبد اللك بن عمیر . 

7 - وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف. 

۷ - وعکرمة بن عمار . 

۸ - وعمر بن عبید الطنافسي. 

4 وعمر بن علي القدمي. 


النوع الثالث عشر: معرفة الشاذ 


اه عل له مه و لق و و و و و و و عن و و و و و و و و و و ها و و و و و و و و يق و و و و و و و ا و ا له و و و Gê‏ 


۰ - وعمرو بن عبد الله آبو إسحاق السبيعي. 

١‏ وعيسى بن موسى غنجار. 

۲ - وقتادة. 

۳ ومبارك بن فضالة. 

۶ - ومحمد بن إسحاق. 

5 - ومحمد بن عبد الرحمن الطفاوي. 

1 - ومحمد بن عجلان . 

۷ - ومحمد بن عیسی بن الطباع . 

۸ - ومحمد بن مسلم بن تدرس آبو الزبير. 

٩‏ - ومحمد بن مسلم بن عبید الله بن عبد الله بن شهاب الزهري. 

۰ ومروان بن معاوية الفزاري . 

۱ - والغيرة بن مقسم . 

۲ - ومکحول الشامی . 

5# و 

6 - وهشيم بن بشير. 

٥‏ - والوليد بن مسلم الدمشقي. 

1 - ويحيى بن أبي كثير. 

۷ - وأبو حرة الرقاشي . 

رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. 

فهذه أسماء من ذكر بالتدلیس من رجال الصحيحين من آخرجا أو أحدهما له أصلاً أو 
استشهاذا أو تعليقًا على مراتبهم في ذلك وهم بضعة وستون نفسًا. 

وإذا سردنا ذلك فلا باس بسرد أسماء باقي الموصوفين بالتدليس من باقي رواة الحديث 
لتمام الفائدة ولتمییز آحاديثهم . ۱ 

فقد سرد الصنف آسماء من ذکر بالاختلاط لیتمیز حدیثه وقد ذکرتهم على قسمین: 

أحدهما: من وصف بذلك مع صدقه. 

وثانيهما: من ضعف منهم بأمر آخر غير التدليس والله الموفق. 


و و و و و و هاه و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و واو و و و و و و و و و مدا عدا مد و مدا مدا هعد مهد مد عد م د مد و 


۱ - وسلمة بن تمام الشقري. 

۲ - وشباك الضبی . 

۳ - وشعیب بن أيوب الصيرفي. 

- وعد الله بن مروان ارا 

۰۵ وعبد العزیز بن عبد الله البصري. 

۲ - وعبد الیل بن عطية القیسی . 

۷ - وعبيدة بن الأسود. 1 

۸ - وعثمان بن عمر الحنفى. 

9 وعطية العوفي. 0 

٠‏ - وعلي بن غراب. 

اج دوا البخاري . 

۲ - ومحمد بن صدقة الفدكى . 

۳ - ومحمد بن عبد الملك الواسطي أبو إسماعيل. 
4 - ومحمد بن عیسی بن سمیع . 

۵ - ومحمد بن يزيد بن خنیس العابد . 

۲ - ومحرز بن عبد الله الجزري آبو رجاء. 

۷ - ومصعب بن سعید أبو خيثمة . 

۸ - وميمون بن موسى الرئي. 

٩‏ - ويزيد بن أبي زياد. 

. ويزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك‎ - ٠ 

١‏ - ويزيد بن عبد الرحمن أبو خالد الدالانى. 
۲ دنومن الارن محمد بن همه بق سب او ال اعد 
۳ - والحسن بن مسعود آبو علي ابن الوزیر الدمشقي . 


۳۳۷ 


النوع الثالث عشر: معرفة الشاذ 


6 - وعمر بن على بن أحمد بن اللیث آبو مسلم البخاري رحمة الله تعالی علیهم. 
ومن القسم الثاني: 
- إبراهيم بن محمد بن آبي يحيى . 
1 - وإسماعيل بن خليفة أبو إسرائيل الملائي . 
۷ - وبشیر بن زاذان. ۱ 
۸ - وتلید بن سلیمان . 
٩‏ _ وجابر بن يزيد الجعفي . 
٠‏ - والحسن بن عمارة. 
٠‏ والحسين بن عطاء بن يسار. 


۰ وخارجة بن مصعب. 


5-0 


٠‏ - وسعيد بن المرزبان أبو سعيد البقال. 
۰ - وعبد الله بن معاوية پن عاصم الزييري: 
۰ - وعبد الله بن زياد بن سمعان. 
۰ - وعبد الله بن واقد أبو قتادة الحراني. 
٠‏ _ وعبد الله بن لهيعة المصري. 
۰ - وعبد الرحمن بن زياد بن آنعم. 
۰ - وعلي بن غالب البصري. 

دوالك بن قارو 

. والهیثم بن علي الطائي‎ - ١ 

۲ - ويحيى بن آبي حية آبو جناب الكلبي. 

رحمة الله تعالی علیهم . 1 

هذه أسماء من وقفت عليه من وصف بالتدلیس (آي تدلیس الاسناد). أما تدلیس 
الشیوخ» فلا تحصی آسماء آهله› مع آنهم لیسوا من غرضنا هنا. . وقد آفرد الحافظ صلاح 
الدين العلاتي آسماء الدلسین في کتابه «جامع التحصیل» وسردهم على حروف العجم مین 
أحوالهم وجملة من اجتمع عنده منهم سبعون فا وقد زدت عليه أربعين نفسا . 

فكل من عليه صورة «ز» فهو زائد على من ذكر وقد آفردتهم بالتصنيف في جزء 
لطيف» بینت فيه آحوالهم بيانًا شافيًا ولله امد على ذلك . ۱ 


O nN 4 4 


كر که جح يدت 


۳۳۸ الجزء الأول 


كقتادة» والأعمش» والسفیاین» وهشیم بن بشير» وغیرهم. وهذا لأن التدلیس لیس 
كذباء وإنما هو ضرب من الإيهام بلفظ محتمل. والحكم بأنه لا يقبل من المدلس 
حتى يبين قد أجراه «الشافعي» رضي الله عنه فيمن عرفناه دلّس مرة» والله آعلم . 

وآما القع الثاني: فامره اعت وفیه تي للمروي عنه» وتوعیر طرق 
معرفته على من يطلب الوقوف على حاله وأهلیته ۱) . 


وقد أفردهم من المتقدمين الحسين بن علي الكرابيسي صاحب الشافعي وأبو عبد 
الرحمن النسائي» وأبو الحسن الدارقطني رحمهم الله تعالى فجمعت ما ذکروه» وزدت 
عليه ما وقع لي من كلام غيرهم. بعون الله تعالى. 
۱ وكل من ذكر هذاء فهو بحسب ما رأيت التصريح بوصفه بالتدليس من أئمة هذا 
الشأن» على التفصیل . 
والا فلو أخذنا به من حيث الجملة لتضاعف هذا العدد جدًا فقد روينا عن يزيد بن 
هارون أنه قال: 
«لم أر أحدا من أهل الكوفة إلا وهو يدلس إلا مسعرًا وشريكاه». قلت: وقد ذكر 
شريك في المدلسين أيضا . 
فما سلم منهم على رأي يزيد بن هارون إلا مسعراء ولكن هذا بحسب ما رآهم هو. 
وقال الحاكم: أكثر أهل الكوفة یدلسون. والتدليس في أهل الحجاز قليل جدًا. وفي 
أهل بغداد نادر والله أعلم . 
تنبيه 
ويلتحق بقسم تدليس الشیوخ تدليس البلاد» كما إذا قال المصري: «حدثني فلان 
بالاندلس» وأراد موضعا بالقرافة . 
أو قال: «بزقاق حلب» وأراد موضعا بالقاهرة. 
أو قال البغدادي «حدثنى فلان با وراء النهر» وأراد نهر دجلة. 
أو قال «بالرقة» وأراد اا عل شاطئ دجلة . 
أو قال الدمشقي «حدثني بالکرك» وأراد كرك نوح وهو بالقرب من دمشق. 
ولذلك أمثلة كثيرة» وحكمه الكراهة لأنه يدخل في باب التشبع وإيهام الرحلة في 
طلب الحديث إلا إن كان هناك قرينة تدل على عدم إرادة التكثير فلا كراهة. والله الموفق. 
١‏ - قال البلقيني: 


افائدة: توعير الطريق قد يكون لامتحان الآذان في استخراج الدلسات واختبار الحفظء 


النوع الثالث عشر: معرفة الشاد 
ویختلف الحال في كراهة ذلك بحسب الغرض الحامل عليهء فقد یحمله على 
ذلك کون شبخه الذي غير سمته غير لقة ار وی یت تست 
منه جماعة دونه» أو كونه أصغر سنا من الراوي عنه» أو كونه کثیر الرواية عنه فلا 
يحب الإكثار من ذكر شخص واحد على صورة واحدة. 
وتسمح بذلك م الق » منهم «الخطيب أبو بکر»» فقد كان 
لهجا به في تصانيفه؛ والله أعلم . 


۳۳۹ 


وقد یکون لغیر ذلك فتحصل الفسدة. انتهت» 


{a 


الجزء الأول 


النوع الثالث عشر 
معرقه الشاد 
روينا عن «یونس بن عبد الاعلی» قال: قال «الشافعي» رضي الله عنه :)١‏ لیس 
الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يروي غیره» إنما الشاذ أن يروي الثقة حديئًا 
يخالف ما روى الناس. 


قال ابن حجر 

قلت: هو في اللغة التفردء قال الجوهري: شد يشذ بضم الشين وكسرها أي تفرد عن 
الجمهور. ` 

قوله «روینا عن يونس بن عبد الاعلی قال: قال لي الشافعي رضي الله عنه .. 

آسنده الحاكم من طریق ابن خزيمة عن يونس» والحاصل من کلامهم أن خی يسوي 
بين الشاذ والفرد الطلق» فيلزم على قوله أن يكون قي الشاذ الصحيح وغير الصحيح 
فكلامه أعم» وأخص منه كلام الحاكمء لائه يقول: إذا تفرد الثقة» فيخرج تفرد غير الثقة 
فيلزم على قوله أن يكون في الصحيح الشاذ وغير الشاذ وأخص منه كلإم الشافعي» لانه 
يقول «إنه تفرد الثقة بمخالفة من هو أرجح منه». ويلزم عليه ما يلزم على قول الحاكم لكن 
الشافعي صرح بأنه مرجوح. وأن الرواية الراجحة آولی» لكن هل يلزم من ذلك عدم 
. الحكم عليه بالصحة. محل توقف قد قدمت التنبيه عليه في الكلام على نوع الصحيح ؟ 

وقول المصنف: لا إشكال فیه». فيه نظر لا أبديته آخرا وعلى الصنف إشكال أشد 
منه وذلك أنه يشترط في الصحيح ألا يكون شاد كما تقدم ويقول: إنه لو تعارض الوصل 
والارسال ( قدم الوصل مطلقًا سواء كان رواة الإرسال ) أكثر أو آقل حفظ أم لاء ويختار 
في تفسير الشاذ أنه الذي یخالف رواية من هو آرجح منه. وإذا كان راوي الارسال أحفظ 
من روى الوصل مع اشتراكهما في الثقة» فقد ثبت کون الوصل شادًا فكيف يحكم له 
بالصحة مع شرطه في الصحة ألا يكون شاد ؟ 

هذا في غاية الإشكال. ويمكن أن يجاب عنه بأن اشتراط نفي الشذوذ في شرط 
الصحة إنما يقوله الحدنون. وهم القائلون بترجیح رواية الاحفظ إذا کا رض الوصل 
والإرسالء والفقهاء وأهل الأصول لا يقولون بذلك» والمصنف قد صرح باختيار ترجيح 
الوصل على الإرسال ولعله يرى بعدم اشتراط نفي الشذوذ في شرط الصحيح لانه هناك لم 
يصرح عن نفسه باختيار شيء بل اقتصر على نقل ما عند المحدثين. 


۳ ۱ 


النوع الثالث عشر: معرفة الشاذ 
۱ وحكى «الحافظ أبو يعلى الخليلي القزويني» نحو هذا عن «الشافنعي» رحمه الله . 
وجماعة من أهل الحجاز. ثم قال: الذي عليه حفاظٌ الحديث أن الشاذ ما لیس له الا 
es‏ بشد بالگ شیخ» و فما كان عن غير ثقة فمتروك لا 
یقبل وما كان عن ثقة یتوقف فيه ولا یحتج به. 

وذكر «الحاكم أبو عبد الله الحافظ»: أن الشاذ هو الحديث الذي e‏ به ثقة 
۱ ولیس له أصل بتابع لذلك الثقة . وذکر : آنه یخایر العلّل من حیث ان 
المعلّل وقف على علته الدالة على جهة الوهم فيه والشاذ لم يوقف فيه على علته 
كذلك . 

قال الشيخ أبقاه الله: أما ما حكم «الشافعي» عليه بالشذوذ (١)فلا‏ إشكال في آنه. 


وإذا انتهى البحث إلى هذا المجال ارتفع الإشكال وعلم منه أن مذهب أهل الحديث أن 
شرط الصحيح ألا يكون الحديث شاذًا وأن من أرسل من الثقات إن كان أرجح من وصل 
من الثقات قدم وكذا بالعكس» ويأتي فيه الاحتمال عن القاضي» وهو أن الشذوذ يقدح في 
الاحتجاج لا في التسمية والله أعلم. 

١‏ قال العراقى: 

قوله أما ما حكم الشافعي عليه بالشذوذ فلا إشكال في أنه غير شاذ مقبول وأما ما 
حكيناه عن غيره فيشكل با ينفرد به العدل الحافظ الضابط كحديث : (إنما الأعمال بالنیات»» 
فإنه حديث فرد تفرد به عمر رضي الله عنه عن رسول الله و ثم تفرد به عمر عن علقمة بن 
وقاص ثم عن علقمة محمد بن إبراهيم ثم عنه یحبی بن سعيد على ما هو الصحيح عند آهل 
الحديث انتهى : 

وقد اعترض عليه بأمرین. 

آحدهما: آن الخليلي والحاكم نا ذكرا تفرد الثقة فلا يرد عليهما تفرد الحافظ لما بينهما 
من الفرقان . 

والأمر الثانى :أن حديث النية لم ینفرد عمر به بل رواه آبو سعید الخدري وغیره عن 
النبي يليما ذكره الدارقطني وغيره انتهى ما اعترض به عليه . 

والجواب عن الأول:أن الحاكم ذكر تفرد مطلق الشقة والخليلي نما ذكر مطلق الراوي 
فيرد على إطلاقهما تفرد العدل الحافظ ولكن الخليلى يجعل تفرد الراوي الثقنة شاذا 
صحيحًاء وتفرد الراوي غير الثقة شاذا ضعیفا والحاكم ذكر تفرد مطلق الثقة فيدخل فيه تفرد 
الثقة الحافظ فلذلك استشكله المصنف وعن الثاني أنه لم يصح من حديث أبي سعيد ولا 


۳: 


الجزء الأول 


شاذ غیر مقبول. 


غيره سوی عمر وقد آشار الصنف إلى أنه قد قیل: إن له غير طریق عمر بقوله على ما هو 
الصحیح عند آهل الحديث فلم يبق للاعتراض عليه وجه ثم إن حدیث آبي سعيد الذي 
ذکره هذا العترض صرحوا بتغلیط ابن أبى داود الذي رواه عن مالك . 

ومن وهمه فى ذلك الدارقطنى وغيره وإذ قد اعترض عليه فى حديث عمر هذاء فهلا اعترض 
عليه في الحديث الذي بعده فقد ذكر المصنف أنه أوضح في التفرد من حديث عمرء وهو حديث 
عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما في النهي عن بيع الولاء وعن هبته كما سیأتی . 

وما يستغرب حكايته في حديث عمر أنى رأيت في المستخرج من أحاديث الناس لعبد 
الرحمن بن منده أن حديث «الاعمال بالنیات» رواه سبعة عشر من الصحابة وأنه رواه عن 
عمر غير علقمة» وعن علقمة غير محمد بن إبراهيم وعن محمد بن إبراهيم غير يحيى بن 
سعيد وقد بلغني أن الحافظ آبا الحجاج الزي سثل عن كلام ابن منده هذا فأنكره واستبعده 
وقد تتبعت كلام ابن منده المذكور فوجدت أكثر الصحابة الذين ذكر حديثهم في الباب إنما 
لهم أحاديث أخرى في مطلق النية كحديث : «يبعثون على نياتهم» وكحديث: اليس له من 
غزاته الا ما نوی » ونحو ذلك وهكذا يفعل الترمذي في الجامع حيث يقول وفي الباب عن 
فلان وفلان فانه لا يريد ذلك الحديث المعين واغا يريد أحاديث آخر یصح آن تکتب في 
ذلك الباب وان كان حديثا آخر غير الذي يرويه في أول الباب وهو عمل صحيح إلا أن 
كثيرا من الناس يفهمون من ذلك أن من سمى من الصحابة يروون ذلك الحديث بعينه الذي 
رواه في أول الباب بعينه وليس الأمر على ما فهموه بل قد يكون كذلك وقد يكون حديثا 
آخر يصح إيراده في ذلك الباب ثم ني تتبعت الأحاديث التي ذكرها ابن منده فلم أجد منها 
بلفظ حديث ابن عمر أو قريبًا من لفظه بمعناه إلا حديثا لأبي سعيد الخدري» وحديثا لأبي 
هريرة وحديثا لأنس بن مالك وحدیثا لعلى بن أبى طالب وكلها ضعيفة» ولذلك قال 
الحافظ آبو بكر البزار في مسنده بعد تخريجه لا يصح عن البي بل إلا من حديث عمر 
ولا عن عمر إلا من حديث علقمة ولا عن علقمة إلا من حديث محمد بن إبراهيم» ولا 
عن محمد بن إبراهيم الا من حديث يحيى بن سعيد والله أعلم. 

وذكره الصنف بعد هذا في «النوع الحادي والثلاثين»» ونبسط الكلام عليه هناك إن شاء الله. 

وقد علق ابن حجر على قول شيخه العراقي: 

اولكن الخليلي يجعل تفرد الثقة شاد صحيحً». 

قائلاً: فيه نظر فان الخليلي لم يحكم له بالصحة. بل صرح بأنه يتوقف فيه ولا يحتج ` 


۳۰۳ 


النوع الثالث عشر: معرفة الشاذ 

وأما ما حكيناه عن غيره فيشكل بما ينفرد به العدل الحافظ الضابط » کحدیث: 
«إنما الأعمال بالنيات» فإنه حديث فرد تفرد به عمر رضى الله عنه »2 عن رسول الله 
ا ثم تفرد به عن عمر «علقمة بن وقاص»» ثم عن علقمة «محمد بن ابراهیم»» 
ثم عنه «ايحيى بن سعيد»» على ما هو الصحيح عند أهل احدیث () . 


به والله أعلم . 

١‏ قال البلقيني: 

«فائدة: جواب الإشكال أن الانفراد هنا لم يحصل فيه الشذوذ المقصود» لحصول 
الشهرة بعد ذلك . فلا يرد على من قال: الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد. وأما على طريق 
«الحاكم» فالمراد بالانفراد : ما خالف الشواهد أو القواعد . وهذا غير موجود في حديث 
«إنما الأعمال بالنيات». ولا يقال: لم رو ر ی يدلك" ققد روان سا 
محمد رسول الله كيا جماعة كثيرة ة منهم : : أبو سعيد اشدري ذكره ه الدارقطني وذكر ابن 
منده في (الستخرج) أنه رواه عن النبي جر : «علي + بن آبي طالب» وسعد بن أبي وقاص 
وان مسعود وابن عمر وس وابن عباس» ومعاوية » وأبو هريرة» وعبادة بن 
الصامت» ین عد فل سر وعقبة بن عامرء وأبو ذر الغفاري » وجابر» 
وه ال 3 وعقبة بن مسلم» وذكر آحادیثهم فيه؛ لأنا نقول: لم يصح ذلك عن 
واحد من الذکورین. آما حديث آبي سعید. فرواه عبد المجيد الثقفي» وهو موثق » عن 
مالك عن زید ب و > عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي 35 : 
«الأعمال بالنية» وقد وهمه الحفاظ فيه . وأخرجه آبو يعلى الخليلي في (كتاب الإرشاد) 
وقال في موضع آخر: وهو غير محفوظ عن زيد بن أسلم بوجه. وهو ما خطاً فيه الثقة 
عن الفقة . ورواه الدارقطنى فى (أحاديث مالك التى ليست فى الموطأ) ولفظه: «إنما 
الأعمال بالنيات ولكل امری ما نوی» الخديث.. وقال: تفرد به عبد المتعيد عن مالك؛ ولا 
یعلم حدث به عن عبد الجید » غير نوح بن حبيب وإبراهيم بن محمد العتیق . وأما 
الصحابة الذین ذکرهم (ابن منده» > فلم يذكر الاسانید حتى ينظر فيهاء فلا يرد شيء منها 
ولا يحفظ لها سند الا ما كان من حدیث «أنس » فان بقية بن الولید روی عن اسماعیل 
النصري عن آبان عن آنس بن مالك قال: قال رسول الله ييا : «لا يقبل الله قول إلا 
بعمل, ولا یقبل قولاً ولا عملا إلا بنية » ولا یقبل قولآ ولا عملا ونية إلا باصابة السنة» 
أخرجه «الحافظ آبو القاسم علي الدمشقي» في الجلس الأول من (أماليه) وقال: هذا 
حديث حسن. (وبقية) الكلام فيه معروف . فظهر أنه أي الحديث ‏ لم يصح عن أحد إلا 


الجزء الأول 


عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فهو من آفراد عمر» على الصحیح. ولا يقال ایض : «أبو 
یعلی» والحاكم؟ إنما ذكرا الثقة دون احفظ. فلا یستشکل كلامهما بحديث: «إنما الأعمال» نا 
تقدم من أنه انفرد به العدل الحافظ الضابط» فالحفظ والضبط زيادة على الثقة؛ لأنا نقول: 
أطلقا. . (يعني: أبا يعلى والحاكم) الثقة. ومن جملة ما يدخل تحته ما إذا كان الثقة حافظًا. 

ولا يقال: إن أراد بالعدل الحافظ الضابط «أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» فكلامه بعيد 
من الصواب لأن مثل هذا لا يوصف به عمرء وان آراد بقية من في السند فغير مسلم » 
لأن علقمة ومحمد (بن إبراهيم) لم يقل أحد إنهما حافظان؛ لأنا نقول : نعم أراد بالعدل 
الحافظ الضابط جميع رجال السند. وما المانع من إطلاق ذلك على عمر رضي الله عنه 
عمومًا وخصوص]؟ وقد قال الله سبحانه وتعالى: 8 وكذلك جعلناکم أَمّةَ وسطا 4 
[البقرة: 47١]؟‏ قال المفسرون: خياز) عدولا. وقال تعالی: « إن كل نقس لما علیها حافظ » 
[الطارق: 4] فوصف الملائكة بالحفظ . وليت شعري ما يقول هذا المسترض في قول 
الأصوليين والمحدثين في مسألة: الصحابة كلهم عدول؟ ولكن الانتهاض لمجرد الاعتراض 
من جملة الأمراض. وأما علقمة ومحمد» فوصفهما بالحفظ ليس علي طريق الاصطلاح 
الحادث» بل لأن الأئمة تلقوا حديثهما بالقبول» وذلك دليل على الضبط المقتضي للحفظ . 
وقد ترك السترض أن يقول: لم ينفرد به «علقمة بن وقاص» فقد رواه عن عمرء غير 
علقمة: «جابر بن عبد الله الأنصاري» وعبد الله بن عامر بن ربيعة» وعبد الله بن عمر بن 
الخطاب» وأبو جحيفة» وذو الکلاع» ومحمد بن المتكدرء وواصل. ۰۰۰ وعطاء بن يسارء 
وناشرة بن سمي وسعيد بن السیب». وأيضًا لم يتفرد به «محمد بن إبراهيم» عن علقمة» 
فقد رواه عنه : «نافع مولى ابن عمرء وابن السیب» كذا ذكره ابن منده في «المستخرج» مع 
ذكره ابن المسيب في جملة من روى عن عمر. لكن رواية ابن المسيب عن عمر منقطعة » 
وروايته عن علقمة متصلة. ولم ينفرد يحيى بن سعيد برواية ذلك عن محمد بن إبراهيم» 
فقد رواه عن محمد بن إبراهيم: (محمل بن محمد بن علقمةء وداود بن أبي الفرات» 
ومحمد بن إسحاق بن يسار» وحجاج بن أرطأة» وعبد ربه ابن سعيد» هذا كله من كلام 
«ابن منده» في (المستخرج) ولكن لا لم تصح أسانيد ذلك» كان الحديث فردا بالنسبة إلى 
الصحة والله أعلم. وانتشر حديث فا الأعمال» عن يحيى ابن سعید. حتى يقال إنه 
بلغت روايته مئين كثيرة» وقد ذكر كثيرا منهم «ابن منده» في (الستخرج) فوصل عدتهم إلى 
نحو من ثلائمائة وأربعين نفسًا. انتهت». 


۳ ۵ 


النوع الثالث عشر: معرفة الشاذ 


وأوضح من ذلك ( في ذلك : حديث عبد الله بن دینار» عن ابن عمر أن 


١‏ قال العراقی: 
قوله وأوضح من ذلك في ذلك حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر «أن النبي كَل نهى 
عن بيع الولاء وهبته!. تفرد به عبد الله بن دينار وحديث مالك عن الزهري عن آنس أن النبي 
بيا دخل مكة وعلى رأسه المغفر تفرد به مالك عن الزهري فكل هذه مخرجة في 
«الصحیحین» مع أنه ليس لها إلا إسناد واحد انتهی . ۱ 
وفيه آمران (آحدهما) أن الحديث الأول وهو حديث النهي عن بيع الولاء وهبته قد 
روى من حديث عبد الله بن دينار. رواه الترمذي في كتاب العلل المفرد قال حدثنا محمد 
ابن عبد الملك ب بن أبي الشوارب حدثنا يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن 
عمر فذكره .ثم قال والصحيح عن عبد الله بن دينار وعبد الله بن دينار قد تفرد بهذا 
امحدیث عن ابن عمر ويحيى بن سليم أخطأ في حدیشه وقال الترمذي آیضا في الجامع: إن 
يحيى بن سليم وهم في هذا الحديث قلت وقد ورد من غير رواية يحيى بن سليم عن نافع . 
رواه ابن عدي في الكامل فقال حدثنا عصمة بن بجماك البخاري حدثنا إبراهيم بن فهد 
حدثنا مسلم عن محمد بن دینار عن يونس يعني ابن عبيد عن نافع عن ابن عمر فذکره؛ 
أورده في ترجمة إبراهيم بن فهد بن حكيم وقال لم أسمعه إلا من عصمة عنه ثم قال 
وسائر أحاديث إبراهيم بن فهد مناكير وهو مظلم الأمر وحكى أيضا أن ابن صاعد كان إذا 
حدثنا عنه يقول حدثنا إبراهيم بن حليم ينسبه إلى جده لضعفه انتهى . 
(والجواب) عن المصنف أنه لا يصح ایض الا من رواية عبد الله بن دينار كما تقدم 
في حديث الأعمال بالنيات والله أعلم . 
(والأمر الثاني) أن حديث المغفر قد ورد من عدة طرق غير طريق مالك من رواية ابن 
أخي الزهري وأبي أويس عبد الله بن عبد الله بن أبي عامر ومعمر والأوزاعي كلهم عن 
. الزهري »فأما رواية أخي الزهري عنه فرواها أبو بكر البزار في مسنده» وأما رواية أبي 
أويس فرواها ابن سعد فى الطبقات وابن عدي فى الكامل فى ترجمة أبي أويس وأما رواية 
معمر فذکرها ابن دى الکامل. وأما رواية الاوزاعی فذكرها الزي فى الأطراف» وقد 
بينت ذلك في شرح الترمذي. ۱ ۱ 
وروی ابن مسدي في معجم شيوخه أن أبا بكر ب بن العربي قال لابي جعفر بن المرخى 
حين ذكر أنه لا يعرف إلا من حديث مالك عن الزهري قد رويته من ثلاثة عشر طريقا غير 
طريق مالك فقالوا له أفدنا هذه الفوائد فوعدهم ولم يخرج لهم شيئا ثم تعقب ابن مسدي 


۳:1 الجزء الأول 


النبي چا نهی عن بیع الولاء وهبته . تفرد به عبد الله فح دینار. وحديث مالك» عن 
الزهري» عن آنس: أن النبی يياه دخل مكة وعلی رأسه الغفر. تفرد به مالك عن 
الزهری(۱) (*) . 


هذه الحكاية بآن شيخه فيها وهو أبو العباس العشاب كان متعصبًا على ابن العربي لكونه 
كان متعصبا على ابن حزم فالله أعلم 

وقد علق ابن حجر علي قول شيخه العراقي: 

"وقد رواه غير يحبى بن سليم؛ عن عبيد الله. عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهما 
فذكر رواية يونس بن عبيد عن نافع من عند ابن عدي». 

قائلا: ليس هذا متابعًا لیحیی بن سليم عن عبيد الله وقد وجدت له متابعا. 

قال ابن أبي حاتم في «العلل»: سألت أبي عن حديث رواه سعيد بن يحيى الاموي» 
عن أبيه عن عبيد الله» عن نافع وعبد الله بن دينار» عن ابن عمر قال: 

«نهى رسول الله ية عن بيع الولاء وعن هبته». قال: فقال أبي: هكذا قال» واغا 
أخذه نافع عن عبد الله بن دينار. 

وذكر الحافظ عماد الدين ابن كثير أن أبا حاتم الرازي رواه أيضًا عن قبيصة بن عقبة» 
عن سفيان الشوري» عن عبيد الله عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهما وقد وهم فيه 
قبيصة فقد خرجه الشيخان في الصحيحين من حديث الثوري عن عبد الله عن ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهما على المحفوظ . 

وعلى تقدير أن يكون محفوظاء فقد سقط منه عبد الله بن دينار بين نافع وابن عمر 
رضي الله تعالى عنهما كما أشار إليه أبو حاتم قبل. 

وقد رويناه من غير طريق نافع أيضًا . 
۱ قال الطبراني في «الأوسط؛ حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة ثنا آبي» عن 
أبيه عن سفيان الثوري» عن عمرو بن دینار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول: 
فذكره. : 

قال الطبراني: «لم يروه عن سفيان عن عمرو إلا يحبى بن حمزة تفرد به ولده عنه». 

قلت: وهو وهم والمحفوظ من حديث الثوري» عن عبد الله بن دينار كما تقدم والله أعلم. 

۱ -قال البلقينى: ش 


«فائدة: لا يقال: حديث عبد الله بن دينار لم ينفرد به » فقد رواه عن ابن عمر: نافع ؛ 


(#) رواه الإمام مالك في «الوطا» باب جامع الحج برقم (۲۷). 


النوع الثالث عشر: معرفة الشاذ 


و اه و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وه ها و و و واوا هد .ا ما و و و nenas‏ 


لأنا نقول : تلك الرواية وهی ولذلك قال الترمذي: وقد روی يحيى بن سلیم هذا 
الحديث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر. وهو وهم وهم فيه يحيى بن سليم» 
فقد رواه عبد الوهاب الشقفي وعبد الله بن نمير» وغير واحد» عن عبيد الله بن عمر عن 
عبد الله بن دینار. وهذا اصح من حديث یحبی بن سلیم وهذا الذي قاله الترمذي+ یعضده 
قول «مسلم» : الناس كلها في هذا الحديث عيال على عبد الله بن دينار وقد أنهيت رواته 
عن عبد الله بن دينار» سبع عشرة نفسًا في (العرف الشذي) فلينظر فيه. :وقي (العلل لابن 
آبي حاتم): سألت آبي عن حديث رواه سعيد بن يحيى الأموي عن نافع» وعبد الله بن 
دینار عن ابن عمر» قال: نهى رسول الله وق عن بيع الولاء وهبته قال أبي : نافع أخذ عن 
عبد الله بن دینار هذا الحديث» ولكن هكذا قال. وفي (العجم الأوسط للطبراني) في باب 
الألف: «حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى» حدثنا أبي عن أبيه عن سفيان الثوري عن 
عمرو بن دينار» أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول: «نهى النبي با عن بيع الولاء 
وعن هينه قال الطبراني: لع بروه عن سفیان عن عجرو بن دینار الا يجني بن حمزة»: تفرد 
به ولده عنه» ورواه الناس عن سفیان عن عبد الله بن دينار» . 

ولا يقال: حديث المغفر لم ينفرد به مالك » فقد رواه عن الزهري ابن أخيه فيما ذكر 
ابن عبد البر» ورواه آیضا أبو أويس والأوزاعي عن الزهري عن آنس؛ لأنا نقول: تلك 
روايات» والتفصيل الذي يتقيد به إطلاق «الخليلي والحاكم) أن الراوي إذا انفرد وخالف 
رواية من هو أحفظ وأضبط منه رد ما تفرد به؛ وان لم یخالف وکان عدلا حافظا موثوفا 
بإتقانه وضبطه» قبل منه ما انفرد به» كما فيما سبق من الأمثلة . 

وان لم يوثق بحفظه وإتقانه لا انفرد به» نزل عن الصسحیح. ثم إن لم يبعد عن درجة 
. الحافظ الضابط القبول تفرده » كان حدیثه حسئاء والا فشاذ منكرة. 

وقال ابن حجر: 

قوله: «وحدیت مالك عن الزهري» عن أنس رضي الله عنه قال: «إن النبي يله دخل 
مكة وعلی رأسه الغفر تفرد به مالك عن الزهري». انتهی, : ۳ 

تعقبه شیخنا بأنه قد روی من غير طریق مالك فرواه البزار من رواية ابن آخي الزهري 
وابن سعد في الطبقات وابن عدي في الکامل جمیعا من رواية أبي آویس. 

قال: وذكر ابن عدي في الكامل أن معمرا رواه وذكر المزي في الأطراف أن الأوزاعي 
رواه ثم حكى الشيخ قصة القاضي أبي بكر بن العربي وأنه قال: «رويته من ثلاثة عشر 


الحزء الأول 
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طریقّا غير طریق مالك» وأنه وعد أصحابه بتخريجهاء فما أخرج لهم شيئًا. 
وأن ابن مسدي تعقب هذه الحكاية بأن شيخه فيها كان متعصبًا على ابن العربي (يعني 
فلا يقبل قوله فيه). 0 
قلت: وهو تعقب غير مرض» بل هو على قلة اطلاع ابن مسدي» وهو معذور؛ لان 
آبا جعفر بن المرجي راويها في الأصل كان مستبعدًا لصحة قول ابن العربي بل هو وأهل 
البلد حتى قال قائلهم: 
يا أهل حمص ومن بها أوصيكم بالبر والتقوى وصية مشفق 
فخذوا عن العربي أسحار الدجى وخذوا الرواية عن إمام متسقي 
إن الفتى ذرب اللسان مهذب إن لم يجد خيرا صحیحا يخلق 
وعنى. بأهل حمص أهل أشبيلية» فلما حكاها أبو العباس البنانى لابن مسدي على 
هذه الصورة» ولم يكن عنده على حقيقة ما قاله ابن العربي» احتاج من أجل الذب عن 
ابن العربي أن يتهم البناني» حاشا وكلا ما علمنا عليه من سوء»ء بل ذلك مبلغهم من 
العلم . 
وقد تتبعت طرق هذا الحديث» فوجدته كما قال ابن العربي من ثلاثة عشر طريقًا عن 
الزهري غير طريق مالك» بل أزيد» فرويناه من طريق الاربعة الذين ذكرهم شيخنا. 
- ومن رواية عقيل بن خالد. 
- ويونس بن يزيد. 
- ومحمد بن آبي حفصة. 
- وسفیان بن عيينة . 
- وأسامة بن زيد اللیثی . 
- وابن أبي ذئب. ۱ 
- وعبد الرحمن ومحمد ابني عبد العزيز الأنصاريين. 
- ومحمد بن إسحاق. 
- وبحر بن كنيز السقا. 
- وصالح بن آبي الاخضر. 
- ومحمد بن عبد الرحمن بن آبي الوالي. 
آما رواية ابن آخي الزهري التي عزاها شیخنا لتخریج البزار فقد آخرجها آبو عوانة في 
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صحیحه عن آبي إسماعيل محمد بن إسماعيل هو: الترمذي» حدثنا إبراهيم بن يحيى 
الشجري» حدثني آبي عن ابن إسحاق حدثني محمد بن عبد الله بن شهاب» عن عمه 
عن أنس رضي الله تعالی عنه قال: ۱ 

إن رسول الله و دحل مكة وعلى رأسه المغفر ورواه الخطيب فى تاريخه من طريق 
ابي بكر النجاد عن الترمذي؛ ورواه النسائي في «مسند مالك" عن محمد بن نصرء والبزار 
في مسنده عن عبد الله بن شبيب كلاهما عن إبراهيم بن یحیی» وإبراهيم مدني قد أخرج 
له البخاري في «الأدب الفرد «من روايته عن أبيه ولم يذكر في تاريخه فيهما جرحا. 
00 وتكلم فيهما بعضهم من قبل حفظهما والله اعلم. 
وأما رواية أبي أويس فقرأت على العماد أبي بكر الفرضي عن القاسم بن مظفر أن 
محمد بن هبة الله الفارسي آنباهم قال: أنبا علي بن الحسين الحافظ . أنا أبو الفرج بن أبي 
'الرجاء. أنا أبو طاهر بن محمود. آنا أبو بكر بن المقري في «معجمه» ۰ ثنا السلم بن معاذ 
الدمشقي . حدثنا أحمد بن يحيى الصوفي ثنا إسماعيل بن آبان ح . ورواه ابن عدي في 
. «الکامل» عن محمد بن أحمد بن هارون» عن أحمد بن موسى البزار عن إسماعيل بن أبان 
عن أبي أويس عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال: 

دزن النبى يله دحل مكة حين افتتحها وعلى راش مر من حديد», 

قال ابن عدي: هذا يعرف بمالك. عن الزهري. وقد روي عن أبي أويس كما ذکرته 
وعن ابن أخي الزهري ومعمر . ۱ 

قلت: وقد وقع من وجه آخر قرئ على عبد الله بن عمر بن علي وأنا شاهد أن محمد 
بن أحمد بن خالد آخبرهم قال: آنا عبد الولي البعلي . أنا حماد بن آبي العميد. آنا عبد 
الله بن أحمد بن محمد بن عبد القاهر. آنا منصور بن بكر بن محمد بن علي بن حميد أنا 
جدي أبو بكر بن محمد بن علي . ثنا أبو العباس الأصم . نا ابو جعفر بن النادي فنا 
يونس بن محمد. ثنا أبو آویس» عن ابن شهاب عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: إنه 
رأى رسول الله كا عام الفتح دخل مكة وعلی رأسه الغفر» فلما نزعه كلك آتاه رجل 
فقال يا رسول الله؛ هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة» فقال النبى ية : «اقتلوه». 

قلت: ورجال هذا الإسناد ثقات آثبات» إلا أن في أبي آویس بعض كلام » وقد جزم 
جماعة من الحفاظ منهم : البزار أنه كان رفيق مالك في السماعء وعلى هذا فهذا اللفظ 
الثاني أشبه أن يكون محفوظاء على أن بعض الرواة عن مالك قد رواه عنه باللفظ الأول» 


كما بينه الدارقطني في «غرائب مالك» رحمه الله تعالی علیهما والله الوفق. 

وأما رواية معمر التي لم یعزها شیخنا فرواها آبو بكر بن القري في معجمه قال : ثنا 
سعيد بن قاسم» عن مرئدء نا مؤمل بن إهاب . ثنا عبد الرزاق ح . قال ابن القری: 
وحدثنا محمد بن حاتم بن طيب. ثنا عبد الله بن حمدویه البغلاني ثنا آبو داود السنجي» 
ثنا عبد الرزاق ثنا معمرء عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال: 

«إن النبي بيه دحل مكة وعلى رأسه الغفر». أخبرنيه ابو بكر ( بن إبراهيم ) الفرضي 
بالإسناد الذي قدمته آنمًا إلى ابن القری . 

ورواه داود بن الزبرقان» عن معمر فأدخل بينه وبين الزهري فيه مالکا. أخرجه 
الدارقطني في «غرائب مالك». والخطيب في «الرواة عن مالك». والحاكم في «المستدرك؛ 
بأسانيد ضعيفة إليه . 

ورواه الواقدي عن معمرء فلم يذكر مالگاء وسيأتي إسناده إن شاء الله تعالى. 

وأما رواية الأوزاعي : فرواها تمام بن محمد الرازي في الجزء الرابع عشر من فوائده 
قال: «أنا أبو القاسم بن علي بن يعقوب من أصل كتابه قال: أنا أبو عمرو محمد بن خلف 
الأطرويشى الصرار» 

وقال أبو عبد الله بن منده: «ثنا جمح بن أبان المؤذن. ثنا هشام بن خخالد» ثنا الولید 
ابن مسلم» عن الأوزاعي» عن الزهري» عن أنس قال: إن النبي وه دخل مكة وعلى 
رأسه المخفرا. 

لفظ ام ورواته ثقات» لكني أظن أن الوليد بن مسلم دلس فيه تدليس التسوية» لأن 


...| الدارقطني ذكر في «كتاب الموطآت» أن جماعة من الأئمة الكبار رووه عن مالك فعد فيه 


الأوزاعي وابن جريج وابن عيينة وغيرهم. . ثم وجدته في «المديح» للدارقطني أخرجه من 
طريق المؤمل بن الفضل» ٠‏ عن الوليد بن مسلم قال: ثنا الأوزاعي عن مالك» عن الزهري. 

وهكذا رواه أبو الشيخ في «الإقران» من طريق محمد بن كثير عن الاوزاعي» عن 
مالك» فترجح أن الوليد دلسه. 

وقد وجدته من رواية محمد بن مصعب عن الاوزاعي أيضا قال الخطيب في تاريخه: 
«أنا الحسن بن محمد الخلال. أنا على بن عمرو بن سهل الحريري. ثنا محمد بن الحسن 
ابن مقسم من أصل كتابه. ثنا موسى بن الحسن بن أبي عباد ثنا محمد بن مصعب 
القرقساني. ثنا الأوزاعي عن الزهري فذكره قال الخطيب: هذا وهم على محمد بن 
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مصعب. فانه إنما رواه عن مالك لا عن الاوزاعی. 

قلت: فكأن الراوي عنه سلك الجادة» لأنه مشهور بالرواية عن الأوزاعي لا عن مالك 
والله أعلم . 

وأما رواية عقيل بن خالد» فرواها أبو الحسين بن جميع الحافظ في «معجمه» قال: ثنا 
محمد بن أحمد هو الخولاني» ثنا أحمد بن رشدين ( هو أحمد بن محمد بن الحجاج بن 
رشدين ) حدثني أبي عن أبيه عن ابن لهيعة» عن عقيل عن ابن شهاب» عن أنس رضي 
الله عنه عن النبي ڪيا أنه دخل مكة عام الفتح وعلی رأسه الغفر فلما نزعه جر جاءه رجل 
فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة» فقال النبي يا : «اقتلوه) . 

قال ابن شهاب ولم يكن رسول الله لا يومئذ محرما . 

رواته معروفون إلا أن فيهم من تكلم فيه وليسوا في حد الترك بل يخرج حديثهم في 
التابعات والله الوفق . ۱ 

وأما رواية يونس بن يزيد فقال آبو یعلی الخلیلی فى «کتساب الارشاد» له حدثني جعفر 
ابن محمد الأندلسى. حدئنی آبو بكر: أحمد ا ا ف الهندس عصر . 
حدثني أبي. حدثنا ابو عبیدالله احمد بن عبد الرحمن بن وهب آنا عمي عبد الله بن 
وهب عن مالك ویونس بن یزید» عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال : 

«إن النبي ار دحل مكة وعليه مغفر). 

قال الخليلى: رواه الحفاظ عن (عبد الله) بن وهب عن مالك وحده ليس فيه يونس. 
قال لي جعفر : حدثنا به آحمد من اصل کتابه العتیق قال: وابوه من اللقات: 

قلت: کلامه یشعر بتفرد ابن أخي ابن وهب عن عمه به وهو کذلك لکن له طریق 
آخری عن يونس كما سیأتی إن شاء الله تعالی . 

وقرأت بخط الحافظ أبي علي البكري» قال: قرات بخط الحافظ أبي الوليد بن الدباغ 
أنا أبو محمد بن عتاب. آنا عبد الله بن عائذ إجازة قال: أنا أبو بكر: أحمد بن محمد بن 
إسماعيل فذكره. 

وأما رواية محمد بن أبى حفصة. فقال الخطيب فى «الرواة عن مالك»: أنا أبو بكر 
محمد بن الفرج بن علي البزار: أنا محمد بن إسحاق القطيعي الحافظ. حدثني عبدان بن 
هشيم بن عبدان. ثنا النضر بن هارون السيرافي ثنا أحمد بن داود بن راشد البصري 
القرشي . ثنا مهدي بن هلال الراسبي . ثنا مالك بن أنس ويونس بن يزيد ومحمد بن أبي 
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حفصة عن الزهري› عن آنس رضي الله عنه قال: إن النبي ياو دحل یوم فتح مكة وعلی 
رأسه ييه مغفرء فقيل له: إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة قال كا : «اقتلوه». 

لکن مهدي بن هلال ضعيف جدا. 

وأشار إلى ذلك الحافظ أبو الوليد الدباغ فقال: 

«لم ينفرد به مالك بل وقع لي من رواية يونس وابن أبي حفصة ومعمر كلهم عن 
الزهري». 

وأما رواية سفيان بن عيينة» فقال أبو يعلى فى مسنده ثنا محمد بن عباد المكي . ثنا 
سفیان هو ابن عيينة» عن الزهري عن انس رضی الله عنه قال: 

«إن النبى ية دحل مكة وعلیه مغفره. ٠‏ 

هكذا روكاة فى مسند الى :بعلن وراش ابن المقرئ وابن حمدان. وكذا رويناه في فوائد 
بشر بن أحمد الإسفراييني» عن أبي يعلى ورجاله رجال مسلم. 

لكن رواه النسائي من طريق احميدي عن ابن عبينة عن مالك عن الزهري» فيحتمل 
أن يكون ابن عيينة دلسه حين حدث به محمد بن عباد أو سواه محمد بن عباد فقد قدمنا 
عن الدارقطنی أنه عد ابن عيينة فى الأكابر الذین رووه عن مالك . ۱ 

و أسامة بن ريد الليثي» فرواها الحاكم في «تاريخ نيسابور» وابن حبان في 
«الضعفاء» من طريق عبد السلام بن أبي فروة النصيبي عن عبد الله بن موسی عن أسامة 
ابن زيد عن الزهري عن أنس رضى الله تعالى عنه قال: 

إن النبي ب دخل مكة وعلى راسه المغفر لكن عبد السلام ضعيف جد . 

وأما رواية ابن أبي ذئب» فرواها ابن المقري في «معجمه» وأبو نعيم في «الحلية» عنه 
(عن عمرو بن آحمد بن جابر الرملي ) عن محمد بن یعقوب الفرجي عن آحمد بن ۱ 
عیسی » عن آبي فديك عن ابن آبي ذئب عن الزهري مثله والله تعالی آعلم. 

لکن أحمد بن عیسی آبو الطاهر ضعیف. 

وآما رواية عبد الرحمن ومحمد ابنی عبد العزیز فرویناه فى فوائد آبی محمد عبد الله 
أبن اشاق لخراسائى ی فان" ١‏ اا 0 

ثنا أحمد بن الخليلي بن ثابت ثنا محمد بن عمر الواقدي نا معمر ومالك ومحمد بن 
عبد العزيز سمعوا الزهري يخبر عن أنس رضي الله تعالى عنه به. 

والواقدي ضعيف وعبد الرحمن ضعفه أبو حاتم. 


النوع الثالث عشر: معرفة الشاذ 


قاع و و و و واو و و و و هاه و و فاع و و وه و و هاعم و و و و و و و و مه .د و و .ا .و واوا .د و و .ا .د .د و اه 6د وف و 


وأما رواية محمد بن إسحاق وبحر بن كنيز السقاء فذکر الحافظ آبو محمد جعفر 
الأندلسي نزيل مصر فيما خرجه من حديث أحمد بن محمد بن عمر الجيزي من روايته عن 
و المصريين قال بعد أن أخرج هذا الحديث من رواية ابن أخي الزهري: «اشتهر أن 
مالكمًا تفرد به وقد وقع لنا من رواية بضعة عشر نفسًا رووه غير مالك منهم آبو أويس 
ومحمد بن إسحاق وبحر بن كنيز السقا وذكر بعض من ذکرنا». 

قلت: ولم يقع لي روايتها إلى الآن وأخبرني بعض الحفاظ أنه وقف على رواية ابن 
إسحاق له عن الزهري فى «مسند مالك» لأبى أحمد بن عدي . 

قلت: وقد تقدم في ذكر رواية ابن أخي أن ابن إسحاق رواه عنه عن عمه فالله أعلم. 

ثم وقع لي من طريق ابن وهب عن ابن إسحاق عن الزهري لكنه قال عن عروة عن 
عائشة رضى الله تعالى عنها. 

رويناه في «فواند» أبي إسماعيل الهروي الحافظ بإسناد ضعیف. وأما رواية صالح بن 
أبي الأخضرء فذكرها الحافظ أبو ذر الهروي عقب رواية البخاري له عن يحيى بن قزعة 
عن مالك 

قال أبو ذر: «لم يرو حديث المغفر أحد عن الزهري إلا مالك وقد وقع لنا عن صالح 
ابن أبي الأخضر عن الزهري وليس صالح بذاك. قلت: ولم تقع لي هذه الرواية إلى الآن. 

وأما رواية محمد بن عبد الرحمن بن أبى الموالى» فرواها الدارقطنى فى «الافراد» 
وموسى بن عيسى السراج في «فوانده» كلاهما عن عبد الله بن أبي داود» ثنا إسحاق بن 
الأخيل العنسي ثنا عثمان بن عبد الرحمن ثنا ابن آبي الموالي» عن الزهري» عن أنس رضي 
الله تعالى عنه. 

قال الدارقطني: تفرد به عثمان بن عبد الرحمن بن آبي الوالي واسمه: محمد بن عبد 
الرحمن بن آبي الوالي . 

قلت: وعثمان هو الوقاصي ضعیف جدا. 

ورویناه أيضا من طریق يزيد الرقاشي عن أنس رضي الله عنه متابعا للزهري . 

ورويناه فى فوائد أبى الحسن الفراء الوصلی. نزيل مصر ويزيد ضعیف . ورویناه هذه 
القصة ایض من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كما تقدم قريبًا. 0 

ومن حديث سعد بن آبي وقاص وأبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنهما 
وحديثهما في «الستن» للدارقطني . 


و و و و هد و و و هد ود و و و و و و و هد و و هد مه و و و و و و و و اه و و و و .ا و و و عد و و و .د و مد مد فد .د .د هد و 


ومن حديث علي بن آبي طالب رضي الله تعالی عنه وهو في «المشيخة الکبری» لابي 
محمد الجوهري. ومن طريق سعيد بن يربوع» والسائب بن يزيد رحمة الله تعالى عليهما 
وهما في مستدرك الحاكم وألفاظهم مختلفة. 

فهذه طرق كثيرة غير طريق مالك» عن الزهري عن أنس رضي الله عنه فكيف يحمل 
من له أن يتهم ماما من أئمة المسلمين بغير علم ولا اطلاع. 

ولقد أطلت في الكلام على هذا الحديث» وكان الغرض منه الذب عن أعراض هؤلاء 
الحفاظ. والارشاد إلى عدم الطعن والرد بغير اطلاع. وآفة هذا كله الإطلاق في موضع 
التقیید . 

فقول من قال من الائمة: إن هذا الحديث تفرد به مالك عن الزهري ليس على 
إطلاقه» وإنما المراد به بشرط الصحة . 

وقول ابن العربي: إنه رواه من طرق غير طريق مالك إنما الراد به الجملة سواء صح أو 
لم یصح. فلا اعتراض ولا تعارض . 

وما أجود عبارة الترمذي في هذا فإنه قال بعد تخريجه: «لا يعرف (كبير أحد) رواه 
عن الزهري غير مالك؟. 

وكذا عبارة ابن حبان «لا يصح إلا من رواية مالك عن الزهري». فهذا التقييد أولى 
من ذلك الاطلاق. وهذا بعينه حاصل في الكلام على حديث «الأعمال بالنيات» والله 
الوفق. 

مثل الحاكم للشاذ بمثال یتجه عليه من الاعتراض آشد ما اعترض به على الصنف 
فإنه أخرج من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثني أبي » عن ثمامة بن عبد 
الله بن أنس» عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «كان منزلة قيس بن سعد رضي الله 
عنه من النبي َة بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير». 

قال الحاكم: «هذا الحديث شاذ فان رواته ثقات وليس له أصل عن أنس رضي الله 
تعالى عنه ولا عن غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم بإسناد آخر» . 

قلت: وهذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه من هذا الوجه والحاكم موافق على 


oo 
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فكل هذه مخرجة في «الصحيحين»» مع أنه ليس لها إلا إسناد واحد تفرد به 
ثقة. وفي غرائب الصحیح أشباه لذلك غير قليلة. وقد قال «مسلم بن احجاج»: 
للزهري نحو تسعين حرقًا(١)‏ يرويه عن النبي لا لا يشاركه فيها أحدء بأسانيد 
جیاد . والله أعلم . 

هذا الذي ذکرناه وغیره من مذاهب أئمة الحديث یبین لك أنه لیس الامر فى ذلك 
على الإطلاق الذي أتى به «الخليلي» و«الحاكم»» بل الامر في ذلك على تفصيل نب 
فنقول: 

إذا انفرد الراوي بشيء نظر فيه: فان كان ما انفرد به مخالمًا لما رواه من هو أولى 
ننه الفط ذلك زانط كان ما انفرد به شاذا مردوداء وان لم تكن فيه مخالفة لما 
رواه غیره» وإنما هو أمر رواه هو ولم يروه غیره فينظر في هذا الراوي الُنفرد: فإن 
كان عدلا حافظًا موثوقًا بإتقانه وضبطه قبل ما انفرد به» ولم يقدح الانفراد فيه» كما 
فيما سبق من الامثلة .وان لم يكن ممن يوثق بحفظه وإتقانه لذلك الذي انفرد به كان 
انفراده خارمًا له» مزحزحا له عن حيز الصحیح. 

ثم هو بعد ذلك دائر بين مراتب متفاوتة بحسب الحال فيه فان كان النفرد به غير 
بعيد من درجة الحافظ الضابط المقبول تفرده استحسنًا حدیثه ذلك» ولم نحطه إلى 
قبيل الحديث الضعيف. وااطاموج وي قيارو لمر وكان من قبيل 
الشاذ المنكر(؟) . 


ولا مشاحة فى التسمية. 

وفي الجملة فالأليق في حد «الشاذ» ما عرف به الشافعي والله أعلم. 

١‏ -قال ابن حجر قوله: 

«وقد قال مسلم للزهري نحو تسعين حرفا ...» إلى آخره. 

هو في الصحيح من كتاب الأيمان والنذور منهء واختلفت النسخ في العدد والأكثر 
تقديم التاء على السين والله أعلم . 

 "‏ قال ابن حجر: قوله: 

«وإن كان بعیدا من ذلك رددنا ما انفرد به» وكان من قبيل الشاذ المنكر ...2 إلخ. 

هذا يعطي أن الشاذ والمنكر عنده مترادفان. 1 

والتحقيق خلاف ذلك على ما سنبينه بعد إن شاء الله تعالى. 


د 
2 


۳۹ الجزء الأول 


فخرج من ذلك أن الشاذ الردود قسمان : 

آحدهما: الحديث الفرد الخالف. 

والثاني: الفرد الذي لیس في راویه من الثقة والضبط ما یقع جابر] لا یوجبه التفرد 
والشذوذ من النکارة والضعف والله أعلم . 


دخ اب و 


النوع الر ابع عش : مى فة ال Tov‏ 
بع الرابع عشر: معر 


النوع الرایع عشر 
معرفة النکرمن الحدیث 
بلغنا عن «آبی بكر أحمد بن هارون البردیجی الحافظ»: أنه الحديث الذي ینفرد . 
زا ايدرف مون خی رو اكه لكين اس الذي یسیع 
آخر. 
فأطلق «البرديجي» ذلك ولم يفصل. وإطلاق الحكم على التّفرد بالرد أو التكارة 
أو الشذوذ موجود في كلام كثير من أهل الحديث(2 » والصواب فيه التفصیل الذي 
بيناه آنا في شرح الشاذ. 


۱- قال ابن ححر: ۱ 

قوله: «واطلاق الحكم على التفرد بالرد أو النكارة أو الشذوذ موجود في کلام کثیر من 
آهل الحديث». 

قلت: وهذا ما ينبغي التیقظ له» فقد أطلق الامام أحمد والنسائي وغیر واحد من 
النقاد لفظ النکر على مجرد التفرد لكن حیث لا يكون التفرد في وزن من يحكم لحديثه 
بالصحة بغیر عاضد یعضده. 

وأما قول الصنف: والصواب التفصيل الذي بیناه آنقا في شرح الشاذ» فليس في 
عبارته ما يفصل أحد النوعين عن الآخر. نعم هما مشتركان في كون كل منهما على 
قسمين وإنما اختلافهما في مراتب الرواة فالصدوق إذا تفرد بشيء لا متابع له ولا شاهد ولم 
يكن عنده من الضبط ما يشترط في حد الصحيح والحسن» فهذا أحد قسمي الشاذ فان ٠‏ 
خولف من هذه صفته مع ذلك كان آشد في شذوذه» ورا سماه بعضهم منکرا وان بلغ 
تلك الرتبة في الضبط» لكنه خالف من هو أرجح منه في الثقة والضبط» فهذا القسم الثاني 
من الشاذ وهو المعتمد فى تسميته . 

وأما إذا انفرد المستور أو الموصوف بسوء الحفظ أو المضعف فى بعض مشايخه دون . 
بعض بشيء لا متابع له ولا شاهد فهذا أحد قسمي المنكرء وهو الذي يوجد في إطلاق 
كثير من أهل الحديث. وان خولف في ذلك. فهو القسم الثاني وهو العتمد على رأي 
الأكثرين. فبان بهذا فصل المنكر من الشاذ وأن كلاً منهما قسمان يجمعهما مطلق التفرد أو 
ش مع قيد المخالفة والله أعلم. وقد ذكر مسلم في مقدمة صحيحه ما نصه(۱) : 


0( صحيح مسلم بشرح النووي (۱ / ۸۱) بتحقیقنا - طبعة مؤسسة الختار - بالقاهرة. 


الجزء الأول 


وعند هذا نقول: النکر ينقسم قسمين() » على ما ذكرناه في الشاذء فانه بمعناه. 


۳۸ 


«وعلامة المنكر في حديث الحدث إذا ما عرضت روایته للحدیث على رواية غیره من 
أهل احفظ والرضا خالفت روایته روايتهم. أو لم تكد توافقهاء فاذا كان الاغلب من حدیثه 
كذلك كان مهجور الحديث غير مقبولة ولا مستعملة» . 

قلت: فالرواة الوصوفون بهذا هم التروکون. 

فعلی هذا رواية التروك عند مسلم تسمی منكرة. 

وهذا هو الختار والله أعلم. 

۱- قال العراقی: 

قوله: اللکر ینقسم قسمین على ما ذکرناه في الشاذ» فانه بعناه منال الأول وهو النفرد 
کات وهای روت لک هی عر ,على رو لا عن عل بز تاد 
عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن رسول الله اا قال : « لا يرث السلم الکافر ولا 
الكافر المسلم» فخالف مالك غيره من الثقات في قوله عمر بن عثمان بضم العين. 

وذكر مسلم في كتاب التميبز أن كل من رواه من أصحاب الزهري قال فيه عمرو بن 
عثمان يعني بفتح العين إلى آخر كلامه. 

حكم المصنف على حديث مالك هذا بأنه منكر ولم أجد من أطلق عليه اسم النكارة 
ولا يلزم من تفرد مالك بقوله في الاسناد عمر أن يكون المتن منکرا فالتن على كل حال 
صحيح .لان عمر وعمرا كلاهما ثقة وقد ذكر الصنف مثل ما آشرت إليه في النوع الثامن 
عشر أن من أمثلة ما وقفت العلة في إسناده من غير قدح في التن ما رواه الشقة يعلى بن 
عبيد عن سفیان الثوري عن عمرو بن دينار عن أبي عمر عن النبي كَل قال: «البيعان 
بالخيار» الحديث قال فهذا إسناد متصل بنقل العدل عن العدل وهو معلل غير صحيح . 

قال والتن على كل حال صحیح والعلة في قوله عن عمرو بن دينار ما هو عن عبد 
الله بن دینار عن ابن عمر هكذا رواه الأئمة من أصحاب سفيان عنه فوهم يعلى بن عبيد 
وعدل عن عبد الله بن دينار إلى عمرو بن دينار وكلاهما ثقة انتهى كلامه فجعل الوهم في 
الإسناد بذكر ثقة آخر لا يخرج ذلك التن عن كونه صحیحا فهكذا يجب أن يكون الحكم 
هنا على أنه قد اختلف على مالك رحمه الله فى قوله وعمر وعمرو فرواه النسائى فى سننه 
من رواية عبد الله بن المبارك وزيد بن الحباب ومعاوية بن هشام لاثتهم عن مالك فقالوا في 


روايتهم عمرو بن عثمان كرواية بقية أصحاب الزهري لكن قال النسائي بعده والصواب من ۲ 


التق 
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وقال ابن عبد البر في التمهید: إن یحبی بن بکیر رواه عن مالك على الشك فقال فيه 
عن عمرو بن عثمان أو عمر بن عثمان . قال والثابت عن مالك عمر بن عثمان كما زوی 
یحیی وتابعه القعنبي وأكثر الرواة انتهی . 

وقد خالف مالکا في ذلك ابن جریج وسفیان بن عيينة وهشیم بن كثير ویونس بن 
يزيد ومعمر بن راشد وابن الهاد ومحمد بن أبي حفصة وغيرهم فقالوا عمرو وهو 
الصواب. والله أعلم. 

وقد رواه سفيان الثوري وشعبة عن عبد الله بن عيسى عن الزهري فخالفا فيه الفريقين 
معا فأسقطا منه ذكر عمرو بن عثمان وجعلاه من رواية على بن حسين عن أسامة والصواب 
رواية الجمهور والله اعلم . 

وإذا كان هذا الحديث لا يصلح مثالا للمنكر فلنذكر مثالا يصلح لذلك وهو ما رواه 
أصحاب السنن الأربعة من رواية همام بن یحبی عن ابن جريج عن الزهري عن انس قال: 
«کان النبي كَكةإذا دخل الخلاء وضع خاتمه». قال أبو داود بعد تخريجه هذا حديث منكر 

قال وافا يعرف عن ابن جریج عن زياد بن سعد عن الزهري عن انس أن «البي كَل 
أخذ خاقا من ورق ثم ألقاه ' وقال والوهم فيه من همام ولم يروه إلا همام وقال النسائي 
ایض بعد تخريجه هذا حديث غير محفوظ. وأما قول الترمذي بعد تخريجه له هذا حديث 
حسن صحيح غريب فإنه أجرى حكمه على ظاهر الإسناد. 

وقول أبي داود والنسائي أولى بالصواب إلا أنه قد ورد من غير رواية همام. رواه 
الحاكم في المستدرك والبيهقي في سننه من رواية يحبى بن المتوكل عن ابن جريج» وصححه 
الحاكم على شرط الشيخين وضعفه البيهقي فقال هذا شاهد ضعیف وكان البيهقي ظن أن 


يحيى بن المتوكل هو أبو عقيل صاحب بهية وهو ضعيف عندهم» وليس هو به وإنما هو 


wo. 


باهلی یکنی آبا بكر ذکره ابن حبان فى الثقات» ولا یقدح فيه قول ابن معين لا آعرفه . فقد 


عرفه غیره وروی عنه نحو من عشرین نفسا إلا أنه اشتهر تفرد همام به عن ابن جریج والله 
أعلم . 

وقد علق ابن حجر على قول شبخه العراقي: 

اوقد خالف مالكا في ذلك ابن جريج وابن عبينة وهشيم يم إلى آخره!. 

قائلاً: فى رواية هشيم مخالفة فى المتن شديدة أشد من مخالفة مالك في اسم أحد 
رواة الاسناد» فكان التمثيل به أولى لو سلمنا أن مخالفة الثقة توجب النكارة» وإنما توجب 


الجزء الأول 


عندنا الشذوذ» كما حققناه. 

وبیان مخالفة هشيم أنه رواه عن الزهري بالإسناد المذكور بلفظ «لايتوارث أهل 
ملتین». 

وقد حکم النسائي وغیره على هشیم بالخطأ فيه. 

وعندي .أنه رواه من حفظه بلفظ ظن أنه يؤدي معناه فلم يصب فإن اللفظ الذي أتى 
به آعم من اللفظ الذي سمعه وسبب ذلك أن هشيمًا سمع من الزهري بمكة أحاديث ولم 
یکتبها وعلق بحفظه بعضها فلم يكن من الضابطین عنه ولذلك لم یخرج الشیخان من 
روايته عنه شيثًا والله اعلم. 

وكذلك على قوله: ۱ 

«ولنذكر مثالا للمنكرا» ثم آورد حديث همام. عن ابن جريج عن الزهري عن أنس 
قن اللا مه لي وض قح ا 

وقد نوزع آبو داود في حکمه عليه بالتكارة مع أن رجاله من رجال الصحیح. ۱ 

واخواب أن أبا داود حكم عليه بكونه منک لأن هماما تفرد به عن ابن جریج وهما 
وان کانا من رجال الصحیح. فان الشيخين لم یخرجا من رواية همام عن ابن جریج شيئاء 
لأن آخذه عنه كان لا كان ابن جریج بالبصرة. والذين سمعوا من ابن جریج بالبصرة في 
حدیثهم خلل من قبله» واخلل في هذا الحديث من جهة أن ابن جریج دلسه عن الزهري 
باسقاط الواسطة وهو زياد بن سعد ووهم همام في لفظه على ما جزم به آبو داود وغیره 
هذا وجه حکمه عليه بكونه منکرگ وحکم النسائي عليه بکونه غير محفوظ آصوب فانه 
شاذ في الحقيقة إذ المنفرد به من شرط الصحیح لکنه بالخالفة صار حدیثه شاد . 

وأما متابعة یحیی بن التوکل له عن ابن جريج» فقد تفید لکن قول يحيى بن معین : 
لا آعرفه آراد به جهالة عدالته لا جهالة عینه» فلا یعترض عليه بکونه روی عنه جماعت 
. فان مجرد روایتهم عنه لا تستلزم معرفة حاله. 

وأما ذکر ابن حبان له في الثقات» فانه قال فيه مع ذلك: كان يخطئ وذلك مما یتوقف 
به عن قبول إفراده. 

على أن للنظر مجالاً في تصحيح حديث همام لأنه مبني على أن أصله حديث 
الزهري» عن أنس رضي الله عنه في اتخاذ الخاتم . 

ولا مانع أن يكون هذا متن آخر غير ذلك التن وقد مال إلى ذلك ابن حبان فصححهما 


و اه و و وه و و و وأو و و و و و و و و و و و و و و و قاع و و وه و و و و و و و و وا .دا و وان و و و و م مد وا 


جميعاء ولا علة له عندي إلا تدلیس ابن جریج فان وجد عنه بالتصریح بالسماع فلا مانع 
من الحكم بصحته في نقدي والله اعلم. 

وإذا تقرر کون هذا أيضا لا يصلح مثالا للمنکر فلنذکر مثالا للمنكر غیره. 

وقد ذكر احافظ العلائي في هذا المقام حديث هشام بن سعد عن الزهري» عن آبي 
سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «جاء رجل إلى النبي ييا أفطر في رمضان . 
فذکر حديث المواقع أهله في رمضان: وذكر فيه الكفارة وله «على أفقر مني» وزاد في 
آخر المتن «وصم يوما مكانه واستغفر الله». 

قال العلائي: «تفرد به هكذا هشام بن سعد وهو متکلم فيه سيء الحفظ» وخالف فيه 
عامة أصحاب الزهري الكبار الحفاظ فمن دونهم فإنه عندهم عنه عن حميد بن عبد 
الرحمن» عن أبي هريرة لا عن أبي سلمة وليست عندهم هذه الزيادة. 

قلت: وذكر أبو عوانة في صحيحه حديث هشام بن سعد هذا وقال: غلط هشام بن 
سعل . 

وأورده ابن عدي في مناکیر هشام بن سعد. 

وقال أبو يعلى الخليلي: 

«آنکر الحفاظ حديثه في المواقع في رمضان من حديث الزهري عن أبي سلمة وقالوا: 
إنما رواه الزهري عن حمید؛ 

قال: رو كي هتم زیر اس قوير ری الله ا قال أبو 
زرعة الرازي: 

«أراد وكيع الستر على هشام بن سعد بإسقاط آبی سلمة». 

تنبيه 

قول العلائي الذي أسلفناه إن الزيادة التي في آخر المتن تفرد بها هشام بن سعد ليس 
كما قال» فقد تابعه عليها الليث بن سعد وعبد الحبار بن عمر الأيلى كما أخرجه أبو عوانة 
في صحيحه والبيهقي والله اعلم . ۱ 

وآما حدیث آبي زكير ذ في أكل البلح بالتمر» فقد آورده الحاكم في «الستدرك» لکنه لم 
یحکم له بالصحة ولا غیرها. 

وأما ابن الجوزي آبو الفرج. فذکره في «الوضوعات؟. 

والصواب فیها ما قال النسائي وتبعه ۳ الصلاح : (إنه منكر» . باعتبار تفرد الضعيف 


۳۲ 


الجزء الأول 


مثال الأول» وهو المنفرد المخالف لما رواه الثقات: رواية مالك» عن الزهري» عن علي 
ابن حسين» عن عمر بن عثمان» عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما - عن رسول 
الله اة قال: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر السلم». 

فخالف مالك غيره من الشقات فى قوله: عمر بن عثمان» بضم العين. وذكر 
«مسلم» صاحب الصحيح في «كتاب التمييز» أن كل من رواه من أصحاب «الزهري» 
قال فيه: عمرو بن عثمان يعني» بفتح العين» وذكر أن مالگا كان يشير بيده إلى دار 
عمر بن عثمان» كأنه علم أنهم يخالفونه» وعمرو وعمر جمیعا ولد عثمان» غير أن 
هذا الحديث إنما هو عن عمروء بفتح العین» وحكم «مسلم» وغيره على «مالك» 
بالوهم فیه والله اعلم(» . 

ومثال الثاني؛ وهو الفرد الذي ليس في راویه من الثقة والاتقان ما یحتمل معه 
تفرده: ما رويناه من حديث أبي زكير يحيى بن محمد بن قیس» عن هشام بن عروةر 
عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله َل قال : «كلوا البلح بالتمرء فان 
الشيطان إذا رأى ذلك غاظه ويقول عاش ابن آدم حتى أكل الجديد بالخلق» . . تفرد به أبو 
زكير(؟» » وهو شيخ صالح» أخرج عنه «مسلم» في کتابه» غير أنه لم يبلغ مبلغ من 


به على إحدى الروايتين. 

وقد جزم ابن عدي بأنه تفرد به. 

وقول الخليلي: انه د شيخ صالح أراد به في دينه لا في حديثه لأن من عادتهم إذا أرادوا 
وصف الراوي بالصلاحية في الحديث قيدوا ذلك» فقالوا: صالح الحديث. فاذا أطلقوا 
الصلاح» فإنما يريدون به في الديانة. والله أعلم. 

۱ - قال البلقينى: 

«فائدة: لا یقال: قد وجدنا متابعًا على ذلك» وهو ابن جریج» ذکره البخاري في 
عامة ما رأى العترض من أصول کتابه؛ لأنا نقول: الوجود في في باب: لا يرث 
السلم الكافرء رواية ابن جریج وفیها «عمروا بإثبات الواو. فلا متابعة حينئذ . 
انتهت» . 

۲ - قال العراقي: 

قوله عقد ذكر أبي زكير يحبى بن محمد بن قيس وهو شيخ صالح آخرج عنه مسلم في 
كتابه غير أنه لم يبلغ مبلغ من يحتمل تفرده انتهى. 


النوع الرابع عشر: معرفة الثکر ۳۹۳ 
یحتمل تفرده والله آعلم۱) 5 


ولم یخرج له مسلم احتجاجا وإنما آخرج له في التابعات وقد أطلق الائمة عليه القول 
بالضعیف فقال يحبى بن معين فیما روی عنه إسحاق الکوسج ضعیف وقال آبو حاتم بن 
حبان لا يحتج به وقال العقيلي لا يتابع على حديثه وأورد له ابن عدي أربعة أحاديث 
مناكير وأما قول المصنف إنه شيخ صالح فأخذه من كلام أبي يعلى الخليلي فإنه كذلك في 

١‏ قال البلقينى: 

«فائدة: لا يعترض بان آبا زكير لم يخرج له «مسلم» إلا في المتابعات » وهذا الحديث 
منک بل ذكره «ابن الجوزي») فى (الوضوعات)؛ لأنا نقول: ذلك جاء من تفرده الذي 
يحتمل » وهو الذي تقدم . انتهت» . 

#+ اع 


م الجزء الأول 


النوع الخامس عشر 
معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد (۱) 

هذه ار يتداولونها في نظرهم في حال الحديث» هل تفرد به راويه أو لا ؟ 
وهل هو معروف أو لا ؟ ذکر «آبو حاتم محمد بن حبان التميمي الحافظ» رحمه 
الله: أن طريق الاعتبار في الاخبار مثاله: أن پروي «حماد بن سلمة» حديئًا لم يتابع 
عليه» عن أيوب» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة» عن النبي ِا 

فينظر: هل روى ذلك ثقة غير أيوب عن ابن سيرين ؟ فإن وجد علم أن للخبر 
أصلاً يرجع الیه» وان لم يوجد ذلك: فثقة غير ابن سيرين رواه عن أبي هريرة. وإلا 
فصحابي غير أبي هريرة رضي الله عنه رواه عن النبي يبك فأي ذلك وجد يعلم به 
أن للحديث أصلاً يرجع إليه» والا فلا. 

قال الشيخ أبقاه الله: فمثال المتابعة أن يروي ذلك الحديث بعينه عن أيوب غير 
. حمادء فهذه المتابعة التامة» فإن لم يروه أحد غيره عن أيوب لكن رواه بعضهم عن 
ابن سيرين أو عن أبي هريرة» أو رواه غير أبي هريرة عن رسول الله كيان فذلك قد 
يطلق عليه اسم المتابعة أيضاء لكن يقصر عن المتابعة الأولى بحسب بعدها منهاء 
ويجوز أن يسمى ذلك بالشاهد أيضا . 

فإن لم يرو ذلك الحديث أصلاً من وجه من الوجوه المذكورة» لكن روي حديث 
آخر بمعناه فذلك الشاهد من غير متابعة» فان لم يرو أيضاء بمعناه حديث آخر فقد 
تحقق فيه التفرد الطلق حینئذ . وت اد إلى مردود ماكر وغيس مردود؛ كما 
سبق. وإذا قالوا في مثل هذا: تفرد به آبو هريرة» پتفرد ببه عن أبي هريرة ابن 


قال ابن حجر 

قوله: «معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد). 

قلت: هذه العبارة توهم أن الاعتبار قسيم للمتابعة والشاهد وليس کذلك. بل الاعتبار 
هو: الهيئة الحاصلة فى الكشف عن المتابعة والشاهد. 

وعلى هذا فكان حق العبارة أن يقول: معرفة الاعتبار للمتابعة والشاهد. وما أحسن 
قول شيخنا في منظومته: 

الاعتبار سبرك الحديث هل تابع راو غيره فيما حمل 
فهذا سالم من الاعتراض والله أعلم. 


النوع الخامس عشر: معرفة الاعتبار ۳۹۵ 
سيرين» وتفرد به عن ابن سيرين أيوب» وتفرد به عن أيوب حماد بن سلمة» كان في 
ذلك إشعار بانتفاء وجوه المتابعات فيه. 

ثم اعلم: أنه قد يدخل في باب التابعة والاستشهاد 29 رواية من لا يحتج 
بجديثئه وحده بل يكون معدودا في الضعفاء. وفي كتابي «البخاري» و «مسلم» 
جماعة من الضعفاء ذكرناهم في المتابعات والشواهد» وليس كل ضعيف يصلح 
لذلك» ولهذا يقول «الدارقطنى» وغيره فى الضعفاء «فلان يعتبر به وفلان لا يعتبر به» 
وقد تقدم لتنبیه علی نحو ذلكک» والله أعلم . 

مثال للمتابع والشاهد۳) : روینا من حديث سفیان بن عيينة» عن عمرو بن 
دینار» عن عطاء بن آبي رباح» عن ابن عباس: أن النبي يي قال: «لو آخذوا إهابها 
فدبغوه فانتفعوا به» ورواه ابن جریج» عن عمرو» عن عطاء ولم يذكر فيه الدباغ. 
فذکر «الحافظ آحمد البیهقی» لحديث ابن عيينة متابعًا وشاهدا: 

آما التابع : فاك اه برو وی تاو عمط اوه روخ یاسناده» عن آسامت عن عطاء 


١‏ قال البلقيني: 

«فائدة: لا يقال : عطف الاستشهاد على التابعة يقتضي تغايرهماء و«الحاكم» في 
(الدخل) سمی التابعات شواهد. 

لانا نقول: الغايرة صادقة. بألا یسمی الشواهد متابعات . وأما تسمية التابعة شاهدا 
فهو موجود في قوله: «ویجوز أن یسمی ذلك بالشاهد أيضًا. انتهت». 

۲ قال العراقی: 

قوله مثال التابع والشاهد روینا من حديث سفیان بن عيينة عن عمرو بن دینار عن 
عطاء ابن أبي رباح عن ابن عباس أن النبي بلا قال: ١‏ لو أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به) 
ورواه ابن جريج عن عمروء عن عطاء ولم يذكر فيه الدباغ انتهی. 

ورواية ابن جريج ليست كرواية ابن عيينة فان ابن جريج جعله من مسند ميمونة من 
رواية ابن عباس عنها »لا من مسند ابن عباس وقد رواه مسلم على الوجهين معا من طريق 
ابن عيينة»؛ فجعله من مسند ابن عباس» ومن طريق ابن جريج فجعله من مسند میمونة» 
وكلام المصنف يوهم اتفاقهما في السند وأن الاختلاف الذى بينهما في ذكر الدباغ وإذ لم 
يتفق ابن عيينة وابن جريج في الاسناد فلنذکر مثالا اتفق الراويان له على إسناده واختلفا في 
ذكر الدباغ »وهو ما رواه البيهقي من رواية إبراهيم بن نافع الصايغ عن عمرو بن دينار عن 
عطاء عن ابن عباس ولم يذكر الدباغ» والله أعلم. 


۳۹۹ 


احزء الأول 


عن ابن عباس : أن رسول الله مهو قال : «آلا نزعتم جلدها فدبغتموه فاستمتعتم به» . 
وأما الشاهد: فحديث عبد الرحمن بن وعلت عن ابن عباس قال: قال رسول 
الله ی : «أيما إهاب دبغ فقد طهر . والله اعلم . 


وقال ابن حجر: 

قوله: «مثال للمتابع والشاهد» فذكر حديث سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس 
رضي الله عنهما خديث «لو أخذوا إهابها». 

وذكر أن شاهده عن عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس رضي الله عنهما حديث 
«أيما إهاب دبغ فقد طهر». ۱ 

وهذا فيه أمران: 

أحدهما: أنه ليس مثالا للمتابعة التامة إذ ( من شرط التامة عنده أن يتابع نفس الراوي 
لا شيخه كما قال أولا أن يروي الحديث بعينه عن أيوب غير حماد. 

قال: فهذه المتابعة التامة» وأن شيخ الراوي إذا توبع أو شيخ شیخه. قد يطلق اسم 
التابعت» لكن من تقصر عن الاولی بحسب البعد. 

وإذا تقرر هذاء فالثال ليس مطابقًا للمتابعة التامة. لأن سفيان بن عيينة لم يتابعه أحد 
عن عمرو على ذكر الدباغ وإنما توبع شيخه عمرو» عن عطاء. 

الثاني: أنه ليس بمطابق أيضا لا تقدم من أن التابعة (لمن) دون الصحابي. 

وأن الشاهد أن يروي حديث آخر بعناه يعنى من حديث صحابی آخر وأن إطلاق 
الشاهد على غير ذلك قليل» لان كلا من المتابع والشاهد اللذين ا روما ماد سرت 
صحابي واحد وهو ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وفي الحقيقة عبد الرحمن بن وعلة 
قد تابع عطاء في روايته عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا الحكم. 

وإذا تقرر هذاء فلنذکر مثالا للمتابعة والشاهد سالا من هذا الاعتراض وهو ما رواه 
الشافعي في «الام(١)‏ عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
إن رسول الله کر قال: «الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروا الهلالء ولا تفطروا 
حتى تروه فإن غم عليكم فاکملوا العدة ثلاثين». فان الحديث المذكور في جميع الموطآت عن 
مالك بهذا الإسناد بلفظ : «فإن غم عليكم فاقدروا له». 

فأشار البيهقي إلى أن الشافعي تفرد بهذا اللفظ عن مالك فنظرنا فإذا البخاري قد روى 


)١(‏ الإمام الشافعي في «الام» (۲ / ۹6) وقال عقبه : وبهذا نقول» فان لم تر العامة الهلال. ورآه رجل 
عدل رأيت أن اقبله للاثر والاحتیاط . أ ه. 


النوع الخامس عشر: معرفة الاعتبار 


و 4 و و و و و و وه و و و و واف و و فاع فاه وه و و واو و ود و وه وأو واوا و و و وان وه و مده و مام 


الحديث في صحيحه فقال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي» حدئنا مالك عن عبد الله 
ابن دينار» عن ابن عمر رضى الله عنهما فساقه باللفظ الذي ذكره الشافعى سواء والعجب 
من البيهقي كيف خفیت عليه ؟ ۱ 

ود ما مالکّا رواه عن عبد الله بن دینار باللفظین معا. 

وقد توبع عليه عبد الله بن دینار من وجهين عن ابن عمر رضي الله عنهما: 

أحدهما: آخرجه مسلم من طريق أبي أسامة» عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن 
عمر فذكر الحديث وفي آخره بلفظ «فإن غم عليكم فاقدروا ثلائین» . 

والثاني: أخرجه ابن خزيمة في صحيحه من طريق عاصم بن محمد بن زيد عن أبيه 
عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ «فإن غم عليكم فكملوا ثلائین» فهذه متابعة آیضا لكنها 
ناقصة. 

وأما شاهده فله شاهدان: 

شاهد لحديث الشافعى: 

آحدهما: من حدیث ابي هريرة رضي الله عنه رواه البخاري عن آدم عن شعبة عن 
محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه «فإن غم علیکم فأكملوا عدة شعبان 
ثلاثين». | 

وثانيهما: من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه النسائي من رواية عمرو بن 
دينار عن محمد بن حنين عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ حديث ابن دینار عن ابن 
عمر رضي الله عنهما. 

فهذا مثال صحيح بطرق صحيحة للمتابعة التامة والمتابعة الناقصة والشاهد باللفظ 
والشاهد بالمعنى والله الموفق سبحانه . 


۳۹۸ سس الجزء الأول 


النوع السادس عشر 
معرفة زیادات الثقات وحکمها 

وذلك فن لطیف تستحسن العناية به. وقد كان «آبو بكر بن زياد النيسابوري» 
و«أبو نعيم الجرجاني» و«أبو الوليد القرشي» الأئمة مذكورين بمعرفة زيادات الألفاظ 
الفقهية فى الأحاديثا'؟ . 

روعت ار الا ای لديف وا و ار 
أن الزيادة من الثقة مقبولة إذا تفرد بهاء سواء كان ذلك من شخص واحد بأن رواه 
ناقصا مرة ورواه مرة أخرى وفيه تلك الزيادة» أو كانت ا عرد غير فا واه 
ناقصا . 

خلاقا لمن رد من آهل الحديث ذلك مطلقاء وخلاقًا لمن رد الزيادة منه وقبلها من 
غيره. وقد قدمنا عنه حكايته عن أكثر أهل احدیث فيما إذا وصل الحديث قوم 


۱- قال البلقینی: 

«فائدة: لیس الراد بمعرفة زیادات الالفاظ الفقهية » ما زاده الفقهاء » فذاك يذكر فى 
الدرج. بل الراد الزیادات التي تظهر منها الاحکام الفقهيةء كزيادة «وتربها» في التيمم 
وامن السلمین» فى حدیث زكاة الفطر - انتهت». 

وقال ابن حجر: 

قوله: وقد كان أبو بكر النيسابوري» وذكر غيره مذكورين بمعرفة زیادات الألفاظ 
الفقهية في الأحاديث» إلى آخره. 

مراده بذلك: الألفاظ التي يستنبط منها الاحکام الفقهية لا ما زاده الفقهاء دون الحدئین 
في الأحاديث» فإن تلك تدخل في الدرج لا في هذا. 

وإنما نبهت على هذا وان كان ظاهراء لأن العلامة مغلطاي استشكل ذلك على 
المصنف ودل على أنه ما فهم مغزاه فيه» والله تعالى أعلم. 


e. 


و 
قال اين حبان في مقدمة الضعفاء: «لم آر على آدیم الارض من الأرض يحسن صناعة 
السنن ويحفظ الصحاح بألفاظها ويقوم بزيادة كل لفظة تزاد في الخبر ثقة حتى كأن السنن 
كلها نصب عينيه إلا محمد بن إسحاق بن خزيمة فقط». والله تعالى أعلم. 


النوع السادس عشر: معرفة زیادات الثقات وحکمها ۳۹۹ 
وارسله قوم: أن الحكم لمن آرسله» مع أن وصله زيادة من الثقة'“ . 


ی وی ی تا آقسا(؟) : 


١‏ - قال البلقینی: 

«فائدة: قد تقدم أن «الخطيب» صحح أن الحكم للمسند. وقد يفرق بينهما على طريقة 
أكثر المحدثين بأن الإرسال علة فى السندء وليست الزيادة في المتن كذلك. وسيأتي ما يدل 
له. ۱ ۱ ۱ 

ولا بُعترض بان الذي ذكره «الخطيب» في ذلك الجزم بأن الزيادة مقبولة» تقدمت أو 
تأخرت ؛ وليس في ذلك حكاية عن الأكثر؛ لأنا نقول هنا في الاصل بیاض نص عليه 
بهامشه ولیس لقائل أن يقول: 00 إغا الريبة فيما إذا روي ثانيًا 
بزيادة . لأنا نقول: كل منهما فيه الريبة » فاستويا . 

۲ قال ابن حجر: 

قوله:( وقد رأيت تقسيم الزيادات إلى ثلاثة آقسام»: 

أحدها: ما يقع منافيًا لا رواه الثقات وهذا حكمه الرد يعني لأنه يصير شلد . 

والثاني: أن لا يكون منافات فحكمه القبول» لأنه جازم با رواه وهو ثقة ولا معارض 
لروايته» لأن الساكت عنها لم ينفها لفظًا ولا معنى لأن مجرد سكوته عنها لا يدل على أن 
راويها وهم فيها . 

والثالث: ما يقع بين هاتين المرتبتين مثل زيادة لفظه في حديث لم يذكرها سائر من 
روى ذلك الحديث. 

يعني وتلك اللفظة توجب قيدا في إطلاق أو تخصيصًا لعموم ففيه مغايرة في الصفة 

«فهو يشبه القسم الأول من هذه احيشية ويشبه القسم الثاني من حيث إنه لا منافاة في 
الصورة». قلت: لم يحكم ابن الصلاح على هذا الثالث بشيء. 

والذي يجري على قواعد المحدثين أنهم لا يحكمون عليه بحكم مستقل من القبول 
والردء بل يرجحون بالقرائن كما قدمناه في مسألة تعار الوصل والإرسال. 

على أن القسم الأول الذي حكم عليه الصنف بالرد مطلقًاء قد نوزع فيه وجزم ابن 
حبان والحاكم وغيرهما بقبول زيادة الثقة مطلقًا في سائر الأحوال سواء اتحد الجلس أو 
تعددء سواء أكثر الساكتون أو تساووا. 

وهذا قول جماعة من أئمة الفقه والأاصول. وجرى على هذا الشيخ محيي الدين 


الجزء الأول 


النووي في «مصنفاته». 

وفيه نظر كثيرء لانه لا يرد عليهم الحديث الذي يتحد فيرويه جماعة من الحفاظ 
الأثبات على وجه ويرويه ثقة دونهم في الضبط والاتقان على وجه ( يشتمل على زيادة ) 
تخالف ما رووه إما فى المتن وإما فى الاسناد» فكيف تقبل زيادته وقد خالفه من لا يغفل 
مثلهم عنها لحفظهم أو لكثرتهم. ولا سيما إن كان شيخهم من يجمع حديثه ويعتني 
بمروياته كالزهري وأضرابه بحيث يقال: إنه لو رواها لسمعها منه حفاظ أصحابه ولو 
سمعوها لرووها ولا تطابقوا على تركهاء والذي يغلب على الظن في هذا وأمثاله تغليط 
راوي الزيادق وقد نص الشافعي في «الأم» على نحو هذا فقال في زيادة مالك ومن تابعه 
في حدیث افقد عتق منه ما عتق»: ما یغلط الرجل بخلاف من هو أحفظ منه أو بأن يأتي 
بشيء يشركه فيه من لم یحفظه عنه. وهم عدد وهو منفرد . 

فأشار إلى أن الزيادة متى تضمنت مخالفة الاحفظ أو الا کثر عددا آنها تکون مردودة. 
وهذه الزيادة التي زادها مالك لم يخالف فيها من هو أحفظ منه ولا أكثر عددا فتقبل › وقد 
ذکر الشافعي رضي الله عنه هذا في مواضع وكثيرا ما يقول: «العدد الکثیر آولی بالحفظ من 
الواحد» . 

وقال ابن خزيمة في صحيحه: 

«لسنا ندفع أن تكون الزيادة مقبولة من الحفاظ. ولكنا نقول: إذا تکافأت الرواة فى 
الحفظ والاتقان فروی حافظ بالاخبار زيادة في خبر قبلت زيادته. ۱ 

فاذا تواردت الاخبار» فزاد ولیس مثلهم في الحفظ زيادة لم تكن تلك الزيادة مقبو 2 
وفال الترمذي في آواخر الجامع : 

«وإنما تقبل الزيادة من یعتمد على حفظه» . 

وفی سوالات السهمی للدارقطنی: 

«سئل عن الحديث إذا اختلف فيه الثقات ؟ 

قال: ينظر ما اجتمع عليه ثقتا تان فيحكم بصحته» أو ما جاء بلفظة ظة زائدة» فتقبل تلك 
الزيادة من متقن» ويحكم لأكثرهم حفظا وئبّا على من دونه». 

قلت: وقد استعمل الدارقطنى ذلك فى «العلل» و «الستن» كثيرًا فقال: فى حديث 
راوه يحبى بن أبي كثير عن أبي عياش عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في النهي 
عن بيع الرطب بالتمر نسيئة : 


النوع السادس عشر: معرفة زیادات الثقات وحکمها 


و وخ في و وم ان هه فكو A‏ لو و زر ا كوا جهن اج رود و و ها اه ETE E OEE‏ هار اه و ل د 


«قد رواه مالك واسماعیل وأسامة بن زيد والضحاك بن عشمان عن آبي عیاش فلم 
يقولوا: نسيئة» eS‏ 

وقال ابن عبد البر فى «التمهيد»: «إنما تقبل الزيادة من الحافظ إذا ثبتت عنه وكان 
أحفظ راق من قفي ای معلة فى الف لانه كأنه حديث آخر مستأنف. 

واما إذا کانت الزيادة مزر غیر حافظ ولا متضن» فانها لا بلعفت ها 

وسيأتي إن شاء الله کلام الخطيب بنحو هذا. 

فحاصل كلام هؤلاء الائمة: ا الا رقن رن حاف ا ی 
مع من زاد عليهم في ذلك» فان كانوا أكثر عددًا منه أو كان فيهم من هو أحفظ منه أو كان 
غير حافظ ولو كان فى الاصل صدوقًا فان زيادته لا تقبل . 

وهذا مغاير لقول من قال: زيادة الثقة مقبولة وأطلق والله أعلم. واحتج من قبل الزيادة 
من الثقة بأن الراوي إذا كان ثقة وانفرد بالحديث من أصله كان مقبولا» فكذلك انفراده 
بالزيادة وهو احتجاج مردود» لأنه لیس كل حديث تفرد به أي ثقة كان يكون مقبولاً كما 
سبق بيانه في نوع الشاذ. : 

ثم إن الفرق بين تفرد الراوي بالحديث من أصله وبين تفرده بالزيادة ظاهرء لأن تفرده 
بالحديث لا يلزم منه تطرق السهو والغفلة إلى غيره من الثقات إذ لا مخالفة في روايته 
بخلاف تفرده بالزيادة إذا لم يروها من هو أتقن منه حفظا وأكثر عددا فالظن غالب بترجيح 
روايتهم على روايته. ومبنی هذا الأمر على غلبة الظن. 

واحتج بعض أهل الأصول بأنه من الجائز أن يقول الشارع كلامًا في وقت» فيسمعه 
شخص ويزيده في وقت آخر فيحضره غير الأول» ويؤدي كل منهما ما سمع ( وبتقدير 
اتحاد المجلس فقد يحضر أحدهما في أثناء الكلام فيسمع ) ناقصا ويضبطه الآخر تاما أو 
ينصرف أحدهما قبل فراغ الكلام ویتأخر الآخرء وبتقدير حضورهما فقد يذهل أحدهما أو 
يعرض له ألم أو جوع أو فكر شاغل» أو غير ذلك من الشواغل ولا يعرض لمن حفظ 
الزيادة» ونسيان الساكت محتمل والذاكر مثبت 

والجواب عن ذلك أن الذي يبحث فيه أهل الحديث في هذه السالت إغا هو في زيادة 
( بعض الرواة ) من التابعين فمن بعدهم. 

آما الزيادة الحاصلة من بعض الصحابة على صحابي آخر إذا صح السند إليه فلا 
يختلفون في قبولها ( كحديث ) أبي هريرة رضي الله عنه الذي في «الصحیحین» في قصة 


احزء الأول 
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آخر من یخرج من النار» وان الله تعالی یقوله له بعد أن یتمنی ما یتمنی: « لك ذلك ومثله 
معه»» وقال آبو سعید الخدري رضی الله عنه: آشهد لسمعت رسول الله مَل یقول: «لك 
ذلك وعشرة آمثاله» . ۱ 

وكحديث ابن عمر رضي الله عنه ما «الحمى من فیح جهنم فأبردوها بالاء». متفق 
عليه. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري «فأبردوها بماء زمزم». 

وإنما الزيادة التي يتوقف أهل الحديث في قبولها من غير الحافظ حيث يقع في الحديث 
الذي يتحد مخرجه» كمالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما إذا روى الحديث 
جماعة من الحفاظ الأثبات العارفين بحديث ذلك الشيخ وانفرد دونهم بعض رواته بزيادة» 
فإنها لو كانت محفوظة لا غفل الجمهور من رواته عنها. فتفرد واحد عنه بها دونهم» مع 
توفر ( دواعيهم ) على الأخذ عنه وجمع حديثه يقتضي ريبة توجب التوقف عنها. 

وأما ما حكاه ابن الصلاح عن.الخطيب» فهو وان نقله عن الجمهور من الفقهاء 
وأصحاب الحديث» فقد خالف فى اختياره فقال بعد ذلك: «والذي نختاره أن الزيادة 
مقبولة إذا كان راويها عدلاً حافظًا ومتقنًا ضابطا» . 

قلت: وهو توسط بين المذهبين» فلا ترد الزيادة من الثقة مطلقًا ولا نقبلها مطلقا. وقد 
تقدم مثله عن ابن خزية وغيره وكذا قال ابن طاهر: إن الزيادة إنما تقبل عند أهل الصنعة 
من الثقة المجمع عليه 

تنبيه 

سبق المؤلف إلى التفصيل الذي فصله إمام الحرمين في البرهان فقال: بعد أن حكى 
عن الشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنهما: قبول زيادة الثقة فقال: «هذا عندي فيما إذا 
سكت الباقون» فإن صرحوا بنفي ما نقله هذا الراوي مع إمكان اطلاعهم فهذا يوهن قول 
قائل الزيادة» . 

وفصل أبو نصر بن الصباغ في «العدة» تفصيلاً آخر بين أن يتعدد المجلس» فیعمل : 
بهماء لأنهما كالخبرين أو یتحد. فان كان الذي نقل الزيادة واحدا والباقون جماعة لا يجوز 
عليهم الوهم سقطت الزيادة» وإن كان بالعكس» وكان كل من الفريقين جماعة فالقبول» 
وكذا إن كان كل منهما واحدا حيث يستويان وإلا فراويه الضابط منهما أولى بالقبول. 

وقال الإمام فخر الدين: إن كان الممسك عن الزيادة أضبط من الراوي لها فلا تقبل. 
وكذا إن صرح بنفيها وإلا قبلت». ش 


النوع السادس عشر: معرفة زیادات الثقات وحکمها 
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وقال الامدي وجری عليه ابن احاجب: 

«إن اتحد الجلس فان كان من لم يروها قد انتهوا إلى حد لا تقتضي العادة غفلة مثلهم 
عن سماعها والذي رواها واحد فهي مردودة وان لم ینته وا إلى هذا اد فاتفق جماعة 
الفقهاء والتکلمین على قبول الزيادة خلاقًا لجماعة من المحدثين» . 

قلت : وللأصولين تفاصیل غير هذه» فقال بعضهم: تقبل إن كانت غير مغيرة 
للوعراب . 

وقال بعضهم: تقبل من لم يكن مشتهرا برواية الزيادة في الوقائع . 

وقال بعضهم : تقبل الزيادة إن لم تشتمل على حکم شرعي ویفصل فیها إن اشتملت . 

وقال آبو نصر القشيري: 

«إن رواه مرة» ( ثم نقله ) أخرى وزاد فلا تقبل زیادته وآما إذا آسند زيادة دائمًا 


فتقبل» . 
فاندة ۱ 
حکی ابن الصلاح عن الخطيب فیما إذا تعارض الوصل والارسال: أن الاکثر من أهل 
الحديث يرون أن الحكم لمن أرسل . 


وحکی عنه هنا أن الجمهور من أئمة الفقه والحديث يرون أن الحكم لمن أتى بالزيادة إذا 
كان ثقة. وهذا ظاهره التعارض ومن أبدى فرقًا بين المسألتين فلا يخلو من تكلف وتعسف. 

وقد جزم ابن الحاجب أن الكل بمعنى واحدء فقال: «وإذا أسند الحديث وأرسلوه أو 
رفعه ووقفوه أو وصله وقطعوه. فحكمه حكم الزيادة في التفصيل السابق». 

ويمكن الجواب عن الخطيب. بأنه لما حكى الخلاف فى المسألة الأأولى عن أهل الحديث 
خاصة عبر بالاکثر وهو كذلكء ولا حكى الخلاف في المسألة الثانية عنهم وعن أهل الفقه 
والأصول صار الأكثر في جانب مقابله ولا يلزم من ذلك دعوى فرق بين المسألتين والله 
أعلم . ۰ 

ونقل الحافظ العلائي في شيخه ابن الزملكاني أنه فرق بين مسألتي تعارض الوصل 
والإرسال والرفع والوقف بأن الوصل في السند زيادة من الثقة فتقبل وليس الرفع زيادة في 
المتن فتكون علة وتقرير ذلك أن المتن إنما هو قول النبي كل فإذا كان من قول صحابي فليس 
بمرفوع فصار منافيًا له لأن دونه من قول الصحابي مناف لكونه من كلام النبي يك وأما 
الموصول والمرسل فكل منهما موافق للآخر في كونه من كلام النبي كلا 


ء ۳ الجزء الأول 


آحدها: أن یقع مخالقا منافيًا لا رواه ساثر الثقات» فهذا حکمه الرد كما سبق في 
نوع الشاذ. 1 

الثاني: ألا تكون فيه منافاة ومخالفة أصلاً لما رواه غيره. كالحديث الذي تفرد 
برواية جملته فة ولا تعرض فیه نا رواه الغیر اة اشا فهذا قرول وقد 
ادعى «ا-خطیب» فيه اتفاق العلماء عليه» وسبق مثاله في نوع الشاذ . 

الثالث: ما يقع بين هاتين الرتستین» مثل زيادة لفظة في حديث لم يذكرها سائر 
من روى ذلك الحديث . 

مثاله: ما رواه )١(‏ مالك» عن نافع» عن ابن عمر: أن رسول الله اد فرض زكاة 


قال العلائي : «وهذه التفرقة قد ر تقوى في بعض الصور أكثر من بعض فأما إذا كان 
الخلاف في الوقف والرفع على الصحابي بأن يرويه عنه تابعي مرفوعا ویوقفه عليه تابعي 
آخر لم يتجه هذا البحث لاحتمال أن یکون حين وقفه آفتی بذلك الحكم وحين رفعه رواه 
إلا أن يتبين أنهما ما سمعاه منه في مجلس واحد فيفزع حینئذ إلى الترجيح والله أعلم . 

١‏ - قال العراقي: 

قوله: : مثاله ما رواه مالك عن نافع عن ابسن عمر أن رسول الله ی فرض زكاة الفطر من 
رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمينء فذكر أبو عي عيسى الترمذي أن مالكا تفرد 
من بين الشقات بزيادة قوله من المسلمين. و يد الله رمس ورب وغيرهما هذا 
الحديث عن نافع عن ابن عمر دون هذه الزيادة انتهى. 

وكلام الترمذي هذا ذكره في العلل التي في آخر الجامع ولم يصرح بتفرد مالك بها 
مطلقا فقال ورب حديث إنما يستغرب لزيادة تكون في الحديث وإنما يصح إذا كانت الزيادة 
ممن يعتمد على حفظه مثل ما روى مالك ر بن أنس فذكر الحديث ثم قال: وزاد مالك في 
هذا الحديث من المسلمين وروی أيوب وعبيد الله بن عمر وغير واحد من الائمة هذا 
الحديث عن نافع عن ابن عمر ولم يذكروا فيه: من المسلمين. 

وقد روى بعضهم عن نافع مثل رواية مالك ممن لا يعتمد على حفظه. انتهى کلام 
الترمذي فلم يذكر التفرد مطلقا عن مالك وإنما قيده بتفرد الحافظ كمالك» ثم صرح بأنه 
رواه غيره عن نافع ممن لم يعتمد على حفظه فأسقط المصنف آخر كلامه وعلى كل تقدير 
فلم ينفرد مالك بهذه الزيادة » بل تابعه عليها جماعة من الشقات: ابنه عمر بن نافع 
والضحاك بن عثمان» وكثير بن فرقد ويونس بن يزيد» والمعلى بن إسماعيل وعبد الله بن 
عمر العمری» واختلف في زيادتها على أخيه عبيد الله بن عمر العمرى وعلى أيوب أيضا. 


۳۷۵۰ 


النوع السادس عشر: معرفة زیادات الثقات وحکمها 
۰ ۰ ۰ 2 ۶ 5 ع اع 5 ۳3 

الفطر من رمضان» على کل حر أو عبد. ذکر أو أنثى» من السلمین. فذکر آبو 
عیسی الترمذي: أن مالكمًا تفرد من بين الثقات بزيادة قوله: من السلمین(۱) . وروی 
عبيد الله بن عمرء وأيوب» وغیرهما هذا الحديث: عن نافع عن ابن عمر دون هذه 


جعفر عن عمر بن نافع عن أبيه فقال فيه: من المسلمين. وأما رواية الضحاك بن عثمان 
فأخرجها مسلم في صحيحه من رواية ابن آبي فديك آخبرنا الضحاك بن عثمان عن نافع 
فقال فيه أيضًا : من المسلمين. 

وأما رواية كثير بن فرقد فأحرجها الدارقطني في سننه والحاكم في المستدرك من رواية 
الليث بن سعد عن كثير بن فرقد عن نافع فقال فيها أيضا: من المسلمين» وقال الحاكم بعد 
تخريجه :هذا حديث صحيح على شرطهما ولم يخرجاه انتهى» وكثير بن فرقد احتج به 
البخاري ووثقه ابن معين وأبو حاتم. 

أما رواية يونس بن يزيد فأخرجها أبو جعفر الطحاوى في بيان المشكل من رواية يحيى 
ابن أيوب عن يونس بن يزيد أن نافعا أخبره فذکر فيه أيضًا: من المسلمين وأما رواية المعلى 
ابن إسماعيل فأخرجها ابن حبان في صحيحه والدارقطني في سننه من رواية أرطاة بن المنذر 
عن المعلى بن إسماعيل عن نافع فقال فيه: «عن كل مسلم» . وأرطاة وثقه أحمد بن حنبل 
ويحيى بن معين وغيرهما والعلی ر بن إسماعيل قال فيه أبو حاتم الرازي: ليس بحديثه بأس 
صالح الحديث لم يرو عنه غير أرطاة وذكره ابن حبان فى الثقات . 

وأما رواية عبد الله بن عمر فأخرجها الدارقطني في سننه من رواية روح وعبد الوهاب 
فرقهما كلاهما عن عبد الله بن عمر عن نافع فقال فيه: «على كل مسلم». وقد رواه أبو 
محمد بن الجارود في المنتقي فقرن بينه وبين مالك فرواه من طريق ابن وهب قال حدثني 
بن عمر وأيوب فقد ذكرته في شرح الترمذي والله أعلم. 

١-قال‏ ابن حجر: 

3 و ديكات كد بو لانت براك یت 

الايصح التشيل بهذا الحديث؛ 500 بل راهن ات خر بقع 


۳۳۹ الجزء الأول 


الزيادة» فأخذ بها غير واحد من الائمة واحتجوا بهاء منهم «الشافعی» و «آحمدا 


والاول في صحیح البخاري» والثاني في صحیح مسلم» . 

وتعقب الشیخ تاج الدين التبريزي کلام الشیح محبي الدین بقوله: «إنما مثل به حكاية 
عن الترمذي فلا يرد عليه شيء۷. انتهی . 

وهذا التعقيب غير مرض»ء لان الایراد على الصنف من جهة عدم مطابقة المثال 
للمسألة الفروضة ولو كان حاكيّاء لانه أقره فرضيه وعلى تقدير عدم الورود من هذه 
الحيثية » فیرد عليه من جهة تعبيره لعبارة الترمذي» لأن الترمذي لم يطلق تفرد مالك به كما 

ثم راجعت كتاب الترمذي فوجدته في كتاب الزكاة قد أطلق كما حكاه عنه المصنف. 
ولفظه: «حديث ابن عمر رضي الله عنهما رواه مالك عن نافع» عن ابن عمر رضي الله 
عنهما نحو حديث آیوب. وزاد فيه: «من المسلمين». ورواه غير واحد عن نافع ولم يذكر 
فيه امن المسلمين». 

وفي كتاب «العلل الفرد» قد قيد كما حكاه عنه شيخنا. 

فكأن ابن الصلاح نقل كلامه من كتاب الزكاة ولم يراجع كلامه في العلل والله أعلم. 

وأما قول شيخنا: اختلف فى زيادتها على عبيد الله بن عمر وعلى أيوب وأحال فى 
بیان ذلك على شرح الترمذي» نقد رأيث يان ذلك هنا قال ابن عبد البر : ۱ 

«ذكر أحمد بن خالد أن بعض أصحابه حدثه عن يوسف بن يعقوب القاضى عن 
سلیمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب وقال فیه: «من السلمین». ۱ 

وقال ابن عبد البر: وهو خطأ على أيوب والحفوظ فيه عنه من رواية الحمادين وابن 
علية وسلام بن أبي مطيع. وعبد الوارث وعبد الله بن شوذب وغيرهم وليس فيه «من 
المسلمين». 

قلت: بل رواية عبد الله بن شوذب عن أيوب قال فيها «من المسلمين». 

كذلك رواه ابن خزيمة في صحيحه عن الحسن بن عبد الله بن منصور الأنطاكي عن 

ثم قال ابن عبد البر: 

«ورواه سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن عبيد الله بن عمر رضي الله عنهما: فزاد 


۳۷۷ 


النوع السادس عشر: معرفة زیادات الثقات وحکمها 


رضي الله عنهم. والله آعلم(۱) ۱ 


فيه #من السلمین» . ثم ساقه من طريقه باسناده وقال: رواه یحبی القطان وبشر بن الفضل 
وأبو أسامة وغيرهم عن عبيد الله فلم يذكروها. 

قلت: وصلها الدارقطني في السنن أيضًا والحاكم في «المستدرك» من طريق سعيد بن 
عبد الرحمن . 

وقد أشار أبو داود فى السنن إلى رواية سعيد بن عبد الرحمن هذه وقال: المشهور عن 
عبید الله لیس فیه امن السنلمین». 

وقد رواه الدارقطني في «السنن» عن آبي محمد بن صاعد» عن محمد بن عبد اللك 
ابن زنجويه عن عبد الرزاق» عن الثوري» عن عبید الله بن عمر رضي الله عنهما وقال 
فيه : «على كل مسلم»» ثم رواه عن محمد بن إسماعيل الفارسي عن إسحاق الدبري» عن 
عبد الرزاق عن الثوري عن عبيد الله بن عمر وابن أبي ليلى كلاهما عن نافع مثله. 

قلت: ولم يذكر شيخنا رواية ابن أبي ليلى هذه. 

وقد روى أيضا من لم يذكره شيخنا عن أيوب بن موسى وموسى بن عقبة ویحبی بن 
سعيد الأنصاري هكذا عزاه العلامة مغلطاي لتخريج البيهقي» ولم أر ذلك في السنن 
الكبرى ولا في المعرفة ولا في السنن الصغرى ولا في الخلافيات. 

فان كان لذلك صحة. فتكون رويت عنهم من طرق غريبة» والمشهور عنهم بدون هذه 
" الزيادة والله أعلم . 

تنبيه 

ذكر أبو بكر الرازي الحنفي أن هذه الجملة ليست زيادة في الحديث» وإنما هما حديثان 
قالهما النبي ڪل في وقتين: 

أحدهما: بالإطلاق للعموم. 

والآخر: بتخصيص بعض آفراده بالذکر . 

وفیه نظرء وإنما يتأتى هذا إذا كان الاختلاف من الصحابة رضي الله عنهم الرواة 
للحديثين عن النبي يا . 

وأما هذا احدیث» فان مخرجه واحد بترجمة واحدة فلا يتأتى (ما) ذكره والله أعلم . 

١‏ قال البلقينى: 

«فائدة: وزيادة: 

المشهور في رواية عبيد الله وأيوب» ما تقدم. ولكن قد روى «الحاكم» في (مستدركه) 


الجزء الأول 


لب للا و E ENE‏ اق و في و و وه و و و و و و ور و ا و و و و و و و و و و ادا + بلا للها و و و و ها اه ها حوزن الور و ةو الها ألم أ 


رواية وصححها عن عبيد الله» فیها: من السلمین آخرجها من طریقین: عن سعيد بن عبد 
الرحمن الجمحي: حدثنا عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر أن رسول الله تا 
فرض زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من بن على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من 
المسلمين. . وأخرجه الدارقطني في (سننه) رواية من جهة الثوري عن عبيد الله عن نافع عن 
ابن عمرء وفيها: على كل مسلم. ثم قال: وكذلك رواه سعيد بن عبد الرحمن الجمحي 
عن عبيد الله بن عمر وقال فيه:«من المسلمين» . ثم أخرجها بعد ذلك بأحاديث كثيرة. 
وأما رواية أيوب» فالمعروف فيها ما تقدم. لكن الزيادة أيضًا جاءت من رواية أيوب 
السختياني» خرجها ابن خزيمة في (صحیحه) . وجاءت رواية بالزيادة المذكورة من طريق 
آیوب بن موسی القرشي» ذکرها البيهقي . وجاءت من غير رواية الذکورین» عن نافع ایض 
وهي في البخاري: من حديث إسماعيل بن جعفر عن عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر. 
وفي مسلم: من حديث ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن نافع . ورواها أيضًا 
كثير بن فرقد عن نافع» وهي في (الحاكم) » ولفظه عن ابن عمر: أن رسول الله قال: 
«زكاة الفطر فرض على كل مسلم حر وعبد. ذكر وأنثى من المسلمين» صاع من تمر أو صاع 
من شعیر» قال: هذا حديث صحيح على شرطهماء ولم يخرجاه. وجاءت الزيادة من 
حديث العلی بن إسماعيل عن نافع» وحدیثه في ابن حبان؛ ومن حدیث يونس بن یزید» 
ذکرها الطحاوي في (المشكل)؛ ومن حديث ابن آبي ليلى عن نافع» وهي في (سنن 
الدارقطني)» وحدیث الثوري عن عبيد الله. وابن آبي لیلی عن نافع وفیه : اعلی کل 
مسلم ». وجاءت من رواية عبید الله العمري عن نافع وهي في الدارقطني؛ وقد نبه علیها 
آبو داود» وعلى رواية سعيد الجمحي عن عبيد الله ثم قال : والشهور عن عبید الله 
ليس فيه : من السلمین ونبه «الدارقطني» على آکثر ما تقدم» جملة ثم تفصيلاًء في کثیر 
منه بالرواية» فقال: رواه سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن عبيد الله ثم قال: والمشهور 
عن عبيد الله» وليس فيه «من المسلمين» وكذلك رواه مالك بن أنس والضحاك بن عثمانء 
وعمر بن نافع والعلی بن إسماعيل وعبيد الله العمري وكثير بن فرقد ويونس بن يزيد 
وروي عن ابن شوذب عن أيوب عن نافع كذلك. 

وفي (سان البيهقي ) ذكرها من حديث يحبى بن سعيد وموسي بن عقبة» عن نافع . 

وبذلك يرتد قول من قال: إن مالکا تفرد بها. وإن غير مالك لا يرويهاء لظهور من 


ش النوع السادس عشر: معرفة زیادات الثقات وحکمها ۳۷۹ 
ومن أمثلة ذلك(۱) حديث: «جعلت لنا الارض مسجداء وجعلت تربتها لنا طهور)» . 


فهذه الزيادة تفرد بها أبو مالك) 1 0101011111111 


تابع مالكمًا على الزيادة » مع كثرة المتابعين . لا سيما وقد جمع الدارقطني أكثرهم في 
(سئنه) > بل قال: روى مالك عن نافع عن ابن عمر نحو حديث أيوب» وزاد فيه: «من 
السلمین» وروي غير واحد عن نافع ولم یذکروا فيه: «من السلمین» انتهی». ۱ 

۱ - قال العراقی: 

قوله ومن أمثلة ذلك حدیث «جعلت لنا الأرض مسجدا وجعل تربتها لنا طهور)» فهذه 
الزيادة تفرد بها آبو مالك سعد بن طارق الأشجعی وسائر الروایات لفظها «وجعلت لنا 
الأرض مسحدا وطهور]» انتهی. 

وإنما تفرد آبو مالك الاشجعی بذکر تربة الارض في حدیث حذيفة كما رواه مسلم في 
صحیحه من رواية آبی مالك الاشجعی عن ربعی عن حذيفة وقد اعترض على الصنف بأنه 
بل أنه وريت بار الأرضن من حف هی أرقن لا الراب فلا ى فة رياد ولا 
مخالفة لمن أطلق في سائر الروایات. ١‏ 

والجواب أن في بعض طرقه التصريح بالتراب كما في رواية البيهقي: « وجعل ترابها 
لنا طهورا» ولم يتقدم من الصنف ذكر لحديث حذيفة. وإنما أطلق كون هذه اللفظة تفرد بها 
أبو مالك فلذلك أحببت أن أذكر أنها وردت من رواية غيره من حديث علی» وذلك فيما 
رواه أحمد في مسنده من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن على الأكبر أنه 
سمع على بن آبي طالب رضي الله عنه يقول: قال رسول الله جر یقول: «أعطيت ما لم 
يعطه أحد من الأنبياء». فذكر الحديث. وفيه «وجعل التراب لى طهورا» وهذا إسناد حسن 
وقد رواه البيهقي أيضا في سننه من هذا الوجه. 

" قال ابن حجر: 

قوله: «ومن أمثلة ذلك حديث» جعلت لنا الأرض مسجد وجعلت تربتها لنا طهورا. 
«فهذه الزيادة تفرد بها أبو مالك» انتهى. 

وهذا التمثيل ليس بمستقيم أيضاء لأن أبا مالك قد تفرد بجملة الحديث عن ربعي بن 
حراش رضى الله عنه كما تفرد برواية جملته ربعى عن حذيفة رضى الله عنه. فإن أراد أن 
لفظة «تریتها» في هذا الحديث على باقي الأحاديث في الجملة» فإنه يرد عليه أنها في 
حدیث على رضي الله تعالى عنه ایض كمأ نبه عليه شیخناء وان آراد با مالك تفرد بها؛ 
وان رفقته عن ربعي رضي الله عنه لم یذکروها كما هو ظاهر کلامه» فلیس بصحیح. 


۳۸۰ الجزء الأول 


د بن طارق الاشجعی(۱) > وساثئر الروایات لفظها : «وجعلت لنا الارض مسجد 
4 
فهذا وما آشبهه يشبه القسم الأول من حيث: إن ما رواه الجماعة عام» وما رواه 
امنفرد بالزيادة مخصوصء وفي ذلك مغايرة في الصفة ونوع من المخالفة يختلف به 
الحكم . 


ويشبه أيضا القسم الثاني من حيث: إنه لا منافاة بينهما. 


وأما اعتراض العلامة مغلطاي بأنه يحتمل أن يريد بالتربة الأرض لا التراب» فلا يبقى 
فيه زيادة» فقد أجاب عنه شيخنا شيخ الإسلام فقال: «حمل التربة على التراب هو التبادر 
إلى الفهمء لأنه لو أراد بالتربة الارض لم يحتج لذكرها هنا لسبق ذكر الارض وهو قوله 
5 : «جعلت لنا الأرض مسجد وجعلت تربتها لنا طهور]» . 

قلت: وهذا يلزم منه إضافة الشيء إلى نفسه لأن التقدير حينئذ يكون وجعلت أرض 
الارض لنا طهورًا. 

وفي هذا من الفساد ما لا یخفی والله اعلم. 

خاتمة 

قياس تفریق ابن حبان في مقدمة الضعفاء بين الحدث والفقیه في الرواية بالعنی أن 
يأتي هناء فیقال: یفرق أيضا في قبول الزيادة في الاسناد أو التن بين الفقیه والحدث» فان 
كانت الزيادة من محدث فى الإسناد قبلت أو فى التن فلاء لأن اعتناءه بالاسناد آکثر وان 
كانت من فقیه في التن قبلت أو في الاسناد فلاء لان اعتناءه بالتن آکبر . 

فان تعلیل ابن حبان للتفرقة الذکورة يأتي هنا سواء» بل سياق کلامه يرشد إليه والله 


أعلم . 
- قال البلقینی: 

«فائدة: ليس لقائل.أن يقول: إذا جارت الروايةٌ بالهنی» فيكون أبو مالك آراد بالترية 
الارض من حيث هي أرض » وذلك لشيوعه في لسان العرب» يعبرون عن التربة 
بالأرض» فلا يبقى فيه مخالفة ولا زيادة لمن أطلق في سائر الروايات». لأنا نقول: جواز 
الرواية بالعنی شرطه عدم ا والتغاير هنا موجود . وكونه أراد بالتربة الأرض یخالفه 
أن يكون روى ما سمع» وحمل اه على التراب عو الاد إلى الافهام . وقوله: یعبرون 

عن التربة بالارض؛ صوابه العکس لانه القتصود؛ وشاهده حديث أبي هريرة في (مسلم): 
أن الله خلق التربة یوم السبت وجوابه: أنه لو آرید ذلك لم یذکر التربة لسبق الارض» بل 


النوع السادس عشر: معرفة زیادات الثقات وحکمها 

وأما زيادة الوصل مع الارسال: فان بين الوصل والارسال من الخالفة نحو ما" 
ذكرناه» ویزداد ذلك بأن الارسال نوع قدح فى الحديث» فترجیحه وتقدیه من قبیل 
تقديم الجرح على التعديل. ويجاب عنه: بأن الجرح قدم لما فيه من زيادة العلی 
والزيادة هنا مع من وصل(۱) 4 والله أعلم. 


# نا‎  % 


۳۸١ 


كان يجيء كما في أكثر الطرق: «جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا) إذ هذا من 
الاختصار. وقد جاء فى هذه الأحاديث التى فيها الاختصامات التى له على سائر الأنبياء: 
«آوتیت جوامع الکلم» . انتهت) . ١‏ 

١‏ -قال البلقينى: 

«فائدة: ما قاله «النسائي» وغيره ن أن مل ال مه زيادة علم على من وصل» 
لأن الغالب من الالسنة الوصل » فإذا جاء الإرسال علم أن مع الرسل زيادة علم. وقد 
E‏ ابن القطان» وق مار بأن الإرسال نقص في 0 وذلك نا جبل عليه 
الإنسان من السهو والنسيان. فتبين أن النظر الصحیح: أن زيادة العلم إنما هي مع من 


أسند. آنتهتا ۰ 


YAY‏ الحزء الأول 


النوع السایع عشر 
معرفة الافراد 
وقد سبق بيان الهم من هذا النوع في الأنواع التي تليه قبلّه» لكن آفردته بترجمة 
كما أفرده «الحاكم أبو عبد الله».ولا بقي منه فنقول: الأفراد منقسمة إلى ما هو فرد 
مطلقّاء وإلى ما هو فرد بالنسبة إلى جهة خاصة) . 


۱ - قال ابن ححر: 

قوله: «الأفراد منقسمة إلى ما هو فرد مطلقًا وإلى ما هو فرد بالنسبة إلى جهة خاصة)» 
انتهی. 

اعترض عليه العلامة مغلطاي بانه ذکر أنه تبع الحاكم في ذکره هذا النوع (قال): فکان 
ينبغي له أن يتبعه في تقسیمه فإنه قسمه إلى ثلاثة أقسام . 

قلت: وهو اعتراض عجیب. فان الأقسام الثلاثة التي ذكرها الحاكم داخلة في القسمين 
اللذين ذكرهما ابن الصلاح» ولا سبيل إلى الإتيان بالثالث لأن الفرد ما مطلق وإما نسبي 
وغاية ما في الباب أن المطلق ينقسم إلى نوعين: 

آحدهما: تفرد شخص من الرواة بالحديث. 

والثاني: ينقسم أهل بلد بالحديث دون غیرهم. 

(والأول ينقسم ایض إلى نوعين): 

أحدهما: يفيد كون المنفرد ثقة» والثانى لا يفيد. 

وآما آمئلة الأول نکر :وقد ذكر میا فى منظومة له حديت سيره بن معد عن 
عیید الله بن عبد الله عن أبى راقذ فى القراءة فى الأاضحى . 

قال شيخنا: «لم يروه أحد من الشقات إلا ضمرة بن سعبد؛ وله طريق أخرى من 
حديث عائشة رضى الله عنها سندها ضعيف) . 

وأما أمثلة الشانی» فكثيرة جد ومنها فى الصحيحين حديث ابن عيينة عن عمرو بن 
دينار» عن أبي العباس عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في حصار الطائف. تفرد بها 
ابن عيينة عن عمروء وعمرو عن أبي العباس وأبو العباس عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما كذلك. 

ومثال النوع الثاني: حديث عائشة رضي الله عنها «في صلاة النبي ول على سهيل ابن 
بيضاء رضي الله عنه له طريقان عنها رواتها مدنيون. 


PAY 


. النوع السابع عشر: معرفة الأفراد . 

آما الأول: فهو ما ینفرد به واحد عن كل آحد وقد سبقت آقسامه وأحکامه 
قريبًا. 

وأما الثاني: وهو اما هن قىد ال ٠‏ فمثل ما ینفرد به ثقة عن کل ثقة قة . وحكمه 
قريب من حکم القسم الاول. 

ومثل ما يقال فيه: هذا حديث تفرد به أهل مکة آو: تفرد به آهل الشام آو: 
أهل الكوفة» أو : أهل خراسان» عن غيرهم. أو: لم يروه عن فلان غير فلان» وإن 


. قال الحاكم: «تفرد أهل المدينة بهذه السنة»‎ ١ 

وأما النسبي فيتنوع آیضا آنواعا: 

آحدها: تفرد شخص عن شخص. 

انیها: تفرد آهل بلد عن شخص 

ثالثها: تفرد شخص عن آهل بلد. 

رابعها: تفرد أهل بلد عن أهل بلد آخری. 

مثال الأول: حديث عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر رضي الله عنه في قصة 
الكدية التي عرضت لهم يوم الخندق. 

أخرجه البخاري» وقد تفرد به عبد الواحد عن أبيه. وقد روي من غير حديث جابر 


وأمثلة ذلك في «كتاب الترمذي» كثيرة جداء بل ادعى بعض التأخرين أن جميع ما فيه 
من الغرائب من هذا القبیل . ۱ 
ولیس كما قال لتصریحه في كثير منه بالتفرد الطلق . 


ومثال الثانی: حدیث «القضاة ثلائة) . 
تدرف نه أل رن عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه وقد جمعت طرقه في 
جرء. 
ش وكذا حديث يزيد مولى المنبعث. عن زيد بن خالد الجهنى فى «اللقطة». تفرد به أهل 
المدينة عنه . 00 

ومثال الثالث: وهو عكس الذي قبله» فهو قليل جدا وصورته أن ينفرد شخص عن 
جماعة بحديث تفردوا به. 

ومشال الرابع :ما رواه آبو داود من حديث ۳۹ رضي الله عنه في قصة المشجوج: 
اما كان يكفيه أن يتيمم ویعصب على جرحه خرقة». 


TAS 


الجزء الأول 


كان مرویا من وجوه عن غير فلان» أو: تفرد به البصريون عن المدنيين» أو: 
الخراسانيون عن المكيين» وما أشبه ذلك. 
ولسنا نطول بأمثلة ذلك فإنه مفهوم دونها. وليس في شيء من هذا ما يقتضي 


قال ابن أبى داود فيما حكاه الدارقطنى فى «الستن»: 

اهذه سنة تفرد بها أهل مكةء وحملها عنهم أهل الجزيرة» . 

وقول ابن الصلاح: «إلا أن يطلق قائل قوله: تفرد به أهل مكة على ما لا يروه إلا 
واحد من أهلها 
۱ قلت: وهذا الإطلاق هو الأكثرء فجميع الأمثلة التي مثل بها الحاكم كذلك. كحديث 
خالد احذای عن سعيد بن عمری عن الشعيي عن داود عن الغيرة بن شعبة في النهي عن 
قيل وقال. تفرد به البصريون عن الكوفيين» وإنما تفرد به خالد الحذاء وهو واحد. 

وحديث الحسين بن داود عن الفشضیل بن عياض» وعن منصوره عن إبراهيم عن 
علقمة» عن ابن مسعود رضى الله عنه عن النبى كار قال: 

«یقول الله تبارك وتعالى: يا دنيا اخدمي من خدمني . 

قال: تفرد به الخراسانيون عن المكيين» وإنما تفرذ به الحسين ولم يروه غيره» وهو 
معدود فى مناكيره. 

وكذلك غالب ما أطلقه أبو داود فى كتاب التفرد وكذا ابنه أبو بكر بن أبى داود والله 
أعلم. ۱ ا ۱ د 

وقد يطلقون تفرد الشخص بالحديث ومرادهم بذلك تفرده بالسياق لا بأصل الحديث .. 
وفي مسند البزار من ذلك جملة نبه عليها. 

تنبيه 

من مظان الأحاديث الافراد مسند أبى بكر البزارء فانه أكثر فيه من إيراد ذلك وبيانه» 
وتبعه آبو القاسم الطبراني في «المعجم الأوسط» ثم الدارقطني في «كتاب الأفراد؛ وهو ينبئ 
على اطلاع بالغ ويقع عليهم التعقب فيه کثیرا بحسب اتساع الباع وضيقه أو الاستحضار 
وعدمه . 

وأعجب من ذلك أن یکون التابع عند ذلك الحافظ نفسه فقد تتبع العلامة مغلطاي 
علی الطبراني ذلك في جزء مفرد. ۱ 

وإنما یحسن الجزم بالایراد علیهم حيث لا یختلف السیاق أو حيث یکون التابع من 
یعتبر به» لاحتمال أن يريدوا شيئًا من ذلك باطلاقهم والذي يرد على الطبراني» ثم 


النوع السابع عشر: معرفة الأفراد Ao‏ 
الحكم بضعف الحديث» إلا أن يطلق قائل قوله: تفرد به أهل مكة» آو: تفرد به 
البصريون عن الدنیین» أو: نحو ذلك» على ما لم يروه إلا واحد من أهل مکت أو 
واحد من البصرین ونحوه» ويضيفه إليهم كما يضاف فعل الواحد من القبيلة إليها 
مجازا. وقد فعل الحاكم أبو عبد الله هذا فيما نحن فيه» فيكون الحكم فيه على ما 
سبق في القسم الأول“ والله أعلم . 


 #%*‏ د فنك 


الدارقطني من ذلك أقوى مما يرد على البزار لان البزار حيث يحكم بالتفرد اما ينفي علمه؛ 
فيقول: «لا نعلمه يروى عن فلان إلا من حديث فلان». 
وأما غیره فیعبر بقوله: ۱ 
" «لم يروه عن فلان الا فلان». وهو وان كان یلحق بعبارة البزار على تأویل» فالظاهر 
من الاطلاق خلافه والله أعلم. 
۱ قال البلقيني: 
«فائدة: قَسّم «الحاكم» التفرد ثلائة آقسام: الأول تفرد أهل مدينة عن صحابي الثاني: 
تفرد رجل عن إمام . الثالث تفرد أهل مدينة عن مدينة آخری. 
والأول والثالث من أقسام «الحاكم» يدخلان تحت التفرد بالنسبة إلى جهة خاصة. 


5 


> انتهت) . 


۳۸٦ 


احزء الأول 


النوع الثامن عشر 
معرفة الحديث ال معلل 
ویسمیه(۱) أهل الحديث العلول وذلك منهم ومن الفقهاء في قولهم في باب 


۱ - قال العراقی: 
قوله ویسمیه أهل الحديث العلول وذلك منهم ومن الفقهاء في قولهم في باب القباس 

العلة والعلول مرذول عند أهل العربية واللغة انتهی. 
۱ وقد تبعه عليه الشيخ محبی الدين النووي فقال في مختصره إنه لحن واعترض عليه 
بأنه قد حکاه جماعة من أهل اللغة منهم قطرب فیما حکاه اللبلی والجوهري في الصحاح 
والمطرزى في المغرب انتهى . والمحواب عن الصنف أنه لا شك فى أنه ضعیف وان حکاه 
بعض من صنف في الافعال كابن القوطية» وقد أنكره غير واحد من أهل اللغة كابن سيده 
والحريري وغيرهما. 

فقال صاحب المحكم: واستعمل أبو إسحاق لفظه المعلول في المتقارب من العروض ثم 
قال والتکلمون يستعملون لفظة المعلول فى مثل هذا کثیر] قال وبالجملة فلست منها على ثقة 
ولا ثلج لان المعروف إنما هو أعله الله فهو معل اللهم إلا أن يكون على ما ذهب سيبويه 
من قولهم مجنون ومسلول من أنهما جاءا على جننته وسللته وإن لم يستعملا في الكلام 
استغنى عنهما بأفعلت . 

قالوا: وإذ قالوا جن وسل فإنما يقولون جعل فيه الجنون والسل كما قالوا وفسل انتهى 
٠‏ كلامه وأنكره أيضًا الحريري في درة الغواص. 

قلت: والاحسن أن يقال فيه معل بلام واحدة لا معلل» فان الذي بلامين يستعمله أهل 
اللغة بمعنى ألهاه بالشيء وشغله به من تعليل الصبی بالطعام. وأما بلام واحدة فهو الأكثر 
في كلام أهل اللغة وفي عبارة أهل الحديث أيضًا لان أكثر عبارات أهل الحديث في الفعل 
أن يقولوا : أعله فلان بكذا وقياسه معل» وتقدم قول صاحب المحكم: إن المعروف انا هو 
أعله الله فهو معل وقال الجوهري لا أعلك اللهء أي لا أصابك بعلة انتهى. 

والتعبير بالعلول موجود في كلام كثير من أهل الحديث في كلام الترمذي فى جامعه» 
وفي كلام الدارقطني وأبي أحمد بن عدي وأبي عبد الله الحاكم وأبي يعلى الخليلي ورواه 
الحاكم في التاريخ وفي علوم الحديث أيضا عن البخاري في قصة مسلم مع البخاري وسؤاله 
عن حديث ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة 


النوع الثامن عشر: معرفة العلل 


و و و و و و و و ها وه و و و و ها و و هاه و و و و و و ها واو و و و .امد ود و ماما م وام ه.ا و ما عفدا مد هد همد مد 6د ٠0950‏ 


مرفوعا «من جلس مجلسا فکشر فيه لغطه»... الحديث فقال البخاري هذا حديث ملیح ولا 
أعلم في الدنیا في هذا الباب غير هذا الحديث الواحد إلا أنه معلول حدثنا به موسی بن 
إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا سهيل عن عون بن عبد الله قوله قال البخاري هذا أولى فإنه 
لا يذكر لموسى بن عقبة سماعا من سهيل فقام إليه مسلم وقبل يده قلت هكذا أعل الحاكم 
في علومه هذا الحديث بهذه الحكاية والغالب على الظن عدم صحتها وأنا أتهم بها أحمد 
ابن حمدون القصار راويها عن مسلم فقد تكلم فيه وهذا الحديث قد صححه الترمذي وابن 
حبان والحاكم ويبعد أن البخاري يقول إنه لا يعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث 
مع أنه قد ورد من حديث جماعة من الصحابة غير أبي هريرة وهم أبو برزة الاسلمي ورافع 
ابن خديج وجبير بن مطعم والزبير بن العوام وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو 
وأنس بن مالك والسائب بن يزيد وعائشة وقد بينت هذه الطرق كلها في تخريج أحاديث 
الإحياء للغزالى والله أعلم. 

وقد علق ابن حجر على قول شيخه العراقي: 

«مکذا أعل الحاكم في علومه هذا الحديث بهذه الحكاية والغالب على الظن عدم 
صحتها وأنا أتهم بها أحمد بن حمدون القصار راويها عن مسلم...» إلى آخره. 

قائلاً: الحكاية صحيحة قد رواها غير الحاكم على الصحة من غير نكارة» وكذا رواها 
البيهقي عن الحاكم على الصواب كما سنوضحه. لأن المنكر منها إنما هو قوله: 

«إن البخاري قال: لا أعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث الواحد المعلول» 
والواقع أن في الباب عدة أحاديث لا يخفى مثلها على البخاري». 

والحق أن البخاري لم يعبر بهذه العبارة. ٠‏ 

وقد رأيت أن أسوق لفظ هذه الحكاية من الطريق التى ذكرها الحاكم وضعفها الشيخ 

ثم أسوقها من الطريق الأخرى الصحيحة التي لا مطعن فيها ولا نكارة» ثم أبين حال 

الحديث ومن أعله أو صححه لتتم الفائدة فأقول: 

قال الحاكم في علوم الحديث: 

«الجنس الأول من أجناس علل احدیث». 

مثاله: ما حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب. ثنا محمد بن إسحاق الصاغاني ثنا 
حجاج بن محمد قال: قال ابن جریج» عن موسى بن عقبة» عن سهيل بن أبي صالح» 
عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي م4 قال: 


الجزء الاول 


«من جلس مجلس فكثر فيه لغطه. فقال قبل أن يقوم: سبحانك اللهم وبحمدك لا له إلا 
أنت أستغفرك وأنوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك» . 

قال الحاكم: هذا الحديث من تأمله لم يشك أنه من شرط الصحيح وله علة فاحشة 
وهي ما حدثني أبو نصر: أحمد بن محمد الوراق قال: سمعت أبا حامد بن حمدون 
القصار يقول: 

ی سا اح بس إن ی 
وقال: دعني حتى أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد الحدئین» وطبيب الحديث في 
علله» حدثك محمد بن سلامء ثنا مخلد بن يزيد الحراني» آنا ابن جریج» عن موسى بن 
عقبة عن سهيل عن أبيه عن أبى هريرة» عن النبى ياو فى «كفارة المجلس» فما علته ؟ قال 
محمد بن إسماعيل : «هذا حديث مليح ولا أعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث 
إلا أنه معلول» ثنا به موسى بن إسماعيل ثنا وهيب»- ثنا سهيل» عن عون بن عبد الله 


0 قوله». 


قال محمد بن إسماعيل: هذا أولى» فإنه لا يذكر لموسى سماع من سهيل» انتهى 
فيا عجباه. من الحاكم. كيف يقول هنا: إن له علة فاحشة ثم يغفل» 5 
" بعينه فى «الستدرك» ويصححه. 

ومن الدليل على أنه عقبه في حال كتابته له في «المستدرك» (عما) كتبه في «علوم 
احدیث» أنه عقبه في «المستدرك» بأن قال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم. إلا أن 
البخاري أعله برواية وهب. عن موسى بن عقبة عن سهيل» عن أبيه عن كعب الاحبار» 
انتهى . 

وهذا الذي ذكره لا وجود له عن البخاري» وإنما الذي أعله البخاري في جميع طرق 
هذه الحكاية هو الذي ذكره الحاكم أولاً. 

وذلك من طريق وهيب عن سهیل. عن عون بن عبد الله لا ذكر لكعب فيه البتةء 
وبذلك أعله أحمد بن حنبل وأبو حاتم وأيو زرعة وغیرهم كما سأوضحه. وعندي أن 
الهم فيها من الحاكم في حال كتابته في «علوم احدیث». لانه رواها خارجا عنه على 
الصواب رواها عنه البيهقي في «المدخل» ومن طريقه الحافظ أبو القاسم ابن عساكر في 
«تاريخه» عن أبي المعالي الفارسي عنه قال: أنا أبو عبد الله الحافظ ( يعني الحاكم ) قال: 

«سمعت أبا نصر الوراق فذكر الحكاية إلى قوله: «في كفارة المجلس» وزاد فقال: قال 
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البخاري : 

وحدثنا أحمد بن حنبل ویحی بن معين قال: نا حجاج بن محمدء عن ابن جریج 
حدثني موسى بن عقبة. . .» وساق الحديث» ثم قال: 
إلا أنه معلول. . . وذكر باقى القصة. 

فقوله: «لا أعلم بهذا الإسناد» لا اعتراض فيه بخلاف تلك الرواية التي فيها «لا أعلم 
في الباب», فإنه يتجه عليه ما اعترض به الشيخ من أن في الباب عدة أحاديث غير هذا 
الحديث. ش 

وقد وقعت لى هذه الحكاية من وجه آخر رويناها فى «کتاب الإرشاد» للحافظ أبى 
يعلى الخليلي قال : ۱ 

«آنا أبو محمد الخلدي في كتابه أنا أبو حامد الأعمش هو أحمد بن حمدون الحافظ 
قال: كنا عند محمد بن إسماعيل البخاري بنيسابور فجاء مسلم بن الحجاج فسأله عن 
حديث عبيد الله بن عمر عن أبى الزبير عن جابر فى قصة العنير) . 
سهیل» عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي مَل في «كفارة المجلس». 

فقال مسلم: في الدنیا أحسن من هذا ؟ تعرف بهذا الاسناد في الدنیا حديئًا غير هذا؟ 

فقال محمد بن |سماعیل : لا . انه معلول. 

فقال مسلم: لا إله إلا آنت وارتعد آخبرني به فقال: استر ما ستر الله فالح عليه وقبل. 
رأسه وکاد أن يبكي فقال: اکتب إن كان ولا بد حدثنا موسی ثنا وهب ثنا موسی بن عقبة 
عن عون عن عبد الله. فقال له مسلم لا يبغضك الا حاسد وأشهد :أن ليس في الدنيا 
الزنجونی عن أحمد بن حمدون مثله. 

فهذا اللفظ أولى بأن يعزى إلى البخاري من اللفظ المعزو له في كلام الحاكم في «علوم 
الحديث). 

على أن بعض التأخرین من الحفاظ أول الكلام الذي في «علوم الحديث» فقال: «الذي 
ينبغي أن يحمل عليه كلامه فى هذه الرواية وغيرها أن يكون مراده بالباب رواية أبى هريرة 


الجزء الأول 
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رضي الله عنه عن النبي یر وباحدیث طریق ابن جریج عن موسی بن عقبة عن سهیل عن 
أبي هريرة رضي الله عنه . 

قلت: وهو حمل متعسف ظاهر التکلف ثم أنه يرد عليه ما فر منه فانه روى من 
رواية آبي هريرة رضي الله عنه من غير هذا الوجه. وذلك فیما رواه أبو داود في سننه من 
طریق ابن وهب عن عمرو بن الحارث» عن سعيد بن آبي هلال عن سعيد القبري» عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص موقوفّا نحو هذا احدیث . ۱ 

قال عمرو بن الحارث: وحدثني بنحو ذلك عبد الرحمن بن أبي عمرو عن القبري؛ 
عن آبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ڪيا . 

وأخرجه ابن حبان في صحيحه والطبراني في الدعاء من طريق ابن وهب هذه. 

ولا آخرج الترمذي حدیث ابن جریج البدا بذکره في «کتاب الدعوات» من جامعه عن 
آبي عبيدة بن آبي السفرء عن حجاج قال: هذا حديث حسن صحیح غریب لا نعرفه من 
حدیث سهیل إلا من هذا الوجه» . انتهی . 

وهو متعقب أيضًا وقد عرفناه من حدیث سهیل من غير هذا الوجه فرویناه في 
الخلعيات مخرجا من آفراد الدارقطتي من طريق الواقدي ثنا عاصم بن عمر وسلیمان بن 
بلال کلاهما عن سهیل به . 

ورویناه في كتاب الذکر لجعفر الفرياني قال: ثنا هشام بن عمار. ثنا (سماعیل بن 
عياش . ثنا سهیل. 

ورويناه في «الدعاء» للطبراني من طریق ابن وهب قال : 

حدثني محمد بن آبي حميد عن سهيل . 

فهؤلاء آربعة رووه عن سهيل من غير هذا الوجه الذي آخرجه الترمذي فلعله إنما نفى 
أن يكون يعرفه من طريق قوية؛ لأن الطرق المذكورة لا يخلو واحد منها من مقال. 

أما الأولى: فالواقدي متروك الحديث. 

وأما الثانية: فإسماعيل بن عياش مضعف في غير روايته عن الشاميين. 

ولو صرح بالتحديث. 

وأما الشالثة: فمحمد بن أبي حميد وان كان مدنيّاء لكنه ضعيف ایض وقد سبق 
الترمذي أبو حاتم إلى ما حكم به من تفرد تلك الطريق عن سهيل» فقال فيما حكاه ابنه 
عنه في «العلل»: 


النوع الثامن عشر: معرفة العلل ۳۹۱ 


¢ فاه و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و قاع و و و و و وده و و و .د و و هد وا. هاعد و و و مامه 


۳ ۰ صابن 1 5 
1 أعلم روى هذا الحديث عن النبي 7 في شيء من طريق ابي هريرة رضي الله 


قال: وأما رواية إسماعيل بن عیاش فما آدري ما هي ؟ 

إنما روی عنه (سماعیل أحاديث یسیرة». 

فكأن آبا حاتم استبعد أن یکون إسماعيل حدث به. لأن هشام بن عمار تغیر في آخر 
عمره» فلعله رأى أن هذا ما خلط فيه ولكن أورد ابن أبي حاتم على إطلاق أبيه طريق 
سعيد القبري عن آبي هريرة التي قدمناها ثم اعتذر عنه بقوله : كأنه لم یصحح رواية عبد 
الرحمن بن آبي عمرو عن القبري . 
ينبغي أن يورد على اطلاقهم مع ذلك الطرق الضعيفة والله الوفق . 

وذکر الدارقطتی هذا الحديث فى «کتاب العلل» وحکی عن أحمد بن حنبل أنه قال: 
الماح كر كه دا و و ی 
عقبة أخذه ل قال الدارقطني : والقول قول احمد. 

وقال ابن أبي حاتم في «کتاب العلل»): 

«سألت أبى وأبا زرعة عن حديث ابن جریج (یعنی هذا) فقالا: «هذا خطأ رواه وهيبة 
عن سهيل عن عون بن عبد الله موقوفا وهذا أصح. قلت لابي: فالوهم من هو. 

قال: يحتمل أن يكون من ابن جريج ( ویحتمل أن يكون من سهيل قال: وأخشى أن 


٠,‏ يكون ابن جريج دلسه ) عن موسى بن عقبة أخذه من بعض الضعفاء». 


وقال في موضع آخر: «لم يذكر فيه ابن جريج الخبر فأخشى أن يكون أخذه عن 
إبراهيم بن أبي يحيى» . 

قلت: وان تفق هؤلاء الأئمة على أن هذه الرواية وهمء لكن لم يجزم أحد منهم بوجه 
الوم فيه» بل اتفقوا علی جور أن يكون ابن جريج دلسه» وزاد أبو حاتم تجويز أن يكون 
الوهم فيه من سهیل . 

فأما الخشية الاولی. فقد آمناها لوجودنا هذا الحديث من طرق عدة عن ابن جریج قد 
صرح فیها بالسماع من موسی. 
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منها: ما تقدم عن البخاري في مساق البيهقي» عن الحاكم . 

ومنها: ما رويناه في «معجم أبي الحسين بن جمیع» قال: 

«ثنا جعفر بن محمد الهمداني. ثنا هلال بن العلاء ثنا حجاج بن محمد ثنا ابن جريج 
أخبرني موسى بن عقبة». 

وكذا رويناه في «أمالي الضبي» من طريق الزعفراني: ثنا حجاج قال قال ابن جريج 


آخبرني موسى . 
وكذا أخرجه الحسين بن احسن المروزي في زيادات البر والصلة قال: آنا حجاج بن 
محمد به . 


وكذا رواه الطبراني» عن آحمد بن زياد الرقي» عن حجاج به آخرجه آبو نعیم في 
علوم الحديث عنه . 

وقال الطحاوي: ثنا أبو بشر الرقي: ثنا حجاج بن محمد كذلك لكن الحفوظ عن 
حجاج ليس فيه الخبر كذا هو في رواية الحم الغفير عنه نعم رويناه في «فوائد سمویه» قال : 

«ثنا سليمان بن داود وهو الهاشمي ثنا أبو صفوان: عبد الله بن سعيد بن عبد الملك. 
ثنا ابن جريج حدثني موسى بن عقبة. . .2 فذكره. وكذا رويناه في «فوائد الدسكري» من 
طريق أسد بن موسى» عن سعيد بن سالم» عن ابن جريج أخبرني موسى . 

ورويناه في «المعجم الاوسط» من طريق سفیان» عن ابن جريج آخبرني موسی. فزال 
ما خشيناه من تدليس ابن جريج بهذه الروايات المتضافرة عنه بتصريحه بالسماع من موسى . 

وبقي ما خشيه أبو حاتم من وهم سهيل فيه. 

وذلك أن سهيلاً كان قد أصابته علة نسى من أجلها بعض حديثه ولأجل هذا قال فيه أبو 
حاتم: «يكتب حليثه ولا يحتج به» . 1 

:فإذا اختلف عليه ثقتان في إسناد واحد أحدهما أعرف بحديثه وهو وهيب من الآخر 
وهو موسى بن عقبة قوي الظن بترجيح رواية وهیب. لاحتمال أن يكون عند تحديثه لموسى 
ابن عقبة لم يستحضره كما ينبغي وسلك فيه الجادة فقال: عن أبيه» عن أبي هريرة رضي 
الله عنه كما هي العادة في أكثر أحاديثه. ولهذا قال البخاري في تعلیله : «لا نعلم لوسی ۱ 
سماعا من سهل». 

(يعني) أنه إذا كان غير معروف بالاخذ عنه ووقعت عنه رواية واحدة خالفه فيها من 
هو أعرف بحديثه وأكثر له ملازمة رجحت على تلك الرواية النفردة. 
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وبهذا التقریر یتبین عظم موقع کلام الائمة التقدمن وشدة فحصهم وقوة بحثهم 
وصحة نظرهم وتقدمهم با یوجب الصیر إلى تقلیدهم في ذلك والتسلیم لهم فيه وکل من 
حاتم ابن حبان فانه آخرجه في صحیحه وهو معروف بالتساهل في باب النقد» ولا سیما 
کون اخدیث المذكور في فضائل الاعمال والله أعلم. 

وآما قول شیخنا: ی ا بن الما زد اد کی ی از 
ثمانية وهم: 

۱- آبو برزة الاسلمی. 

۲- ورافع بن خدیج. 

۳- والزبير بن العوام . 

5- وعبد الله بن مسعود. 

5 وعبد الله بن عمرو. 

۷- وأنس. 

۸ وعائشة رضي الله تعالى عنهم . 

فهو كما قال رضى الله تعالى عنه . 

لكنه إنما بينها في التخريج الكبير الذي مات عن أكثره وهو مسودة فقد لا يصل إلى 
لالد جلا كل ی يي ا الل لك 

في العزو إلى المخرجين . 

أما حديث أبي برزة ورافع بن خديج رضي الله تعالى عنهما. 
من طريق أبي هاشم الرماني» عن أبي العالية عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه ورجال 
إسناده ثقات إلا أنه اختلف فيه عن آبی العالية فرواه الطبرانی فى الصغیر 0 
رضي انله عنه وعلی آيي العاليةفیه اناد 9 فقداذكر ابو زی الدبني آن ا 
أنس رواه أيضًا عن أبي العاليةء عن آبي بن كعب وعلی آبي العالية فيه اختلاف آخرء فقد 
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رواه زياد بن الحصين عن أبي العالية عن النبي ڪيا مسلا + 

وذكر أبو موسى الديني أن جريرا رواه عن فضيل بن عمروء عن زياد بن حصين عن 
معاوية كذا قال وكأنه تصحيف وإنما هو عن زياد بن حصين عن أبي العالية. 

وكذا رويناه في فوائد ابن عمشليق من طريق أبي نعيم إلى زيادات البر والصلة 
للحسين بن الحسن المروزي عن مؤمل بن إسماعيل كلاهما عن سفيان ا 
عن فضيل بن عمرو عن زياد عن أبي العالية مرسلاً وذكر ابن أبي حاتم في «العلل؟ عن 
أبيه وأبي زرعة أن المرسل أشبه والله أعلم 

وأما حديث الزبير بن العوام فرواه الطبراني في «الصغير» في ترجمة محمد بن علي 
الطرائفي من طريق عبد العزيز بن صهيب عن حبة مولى الزبير (عن الزبير) بن العوام قال: 
قلنا: يا رسول الله َا إنا إذا قمنا من عندك أخذنا في أحاديث الجاهلية› > فقال يا : 

«إذا جلستم تلك الجالس التي تخافون فيها على أنفسكم فقولوا عند قيامكم: سبحانك 
اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا الله نستغفرك ونتوب إليك يكفر عنكم ما أصبتم فيها». 

قال الطبراني : لا يروى عن الزبير بن العوام إلا بهذا الإسناد. 

وأما حديث ابن مسعود رضي الله عنه ذكره الخطيب في «المؤتلف» من طريق 
الطبراني» وعنه العتيقي» عن شيخ (شيخ) الطبراني وهو: آبو الفضل الشيباني» وهو 
ضعیف . 

وفى رواية العتیقی: فانها کفارات الخطايا والقاذورات . 

ورواه ابن عدي في الكامل في ترجمة يحيى بن كشير صاحب البصري من روايته عن 
عطاء بن السائب» عن أبي عبد الرحمن السلمي عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا . 
«کفارة الجلس أن يقول العبد ٠...‏ فذکره. ` ۱ 
- وهذا من جملة مناکیر یحیی بن كثير الذکور وهو ضعیف عندهم لکنه إنما تفرد برفعه 
فقد رواه ابن أبي الدنیا في «کتاب الذکر» له قال: ثنا خلف بن هشام» ثنا خالد بن عبد 
الله هو الطحان آحد الاثبات» عن عطاء بن السائب » فذکره موقوقًا. 

وكذا أخرجه الحسين ر بن الحسن الروزي في «زيادات البر والصلة» له عن سعيد بن 
سليمان عن خالد. 

وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فرواه الطبراني من طريق 
محمد بن جامع العطار وفيه مقال عن حصين بن مير عن حصين بن عبد الرحمن» عن 
مجاهد» عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي لاد فذكره. 
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وخالفه محمد بن فضيل» فرواه في «کتاب الدعاء» عن حصين بن عبد الرحمن 
موقومًا. 

وكذا رواه خالد بن عبد الله الواسطي. وعبد الله بن إدريس الأودي وغير واحد عن 
حصين موقوقًا. 

وله طريق أخرى موقوفة من رواية سعيد المقبري تقدم ذكرها. 

وأما حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه فرويناه في «الآثار» للطحاوي» و امعجم 
الطبرانی الکبیر» و «فوائد سمويه» من حديث الليث بن سعد عن يزيد بن الهاد» عن 
إسماعيل بن عبد الله بن جعفر قال بلغني أن رسول الله يك قال» فذكر مثل حديث ابن 
جريج المبدأ بذكره. 

قال يزيد بن الهاد: فحدثت بهذا الحديث يزيد بن خصيفة فقال: 

«هكذا حدثنى السائب بن يزيد عن رسول الله ول رجاله ثقات أثبات والسائب قد 
صح سماعه من النبي وَل ». 

فالحديث صحیح. والعجب أن الحاكم لم يستدركه مع احتياجه إلى مثله وإخراجه لما 
هو دونه . 

وأما حديث أنس بن مالك فرواه الطحاوي والطبرانی في «الأوسط» وسمويه في 
«فوائده» كلهم من طريق عثمان بن مطرء عن ثابت البناني عنه نحو لفظ ابن مسعود رضي 
الله عنه وعثمان ضعيف . 

وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه: 

«هذا خطأ رواه حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أبي الصديق الناجي قوله». 

وأخرجه الحسين بن الحسن المروزي في «زيادات البر والصلة» عن سعيد بن سليمان» 
عن فلان بن غیاث» حدثنا ثابت عن أنس رضى الله عنه قال : 

جاء جبريل عليه الصلاة والسلام إلى النبي بيا فقال: «إن کفارات الجلس سبحانك 
اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك» . 

وأما حدیث عائشة رضي الله عنها فأخرجه النسائي في «الیوم واللیلة» من طريق خلاد 
ابن سليمان الحضرمي عن خالد بن أبي عمران عن عروة» عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: ما جلس رسول الله و مجلسًا ولا تلا قرآتا ولا صلى إلا خمتم ذلك بکلمات: 
فقلت: يا رسول الله » ما أكثر ما تقول هذه الكلمات فقال 5 : «نعم. من قال خير كن 
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طابعا له على ذلك الخيرء ومن قال شرا كانت کفارة له سبحانك اللهم وبحمدك لا له إلا 
آنت أستغفرك وأتوب اليك». إسناده صحیح أيضا . 

وله طریق آخری عن عائشة رضي الله عنها آخرجه الحاكم في الدعوات من الستدرك 
من طريق یحیی بن بکیر عن اللیث» عن ابن الهاد عن يحيى بن سعيد» عن زرارة بن 
أوفى عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله َة يقوم من مجلس إلا قال: 
«سبحانك اللهم وبحمدك لا له إلا آنت أستغفرك وأتوب إليك». فقلت له: يا رسول الله 
ما أكثر ما تقول هؤلاء الكلمات إذا قمت ؟ قال مَل : 

«لا يقولهن أحد يقوم من مجلسه (إلا غفر له) ما كان منه في ذلك المجلس» . وقال 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

وروى عن عائشة رضي الله عنها بلفظ آخر أخرجه أبو أحمد العسال في «كتاب 
الأبواب» من طريق عمرو بن قيس عن أبي إسحاق عن الأسودء عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: كان رسول الله ب إذا قام من مجلسه قال: سبحانك اللهم وبحمدك (لا إله إلا 
أنت) أستغفرك وأتوب إليك فقلت: يا رسول الله ! إن هذا لمن أحب الكلام إليك قال 
يي : «إني لأرجو ألا يقولها عبد إذا قام من مجلسه إلا غفر له». وإسناده حسن . 

ورويناه من وجه آخر عن الليث» عن يزيد بن الهاد» عن يحيى بن سعيد» عن 
زرارة» عن عائشة رضي الله عنها وأخرجه الطحاوي» عن محمد بن خزيمة وفهد كلاهما 
عن عبد الله بن صالح عن الليث عن يحيى بن سعيدء عن زرلرة» عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: ما كان رسول الله ميا يقوم من مجلس إلا قال : ۰ فذکره فقلت له: يا 
رسول الله ما تقول هؤلاء الكلمات ۰۰۰ فذكره. 

وأما حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه فرواه النسائي في «اليوم والليلة» وابن أبي 
عاصم في «كتاب الدعاء» من طريق ابن عيينة عن ابن عجلان عن مسلم بن أبي حرة» 
وداود بن قيس ٠»‏ عن نافع بن جبيرء عن أبيه قال: قال رسول الله كا : 

۱ «من قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك في 
مجلس ذكر كانت كالطابع يطبع عليه. ومن قالها في غير مجلس ذکر كانت کفارة». 

رجاله ثقات إلا أنه اختلف فى وصله وارساله. فقال ابن صاعد: تفرد به عبد الجبار 
ابن العلاء» عن ابن عيينة بقوله: عن نافع بن جبير» عن أبيه . 

قلت: ورواه الليث بن سعد عن ابن عجلان فلم يقل عن أبيه جعله عن نافع بن جبير 
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مرسلاً. وأخرجه الحسين , بن الحسن الروزي في «کتاب البر والصلة» له عن ابن عيينة وعلي 
ابن غراب كليهما عن ابن عجلان عن مسلم بن أبي حرة» عن نافع بن جبير نحوه مرسلاً. 

ورويناه في «فوائد علي بن حجر». عن إسماعيل بن جعفر» عن داود بن قیس» عن 
نافع بن جبير مرسلاً ایض . 

لكن رواه الحاكم في «الستدرك» والطبراني في «الكبير» من طريق اي 
قيس موصولا. 

ووقع لابي عمر ابن عبد البر في هذا الحديث خطأ شدید» وتبعه عليه شسیخنا في 
«محاسن الاصطلاح». فإنه قال في حرف النون في الاستيعاب: 

«نافع بن صبرة فخرج حدیثه» عن أهل المدينة مثل حديث أبي هريرة في كفارة 
. المجلس». 

هذا کلامه» والذي أوقعه فى هذا الخطأ التصحیف. فإنه صحف جبير صبرة وهي 
زيادة الهاء كانت علامة الاهمال على الراء. 

ونقل شيخنا كلامه من الاستيعاب مقلدا له فيه ولم ينقدهء والله سبحانه وتعالى 
الموفق. فهذا تخريج الطرق التي ذكرها شيخنا. 

ووقع لي في الباب أحاديث لم يذكرها شيخنا منها: 

حديث أبي بن كعب ومعاوية كما تقدم في تضاعيف الكلام من طريق أبي برزة رضي 
الله عنه . 

ومنها: حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ آخرجه الحاكم في الدعوات من 
«المستدرك) من طریق الليث بن سعد عن خالد ب بن آبي عمران» عن نافع عن ابن عمر 
رضى الله عنهما. 

إنه لم يكن (یجلس) إلا قال: «اللهم اغفر لي ما قدمت وما آخرت 2٠٠١‏ الحديث. 

وفيه: «وبارك لي في سمعي وبصري ۰۰۰ إلى قوله: «ولا تسلط علي من لا 
. يرحمني» وفيه: فسئل ابن عمر رضي الله عنهما عنهن فقال: (كان) رسول الله و يختم 
بهن مجلسه. 

ومنها: حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه. 

وقد رواه أبو يعلى في «مسنده» وابن السني في «اليوم والليلة» من طريق جعفر بن 
الزبير» عن القاسم عنه مرفوعا: «ما جلس قوم في مجلس فخاضوا في حديث فاستغفروا 


الجزء الأول 


الله عز وجل قبل أن يتفرقوا إلا غفر لهم ما كانوا فيه». 

وجعفر بن الزبير المذكور متروك الحديث والله سبحانه وتعالى أعلم. 

ومنها: حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه رويناه في «كتاب الذكر» عفر 
الفريابي قال: ثنا عمرو بن علي ثنا یحیی بن سعيد ثنا شعبة أبو هاشم عن أبي مجلزء عن 
قيس بن عباد» عن أبى سعيد الخدري رضى الله عنه قال : 

«من قال في مجلسه: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك 
وأتوب إليك ختمت (بخاتم) فلم تكسر إلى يوم القيامة». إسناده صحيح وهو موقوف». 
لكن له حكم المرفوع» لان مثله لا يقال بالراي . 

ومنها: حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه رواه أبو علي ابن الاشعث في 
«كتاب السنن» بإسناده المشهور عن أهل البيت رضوان الله تعالى عليهم وهو ضعیف. 

ومنها: حديث رجل من الصحابة رضي الله عنهم لم يسم رويناه في «فوائد ابن 
خرشيد» قوله من طريق أبي الأحوص عن أبي ( فروة عن عروة ) بن الحارث الهمداني. 
عن أبي معشر وهو زياد بن كليب قال: 

حدثنا رجل من أصحاب النبى يكل قال: إن رسول الله ياو جلس مجلسًاء فلما أراد 
أن يقوم قال: «سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأنوب إليك». 

فقال رجل من القوم: ما هذا ؟ 

فقال عل : «كلمات علمنيهن جبريل» كفارات لما في الجلس". إسناده صحيح . 

وأخرجه ابن أبي شيبة عن أبي الأحوص وقال الفريابي: ثنا سفيان ( عن أبي 
إسحاق)» عن أبي الأحوص أنه كان إذا أراد أن يقوم قال: «سبحان الله وبحمده». 

ومنها: حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه رويناه في الذكر أيضًا عفر قال : 
ثنا محمد بن إسماعيل هو البخاري ثنا ابن أبي مريم» ثنا ابن لهيعة أخبرني يزيد بن أبي 
حبيب أن أبا الخير آخبره عن آبي رهم أنه سمع آبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه يقول: 

«إنه ليس من آهل مجلس يذكرون فيه من اللغو والباطل حتى يلتزم بعضهم بعضا 
بالرؤوس» ثم یقومون. فيقولون: نستغفر الله ونتوب إليه إلا غفر الله لهم ما أحدثوه في 
المجلس». وابن لهيعة ضعيف يقوى حديثه بالشواهد. 

وفي الإسناد ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض أولهم يزيد بن أبي حبيب. 

وروی الفريابي في «كتاب الذكر» عن قتيبة» عن خلف بن خليفة عن داود بن أبي 
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هند» عن الشعبي قال : کفارة الجلس أن تقول حين تقوم: «سبحان الله وبحمده. آشهد أن 
لا إله إلا الله آستخفره وأتوب الیه». 

ورویناه في «الکنی» لأبي بشر الدولابي قال: حدثني عبد الصمد بن عبد الوهاب ثنا 
یحیی بن صالح ثنا عبید الله بن عمرو عن عبد الکریم وهو الجزري أي عن يزيد الفقیر 
قال: 

إن جبريل عليه الصلاة والسلام علم النبي و إذا كان في مجلس وأراد أن يقوم أن 
يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا له إلا أنت وحدك لا شريك لك أستغفرك 
وأتوب إليك». 

هذا مرسل صحيح سنده إلى يزيد الفقير وهو تابعي مشهور. 

وفي «الكنى» للنسائي والمززبان من طريق معمر سمعت الحكم بن آبان حدثني جعفر 
أبو سلمة قال: «جاء الروح الأمين عليه الصلاة والسلام فقال: يا محمد ! ألا أخبرك 
بكفارة المجلس إذا قمت تقول: سبحانك اللهم وبحمدك صل على محمد عبدك ورسولك 
اللهم اغفر لنا. 

وأخرج الحسين بن الحسن المروزي في «زيادات البر والصلة» عن الهیثم بن جميل عن 
حسام بن مصك عن ابن أبي نجيح »عن مجاهد قال:«حق الجلس إكرامًا أن تستغفر الله 
تعالی وتسبحه وتحمده» 

وعن الفضل بن موسی ثنا طلحة بن عمروء عن عطاء في قوله تعالی: وسح بحمد 
ربك حين تقوم )» [الطور : 6۸] 
قال: من كل مجلس إن كنت أحسنت ازددت خير وان كان غير ذلك كان هذا كفارة 
له. 

وعن مومل» عن (سفیان)» عن حبيب بن آبي ثابت عن یحیی بن جعدة قال: من 
قال في مجلس سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك غفر له أو كلمة نحو هذه. 

وهذا أخرجه الفريابي في تفسيره ( عن سفيان ) عن حبيب بن أبي ثابت عن يحبى بن 
جت لمن قال و جل مان الله اتمه افر لاد راب له علض ا 
ات ی جل 

وقال آبو نعیم في ترجمة «حسان بن عطية من اللية: 

ثنا آحمد بن إسحاق ثنا عبد الله بن أبي داود: ثنا محمود بن خالد. ثنا عمر بن عبد 
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الواحد عن الأوزاعي ثنا حسان قال: ما جلس قوم مجلس لغو فختموا باستغفار إلا كتب 
مجلسهم ذلك استغفار کله» . 

رجاله ثقات. 

هذا آخر طرق حديث کفارة الجلس على طریق الاختصار آوردتها هنا ( تبرکا بها ). 

وأما قول شيخنا: «آنا آتهم بها آحمد بن حمدون القصار» ففي إطلاق التهمة عليه 
نظرء فإنه من كبار الحفاظ . 

وهو: أبو حامد: أحمد بن حمدون بن أحمد بن رستم النيسابوري الأعمشي› وإنما 
قيل له الأعمشي لانه كان يعتني بجمع حديث الاعمش وحفظه. وكان يلقب أبا تراب 
فاجتمع له لقبان في كنيته وفي نسبته ذكره الحاكم في «التأريخ». وقال: 

كان من احفاظ سمع بنیسابور وعرو وهراة وجرجان والري وبغداد والكوفة والبصرة 
قال: وکان مزاحاء سمعت آبا على الحافظ غير مرة یقول: حدثنا آحمد بن حمدون إن 
حلت الرواية ( عنه ). فقلت له يومًا: هذا الذي تذکره في آبي تراب من جهة الجون الذي 
كان فيه أو لشیء أنكرته منه فى الحديث ؟ 

قال: فى الحديث» فقلت له: ما الذي انکرت عليه ؟ 

فذکر آحادیث حدث بها غير معروفة. 

فقلت له: آبو تراب مظلوم في کل ما ذکرته. 

ثم لقيت آبا الحسين الحجاجي» فحدثته بمجلسي مع آبي فقال: القول ما قلته. 

قال الحاكم: فأما أناء فقد تأملت آجزاء کثيرة بخطه لشایخنا فلم آجد فیها حديئًا 
يكون الحمل فيه علیه. وأحاديثه مستقيمة سمعت أبا أحمد الحافظ يقول: حضرت مجلس 
أبي بكر بن خزيمة إذ دخل أبو تراب الأعمشء فقال له أبو بكر: يا أبا حامد ! کم روى 
الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد ؟ 

فأخذ أبو تراب بذكر الترجمة حتى فرغ منها وأبو بكر يتعجب من مذاكرته. 

ثم ساق له الحاكم عدة حكايات مما كان يمزح فيهاء ثم قال: 

وإنما ذكرت هذه الحكايات لتعلم أن الذي أنكر عليه إنما هو الجون فأما الانحراف عن 
رسم أهل الصدق فلا . 

قال: وقرأت بخط آبی الفضل الهاشمی: 

«مات آبو تراب الاعمش في دع الأول سنة (حدی وعشرین وئلائمائة». 


. النوع الثامن عشر: معرفة العلل 
۰ القیاس : العلة والعلول - مرذول عند آهل العريية واللغق(۱) 

اعلم: أن معرفة علل الحديث من أجل علوم امحدیث وأدقها وأشرفهاء وإثما 
يضطلع بذلك أهل الحفظ والخبرة والفهم الشاقب» وهي عبارة عن أسباب خفية 
غامضة قادحة فيه. فاحدیث المعلل هو: الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في 
صحته ‏ مع أن ظاهره السلامة منها(؟). 
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قلت: فإذا كان حال هذا الرجلء فلا ينبغى إطلاق التهمة عليه أصلاًء حتى ولو قلدنا 
آبا علي الحافظ فيه فنما أشار إلى أنه آنکر عليه أحاديث وهم فيهاء فراجعه الحاكم بأنها 
لو كانت وهمّا ما عاود روايتها مرارا مع تيقظه وضبطه فوضح أنه لم یتهم بكذب أصلاً 
وراس والله أعلم . 

وفى الجملة اللفظة المنكرة في الحكاية عن البخاري هي أنه قال: «لا أعلم في الباب 
غير هذا الحديث» وهي من الحاكم في حال کتابته في علوم الحديث كما قدمناه ( في کتب 
أحد عشر فيها ) وقد بينا أن الصواب أن البخاري إنما قال: «لا أعلم في الدنيا بهذا الإسناد 
غير هذا الحديث وهو كلام مستقيم» والله أعلم. 

١‏ - قال البلقينى: 

«فائدة: لا يقال: ليست مرذولة» حكاها صاحب الصحاح والطرزي وقطرب» ولم 
يترددوا » وتبعهم غير واحد؛ لأن نقول: الستعمل عند المحدثين والفقهاء والأصوليينء فا 
يقصدون به أن غيره أعله لا أنه عل بنفسه. والذي ذكره «الجوهري» : عل الشيء معلول؛ 
وما ذكره فى أول المادة من أن الشلاثى يتعدى؛ فذاك فى السقى [أي بمعنى: سقاه] وحينئذ 
فصواب الاستعمال: :العلل 4 ذا کان من : هل . انتهت». 


۲ قال ابن ححر: 
قوله «فالحديث العلل هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن 
ظاهره السلامة منهما». 


«وإنما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل. فان حديث المجروح ساقط 
واه وعلة الحديث تكثر فى أحاديث الثقات أن يحدثوا بحديث له علة فتخفى عليهم علته» 
والحجة فيه عندنا العلم والفهم والعرفة» . 

فعلى هذا لا يسمى الحديث المنقطع مثلاً معلولا ( ولا الحديث الذي راويه مجهول 


الجزء الأول 


الظاهر. 


أو مضعف معلولا وإنما يسمى معلولاً ) إذا آل أمره إلى شيء من ذلك كونه ظاهر السلامة 
مر خلت ۱ 

وفي هذا رد على من زعم أن العلول يشمل کل مردود. 

واذا تقرر هذا فالسبیل إلى معرفة سلامة الحديث من العلة كما نقله الصنف عن 
الخطيب أن یجمع طرقه. فان اتفقت رواته واستووا ظهرت سلامته . 

وان اختلفوا آمکن ظهور العلة» فمدار التعلیل فى الحقيقة على بيان الاختلاف 
وساوضحه في النوع الذي بعد هذا إن شاء الله تصالی وهذا الفن آغمض آنواع الحديث 
وأدقها مسلكاء ولا یقوم به إلا من منحه الله تعالی فهما غايصا واطلاعًا حاویا وإدراكًا 
لمراتب الرواة ومعرفة اقب ولهذا لم يتكلم فيه إلا أفراد أئمة هذا الشأن وحذاقهم وإليهم 
المرجع في ذلك لما جعل الله فيهم من معرفة ذلك» والاطلاع على غوامضه دون غيرهم 
من لم ارس ذلك . ۱ 

وقد تقصر عبارة العلل منهم» فلا یفصح با استقر في نفسه من ترجیح إحدى 
الروایتین على الأخرى كما في نقد الصيرفي سواء» فمتی وجدنا حديئًا قد حكم مام من 
الأئمة المرجوع إليهم بتعليله فالأولى اتباعه في ذلك كما نتبعه في تصحيح الحديث إذا 
ص ححه . 
وهذا الشافعي مع إمامته يحيل القول على أئمة الحديث في كتبه فیقول : «وفیه حدیث 
لا يثبته أهل العلم بالحديث». 

وهذا حيث لا يوجد مخالف منهم لذلك العلل» وحيث يصرح بإثبات العلة فأما إن 
وجد غيره صححه فينبغي حينئذ توجه النظر إلى الترجيح بين كلاميهما. 

وكذلك إذا أشار العلل إلى العلة إشارة ولم يتبين منه ترجيح لإحدى الروایتین. فان 
ذلك يحتاج إلى الترجيح والله أعلم . 

قال الحافظ العلائى بعد أن ذكر ما هذا ملخصه: 

«فأما إذا كان رجال الإسنادين متكافئين فى الحفظ أو العدد أو كان من أسنده أو رفعه 
دون من أرسله أو وقفه في شيء من ذلك مع أن كلهم ثقات محتج بهم فههنا مجال النظر 
واختلاف أئمة الحديث والفقهاء. ۱ 

فالذي يسلكه كثير من أهل الحديث بل غالبهم جعل ذلك علة مانعة من الحكم بصحة 
الحديث مطلقًا » فيرجعون إلى الترجيح لإحدى الروايتين على الأخرى» فمتى اعتضدت 


النوع الثامن عشر: معرفة العلل 


اوها يي الي U‏ و ار مدرم مت ار a‏ ار دا هي اه اد ات هه STE‏ فان O FONE ES‏ ا E E PS RFE,‏ 


إحدى الطریقین بشيء من وجوه الترجیح حکموا والا توقفوا عن الحديث وعللوه بذلك» 
ووجوه الترجيح كثيرة لا تتحصر ولا ضابط لها بالنسبة إلى جمیع الاحادیث» بل كل 
حدیث یقوم به ترجیح خاص وافا ینهض بذلك المارس الفطن الذي أكثر من الطرق 
والروایات ولهذا لم یحکم التقدمون في هذا القام بحکم كلي يشمل القاعدة بل یختلف 
نظرهم بحسب ما یقوم عندهم في کل حديث بفرده والله أعلم . 

قال: وأما أئمة الفقه والأصول فانهم جعلوا إسناد احدیث ورفعه کالزيادة في متنه 
(يعني كما تقدم تفصیله عنهم ). 

ویلزم على ذلك قبول الحديث الشاذ كما تقدم. 

ومن المواضع الخفية في الأحاديث المعللة ما ذكره ابن أبي حاتم قال: سألت آبي عن 
حديث رواه حماد بن سلمة عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي 
الا قال : 

«من باع عبد) وله مال...» الحديث . 

فقال: «قد كنت أستحسن هذا الحديث من ذا الطريق حتی رأيت من حديث بعض 
الثقات عن عكرمة بن خالد عن الزهري عن ابن عمر رضي الله عنهما فعاد الحديث إلى 
الزهري» والزهري إنما رواه عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله تعالى عنهم. 

وهو معلول ( يعني لأن نافعًا رواه عن ابن عمر رضي الله عنهما ) فجعل مسألة بیع 
العبد عن عمر رضي الله عنه ومسألة بيع النخل عن النبي يا 

قال النسائي: سالم أجل من نافع ولکن القول في هذا قول نافع وكذا قال علي بن 
الدینی والدارقطنى . 

قال العلائي: «وبهذه النكتة يتبين أن التعليل أمر خفي لا يقوم به إلا نقاد الحديث دون 
الفقهاء الذين لا اطلاع لهم على طرقه وخفایاها». 

قلت:وسبب الخفاء فى هذا الثال أن عکرمة بن خالد أكبر من الزهري وهو معروف 
بالرواية عن ابن عمر رضي الله عنهما فلما وجد الحديث من رواية حماد بن سلمة عنه كان 
ظاهره الصحة وكان يعتضد بها ما رواه الزهري عن سالم عن أبيه ويرجع على رواية نافع 
خلاقًا لا قال ابن المديني والنسائي وغيرهما. ٠‏ 

لكن لا فتشت الطرق تبين أن عكرمة سمعه من هو أصغر منه وهو الزهري» والزهري 
لم يسمعه من ابن عمر رضي الله عنهما إنما سمعه من سالم فوضح أن رواية حماد بن 


الجزء الأول 


يستعان على إدراكها بتفرد الراوي وبمخالفة غيره له. مع قرائن تنضم إلى ذلك» 
تبه العارف بهذا الشأن على إرسال في الوصول» أو وقف في الرضوع» أو دخول 
حديث في حديث» أو وهم واهم لغیر ذلك» بحيث یغلب على ظنه ذلك» فیحکم 
به» أو يتردد فيتوقف فيه. . وكل ذلك مانع من الحكم بصحة ما وجد ذلك فيه. 

وکثیر) ما يعللون الموصول بالمرسل27 ع > مثل: أن يجيء الحديث بإسناد موصولء 
ويجيء آیضا بإسناد منقطع آقوی من إسناد الوصول» ولهذا اشتملت کتب علل 


۰ 


سلمة مدلسة أو مسواة ورجع هذا الإسناد الذي كان يمكن الاعتضاد به إلى الاسناد الأول 
الذي حكم عليه بالوهم وكان سبب حكمهم عليه بالوهم كون سالم أو من دونه سلك 
الجادة. لأن العادة والغالب أن الإسناد إذا انتهى إلى الصحابي رضي الله تعالى عنه قيل 
بعده: عن النبي كه فلما جاء هنا بعد الصحابي ذكر صحابي آخر والحديث من قوله كان 
الظن غالبًا على أن من ضبطه هكذا أتقن ضبطًا والله أعلم . 

قال العلائي: وهذا كله إذا كان الإسناد واحد) من حيث المخرج غير مختلف في 
الحالات أما إذا اختلف في الوصل والإرسال كأن يروي بعضهم عن الزهري عن سعيد بن 
المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه حديئًا مرفوعاء فيرويه بعضهم عن الزهري» عن أبي 
سلمة رضي الله عنه عن النبي م مرسلاً. 3 

أو يرويه بعضهم عن الأعمش» عن آبي صالح. عن أبي هريرة رضي الله عنه حديئًا 
مرفوعاء فيرويه بعضهم. عن الاعمش» عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه 
موقومًا. 

ففي مثل هذه الصيغة يضعف تعليل أحدهما بالاخ لكون کل منهما إسنادا برأسه» 
ولقوة احتمال كونهما إسنادين عند الزهري أو عند الأعمش كل واحد منهما على وجه. 

قلت: وإنما يقوى هذا إذا أتى بهما الراوي جميعًا في وقت واحد وحيئئذ ينتفي 
التعلیل» وشرط هذا كله التساوي في الحفظ أو العدد. فأما إذا كان راوي الوصل أو الرفع 
مرجوحاء فلا. كما تقرر غير مرة والله أعلم. 

قال ابن حجر: 

قوله: «وکثیر] ما يعللون الوصول بالمرسل» إلى آخره. 

أقول: ليس هذا من قبيل المعلول على اصطلاحه وإن كانت علة في الجملة إذ المعلول 
على اصطلاحه مفيد بالخفاء والإرسال أو الانقطاع ليست علتها بخفية. 
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الحديث على جمیع طرقه. قال «الخطيب آبو بکر»: ال ازج معرفة علة الحديث 
أن يجمع بين طرقه» وينظر في اختلاف روا ونو بمكانهم من الحفظ ومنزلتهم 
في ال تقان والضبط . وروی عن «على بن الدینی» قال: الباب إذا لم تجمع طرقه لم 
یتبین خطوه . 

ثم قد تقع العلة في إسناد الحسديث» a‏ وقد تقع في متنه۱. ثم ما 
يقع في الإسناد قد يقدح فى صحة الاسناد والمتن جمیعا» كما في التعليل بالارسال 
والوقف. وقد يقدح في صحة الإسناد خاصة من غير قدح في صحة التن. 


وقد أفرط بعض التأخرین فجعل الانقطاع قيدا في تعريف المعلول فقرأت في «القنع» 
للشيخ سراج الدين بن الملقن قال: ذكر ابن حبیش في كتاب علوم الحديث أن المعلول: أن 
يروي عمن لم يجتمع به كمن تتقدم وفاته عن ميلاد من يروي عنه أو تختلف جهتهما كأن 
يروى الخراساني مثلاً عن الغربي ولا ينقل أن أحدهما رحل عن بلده. 

قلت: وهو تعريف ظاهر الفسادء لأن هذا لا خفاء فيه وهو بتعريف مدرك السقوط فى 
الإسناد آولی والله أعلم . ۱ 

ثم إن تعليلهم الوصول بالمرسل أو المنقطع بالموقوف أو المقطوع ليس على إطلاقه» بل 
ذلك دائر على غلبة الظن بترجيح أحدهما على الآخر بالقرائن التي تحفه. كما قررناه قبل 
والله الموفق. 

١-قال‏ ابن ححر: 

قوله: «ثم قد تقع العلة في الإسناد وهو الأكثر وقد تقع في المتن إلى آخره. 

قلت : إذا وقعت العلة في الاسناد قد تقدح وقد لا تقدح وإذا قدحتء فقد تخصصه 
وقد تستلزم القدح في التن. وكذا القول في المتن سواء. 

فالأقسام على هذا ستة: 

فمشال ما وقعت العلة في الإسناد ولم تقدح مطلقًا: ما يوجد مثلاً من حديث مدلس 
بالعنعنة» فإن ذلك علة توجب التوقف عن قبوله فإذا وجد من طريق أخرى قد صرح فيها 
بالسماع؛ تبین أن تلك العلة غير قادحة. 

وکذا إذا اختلف فى الاسناد على بعض رواته فان ظاهر ذلك یوجب التوقف عنه» 
فان آمکن الجمع بينها على طریق أهل الحديث بالقرائن التي تحف الاسناد تبين أن تلك العلة 


٠‏ غير قادحة. 


ومثال ما وقعت العلة فيه في الإسناد وتقدح فيه دون المتن ما مثل به الصنف من إبدال 


۰۰ الجزء الأول 


فمن آمثلة ما وقعت العلة في إسناده من غير قدح في التن: ما رواه اللقة يعلى بن 
عبيد »عن سفيان الثوري» عن عمرو بن دينار» عن ابن عمرء عن النبي ئ قال: 
«البيعان بالخيار..» الحديث. فهذا إسناد متصل بنقل العدل عن العدل» وهو معلل غير 
صحيح» والتن على كل حال صحيح» والعلة في قوله: عن عمرو بن دينار» إنما هو 
عن عبد الله بن دينار» عن ابن عم هكذا رواه الأئمة من أصحاب سفيان عنه. 
فوهم يعلى بن عبید» وعدل عن عبد الله بن دينار إلى عمرو بن دینار» وكلاهما 


وه م 


هه . 


راو ثقة وهو بقسم المقلوب أليق فان آبدل راو ضعيف براو ثقة وتبين الوهم فيه استلزم 
القدح في المتن ایض إن لم يكن له طريق أخرى صحيحة. ومن أغمض ذلك أن یکون 
الضعيف موافقًا للثقة فى نعته. 

ومثال ذلك ما وقع لابي أسامة الكوفي أحد الثقات؛ عن عبد الرحمن بن يزيد بن 
جابر وهو من ثقات الشاميين قدم الكوفة فكتب عنه أهلها ولم يسمع منه أبو سامت ثم 
٠‏ قدم بعد ذلك الكوفة عبد الرحمن بن يزيد بن تميم وهو من ضعفاء الشاميين فسمع منه أبو 

أسامة وسأله عن اسمه فقال: عبد الرحمن بن يزيد» فظن أبو أسامة أنه ابن جابر فصار 

يحدث عنه وينسبه من قبل نفسه» فيقول: حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» فوقعت 
المناكير في رواية أبي آسامة» عن ابن جابر وهما ثقتان فلم يفطن لذلك إلا أهل النقدء 
فميزوا ذلك ونصوا عليه كالبخاري وأبي حاتم وغير واحد. 

ومثال ما وقعت العلة في المتن دون الإسناد ولا تقدح فيهما ما وقع من اختلاف ألفاظ 
كثيرة من أحاديث الصحيحين إذا أمكن رد الجميع إلى معنى واحدء فان القدح ينتفي عنها. 
وسنزيد ذلك إيضاحا في النوع الاتي إن شاء الله تعالى. 

ومثال ما وقعت العلة فيه في المتن واستلزمت القدح في الإسناد: ما يرويه راو بالمعنى 
الذي ظنه يكون خطأ والمراد بلفظ الحديث غير ذلك» فإن ذلك يستلزم القدح في الراوي» 
فيعلل الإسناد. 

ومثال ما وقعت العلة فى المتن دون الاسناد ما ذكره الصنف من ( أحد الألفاظ ) 
الواردة في حديث أنس رضي الله عنه وهي قوله: «لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم 
في أول قراءة ولا فى آخرها»» فان أصل الحديث فى الصحیحین. فلفظ البخاري «كانوا 
یفتحون لشي لله وی العالین» . : 

ولفظ مسلم في رواية له نفي اهر وفي رواية آخری نفي القراءة وقد تكلم شیخنا 
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ومشال العلة فى المتن: ما انفرد «مسلم» بإخراجه من حديث آنس من اللفظ 
الصرح بنفي قراءة ابسم الله الرحمن الرحیم۱) ۰ فعلل قوم رواية اللفظ الذکور لا 


على هذا الوضع با لا مزيد في الحسن علیه إلا أن فيه مواضع تحتاج إلى التنبیه علیها. 

قلت: وسيأتي بيانها بعد كلام الحافظ العراقي الآتي في الهامش التالي. 

١‏ - قال العراقى: 

قوله ومثال العلة في التن ما انفرد مسلم بإخراجه من حدیث أنس من اللفظ الصرح بنفى 
قراءة بسم الله الرحمن الرحيم فعلل قوم رواية اللفظ الذکور لما رأوا الأكثرين فا قالوا فيه فكانوا 
يستفتحون القراءة ب «الحمد لله رب العالین» من غير تعرض لذكر البسملة إلى آخر كلامه. 

وربما يعترض معترض على المصنف بأنك قدمت أن ما أخرجه أحد الشيخين البخاري 
أو مسلم مقطوع بصحته فكيف يضعف هذا وهو فيما آودعه مسلم كتابه وآیضا فلم تعين 
من أعله حتى ينظر محله من العلم وما حكيته عن قوم لم تسمهم أنهم أعلوه معارض بقول 
أبي الفرج ابن الجوزي في التحقيق (۱) عقب حديث أنس هذا: إن الائمة اتفقوا على 
صحته والجواب عن ذلك أن المصنف لا قدم نما أخرجه أحد الشيخين مقطوع بصحته قال 
سوى أحرف يسيرة تكلم عليها بعض أهل النقد من الحفاظ كالدارقطني وغيره انتهى. کلام 
الصنف فقد استثنى أحرفا يسيرة. وهذا منها وقد أعله جماعة من الحفاظ : الشافعي 
والدارقطني وابن عبد البر رحمهم الله ولنذكر كلامهم في ذلك ليتضح ما أعلوه به فأما 
كلام الشافعي رحمه الله فقد ذكره عنه البيهقي في كتاب معرفة السئن والآثار وأنه قاله في 
سنن حرملة جوابا لسؤال أورده وصورة السؤال فإن قال قائل قد روى مالك عن حميد عن 
أنس قال صليت وراء أبي بكر وعمر وعثمان فكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم 
قال قال الشافعي قل له خالفه سفيان بن عبينة والفزارى والشقفی وعدد لقيتهم سبعة أو 
ثمانية مؤمنين مخالفين له:؟ قال والعدد الكثير أولى بالحفظ من واحد ثم رجح روايتهم بما 
رواه عن سفيان عن أيوب عن قتادة عن أنس «قال كان النبي كَل وأبو بكر وعمر يفتتحون 
القراءة ب «الحمد لله رب العالین» قال الشافعي يعني يبدؤون بقراءة آم القرآن قبل ما يقرأ 


(۱) التحقيق في أحاديث التعليق» وهو في بیان الأحاديث الدائرة بين المذاهب الفقهية » والإمام الذهبي 
تحقیق له اسم «التنقیح» وقد حققناه من نسخة المخطوطة وتم طبعه والحمد لله بدار نزار الباز ‏ بمكة 
المكرمة» وهو یشتمل على آکثر من (۸۰۰) ثمانمائة مسألة فقهية مختلف فیها بين الذاهب الفقهية 
الاسلامية بأدلتها من کتب الخديث والفقه مع تعلیقات ونقد الامام الذهبي وهو من الاهمية بحيث 
لا يستغنى عن ناظره في الفقه وأصوله فانظره. 


الجزء الأول 


e‏ ال الل ا ا و و و و و و و و و و 


بعدها ولا يعني آنهم یترکون بسم الله الرحمن الرحیم. 

وحکی الترمذي فى جامعه عن الشافعي قال اما معنی هذا الحديث أن النبي ييا وأبا 
بكر وعمر کانوا یفتتحون القراءة ب «الحمد لله رب العالین» معناه آنهم کانوا یبتدئون بقراءة 
فاتحة الکتاب قبل السورة ولیس معناه آنهم کانوا لا یقرژون بسم الله الرحمن الرحیم انتهی . 

وما آوله به الشافعي مصرح به في رواية الدارقطني فکانوا یستفتحون بأم القرآن فیما 
يجهر به »قال الدارقطني هذا صحيح» وقال الدارقطني آیضا إن الحفوظ عن قتادة وغیره 
عن آنس آنهم کانوا يستفتحون ب امد لله رب العالین» لیس فيه تعرض لنفى البسملة 
وکذا قال البيهقي إن آکثر أصحاب قتادة رووه عن قتادة کذلك قال وهکذا رواه إسحاق بن 
عبد الله بن آبي طلحة وثابت البنانی عن أنس انتهی . 

وأما تضعيف ابن عبد البر له بالاضطراب فإنه قال في كتاب الاستذكار اختلف عليهم 
في لفظه اختلافا كثيراً مضطرباً متدافعّا منهم من يقول صليت خلف رسول الله يلاء وأبي 
بكر وعمر ومنهم من يذكر عثمان ومن لا يذكر فكانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم 
ومنهم من قال فکانوا لا یجهرون ببسم الله الرحمن الرحیم» وقال كثير منهم كانوا 
یفتتحون القراءة ب#الحمد لله رب العالمين» »وقال بعضهم : فکانوا یجهرون ببسم الله 
الرحمن الرحیم» وقال بعضهم كانوا یقرآون بسم الله الرحمن الرحیم قال وهذا اضطراب 
لا تقوم معه حجة لاحد من الفقهاء الذين يقرأون بسم الله الرحمن الرحيم والذین لا 
یقرژونها وقال ابن عبد البر ایض في كتاب الانصاف في البسملة بعد أن رواه من رواية 
آیوب وشعبة وهشام الدستوائى وشیبان بن عبد الرحمن وسعید بن آبي عروبة وأبي عوانة 
فهؤلاء حفاظ آصحاب قتادة لیس في روایتهم لهذا الحديث ما یوجب سقوط بسم الله 
الرحمن الرحیم من آول فاتحة الکتاب انتهی. 

فهذا کلام أئمة الحديث في تعليل هذا الحديث فکیف یقول ابن الجوزي إن الائمة 
اتفقوا على صحته آفلا یقدح کلام هؤلاء في الاتفاق الذي نقله وقد رأيت أن أبين علل 
الرواية التي فيها نفی البسملة من حيث صيغة الاسناد فأقول: قد ذکر ترك البسملة في 
حدیث آنس من ثلاثة طرق وهي رواية حمید عن آنس» ورواية قتادة عن أنس» ورواية 
[سحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن آنس» فأما رواية حمید فقد تقدم أن مالکٌا رواها في 
" الموطأ عنه وأن الشافعي رضي الله عنه تكلم فيها لمخالفة سبعة أو ثمانية من شیوخه في 
ذلك وأيضا فقد ذكر ابن عبد البر في كتاب الإنصاف ما يقتضي انقطاعه بين حميد وأنس 
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فقال: ویقولون إن آکثر رواية حمید عن آنس أنه سمعها من قتادة عن آنس وقد ورد 
التصريح بذکر قتادة بینهما فیما رواه ابن أبي عدي عن حميد عن قتادة عن آنس فالت رواية 
حمید إلى رواية قتادة وأما رواية مسلم في صحيحه' من رواية الولید بن مسلم حدئنا 
الاوزاعي عن قتادة أنه کتب إليه یخبره عن آنس بن مالك أنه حدثه قال «صليت خلف 
النبي حي وأبي بكر وعمر فکانوا یستفتحون ب «الحمد لله رب العالین» لا یذکرون بسم الله 
الرحمن الرحیم في آول قراءة ولا في آخرها» فقد بين الأوزاعي في روايته أنه لم یسمعه 
من قتادة وإنما کتب إليه به والخلاف في صحة الرواية بالکتابة معروف وعلی تقدیر صحتها 
فأصحاب قتادة الاين سمعوه منهم آیوب وآبو عوائة وغیرهما لم یتعرضوا لنفی البسملة کما 
تقدم وایضا ففي طریق مسلم الولید بن مسلم وهو مدلس» وان كان قد صرح بسماعه من 
الأوزاعي فانه یدلس تدلیس التسوية أي یسقط شيخ شيخه الضعیف كما تقدم نقله عنه نعم 
لمسلم من رواية شعبة عن قتادة عن آنس فلم آسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن 
الرحیم ولا یلزم من نفی السماع عدم الوقوع بخلاف الرواية التقدمة. 

وآما رواية إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة فهي عند مسلم أيضًا ولم یسبق لفظها 
وإنما ذكرها بعد رواية الأوزاعى عن قتادة عن أنس فقال: حدثنا محمد بن مهران حدثنا 
الوليد بن مسلم عن الأوزاعي أخبرني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن 
مالك يذكر ذلك فاقتضى إيراد مسلم لهذه الرواية أن لفظها مثل الرواية التي قبلها وليس 
. كذلك فقد رواها ابن عبد البر فى كتاب «الإنصاف» من رواية محمد بن كثير قال: حدثنا 
الاوزاعي فذكرها بلفظ كانوا يفتتحون القراءة ب «الحمد لله رب العالمين» ليس فيها تعرض 
لنفى البسملة موافقا لرواية الأكثرين وهذا موافق لما قدمنا نقله عن البيهقي من آن رواية 
إسحاق بن عبد الله عن أنس لهذا الحديث كرواية أكثر أصحاب قتادة أنه ليس فيها تعرض 
لنفى البسملة فقد اتفق ابن عبد البر والبيهقي على مخالفة رواية إسحاق للرواية التي فيها 
فى البسملة وعلی هذا فما فعله مسلم رحمه الله هنا لبس بجید لانه احال بحدیث علی 
آخر وهو مخالف له بلفظ فذکر ذلك لم يقل نحو ذلك ولا غیره فان كانت الرواية التي 
وقعت لسلم لفظها کالتی قبلها التي آحال علیها فترجح رواية ابن عبد البر علیها لأن رواية 
مسلم من طريق الولید بن مسلم عن الأوزاعي معنعنا ورواية ابن عبد البر من طریق محمد 


)0 صحیح مسلم بشرح النووي (5 / ۶ کتاب الصلاة » باب : حجة من قال لا يجهر بالبسملة » 
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ابن كثير حدثنا الاوزاعي وصرح بلفظ الرواية فهي آولی بالصحة من اتهم اللفظ وفي 
طریقه مدلس عنعنه والله اعلم. 

وقد علق ابن حجر على قول شيخه العراقي: 

فمنها: قوله: إن ترك قراءة البسملة في حدیث انس رضي الله عنه ورد من ثلائة 
طرق وهي : 

وا ۲ ورواية قتادة. ۳ ورواية إسحاق بن أبي طلحة. 

قائلاً: قد يتوهم منه أن باقي الروایات عن آنس رضي الله عنه لیس فيها تعرض 
لتركهاء ولیس کذلك. بل قد جاء ترك الجهر بها ایض : 

٤‏ من رواية ثابت البنانی. ۵ والحسن بن أبى الحسن البصري. 5 ومنصور بن زاذان. 

E EEE.‏ وان فلا عة الل یه ال برد 

٩‏ - وثمامة بن عبد الله بن آئس. رحمة الله تعالی علیهم. ا 

- آما حديث ثابت فرواه أحمد بن حنبل وابن خزية في صحيحه والطحاوي من 
طریق الاعمش عن شعبة عنه بلفظ «صليت مع النبي ية وآبي بكر وعمر رضي الله عنهما 
فلم یجهروا ب ( بسم الله الرحمن الرحیم )۲. 

- وأما حدیث الحسن البصري فرواه ابن خزية في صحیحه والطبراني والطحاوي بلفظ 
أن النبي 2335 وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما کانوا یسرون ب ( بسم الله الرحمن الرحیم). 

وأخرجه الطبراني والخطيب من وجه آخرء عن الحسن بلفظ نفي ابمهر . 

وأما حدیث متعبور بق زلذان فرواه الات بلفظ؛ 1 

«صلى بنا النبي بُ فلم يسمعنا قراءة بسم الله الرحمن الرحیم» بوب علیها النسائي 
باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم . 

وأما حديث أبي قلابة وأبي ثمامة فروى ابن حبان في صحيحه من طريق هارون بن 
عبد الله احمال» عن يحيى بن آدم» عن سفيان الثوري» عن خالد الحذاءء عن أبي قلابةء 
عن أنس رضي الله عنه قال: کان رسول الله َة وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما لا 
يجهرون ببسم الله الرحمن الرحیم . 

وذكر الخلال في العلل أن مهنا بن يحيى سأل أحمد عنه فقال: هو وهم. حدثني 
يحيى بن آدم ( يعني بهذا الإسناد ) فقال: عن أبي نعامة ( قيس ) بن عباية» عن أنس 
رضي الله عنه بدل أبي قلابة. 
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قال: وکذا هو فى «کتاب الاشجعی»» عن سفیان. 

قال: وکذلك بلغي عن العدني» عن سفیان. 

قلت: ورواية العدني آخرجها اليبهقي من طریقه. 

وکذا قال علي بن الديني في «العلل» إن يحيى بن آدم حدثه به على الوهم» ولم 
يخرجه أحمد في مسنده من هذا الوجه. 

وهو في معجم الطبراني من طريق محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان على 
الصواب. وكذا أخرجه البيهقي من طريق الحسين بن حفص عن سفيان بنفي الجهر. وقال: 
أبو نعامة وثقه يحيى بن معين ولم يخرج له الشيخان. 

ثم فيه اختلاف آخر على أبي نعامة رواه عثمان بن غياث وسعيد بن إياس عن أبي عبد 
الله بن مغفل عن أبيه. 

ولا يمتنع أن يكون لأبي نعامة فيه شيخان. 

- وأما حديث ثمامة فرواه الخطيب فى كتاب الجهر بالبسملة نحو حديث ثابت. 

فهذه الروايات متضافرة على عدم الجهر بالبسملة وستزید إيضاحًا بعد قليل إن شاء 
الله . ۱ 

ومنه قوله (إن ابن عبد البر قال: إن حدیث أنس رضي الله عنه مضطرب المتن». 

وتقريره لذلك وليس بجيدء لأن الاضطراب شرطه تساوي وجوهه ولم يتهياً الجمع 
بين مختلفها كما سيأتي. 

اما مع إمكان الجمع بين ما احتلف من الروايات ولو تساوت وجوهها فلا يستلزم 
اضطرابًا وهذا في هذا الحديث موجود لأن الجمع بين الروايات الثابتة منه ممكن. 

فقوله: «ومنهم من يذكر عثمان رضي الله عنه ومنهم من لا يذكر» .ليس بقادح . 

وقوله: «وقال بعضهم: كان يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم». 

وقال بعضهم: «كانوا یجهرون» لم تثبت واحدة من هاتين الروايتين. وقد استوعب 
الخطيب طرق حديث أنس رضي الله عنه وأورد هذين اللفظين من أوجه واهية أو منقطعة 
وقد بين شيخنا بعض ذلك فيما أملاه على مستدرك الحاكم فلم يبق من الالفاظ التي ذكر 
آبو عمر أنها متخالفة إلا ثلاثة ألفاظ وهي : 

١‏ نفي الجهر بها. 

۲ أو نفي قراءتها . 


الجزء الأول 


۳ أو الاقتصار على الافتتاح ب «الحمد لله رب العالمين». 

والجمع بين هذه الألفاظ مکن بالحمل على عدم الجهرء كما سنذكره إن شاء الله تعالى 

ومنها قوله : إن رواية الوليد بن مسلم. عن الأوزاعي التي أخرجها مسلم معلولة لأن 
الوليد يدلس تدليس التسوية. 

أقول: (۱) لا يتجه تعليله بتدليس الوليدء لأنه صرح بسماعه من الاوزاعي ( وصرح 
بأن الأوزاعي ) ما سمعه من قتادة وإنما كتب إليه وقتادة فقد سمعه من أنس رضي الله عنه 
كما رويناه في «کتاب القراءة خلف الإمام» للبخاري قال:ثنا محمد بن يوسف هو الفريابي 
ثنا الأوزاعي قال: كتب إلى قتادة قال: حدثني أنس رضي الله عنه وكذا رويناه في «السنن 
الکبیر» للبيهقي من طريق العباس بن الوليد بن مزيد حدثني آبي حدثنا الأوزاعي مثله 
سواء» وكذا رويناه من طريق الهقل بن زياد» عن الأوزاعي قال: كتبت إلى قتادة أسأله عن 
الجهر ب ( بسم الله الرحمن الرحيم ) فكتب إلي يذكر قال: حدثني أنس بن مالك رضي 
الله عنه أنه صلى خلف النبي ية وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم فكانوا 
يستفتحون ب «الحمد لله رب العالین». لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة 
ولا في آخرها. 

فهذه متابعة للوليد بن مسلمء عن الأوزاعي. 

وكذا رويناها في فواند إسماعيل بن قيراط العذري قال: 

ثنا سليمان بن عبد الرحمن: ثنا الهقل» فذكره» نقلته من خط الحافظ السلفي. 

وكذلك رواه أبو عوانة في صحيحه من طريق بشر بن بكر عن الأوزاعي» فذكر المتن 
مثله سوای ولم يذكر القصة التي في السند وتابعه أبو المغيرة» عن الأوزاعي . 

قال أحمد فى «مسنده» ثنا أبو المغيرة» ثنا الأوزاعی قال: 

کتب إلى قتادة قال: «حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صلیت خلف النبي 
لاو وأبي بكر وعمر وعثمان ۳ الله عنهم فكانوا يستفتحون ب «الحمد لله رب العالین» 
لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخرها». 

وهذه متابعة قوية للوليد بن مسلم. 

وأبو المغيرة من ثقات الحمصيين أخرج عنه البخاري في صحيحه محتجا به» فبان أن 


)١(‏ القائل هو الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. 
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و اه و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و .د و و و عد و مد ود ود ود عدا وا ۰ 


تعلیله بتدلیس الولید ( لا وجه ) له لکن لو آعله الشیخ بأن قول الاوزاعي: إن قتادة کتب 
إليه مجاز لأن قتادة كان أكمه لا یکتب» فیکون قد أمر بالکتابة عنه غيره وحينئذ فذلك 
الغیر مجهول الحال عندنا حتی ولو كان قتادة يثق به فلا يكفي ذلك في ثبوت عدالته الا 
عند من یقبل التزكية على الابهام . 

وهو مرجوح عند الشیخ لاحتمال أن یکون مضعمًا عند غيره بقادح. 

وستأتي المسألة إن شاء الله . 

فرجعت رواية الأوزاعى إلى أنها عن شخص مجهول كتب إليه بإذن قتادة ( عن قتادة) 
عن أنس رضى الله عنه. ١‏ 

فهذه العلة آشد من تدلیس الوليد الذي حصل الامن منه بتصریحه بالسماع 'وبمتابعة من 
تابعه من أصحاب الأوزاعي. 

- ومنها قوله : «إن رواية ابن عبد البر من طریق محمد بن کثیر» عن الاوزاعي بلفظ 
الانتتاح آرجح من رواية الولید عنه في طريق إسحاق بن أبي طلحة التي أحال بها على 
رواية قتادت لأنه لم یصرح عند مسلم بسماعه له من الأوزاعي». 

آقول: الولید بن مسلم أحفظ من محمد بن کثیر بكثير» ومع ذلك. فقد صرح بسماعه له 
فيما آخرجه آبو نعیم في مستخرجه من طریق دحيم وهشام بن عمار عنه قال: حدثني 
الأوزاعي» وکذا آخرجه الدارقطني من طریق هشام ثنا الولید ثنا الاوزاعي. 

وأما تردد الشیخ في لفظ إسحاق هل هو مثل حدیث قتادة بلفظه أو بمعناهء فقد بینه 
البخاري في جزء القراءة خلف الامام فرواه عن محمد بن مهران شيخ مسلم فيه ولفظه مثل 
رواية قتادة سواء إلا أنه لم يقل الزيادة التي زادها الولید. وكذلك بينه آبو عوانة في ٠٠‏ 
صحيحه بيانًا شافيًا فإنه رواه كما قدمناه من طريق بشر بن بکر» عن الأوزاعى قال: كتب 
- إلى قتادة فذکره بتمامه. ۱ 

ثم آخرجه من طریق دحيم » عن الولید» وعن یوسف بن سعید عن محمد بن کثیر 
كلاهماء عن الأوزاعي؛ عن اسحاق» عن أنس رضی الله عنه قال مثله إلى قوله : الحمد 
لله رب العالین. يعني ولم يذكر اللفظ الزائد في حديثه عن قتادة» عن أنس رضي الله عنه 
وهو قوله: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. 

ورواه ابن حبان في صحيحه من طريق محمد بن عبد الرحمن بن سهل ولفظه 
«یفتتحون القراءة ب «الحمد لله رب العالمين» فيما يجهر به». 


و و و و و و هاه هاه هه و و هد و وهاه و و و و و و و و وه .ار و ماه و و و واوا مه مدا .دا مدا همد مد مد مد عد مد عد ع هد م و 


ومسلم لا ساق حديث الاوزاعي» عن كتاب قتادة وعطف عليه حديث الأوزاعي» عن 
إسحاق قال: «فذكر ذلك لم يزد فقوله: «فذكر ذلك» محتمل أن يكون يريد ذكره باللفظ 
أو بالعنی . 

وقد تبين با حررناه أنه إنما رواه بالعنی» لأن في إحدى الروایتین ما ليس في الأخرى 
والله اعلم. 1 ١‏ 
۱ تنبيه 

قد قدمنا أن رؤاية محمد بن کثیر رواها آبو عوانة في «صحیحه» وکذلك آخرجها آبو 
جعفر الطحاوي في «شرح معاني الأثار» وأبو بكر الجوزقي في «المنفق» فعزوها إلى رواية 
أحدهم أولى من عزوها إلى ابن عبد البر لتأخر زمانه والله الموفق. 

- ومنها قوله لما ذكر حمیدا: «وقد ورد التصريح بذكر قتادة بينهما فيما رواه ابن أبي 
عدي عن حميدء عن قتادة» عن أنس رضى الله تعالى عنه قال: فآلت رواية حميد إلى 
۰ رواية قتادة». ١‏ 

قلت: هذا يوهم أن حمیذا لم يسمعه من أنس رضي الله تعالى عنه أصلاً وإنما دلسه 
عنه وليس كذلك» فان حمیدا کان قد سمعه من أنس رضي الله تعالى عنه لکن موقوقًا ' 

«فكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم». 

وهذا في رواية مالك كما هو في الوطات» وقد رفعه بعضهم عنه وهو وهم كما بینه 
الدارقطنى فى «غرائب مالك» وابن عبد البر فى «التمهيد» وهكذا رواه عن حميد حفاظ 
اناه مةل عات الف واد بن شعاد وراد با سارت رای وکر وا 
موقوئًا إلا أنه عندهم بلفظ «کانوا یفتحون القراءة ب «الحمد لله رب العالمين». 

ورواه المزني» عن الشافعي» عن ابن عيينة» عن حميد: سمعت أنسًا رضي الله تعالى 
عنه به. ١ ١ ١‏ 

وشذ بعض أصحاب حمید فرفع هذا اللفظ عنه أيضًا وقد بين يحبى بن معين 
الصواب في ذلك بيانًا شافيًا فقال أبو سعيد بن الأعرابي في «معجمه» ثنا محمد بن إسحاق 
الصاغاني ثنا يحيى بن معین» عن ابن أبى عدي» عن حمل طن فاد عن أنس رضي الله 
عنه قال: إن النبي ب وأبا بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم كانوا يفتتحون القراءة 
ب «الحمد لله رب العالین» . 
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¢ #4 هو وه و و و و و و و و و و و و و و و و و هم ا و و و و و و و وه و اه و و و و و و و و و و و و و و و و و وف 


قال ابن معين: قال ابن أبى عدي وكان حميد إذا قال: عن قتادة عن أنس رضي الله 

عنه رفعه. وإذا قال : قن ادن ام وت 
تنبيه 

لم يعز الشيخ رواية ابن آبي عدي: وقد عزوناها. وأخحرجها ایض ابن حبان في 
صحيحه من طريق محمد بن هشام السدوسي ثنا ابن آبي عدي عن ( سعيد وحميد ) 
جمیعا عن قتادة. 

وأخرجها السراج عن عمرو بن علي بن ( آبي ) عدي عن حميد وحده. دون القصة 
التي ذكرها ابن معين فلم يذكرها عمرو ولا محمد بن هشام . 

-ومنها قوله : «والجواب ما أجاب به أبو شامة أنها مسألتان». 

فسؤال قتادة عن الاستفتاح بأي سورة. 

وفي اصحيح مسلم» أن قتادة قال: «نحن سألناه عنه». 

قلت: وفيه نظر لأنه يوهم أن الحمل المذكور في صحيح مسلم وليس كذلكء فان 
مسلمًا قال في صحيحه: «ثنا محمد بن المثنى» ثنا محمد بن جعفرء ثنا شعبة قال: سمعت 
قتادة يحدث عن أنس رضي الله عنه قال: صليت مع النبي د وأبي بكر وعمر وعثمان 
رضي الله تعالى عنهم فلم أسمع آحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم». 

ثنا محمد بن الثنی: ثنا أبو داود هو الطيالسى نا شعبة وزاد قال شعبة فقلت لقتادة: 
أسمعثه من آنس رضى.الله عنه ۴ ۱ 

قال: نعم . تعن ا ۱ 

فهذا اللفظ صریح في أن السژال كان عن عدم سماع القراءة لا عن سماع الاستفتاح 
باي سورة. ۱ 

وقد روی الخطيب فى «الجهر والب‌سملة» هذا الحديث من طریق آخری عن آبی داود 
الطيالسي» عن شعبة ولفظه: ش ۱ 

«إن النبي ية وأبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم كانوا لا يستفتحون القراءة 
ب «بسم الله الرحمن الرحيم». 
ش قال شعبة: قلت لقتادة: أسمعته من أنس ؟ 
قال: نعم نحن سألناه عنه. 
وقال أبو يعلى في مسنده: ثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي» ثنا أبو داود عن شعبة» عن 


هوه هد ها و و وه و فاع و و و و و و و و و و هد هاه و و ود و و و و و و و و و و و و و و .د ود و ود وا .د و و م فا ۰ 


قتادة» عن أنس رضي الله عنه قال: «صلیت خلف رسول الله و وخلف آبي بكر وعمر 
DI‏ عتمان رضي هی ای ی UE U‏ الل رت 
الرحیم ). 

قال شعبة: فقلت لقتادة: آسمعته من أنس رضی الله عنه ؟ 

قال: نعم ثم سالت آنا رضي الله تعالی عنه. 

وهكذا رواه عبد الله د بن آحمد في «زيادات السند» من حديث آبي داود الطيالسي . 

وكذا آخرجه الإسماعيلى عن عبد الله بن ناجية» عن محمد بن المثنى وبندار» عن 
أبى داود. ١‏ 
١‏ وكذا آخرجه أبو نعيم في «مستخرجه» من طريق «مسند أبي داود «وكذلك رواه عمرو 
ابن مرزوق» عن شعبة بلفظ : 

يستفتحون ب «الحمد لله رب العالمين» . 

وفيه انحن سألناه عن ذلك». 

أخرجه أبو نعيم في «الستخرج)» أيضًا. 

فوضح بذلك أن سؤال قتادة» ليس مخالفًا لسؤال أبي سلمة فطريق الجمع بينهما أن 
يقال: إن سؤال آبي سلمة كان متقدمًا على سؤال قتادة بدليل قوله في روايته: «ولم يسبق 
عند أحد قبلك» فكأنه كان إذ ذاك غير ذاكر لذلك» فأجاب (بأنه) لا یحفظه ثم سأله قتادة 
عنه فتذكر ذلك» وحدثه با عنده فيه . 

وأما احتجاج آبي شامة على أن سؤال قتادة له في الحديث الذي آخرجه البخاري عن 
قراءة النبي کل وجواب أنس رضي الله تعالى عنه أنها كانت مدا حيث أجاب بالبسملة 
دون غيرها من آيات القرآن دل على أن النبى فك كان يجهر بالبسملة في قراءته . ش 

ففيه نظرء لأنه يحتمل أن يكون ذكر انس للبسملة على سبیل الثال لقراءة النبي َكل 
فلا ینتهض الدلیل على ذلك ۱ 

- وأما قوله: «فیتناول الصلاة وغیر الصلاة» . 

ففيه نظرء لانه الاعم لا دلالة له على الاخص. والراد أن النبي ية كان حيث يقرأ 
بسم الله الرحمن الرحیم» يمد بسم الله وید الرحمن وید الرحیم فمن أين له من هذا 
احدیث أنه كان يجهر بها في «الصلاة» 1 

وقول أبي شامة أيضا: «لو كانت قراءته تختلف لقال له: عن أي قراءتيه تسأل» عن 
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و و و و و و و و و و و و هاه و قاع و و و و و و و و هد و هد و و ماو و و و و واو و و و وا و و و وا عدا و .اده و و 


التي داخل الصلاة أو التي خارج الصلاة ؟ فلما لم يستفصله دل أن حاله في ذلك لم 
يختلف». ففيه نظر لأنه لا يستلزم من ترك الاستفصال في هذا التعميم في الصفات» 
وإنما يستلزم التعميم في الأحوال» فيستفاد منه أنه كان يقرأ هكذا داخل الصلاة وخارجهاء 
وأما كونه يجهر ببعض ذلك أو لا يجهر بجميع ذلك أولاء فلا دلالة في الحديث على ذلك 
وعلی تقدیر أنه یدل» فیعارضه ما آخرجه أحمد باسناد صحیح» عن بعض آزواج النبي 
ياي قال نافع بن عمر الجمحي راویه: آراها حفصة بنت عمر رضي الله عنها آنها سئلت 
عن قراءة النبي ار فقالت رضي الله عنها: «إنكم لا تستطیعونها» فقيل لها: آخبرینا بهاء 
قال: فقرأت قراءة ترسلت فيها #الحمد لله رب العالمين). ثم قطع» #الرحمن الرحيم»» 
ثم قطع مالك يوم الدین؟. 

هلا انیت إن دل قبت ا رضن اه لیر سلمة رضي الله عنها على 
العلا ب IS‏ ی ی ی 
منهاء جمع بینهما بأنه كان يقرأ البسملة فيها يعني لا يجهر بها في الصلاة ف فسمعت حفصة 
رضي الله تعالى عنها قراءته داخل الصلاة» وسمعها أنس وأم سلمة خارج الصلاة» كان 
ذلك ممكنًا غير بعيد من الصواب. وهو أولى من دعوى التعارض. 

- قوله: «وما أوله به الشافعي رضي الله تعالى عنه مصرح به في رواية الدارقطني» . 

لم يبين الشيخ رواية الدارقطني كيف هي ؟ وظاهر السياق يشعر بأنها من رواية قتادة؛ 
عن آنس رضي الله عنه وليس كذلك» فإنها عنده من رواية الولید عن الأوزاعى» عن 
إسحاق بن أبي طلحت عن آنس رضي الله تعالى عنه. : 

وقد رواها راويها بالعنی» بلا شك» فان رواية الوليد» كما بيناها من عند البخاري في 
«جزء القراءة» ومن عند غیره بلفظ : «کانوا یفتتحون باحمد لله رب العالین». ١‏ 

فرواها بعض الرواة عنه بلفظ : «ابدأ بأم القرآن بدل بالحمد لله رب العالین » فلا 
تنتهض الحجة بذلك . ۱ 

قلت: وقد صح تسمية آم الکتاب ب «الحمد لله رب العالین» وذلك فیما رواه البخاري 
في صحيحه في أول التفسیر من رواية آبي سعید بن العلی» عن النبي علا قال : 

«الحمد لله رب العالین» هي: السبع الشاني والقرآن العظیم الذي أوتيته» وفي الحديث 


. )١()»ةصق‎ 


)۱( رواه البخاري برقم )2 وراجع مقدمتنا لکتاب (فضائل الفاتحة وأسرارها ( للومام ابن فیم 
الجوزية » من إعدادنا. 


۰:۱۸ 


الجزء الأول . 


رأوا الأكثرين إنما قالوا فيه: فكانوا يستفتحون القراءة ب «الحمد لله رب العالین(۱) » 
من غير تعرض لذکر البسملت وهو الذي اتفق «البخاري ومسلم» على إخراجه في 


فهذا يرد على من طعن على تأویل الشافعي رضي الله تعالی عنه. وزعم أن ام 
الکتاب إنما تسمی بالمد لله فقط لا امد لله رب العالین. وأن سياق الآية بتمامها دل 
على أنه آراد أن یفتتح بهذا اللفظ لانه لو قصد أن يسمي السورة لسماها احمد. فظهر بهذا 
الحديث الصحیح آنها تسمی الحمد وتسمی الحمد لله رب العالین أيضًا فبطل ما ادعاه من 
نفی الاحتمال الذي ذکره الشافعي رضي الله عنه مکنا والله أعلم . 

قوله : «ولا یلزم من نفي السماع عدم الوقوع ... » لخ . 

وللمخالف أن یقول: لکن التوفیق بين الروایتین أن يحمل نفیه للقراءة على عدم 
سماعه لها فتلتتم الروایتان فى عدم الجهر. 

- قال ابن ححر: 

قوله: «فعلل قوم رواية اللفظ الذکور ( يعني نفي القراءة ) لا رأوا الأكثرين إغا قالوا فیه: 


فکانوا یستفتحون القراءة ب «الحمد لله رب العالین » إلى آخره. 


يعني بذلك الدارقطني» فإنه السابق إلى ذلك» فقال: إن المحفوظ عن قتادة من رواية 


. . عامة أصحابه عنه كانوا يفتتحون القراءة ب«#الحمد لله رب العالین؟>. 


قال: وهو المحفوظ عن قتادة وغيره عن أنس رضي الله عنه وتبعه الخطيب والبيهقي . 
وفي ذلك نظرء لانه يستلزم ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى مع إمكان الجمع 
. بينهماء وكيف يحكم على رواية عدم الجهر بالشذوذ وفي رواتها عن قتادة مثل شعبة ؟ 

قال أحمد في مسنده : ثنا وكيع» ثنا شعبة عن قتادة عن أنس بلفظ : 

فكانوا ١لا‏ يجهرون ب ( بسم الله الرحمن الرحيم ٠)‏ . 

وكذا أخرجه مسلم وابن خزيمة في صحيحه من طريق غندر» عن شعبة ورواه ابن 
خزيمة وابن حبان في صحيحيهما من طريق سعيد بن أبي عروية» عن قتادة ولفظه: «إن 
النبي ڪيا لم يجهر ب ( بسم الله الرحمن الرحيم ). ولا أبا بكر ولا عمر ولا عثمان رضي 
الله عنهم . 

وقال ابن حبان في صحیحه : ثنا الصوفي وغیره. ثنا علي بن احعد. ثنا شعبة 
وشيبان» عن قتادة: سمعت أنس بن مالك يقول: «صليت خلف النبى عل وأبى بكر 
وعمر رضي الله عنهما وعثمان رضي الله عنه فلم أسمع أحدا منهم يجهر ب ( بسم الله 
الرحمن الرحيم ). 

ورواهن الدارقطني» عن البغوي عن علي بن الجعد بهذا. 


۹ 


النوع الثامن عشر: معرفة العلل 
(الصحیح»» ورآوا آن من رواه باللفظ الذکور رواه بالعنی الذي وقع له. ففهم من 


وبوب عليه ابن حبان في صحبحه «باب الخبر المدحض» قول من زعم آن هذا ابر لم 
يسمعه قتادة من أنس رضى الله عنه. 

وكذا رواه جماعة من أصحاب قتادة عنه ورواه آخرون عنه بلفظ الافتتاح» ورواه عن 
شعبة جماعة حفاظ أصحابه هكذا ورواه آخرون عنه بلفظ الافتتاحء فيظهر أن قتادة كان 
۱ يرويه على الوجهين وكذلك شعبة ومن أدل دليل على ذلك أن يونس بن حبيب رواه في 

ورواه محمد بن المثنى ویحیی بن أبي طالب عنه بلفظ عدم الجهر فالله أعلم . 

ويشهد لحديث أنس رضي الله عنه المذكور حديث عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى 
عنه الذي حسنه الترمذي ولفظه: صليت مع النبي ب وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله 
تعالى عنهم فلم أسمع آحدا منهم يقولها. 

ورواه النسائی بلفظ: كان عبد الله بن مغفل رضی الله عنه إذا سمع أحدا يقرأ بسم 
الله الرحمن الرحيم يقول: صليت خلف النبي ييو وخلف أبي بكر وخلف عمر رضي الله 

وهو حديث حسن» لأن رواته ثقات ولم يصب من ضعفه بأن ابن عبد الله بن مغفل 
مجهول لم پسم. 

فقد ذکره البخاري في «تأريخه» فسماه: يزيد. ولم یذکر فيه هو ولا ابن آبي حاتم 

ويعضد ذلك أيضًا ما رواه الإسماعيلى فى مسند زيد بن أبى أنيسة بسنده الصحیح 
إليه» عن عمرو بن مرة» عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه» قال: صلينا مع رسول الله 
َي صلاة يجهر فيها بالقراءة» فلما صف الناس كبر رسول الله كا ثم قال: «اللهم إني 
أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه» ثم قرأ بفاتحة الكتاب ولم يجهر ببسم 
الله الرحمن الرحيم». وأصل الحديث في (السنن» وغيرها بغير هذا السياق. ومما يدل على 
ثبوت أصل البسملة فى أول القراءة فى الصلاة ما رواه النسائى وابن خريمة وابن حبان في 
صحيحيهما وغيرهم من رواية نعيم المجمر قال: ش 

«صلیت خلف أبي هريرة» فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم» ثم قرأ بأم القرآن» فذكر 
الحديث وفي آخره فلما سلم قال: ش 


۲۰ الجزء الأول 


قوله: «کانوا یستفتحون ب «الحمد لله» آنهم کانوا لا يبسملون» فرواه على ما فهمء 
وأخطأء لأن معناه أن السورة التی کانوا یفتتحون بها من السور هی الفاتحة» ولیس فيه 
تعرض لذکر التسمية. ۱ ۱ 

وانضم إلى ذلك أمورء منها: أنه ثبت عن «أنس»: أنه سثل عن الافتتاح 
. بالتسميةء فذكر أنه لا يحفظ فيه شيئًا عن رسول الله يار » والله آعلم(۱) . 


والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله ملا وهو حديث صحیح لا علة 
له. 

ففي هذا رد على من نفاها البتة وتأیید لتأويل الشافعي رضي الله تعالى عنه لكنه غير 
صحيح في ثبوت الجهرء لاحتمال أن سماع نعيم لها من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
حال مخافته لقربه منه» فبهذه تتفق الروايات كلها. 

تتبيه 

استدل ابن الجوزي على أن البسملة ليست من أول السورة بحديث رواه أحمد 
وأصحاب السئن وابن حبان والحاكم من طریق عباس اششمي عن أبي هريرة رضي الله 
عنه عن النبي ی أنه قال: إن سورة من القرآن ثلائون آية شفعت لرجل حتی غفر له وهي 
#تبارك الذي بيده اللك؟»». 

قال ابن الجوزي: لا يختلف العادون أنها ثلاثون آية من غير البسملة. 

هكذا استدل به ولا دلالة فيه» لأن من عادة العرب حذف الكسورء وقد ورد ذلك فى 
حديث مصرح به في «المسند» أيضًا هو حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: أقرأني 
رسول الله كلاو سورة من آل حم قال: يعني الاحقاف» قال: وكانت السورة إذا كانت أكثر 
من ثلاثين اية سميت ثلاثين. 

١‏ - قال البلقيني: 

«فائدة: 2 يلج في ذلك فول "ابن طاهر ا :فى كا (تصعيع العلل ) يف زوارة :ولك 

عن «أنس» : هذا إسناد صحيح متصل» لكن هذه الزيادة في متنه منکرة ة موضوعة. ولا 
قول «ابن عبد البر»: عندي أن من حفظ مقدم على من سأله في حال كبره ونسيانه. 

لأن المقصود وجود مثال لعلة في المتنء وقد وجد > وانضم إليه تأييد . انتهت». 

قال الحافظ العراقى: 

قوله : وانضم إلى ذلك أمور منها أنه ثبت عن أنس أنه سثل عن الافتتاح بالتسمية فذكر 
أنه لا يحفظ فيه شيئا عن رسول الله ی انتهى. 


النوع الثامن عشر: معرفة المعلل 


و اه و واه و و واو و و و و .اه هاه و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و مه و و .د و و و و و وا امام 


وقد اعترض ابن عبد البر في الانصاف على هذا احدیث بأن قال: من حفظه عنه 
حجة على من سأله في حال نسيانه. واعترض ابن الجوزي في التحقيق على هذا الحديث 
بأنه ليس في الصحاح فلا يعارض ما في الصحاح انتهى . ش 

والجواب عن الأول: ما أجاب به أبو شامة فى تصنيفه فى البسملة بأنهما مسألتان 
فسؤال قتادة عن الاستفتاح بای سورة وفي صحيح مسلم أن قتادة قال: نحن سألناه عنه قال 
أبو شامة وسؤال أبى مسلمة لأنس وهو هذا السؤال الأخير عن البسملة وتركها انتهی . 

ولو تمسكنا با اعترض به ابن عبد البر من أن من حفظه عنه حجة على من سأله في 
حالة نسيانه لقلنا قد حفظ عنه قتادة وصفه لقراءة رسول الله و البسملة كما رواه البخاري 
في صحيحه من طريقين عن قتادة عن أنس قال سئل أنس بن مالك كيف كانت قراءة 
رسول الله 5 ؟ قال كانت مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله وید الرحمن 
يمد الرحيم» وهذا إسناد لا شك في صحته. 

وقال الدارقطني بعد تخريجه هذا حديث صحيح وكلهم ثقات. وقال الخازمي هذا 
حديث صحيح لا يعرف له علة وفيه دلالة على الجهر مطلقا وإن لم يقيد بحالة الصلاة 
فيتناول الصلاة. وغير الصلاة وقال أبو شامة وتقرير هذا أن يقال لو كانت قراءة رسول الله 
8 تختلف في الصلاة وخارج الصلاة لقال أنس لمن سأله عن أي قراءتيه لسأل عن التي ' 
في الصلاة أم التي خارج الصلاة فلما أجاب مطلقا علم أن الحال لم يختلف في ذلك 
وحیث أجاب بالبسملة دون غيرها من آيات القرآن دل على أن النبي یا كان يجهر 
بالبسملة في قراءته ولولا ذلك كان أنس أجاب امد لله رب العالین أو غيرها من الآيات 
قال وهذا واضح. 

" قال: ولنا أن نقول الظاهر أن السؤال لم يكن إلا عن قراءته في الصلاة فإن الراوي 
قتادة وهو راوي حديث أنس ذاك وقال فيه نحن سألناه عنه انتهی. 

ولم تختلف على قتادة في حدیث البخاري هذا بخلاف حدیث مسلم فاختلف فیه 
عليه كما بیناه وما لم یختلف فيه آولی عند الترجیح بحصول الضبط فيه والله أعلم . 

والجواب عن الثاني وهو قول ابن الجوزي ليس في الصحاح أنه إن كان الراد أنه ليس 
في واحد من «الصحيحين» فهو كما ذكر ليس في واحد منهما ولكن لا يلزم من كونه ليس 
في واحد من «الصحيحين» ألا يكون صحيحا لأنهما لم يستوعبا إخراج الصحيح في 
كتابيهما وإن أراد ليس في كتاب التزم مخرجه الصحة فليس بجيد فقد أخرجه ابن خزيمة 


۲۲ الجزء الأول 


ثم اعلم: أنه قد يطلق اسم العلَة على غير ما ذكرناه(1) من باقي الأسباب 
القادحة فى الحديث» الخرجة له من حال الصحة إلى حال الضعف. المائعة من 
العجل انه على ا هى مضي لفط ال فى الأمل . ولذلك غد فى فخت علل 
اذيك الكثير من امرخ بالکلب: والفقلة وسوء المفظء ونو فلك من آنزاع 


في صحيحه من رواية أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال سألت أنس بن مالك «أكان رسول الله 
كله يستفتح بالحمد لله رب العالمين أو بسم الله الرحمن الرحيم فقال نك لتسألنى عن 
شيء ما أحفظه وما سألنى عنه أحد قبلك». 

وقال الدارقطني بعد تخريجه: هذا إسناد صحيح قال البيهقي في المعرفة في هذا دلالة 
على أن مقصود أنس ما ذكره الشافعي انتهی . 

وان أراد ابن الجوزي بقوله: إنه ليس في الصحاح» أي ليس في أحد «الصحيحين» فلا 
يكون فيه قوة العارضة لما في أحد «الصحيحين» وإن كان أيضًا صحيحا في نفسه لأنه يرجح 
عند التعارض بالأصح منهما فيقدم ما في «الصحيحين». 

والجواب عن هذا إن كان أراده من وجهين أحدهما أن هذا إذا اتضحت المعارضة ولم 
يمكن الجمع فأما مع إمكان الجمع فلا يهمل واحد من الحديثين «الصحيحين»» وقد تقدم 
حمل من حمله من الحفاظ على أن المراد بحديث «الصحيحين» الابتداء بالفاتحة لا نفى 
البسملة وبه يصح الجمع والوجه الثاني : أنه نما يرجح با في أحد «الصحیحین» على ما 
في غيرهما من الصحيح حيث كان ذلك الصحيح مما لم يضعفه الأئمة فأما ما ضعفوه كهذا 
الحديث فلا يقدم على غيره لخطأ وقع من بعض والله أعلم. 

۱ - قال الحافظ ابن حجر: 

قوله: «ثم اعلم أنهم قد يطلقون اسم العلة على غير ما ذكرنا ...» إلى آخره. 

مراده بذلك أن ما حققه من تعريف المعلول» قد يقع في كلامهم ما یخالفه» وطريق 
التوفيق بين ما حققه الصنف وبين ما يقع في كلامهم أن اسم العلة إذا أطلق على حديث لا 
يلزم منه أن يسمى الحديث معلولاً اصطلاحا. 

إذ المعلول ما علته قادحة خفية أعم من أن تكون قادحة أو غير قادحة خفية أو 
واضحة. ولهذا قال الحاكم: «وإنما يعل الحديث من أوجه ليس فيها للجرح مدخل؟. 

وأما قوله: وسمى الترمذي النسخ علة هو من تتمة هذا التنبيه وذلك أن مراد الترمذي 
أن الحديث المنسوخ مع صحته إسنادا ومتنًا طرأ عليه ما أوجب عدم العمل به وهو الناسخ 
ولا يلزم من ذلك أن يسمى المنسوخ معلولاً اصطلاحا كما قررته والله أعلم. 


{YT 


النوع الثامن عشر: معرفة ا معلل 


الجرح. وسمی «الترمذي» النسخ علة من علل الحديث. ثم إن بعضهم أطلق اسم 
العلة على ما ليس بقادح من وجوه الحلاف» نحو إرسال من أرسل الحديث الذي 
آسنده الثقة الضابط» حتى قال: من أقسام الصحيح ما هو صحيح معلول» كما 
قال بعضهم: من الصحيح ما هو صحيح شاذ» والله أعلم() . 


۱ - قال الحافظ العراقى: 

قوله: «حكاية عن بعضهم: ومن أقسام الصحيح ما هو صحيح معلول» انتهى . 

أبهم المصنف قائل ذلك وهو الحافظ أبو يعلى الخليلي فقال في كتاب «الإرشاد»: إن 
الأحاديث على أقسام كثيرة صحيحة متفق عليه وصحيح معلول فصحيح مختلف فيه إلى 
آخر كلامه . 

؟ ‏ قال البلقيني: 

«فائدة: وزيادة: .قد تقدم ما في نحو ذلك من العمل فلينظر ذلك في موضعه. وجعل 
«الحاكم») معرفة علل الحديث علمًا برأسه؛ غير الصحيح والسقيم والجرح والتعديل. وأسند 
عن «ابن مهدي»: لأن أعرف علة حديث أحب إلي من أن أكتب عشرين حديًا لیس عندي 
قال «الحاكم»: ولنما يعلل الحديث من آوجه ليس للجرح فیها مدخل؛ فان حديث الجروح 
ياك نواه 

والحجة في التعليل عندنا الحفظ والفهم والمعرفة لا غير. 

قال «ابن مهدي» : معرفة علة الحديث لهام» فلو قلت للعالم بعلل الحديث: من أين 
قلت هذا؟ لم يكن له حجة. وأسند «الحاكم» إلى أبي زرعة» سأله رجل: ما الحجة في 
تعليلكم الحديث؟ قال: الحجة أن تسألني عن حديث له علة ۰ فأذكر علته؛ ثم تقصد «ابن 
واره» فتسأله ولا تخبره» فيذكر علته؛ ثم تقصد «أبا حاتم» فیعلله؛ ثم تميز كلامنا على 
ذلك الحديث» واه و ال وإن اختلفنا فاعلم أن كلا يتكلم على 
مراد ففعل الرجل فاتفقت تفقت كلمتهم » فقال: آشهد أن هذا العلم إلهام. 

وهذه الحكاية التي ذكرها «الحاكم» تدل على أن الجهابذة النقاد يميزون بين صحيح 
الحديث ر :رسعو ویو كما يميز الصيرفي بين الجيد والرديء. وكم من 
شخص لذلك لا يهتدي. وجعل «الحاكم» أجناس العلل عشرة» وطولها فنذكرها مختصرة: 

أولها: أن يكون السند ظاهره الصحة» وفيه من لا يعرف بالسماع من روى عنه. ومثله 
ما أسنده عن موسى بن عقبة» عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيه عن أبي هريرة» عن 
النبي او قال : «من جلس مجلسا كثر فيه لغطه» فقال قبل أن يقوم : سبحانك اللهم 
وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك؛ إلا عفر له ما كان في مجلسه ذلك» ثم أسند 


الجزء الأول 


و ۵ و هاه هاه و اه و و و و هاه و فاه هاو ها هد و وها وا و واه وأو .ا و و واف م .اما مدا ماما مدا مد و مدا عد مد .د عد م ده 


إلى «مسلم» أنه جاء إلى «البخاري» فقبل بين عينيه وقال: : دعني حتى حتى أقبل رجليك يا أستاذ 
الاستاذین» وسيد الحدئین » وطبیب الحديث في علله حدئك محمد ين سلام قال حدثنا 
مخلد بن يزيد الحراني» قال: حدثئنا ابن جریج عن موسی بن عقبة عن سهيل عن آبي 
هريرة عن النبي یا فذكر الحديث» ما علته؟ : قال «البخاري»: هذا حديث مليح ولا 
أعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا احدیث إلا أنه معلول: حدثنا به موسى بن 
(سماعیل قال حدثنا وهيب» ثنا سهیل» عن عون بن عبد الله» قوله: قال محمد بن 
إسماعيل : هذا آولی» لا يذكر لوسی بن عقبة سماع من «سهيل؟ . انتهى كلام «الحاكم» 
وهذه الطريقة ة التي ذكرها مسلم للبخاري معروفة . ورواه «الطبراني» ة فى «معجمه الأوسط» عن 
حجاج بن محمد» عن سفيان عن ابن جریج» فقال: ثنا محمد بن جعفر بن أعين» ثنا يحبى بن 
البارك الكوفي» ثنا حجاج بن محمد» عن سفيان عن ابن جریج» أخبرني موسى بن عقبة» عن 
سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة عن النبي َك فذكر الحديث وفي آخره: "كان 
كفارة لما كان في ذلك المجلس» بدل قوله: «إلا غفر له» قال «الطبراني؟: لم يدخل في إسناد هذا 
الحديث بين حجاج وابن جريج «سفيان» أحد من رواه عن حجاج» الا يحبى بن البارك. 

ولم يتعقب «احاکم» كلام البخاري في قوله: «لا أعلم في الدنيا» إلا آخره. وفي الباب: 
عن أبي برزة: رواه أبو داود والنسائي وجبير بن مطعم ورافع بن خديج وعائشة: رواه النسائي في 
عمل اليوم والليلة. وفي الباب أيضاء عن نافع بن صبرة» وقد أشار إلى حدیثه ابن عبد البر في 
«الاستيعاب» فقال: «نافع بن صبرة» مخرج حديثه عن أهل المدينة» بمثل حديث أبي هریرة» في 
كفارة ما يكون في المجلس من اللغط . وما آشار إليه: «ابن عبد البر؟ خرجه الترمذي. وفي 
لباب آیضا عن أنس بن مالك: آسند «الطبراني» في «معجمه الأوسط» فقال: ثنا محمد بن 
محمد ابن التمار البصري» كنا أبن ركد بن ارس قاش الاحدب وعيسى بن مالك. قال: 
قال رسول الله َي : «كفارة المجلسء سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك 
وأتوب إليك» قال الطبرانی: لا يروى هذا الحديث عن أنس إلا بهذا الإسناد . تفرد به عثمان 
ابن مطر. وروي «الحاكم؟ في «مستدرکه» حدیث عائشة ‏ وقال: صحیح الاسناد. 

وقد بسطت القول في ذلك في «العرف الشذي على جامع الترمذي» فلينظر منه. 

اني الأجناسن! أن يكون الحديث مرسلا من وجه رواه الثقات الحفاظ» ويسنده من 
وجه ظاهره الصحة 5 ولكن علة تمنع من صحة السند. ومثله بما أسنده عن قبيصة بن عقبة 
عن سفيان عن خالد الحذاء؛ وعاصم عن أبي قلابة عن أنسء قال رسول الله كه : 


و و و و و و و و و و و و و و ها و قاع و فاه و و و و و و و وأو و اه و وا و و و و ها .ا .د و و .د و و مد و م و وف 


«آرحم أمتي أبو بكر » وأشدهم في دين الله عم وأصدقهم حیاء عشمان, وأقرژهم أبي بن كعب» 
وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل» وان لكل أمة أميئًا وان أمين هذه الأمة أبو عبيدة» فلو صح 
إسناده لأخرج في «الصحیح» إنما روى خالد الحذاء عن أبي قلابة أن رسول الله كد قال : 37 
آمتي. ..) مرسلا. لکن آخره: الكل آمة ام" راء لیصریون انط عن اند وعاصم 
جمیعا فأسقط الرسل وخرج التصل بذکر آبي عبيدة في «الصحيحين». 

ثالث الأجناس: أن یکون الحديث محفوظا عن صحابي ۰ فیروی عن غیره لا ختلاف 
بلاد رواته» كرواية المدنيين عن الكوفيين. ومثله بما آسنده عن موسى بن عقبة عن آبي 
إسحاق عن أبى بردة عن أبيه» أن رسول الله كيل قال: «إنى لاستغفر الله وأتوب إليه فى 
الیرم ماثة مرة وهذا إسناد لا ینظر فيه حديثي إلا ظن أنه من شرط الصحیح. ۱ 

والدنیون إذا رووا عن الكوفيين» زلقوا . وإنما الحديث محفوظ من حدیث أبي بردة 
عن الأغر الزني وكانت له صحية آسنده «الحاكم) ف جيه جماد چن زود عن: تایت البناني» 
قال: سمعت أبا بردة يحدث عن الأغر قال: قال رسول الله وا : «إنه ليان على قلبي 
فأستغفر الله في اليوم مائة مرة» رواه مسلم في (صحیحه» ورواه الكوفيون أيضاء مسعر 
وشعبة وغيرهما عن عمرو بن مرة عن أبي بردة » هكذا. 

رابع الأجناس: أن يكون الحديث محفوظًا عن صحابي؛ فيروى عن تابعي د يقع الوهم 
بالتصريح با يقتضي صحبته» بل ولا يكون معروفا من جهته؛ وربما وفع وهم آخر في 
اسناده . مثاله: ما أسند عن زهير بن محمد » عن عثمان بن سليمان» عن أبيه» أنه سمع 
النبي و يقرأ ف فى المغرب بالطور . ود ری ۲ وزیا غير هذا یت في 
«الوحدان». وهو ال أبو عثمان لم يسمع من النبي ييه ولم يره» وعثمان إنما رواه عن 
نافع بن جبیر بن مطعم عن آبیه. وإنما هو «عثمان بن آبي سلیمان». 

خامس الاجناس: أن یکون الحديث روي بعنعنة سقط منها رجل دل عليه طريقة 
آخری محفوظة. مشاله: ما آسند عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن علي بن الحسين» 
عن رجال من الأنصار: «أنهم كانوا مع رسول الله ميه ذات ليلة فرمي بنجم فاستنار» 
الحديث بطوله. وعليه : أن «یونس» مع جلالته قصر بهء وإنما هو «عن ابن عباس» قال 
حدثني رجال من الأنصار. . . هكذا رواه ابن عيينة وشعيب وصالح والأوزاعي وغيرهم 
عن الزهري. وهو مخرج في «الصحيح». 

سادس الأجناس: أن يختلف على رجل بالإسناد وغيره» ويكون المحفوظ عنه ما قابل 


الجزء الأول 


هاه و و ها عا فاه فاو وه و و ها عه و و و هد هاه واه و و وا. .هاو واوا .ا ما و ها و وا و وه و و .د ود اما عدا عد مد مد مدع 6ه 


الإسناد » فيكون ذلك علة في المسند. مثاله: ما آسند عن علي بن الحسين بن واقد» قال 
حدثني أبي» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه» عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال 
قلت: يا رسول الله ۰ ما لك أفصحنا . ولم تخرج من بين أظهرنا؟ قال: «كانت لغة 
إسماعيل قد درست. فجاء جبريل عليه السلام نحفظنیها» وعلته : ما آسند عن علي بن 

خشرم » ثنا علي ب بن الحسين بن واقد : بلغني أن عمر بن الخطاب ۰ فذكره. 
ش ومن غريب ما وقع لي في هذا احدیث» ما ذكيره او نمی اااي : في «تاریخ 
أصبهان» في ترجمة امه ن يح بن اججج الجرواءاني فقال: ومن 0 
روايته عن عمرو بن علي : ثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن مالك , بن أنس» عن نافع عن 
ابن عمر » قال قال عمر: «يا نبى اللهء ما لك أفصحنا؟ فقال النبى جیار : «جاءنى جبريل 
سابع الأجناس: الاختلاف على رجل في تسميةشیخه أو تیه مثاله : ما آسند عن 
ابن شهاب عن سفيان الثوري» عن حجاج بن فرافصة» عن يحيى بن أبي کثیر» عن أبي 
سلمت عن أبي هريرة: قال رسول الله ويا : «المؤمن غر كريم والفاجر خب لشیم»: 
وهكذا رواه عيسى بن يونس ويحيى بن الضريس» عن الثوري. وعلته ما أسند عن محمد 
ابن كثير » ثنا سفيان الثوري» عن الحجاج بن فرافصت عن رجل» عن آبي سلمة قال 
سفيان: أراه ذكر أبا هريرة قال رسول الله كَل .. . فذكره. 

ثامن الأجناس: أن يكون الراوي عن شخص أدركه وسمع منه لكن لم يسمع منه 
أحاديث معينة» فإذا رواها عنه من غير ذكر واسطة تبينت علتها ببيان أنه لم يسمعها منه. 

مثاله: ما أسند عن يحيى بن أبي كثير عن أنس » أن النبي کي كان إذا أفطر عند آهل 
بيت قال: «افطر عندكم الصائمون, وأكل طعامكم الابرار: ونزلت علیکم السكينة» 1 
فيحيى بن أبي كثير رأى أنسّاء وظهر ذلك من غير وجه» إلا أنه لم يسمع منه هذا 
الحديث. ثم آسند عن يحيى قال: حدثت عن انس أن النبي مَك > كان إذا أفطر عند أهل 
بيت قال: «أفطر عندكم الصائمون؛ وأكل طعامكم الأبرار" وصلّت علیکم الملائكة». 

تاسع الاجناس: آن یکون طريقة معروفه يروي آحد رجالها حديثًا من غير تلك 
اللا اي وه ۳ ۳ مثاله : ی 
ا عم أنه وسو الله كلا كان إذا ا الصلاة قال : | سبحانك اللهم تبارك اسمّك 


النوع الثامن عشر: معرفة العلل 


وتعالی جدك» الحديث > بطوله . أخذ فيه «النذر» طريق الجرة فيه. وإنما هو من حدیث 
عبد العزيز بن أبي سلمة: حدثنا عبد الله بن الفضل» عن الاعرج عن عبيد الله بن أبي 
رافع » عن علي بن آبي طالب»ء عن النبي ية فذكر الحديث بغير هذا اللفظ وهكذا 
آخرجه «مسلم» في (صحیحه . 

عاشر الاجناس: آن بروی افدیث مرفوعاً من وجه آخر. مشاله: ما آسند عن آبي 
فروة يزيد بن محمد بن يزيد بن سنان الرهاوي : ثنا آبي عن أبيه عن الاعمش عن آبي 
سفيان عن جابر » عن النبي عل ۱ «من ضحك في صلاة» يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء». 
وعلته: ما أسند عن وكيع عن الأعمش» عن أبي سفیان. قال: سئل جابر عن الرجل 
يضحك في الصلاق قال: يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء. 

قال «الجاكم»: وبقيت أجناس لم نذكرهاء وإنما جعلنا هذه مثالا لأحاديث كثيرة وما 
أشار إليه «الحاكم» من الأجناس يدخل تحت القسمين السابقين. وإنما ذكرت كلامه في ذلك 
ملخصاء ليكون مدخلاً إلى العلل» وإن كان عليه في بعضه كلام يفهم بعضه مما تقدم. 

ال كتاب في العلل» كتاب «الحافظ ابن المديني» وكذلك «ابن أبي حاتم» وكتاب 
«العلل للخلال» وأجمعها کتاب الحافظ الدارقطني انتهت». 


 #‏ اعد 


£۸ الجزء الأول 


النوع التاسع عشر 
معرفة الصطرب من الحدیت 


الضطرب من احدیث: هو الذي تختلف الرواية فیه» فیرویه بعضهم على وجه 
وبعضهم على وجه آخر مخالف له . وإنما نسمیه مضطریا إذا تساوت الروایتان آما إذا 
ترجحت إحداهما بحیث لا تقاومها الاخری: بان یکون راویها أحفظ أو آکثر صحبة 
للمروي عنه أو غير ذلك من وجوه الترجيحات المعتمدة» فالحكم للر اجحت ولا 


ان عا سيك وم مه ولا له حکمه. 
ثم ة قد يقع الاضطراب(1) فى من الحديث» وقد يقع فى الإسناد» وقد يقع ذلك 


١‏ قال ابن حجر 

قوله: «ثم قد يقع الاضطراب في التن وقد يقع في الإسناد. وقد بقع ذلك من راو واحد 
وقد يقع من رواة» انتهی. 

قسم المصنف الاضطراب إلى أربعة أقسام ولم يمثل إلا لقسم واحد. وقد تكلم الحافظ 
العلائي في مقدمة الأحكام على الحديث المعلول بكلام طويل مفيد نقلت منه ما يتعلق بما " 
. نحن فيه هنا ملخصا لانه شامل لكل ما یتعلق بتعلیل الحديث من اضطراب وغیره. قال: 
وهذا الفن آغمض آنواع الحديث وادفها مسلكًا ولا یقوم به إلا من منحه الله فهما غایصا 
واطلاعا حاويًا وإدراكًا لراتب الرواة ومعرفة اقبة. 

ولهذا لم يتكلم فيه إلا أفراد أئمة هذا الشأن وحذاقهم كابن المديني والبخاري وأبي 
زرعة ة وأبي حاتم وأمثالهم. 

وإنما يقوى القول بالتعليل يعني فيما ظاهره ا العارض» وحيث يجزم 
المعلل بتقديم التعليل أو أنه الأظهرء فأما إذا اقتصر على الإشارة إلى العلة فقط بأن يقول 
مثلاً في الموصول: رواه فلان مرسلاً أو نحو ذلك» ولا يبين آي الروايتين آرجح. فهذا هو 
الوجود كثيرا في كلامهم ولا يلزم منه رجحان الإرسال على الوصل . 

قال والاختلاف تارة في السند» وتارة في المتن. 

فالذي في السند بتنوع آنواعا: ۱ 

آحدها: تعارض الوصل والارسال. 

ثانیها: تعارض الوقف والرفع . 

ثالثها: تعارض الاتصال والانقطاع . 


۹ 


0 
من راو واحد» وقد يقع بين رواة له جماعة. والاضطراب مو جب ضعف الحديث» 


رابعها: أن يروي الحديث قوم مثلاً عن رجل عن تابعي عن صحابي ويرويه غيرهم عن 
ذلك الرجل عن تابعي آخر عن الصحابي بعینه . 

خامسها: زيادة حل في أحد الإسنادين . 

سادسها: الاختلاف في اسم الراوي ونسبه إذا كان مترددًا بين ثقة وضعيف. فأما 
الثلاثة الأول: فقد تقدم القول فيها. 

وأن المختلفين ما أن يكونوا متمائلین في الحفظ والإتقان « أم لا » فالمتماثلون ما أن 
یکون عددهم من الجانبين سواء أم ل فان استوى عددهم مع استواء أوصافهم وجب 
التوقف حتی یترجح أحد الطريقين بقرينة من القرائن فمتی اعتضدت إحدى الطریقین بشيء 
من وجوه الترجیح حکم لها. ووجوه الترجیح کثيرة لا تتحصر ولا ضابط لها بالنسبة إلى 
جمیع الاحادیث» بل کل حدیث يقوم به ترجیح خاص لا يخفى على المارس الفطن الذي 
آکثر من جمع الطرق . 

ولاجل هذا كان مجال النظر في هذا آکثر من غیره» وان كان أحد التمائلین آکثر عددا 
- فالحكم لهم على قول الاکثر. 
۱ وقد ذهب قوم إلى تعليله وإن كان من وصل أو رفع أكثر . 

والصحیح خلاف ذلك. 

وأما غير التمائلین» فاما أن یتساووا في الثقة أو لاء فان تساووا في الثقة. فان كان 
من وصل أو رفع أحفظ فالحكم له ولا يلتفت إلى تعليل من علله بذلك آیضا إن كان 
العكس» فالحكم للمرسل والواقف . 

وان لم یتساووا في الثقة فالحكم للشقة ولا يلتفت إلى تعليل من علله برواية غير 
الثقة إذا خالف. 

هذه جملة تقسيم الاختلاف» وبقي إذا كان رجال أحد الإسنادين أحفظ ورجال الآخر 

فقد اختلف التقدمون فيه . 

فمنهم:من يرى قول الأحفظ آولی لاتقانه وضبطه. 

ومنهم:من يرى قول الاکثر آولی لبعدهم عن الوهم. 

قال عمرو بن علي الفلاس: سمعت سفیان بن زياد یقول لیحیی بن سعید في حديث 
سفیان» عن أبي الشعثاء عن يزيد بن معاوية العبسي» عن علقمة عن عبد الله رضي الله 


1:۳۰ 


الجزء الأول 
لإشعاره بأنه لم يضبطء والله أعلم. 


تعالى عنه في قوله تبارك وتعالى: ۵ ختامه مك 4 [المطففين:57]. 

فقال: يا أبا سعيد خالفه أربعة. 

قال: من هم ؟ 

قال: زائدة وأبو الأحوصء وإسرائيل وشريك. 

فقال يحبى: لو كان أربعة آلاف مثل هؤلاء كان الثوري أثبت منهم. 

قال الفلاس: وسمعته يسأل عبد الرحمن بن مهدي عن هذا فقال عبد الرحمن: هؤلاء 
قد اجتمعوا وسفيان أثبت منهم والإنصاف لا بأس به فأشار عبد الرحمن إلى ترجيح 
روايتهم لاجتماعهم ولا شك ١‏ أن » الاحتمال من الجهتين منقدح قوي لكن ذاك إذا لم 
ينته عدد الأكثر إلى درجة قوية جدا بحيث يبعد اجتماعهم على الغلط أو يندر أو يمتنع عادة 
۱ فإن نسبة الغلط إلى الواحد وإن كان أرجح في الحفظ والإتقان أقرب « من نسبته » إلى 
الجمع الكثير. 

ونما يقوي بالتعليل فيه بالوقف ما إذا كان قد زيد في الاسناد عوضا عن ذكر النبي يكل 
صحابي آخر كحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي يكل أنه قضى في أمهات 
الأولاد أن لا يبعن ولا يوهبن. . . الحديث. 

هكذا رواه الدارقطني في السنن من رواية يونس بن محمد المؤدب» عن عبد العزيز بن 
مسلم» عن عبد الله بن دینار عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

وخالفه یحبی بن إسحاق الساعيني فرواه عن عبد العزيز عن عبد الله بن دینار عن 
ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر من قوله فحكم الدارقطني وغيره من الائمة أن الموقوف 
هو الصحيح» وعللوا المرفوع به» ووجهه غلبة الظن بغلط من رفعه حيث اشتبه عليه قول 
ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما بأنه عن النبي ڪيا فلما جاء هنا بعد الصحابي صحابي 
آخر والحديث هو قوله اشتبه ذلك على الراوي» فإذا انضم إلى ذلك أن فليح بن سليمان 
رواه أيضا عن عبد الله بن دينار بموافقة يحيى بن إسحاق» وكذلك رواه عبيد الله بن عمر 
عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قوي القول بتعليله بالوقف « قوة » ظاهرة» ولا 
يقال: قد رواه عبد الله بن جعفر المدينى» عن عبد الله بن دینار مرفوعا بمتابعة يونس بن 
, محمد لانها متابمة ضعيفة جد لضعف عبد الله بن جعفر. 

ومشی آبو الحسن بن القطان الفاسي في «بيان الوهم والایهام» على ظاهر الاسناد 
الأول» فصحح الحديث» فلم يصب فالله اعلم . 


النوع التاسع عشر: معرفة الضطرب 


و و و و و و و و و و و فاع و و و و و و هد و و و و و واو و و ود هد اه و و .د وا و و و و .دا و و و هد و و مد و و 6ه 


وما يقوي القول القدیم الانقطاع على الاتصال أن یکون في الاسناد مدلس عنعنه . 

ومن خفایا ذلك ما ذکره ابن أبي حاتم قال: 

سألت أبي عن حديث رواه حماد بن سلمة عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي 
الله عنهما عن النبي يل قال : «من باع عبد) وله مال...) الحديث . ۱ 

فقال: كنت أستحسن هذا الحديث من ذي الطريق حتى رأيت من حديث بعض الثقات 
عن عكرمة بن خالد» عن الزهري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. 

قال العلائى: 

«فبهذه النكتة يتبين أن التعليل أمر خفي لا يقوم به إلا نفاذ أئمة الحديث دون من لا 
اطلاع له على طرقه وخفایاها» . 

وأما النوع الرابع: وهو الاختلاف في السند فلا يخلو ما أن يكون الرجلان ثقتين أم 
لا. فان كانا ثقتين فلا يضر الاختلاف عند الأكثرء قيام الحجة بكل منهماء فكيفما دار 
الإسناد كان عن ثقة وربما احتمل أن يكون الراوي « سمعه منهما جمیعا وقد وجد ذلك في 
كثير من الحديث» لكن ذلك يقوى حيث يكون الراوي » من له اعتناء بالطلب وتکشیر 
الطرق . 

ومن آمثلة ذلك حديث آبي هريرة في الهجر إلى الجمعة « رواه يونس ومعمر وابن آبي 
ذئب» عن الزهري عن الأغر 1 ۱ ۱ 

ورواه ابن عيينة عن الزهري» عن سعيد. 

ورواه يزيد بن الهاد. عن الزهري عن الأغر وأبي سلمة وسعيد كلهم عن أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه . 

فتبين صحة کل الاقوال» فان الزهري كان ينشط تارة» فيذكر جميع شيوخه وتارة 
يقتصر على بعضهم. 

ومنه حديث «آفطر الحاجم والمحجوم ». 

رواه جماع عن أبي قلابة» عن أبي الأشعث الصنعاني» عن شداد بن أوس. 

ورواه آخرون» عن أبي قلابة» عن أبي أسماء الرحبي» عن ثوبان رضي الله تعالى 


ورواه يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة بالطريقين جمیعا. 


الجزء الأول 
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قال الترمذي: سألت محمذا عنه فصححه. 

فقلت: وكيف ما فيه من الاضطراب ؟ ' 

قال: كلاهما عندي صحيح . 

وأما ما ذهب إليه كثير من أهل الحديث من أن الاختلاف دليل على عدم ضبطه في 
الجملة» فيضر ذلك ولو كانت رواته ثقات إلا أن يقوم دليل» على أنه عند الراوي المختلف 


عليه عنهما جميعا أو بالطريقين جمیعا فهو رأي فيه ضعف. لأنه كيفما دار كان على ثقة 


وفي الصحيحين من « ذلك » جملة آحادیث» لكن لابد في الحكم بصحة ذلك سلامته من 
أن يكون غلطا أو شاذا. 

وأما إذا كان أحد ١‏ الراويين » الختلف فيهما لا يحتج به فههنا مجال للنظر وتكون 
تلك الطريق التى سمى ذلك الضعيف فيها « وجعل الحديث عنه كالوقف أو الارسال 
بالنسبة إلى الطريق الأخرى ؛ فكل ما ذكر هناك من الترجيحات يجيء هنا: 

ويمكن أن يقال فى هذا يحتمل أن يكون الراوي إذا كان مکثر] قد سمعه منهما آیضا 
كما تقدم. 1 

فان قيل: إذا كان الحديث عنده عن الثقة» فلم يرويه عن الضعیف . 

والجواب: يحتمل أنه لم يطلع على ضعف شيخه أو طلع عليه ولكن ذكره اعتمادا 
على صحة الحديث عنده من الحهة الأخرى. 

وأما النوع الخامس: وهو زيادة الرجل بين الرجلين في السند فسيأتي تفصيله في النوع 
السابع والثلاثين إن شاء الله تعالى فهو مكانه. 

وأما النوع السادس: وهو الاختلاف في اسم الراوي ونسبه فهو على أقسام أربعة: 

الأول: أن يبهم في طريق ويسمى في آخری» فالظاهر أن هذا لا تعارض فیه لاه 
يكون البهم في إحدى الروايتين هو المعين في الأخرى» وعلى تقدير أن يكون غيره» فلا 
تضر رواية من سماه وعرفه إذا كان ثقة رواية من أبهمه. 

القسم الثاني: أن يكون الاختلاف فى العبارة فقط والمعنى بها في الكل واحدء فان مثل 
هذا لا يعد اختلامًا أيضًا ولا يضر إذا كان الراوي ثقة. ۱ 

قلت: وبهذا يتبين أن تمثيل الصنف للمضطرب بحديث أبي عمرو بن حريث لیس 

والقسم الثالث: أن يقع التصريح باسم الراوي ونسبه لكن مع الاختلاف في سياق : 


النوع التاسع عشر: معرفة الضطرب 


ومثال ذلك: حديث ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب رضي الله عنه في سؤال النبي 
يك هو والفضل بن الصباس رضي الله عنهما أن يؤمرهما على الصدقة؛ رواه مالك عن 
الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل . 

ورواه ابن إسحاق عنه عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل ورواه یونس» عن 
الزهري» عن عبد الله بن الحارث بن نوفل فمثل هذا الاختلاف لا يضر» والمرجع فيه إلى 
کتب التواریخ وأسماء الرجال. فیحقق ذلك الراوي» ویکون الصواب فيه من أتى به على 
وجهه. 

والصحيح هنا هو قول مالك قاله أبو داود وغيره. 

ويمكن الجمع بين روايتي يونس ومالك بأن يونس نسبه إلى جده. 

وأما رواية ابن إسحاق فوهم في تسميته محمدا. 

القسم الرابع: أن يقع التصريح به من غير اختلاف لكن يكون ذلك من متفقين: 

أحدهما ثقة والآخر ضعيف . 

أو أحدهما مستلزم الاتصال والآخر الارسال كما قدمنا ذلك في غير رواية « آبي » 
أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن تميم حيث ظن أنه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. 

ومن خفى ذلك ما حكاه ابن آبي حاتم في العلل أنه سأل أباه عن حديث رواه أحمد 
ابن حنبل وفضل الأعرج عن هشام بن سعيد الطالقاني عن محمد بن مهاجر» عن عقيل 
ابن شبيب عن أبى وهب الجشمى» وكانت له صحبة قال: 

قال رسول الله لا : «سموا أولادكم أسماء الأنبياء وأحسن الأسماء عبد الله وعبد 
الرحمن» وأصدقها حارث وهمام وأقبحها حرب ومرة وارتبطوا الخيل وامسحوا على 
نواصيها وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار) . 

قال: فقال أبي: سمعته من فضل الأعرج وفاتتي عن أحمد بن حنبل» وأنكرته في 
نفسي وكان يقع في نفسي أنه أبو وهب الكلاعي صاحب مكحول» وكان أصحابنا 
يستعملون هذا الحديث ولا يمكنني أن أقول فيه شيئًا لكون أحمد رواه» فلما قدمت حمص 
حدثنا ابن الصفي عن أبي المغيرة حدثني محمد بن المهاجر حدثني عقيل بن سعيد عن أبي 
وهب الكلاعي قال: قال رسول الله عل ... قال أبو حاتم: وحدثني به هشام بن عمار 
عن يحيى بن حمزة عن أبي وهب عن سليمان بن موسى عن النبي ی قال: فعلمت أن 


و اه و و هاه و و و و و و و و و و واه و و و و ود وه ود و واو و و و و و ماه و و و و وا ماهد مدا ود فا .د فد و .د فا هم 


ذلك باطل» وأبو وهب الكلاعي من طبقة الاوزاعي وهو دون التابعي فبقیت متعجبًا من 
أحمد ابن حنبل كيف خفي عليه فإني أنكرته حين سمعته قبل أن أقف على علته. 

ال وهف ريق یت أل انو سيد تفیل لا أعرقة. 

قلت: وقد رواه أبو داود في الستن مفرقا. عن هارون بن عبد الله والنسائي عن 
محمد بن رافع كلاهما عن هشام بن سعيد. كما رواه أحمد بن حنبل. زاد أبو داود فروى 
حديئًا آخر بالاسناد المذكور متنه: «عليكم بكل كميت أغر محجل أو آشقر...» الحديث . 

ثم رواه عن محمد بن عوف عن أبي المغيرة عن محمد بن مهاجر حدثني عقيل بن 
شبيب أو ابن سعيد عن ابن وهب» فذكر نحوه ولم ينسبه ولم يقل: وكانت له صحبة. 

ووقع لابن القطان في هذا الحديث تعقب على ابن أبي حاتم في ترجمة أبي وهب 
رددناه على ابن القطان فى مختصر التهذيب والله الموفق. 

فهذه الأنواع الستة التي يقع بها التعليل وقد تبين كيفية التصرف فيها وما عداها إن 
وجد لم يخف إلحاقه بها. 

وأما الاختلاف الذي يقع في التن» فقد أعل به المحدثون والفقهاء كثيرا من 
الأحاديث. كما تقدم لشيخنا عن ابن عبد البر في حديث البسملة وكما تقدم في نوع المنكر 
في حديث ابن جريج في وضع الخاتم» وكما روى عن أحمد في رده حديث رافع بن 
خديج في النهي عن المخابرة للاضطراب. 

وأمثلة ذلك كثيرة» وللتحقيق في ذلك مجال طويل يستدعي تقسيما وبيان أمثلة ليصبر 
ذلك قاعدة يرجع إليها فنقول: ١ ١‏ 

إذا اختلفت مخارج الحديث وتباعدت ألفاظه أو كان سياق الحديث في حكاية واقعة» 
يظهر تعددهاء فالذي يتعين القول به أن يجعلا حديثين مستقلين. 

مشال الأول: حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة السهو يوم ذي اليدين وأن 
النبي ول سلم من ركعتين ثم قام ية إلى خشبة في المسجد فاتكأ عليها فأدركه ذو اليدين 
بسهوه فسأل و الصحابة رضي الله عنهم فقالوا: نعم. فصلى َي الركعتين اللتين سها 
عنهما. 

وحديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي چا صلى العصر فسلم من ثلاث 
ثم دخل و منزله فجاء الخرباق وكان في يديه طول فناداه يو فأخبره بصنيعه فخرج ئا 
وهو غضبان فسأل الناس فأخبروه فأتم یا صلانه . 


النوع التاسع عشر: معرفة الضطرب 
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وحدیث معاوية بن خدیج رضي الله عنه أن النبي ئة صلی بهم الغرب» فسلم من 

ركعتين» ثم انصرف» فأدركه طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه فأخبره بصنیعه و 
فرجم ار فأتم الصلاة. 

فان هذه الأحاديث الثلائة « لیس الواقعة واحدة » بل سياقها یشعر بتعددها وقد غلط 
بعضهم. فجعل حديث أبي هريرة وعمران بن حصين رضي الله عنهما بقصة واحدة ورام 
الجمع بینهما على وجه من التعسف الذي یستنکر . 

وسببه الاعتماد على قول من قال: إن ذا اليدين اسمه: الخرباق وعلی تقدیر ثوت أنه 
هو فلا مانع أن یقع ذلك له في واقعتین لا سيما وفي حديث آبي هريرة رضي الله عنه أنه 
ول سلم من رکسستین؛ وفي حدیث عمران أنه َيه سلم من ثلاث إلى غير ذلك من 
الاختلاف الشعر بکونهما واقعتین . 

وکذا حدیث معاوية بن حدیج ظاهر في أنه قصة ثالثف لانه ذکر أن ذلك في الغرب» 
وأن النبه على السهو طلحة بن عبید الله رضی الله عنه . 

« ومثال الثاني: حدیث على بن رباح » قال: 

سمعت فضالة بن عبید رضي الله عنه یقول: آتی رسول الله كيل وهو بخيبر بقلادة 
فيها خرز وذهب وهي من المغانم تباع فأمر رسول الله َلك بالذهب الذي في القلادة فنزع 
وحدهء ثم قال ور لهم: 

«الذهب بالذهب وزئا بوزن». 

وحدیث حنش الصنعاني عن فضالة رضي الله عنه قال: 

«اشتريت یوم خیبر قلادة فیها ذهب باثني عشر دینارا فیها أكثر من ثني عشر دینارا 
فذکرت ذلك لرسول الله كَل فقال ي : 

«لا تباع حتی تفصل». 

وفي لفظ له «کنا نبایع يوم خيبر اليهود الوقية الذهب بالدینارین والثلائة فقال يل : 
«لا تبیعوا الذهب إلا وزنًا بوزن» . 

وفي رواية له: أتى رسول الله لا عام خیبر بقلادة فیها ذهب وخرز ابتاعها رجل 
بتسعة دنانیر أو سبعة فقال ميه : «لا حتى يميز بينه وبینها... احدیث. 

وفي رواية محنش قال: كنا مع فضالة في غزوة فصارت لي ولاصحابي قلادة بها ذهب 
وجوهر فأردت أن آشتریها فقال لي فضالة رضي الله عنه : 


الجزء الأول 
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انزع ذهبها فاجعله في كفة واجعل ذهبك في كفة فاني سمعت رسول الله کل يقول: 
«من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فلا يأخذن إلا مثلاً بمثل» . 

وهذه الروايات كلها في صحيح مسلم. 

فقال البيهقى وغيره: هذه الروايات محمولة على أنها كانت بيوعا شهدها فضالة رضي 
الله عنه فاداها كلها وحنش أداها متفرقة . 

قلت: بل هما حديثان لا أكثر رواهما جميعًا حنش بألفاظ مختلفة وروی عن علي بن 
رباح آحدهما. 

وبيان ذلك أن حديث علي بن رباح شبيه برواية حنش الثالثة وليست بينهما مخالفة إلا 
في تعيين وزنها في رواية حنش دون رواية الآخرء فهذا حديث واحد اتفقا فيه على ذكر 
القلادة وأنها مشتملة على ذهب وخرز. 

وأن النبي منم من بيعها حتى ييز بين الذهب وغيره. 

فأما رواية حنش الاولی» فليس فيها إلا ذكر المفاضلة في کون « القلادة» كان فيها أكثر 
من اثنى عشر والثمن كان اثنى عشر ١‏ فنهاه عن ذلك ». 

9 الثانية شبيهة بذلك إلا أنها عامة في النهي عن بيع الذهب متفاضلاً وتلك فيها 
بیان القصة فقط . 

والأخيرة شبيهة بالثانیت والقصة التي وقعت فيهاء إنما هي للتابعي لا للصحابي 
فوضح آنهما حديثان لا أكثر والله أعلم. ١‏ 

ثم إن هذا كله لا ينافي المقصود من الحديث» فان الروايات كلها متفقة على المنع من 
بيع الذهب بالذهب» ومعه شيء آخر غیره. فلو لم يمكن الجمع لما ضر الاختلاف. والله 
أعلم . 

فهذان المثالان واضحان فيما يمكن تعدد الواقعة وفيما يبعد. 

فأما إذا بعد الجمع بين الروايات بأن يكون الخرج واحدا فلا ينبغي سلوك تلك الطريق 
المتعسفة . ٠‏ 

مثاله: حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه آیضا في قصة ذي اليدين فان في بعض 
طرقه أن ذلك كان في صلاة الظهرء وفي أخرى في صلاة العصر وفي أكثر الروايات قال: 
الإحدى صلاتي العشي اما الظهر أو ال ١‏ 


فمن زعم أن رواية أبي هريرة رضى الله عنه لقصة ذي اليدين كانت متعددة» وقعت 


النوع التاسع عشر: معرفة الضطرب 


۱ مرة فى الظهر ومرة فى العصر من أجل هذا الاختلاف ارتکب طریقا وعراء بل هي قصة 
واحدة. ۱ ۱ 

وأدل دليل على ذلك الرواية التي فيها التردد هل هي الظهر أو العصر فإنها مشعرة بأن 
الزاوي كال يعافا فا ا ۱ ۱ 

ففي بعض الأحيان كان يغلب على ظنه أحدهما فيجزم به. 

وكذا وقع في بعض طرقه يذكر أن النبي ييو قال للناس : «ما يقول ذي اليدين ؟» 
قالوا: صدق. 

وفي أخرى: «أكما يقول ذو اليدين ؟» قالوا: نعم. 

وفي أخرى : فأومؤوا أن نعم. 

فالغالب أن هذا الاختلاف من الرواة في التعبير عن صورة الجواب ولا يلزم من ذلك 
تعدد الواقعة. 

قال العلائی: 

«وهذه الطريقة يسلكها الشيخ محبي الدين توصلاً إلى تصحيح كل من الروايات صوئ 
للرواة الثقاة أن يتوجه الغلط إلى بعضهم حتى إنه قال في حديث ابن عمر رضي الله تعالى 
ا ۱ 

إن عمر رضي الله عنه كان نذر اعتكاف ليلة في الجاهلية فسأل النبي ية عن ذلك» 
فأمره ور أن يفي بنذره وفي رواية: اعتكاف يوم وكلاهما في الصحيح . 

فقال الشيخ محبي الدين: هما واقعتان كان على عمر نذران» ليلة بمفردها ويومًا بمفرده 
فسأل عن هذا مرة وعن الآخر آخری. ۱ 

وفي هذا الحمل نظر لا يخفى»ء لأنه من البعيد ألا يفهم عمر رضي الله عنه من الإذن 
بالوفاء بنذر اليوم الوفاء بنذر الآخر حتى يسأل عنه مرة أخرى لا سيما والواقعة في أيام 
يسيرة يبعد النسيان فيها جداء لأن في كل من الروايات أن ذلك كان في أيام تفرقة السبي 
عقب وقعة حنين» ففي هذا الحمل من أجل تحسين الظن بالرواة يطرق الخلل إلى عمر 
رضى الله عنه. 

آما النسيان في المدة اليسيرة أو بان يخفى عليه إلحاق اليوم بالليلة في حكم الوفاء بنذره 
فى الاعتكاف . 
وهو من الامر البين الذي لا يخفى على من هو دونه» فضلاً عنه لأن سبب سؤاله إنما 


الجزء الأول 
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هو عن كون نذره صدر في الجاهلية فسأل هل يفي في الإسلام بما نذر في الجاهلية فحيث 
حصل له الجواب عن ذلك كان عامًا في كل نذر شرعي. 

ولكن التحقيق في الجسمع بين هاتين الروايتين أن عمر رضي الله تعالى عنه كان عليه 
نذر اعتكاف يوم بلیلته» فسأل النبي یف عنه فأمره بالوفاء به» فعبر بعض الرواة عنه بيوم 
وأراد بليلته وعبر بعضهم بليلة وأراد بيومها. 

والتعبیر بكل واحد من هذين عن المجموع من الجاز الشائع الكثير الاستعمال» 
فالحمل عليه أولى من جعل القصة متعددة. 

وأغرب من ذلك وأعجب ما ذكره الشيخ محبي الدين أيضًا في حديث : «بني الإسلام 
على خمس». لانه جاء في الصحيح من رواية ابن عمر رضي الله عنهما سمعت رسول 
الله کل يقول: 

«بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت». فقال رجل: وحج البيت وصوم رمضان فقال له 
ابن عمر رضي الله عنهما لاه وصوم رمضان وحج البيت. هكذا سمعته من رسول الله 
لا . 

ثم جاء الحديث في الصحيح آیضا من طريق أخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما 
ولفظه: «وحج البيت وصوم رمضان». 

فقال الشيخ محبي الدين(21 : «هذا محمول على أن ابن عمر رضي الله عنهما سمع 
الحديث من النبي یر على الوجهین» . 

ولا شك في أن مثل هذا هنا بعید جد . 

فإنه لو سمعه على الوجهين لم ینکر على من قال أحدهما إلا أن يكون حینثذ ناسيًا أن 
النبي ور قاله على الوجه الذي أنكره . 

والظاهر القوي أن أحد رواة هذه الطريق التي قدم فيها الحج على الصيام رواه بالمعنى 
فقدم وأخر ولم يبلغه نهي ابن عمر رضي الله عنهما عن ذلك محافظة على كيفية ما سمعه 
من النبي ڪي . 

فهذا الحمل وهو رواية بعض الرواة لهذه الطريق على المعنى أولى من تطرق النسيان 
إلى ابن عمر رضي الله عنهما أو الإنكار والرد للفظ الذي سمعه من النبي َا . 


)١(‏ الامام النووي في «المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج؛ (۱ / ۲۱۸) ط - مؤسسة المختار. 
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وما یبعد فيه احتمال تعدد الواقعة وهکن الجمع فيه بين الروایات ولو اختلفت الخارج 
ما یکون الحمل فيه على طریق من الجاز كما في حديث عمر رضي الله عنه التقدم. أو 
بتقييد في الإطلاق كما في حديث يحيى بن آبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه في 
النهي عن مس الذكر باليمين فإن بعض الرواة عن يحيى أطلق وبعضهم قيده بحالة البول. 

أو بتخصيص العام كما في حديث مالك عن ابن عمر رضي الله عنهما في زكاة الفطر 
وقوله فيه «من السلمین». 

وقد تقدم الكلام عليه. 

أو بتفسير المبهم وتبيين المجمل كما في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه في قصة 
صاحب التسعتة فإن في رواية أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي إبهام كيفية القتل» 
وفي حديث وائل عند مسلم بيانها. 

وكحديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة 
كقارة الوقاع في رمضانء فان مالكًا وطائفة رووه عنه بلفظ: أن رجلا أفطر في رمضان» 
ولم يبينوا ما أفطر بهء ورواه جمهور أصحاب الزهري فبينوا أن الفطر كان بالجماع . 

وأما ما يبعد فيه احتمال التعدد ويبعد أيضا فيه الجمع بين الروايات» فهو على قسمين: 

أحدهما: ما لا يتضمن المخالفة بين الروايات اختلاف حكم شرعي فلا يقدح ذلك في 
الحديث وتحمل تلك المخالفات على خلل وقع لبعض الرواة إذا رووه بالمعنى متصرفين با 
۰ يخرجه عن أصله. 

مثاله: حديث جابر رضي الله عنه في وفاء دين أبيه» فإنه مخرج في الصحيح من عدة 
طرق وفي سياقه تباين لا يتأتى الجمع فيه إلا بتكلف شدید. لأن جميع الروايات عبارة عن 
دين كان على أبيه ليهود فأوفاهم من نخله ذلك العام. 

ففي رواية وهب بن كيسان أنه كان ثلائین وسقّا وأن النبي ميه كلمه في الصبر فأبى» فدخل 
النبي بي النخل فمشى فیها ثم قال جابر رضي الله عنه جدله: «فجدله؛ بعد ما رجع الني يكل . 

وفي حديث عبد الله بن كعب عن جابر رضي الله عنه أن النبي ية سألهم أن يقبلوا 
ثمر الحائط ويحللوهء فأبوا. . .». 

وفی رواية الشعبی» عن جابر رضی الله تعالی عنه أن النبی عة قال له: «اذهب فبیدر کل 
قر على ناحیة» وانه َة طاف في اعظمها بيدراء ثم جلس بلا فقال: ادع أصحابك “فما زال 
يكيل لهم حتی أدى الله تعالی أمانة والدي» وفي آخره» فسلم الله البیادر کلها. 


الجزء الأول 


ففي حمل هذه الروايات اختلاف شديدء كما ترى» وفي حملها على التعدد بعد 
وتكلف والاقرب حملها على ما أشرنا إليه أن المقصود من جميعها البركة في التمر بسبب 
النبي ِا وأن الاختلاف وقع من بعض الرواة. 

وكذا حديث جابر رضى الله عنه فى قصة الحمل› فان الروايات اختلفت في قدر الثمن 
وفي الاشتراط وعدمه کر البخاري ذلك مبيئًا فى موضعين من صحيحه وقال: (إن 
قول الشعبي بوقية آرجح وآن الاشتراط اصح». ٠‏ 

وهو ذهاب منه إلى ترجیح بعض الروایات على بعض وأما دعوی التعدد فیها فغیر 
مکن. ومن ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في ضياع العقد ونزول آية التيمم. 

ففي رواية القاسم أن الکان كان البیداء أو ذات الجيش وفیها انقطع عقد لي» وفیها 
أنهم باتوا على غير ماء وفيها فبعثنا البعير الذي كنت عليه» فوجدنا العقد تحته. 

وفی رواية عروة «أنها سقطت فى الابواء». 

وفي رواية عنه فى مكان ال لام وفيه «أن القلادة استعارتها عائشة من 
أسماء رضي الله عنها؛ وفيها «انسلت القلادة من عنقها». 

وفيها «أن النبي و2 أرسل رجلين يلتمسانها فوجداها وحضرت الصلاة» فلم يدريا 
كيف یصنعان» . 

وفي رواية «أرسل یل ناسنا» وعين في رواية منهم آسید من حضیر . 

وفیها «آن الذین آرسلوا حضرتهم الصلاة» فصلوا على غير وضوء؟. 

قال ابن عبد البر : 

«ليس اختلاف النقلة في العقدء ولا في القلادة ولا في الموضع الذي سقط ذلك فيه 
لعائشة رضی الله عنها ولا فى كونها لعائشة رضى الله عنها أو لاسماء رضی الله عنها ما 
يقدح في احدیث» ولا يوهنه لأنه المعنى الراد من الحديث والمقصود هو نزول آية التیمم» 
ولم يختلفوا في ذلك». 

قلت: وكلامه يشعر بتعذر الجمع بين الروايتين» وليس كذلك بل الجمع بينهما مکن 
بالتعبير عن القلادة بالعقد. 

وبأن إضافتها إلى أسماء رضي الله عنها إضافة ملك وإلى عائشة إضافة ید» وبأن 
انسلالها كان بسبب انقطاعها وبأن الإرسال فى طلبها كان فى ابتداء الحال ووجدانها كان فى 
آخره بعد أن بعثوا البعیر . ۱ ۱ ۱ 
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وأما قوله: أن الذين ذهبوا في طلبها هم الذين وجدوها فلا بعد فيه أيضًا لاحتمال أن 
يكون وجدانهم إياها بعد رجوعهم. 

وإذا تقرر ذلك كانت القضية واحدة وليس فيها مخالفة إلا أن في رواية عروة زيادة ما 
في رواية القاسم من ذكر صلاة المبعوثين في طلبها بغير وضوء ولا اختلاف ولا تعارض . 

ومن الأحاديث التي رواها بعض الرواة با معنى الذي وقع له وحصل من ذلك الغلط 
لبعض الفقهاء ما رواه العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه» عن آبی هريرة رضي الله عنه قال: 
أن النبي با قال: «كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج...» الحديث . 

ورواه عنه سفيان بن عيينة وإسماعيل بن جعفر وروح بن القاسم وعبد العزيز 
الدراوردي» وطائفة من أصحابه . 

وهکذا رواه عنه شعبة في رواية حفاظ آصحابه وجمهورهم. وانفرد وهب بن جرير 
عن شعبة بلفظ : لا نجزی صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الکتاب». حتی زعم بعضهم أن هذه 
الرواية مفسرة للخداج الذي في احدیث وأنه عدم الاجزاء. 

وهذا لا يتأتى له إلا لو كان مخرج الحديث مختلقا. 

فأما والسند واحد متحد» فلا ريب في أنه حديث واحد اختلف لفظه فتكون رواية 
وهب بن جرير شاذة بالنسبة إلى ألفاظ بقية الرواة» لاتفاقهم دونه على اللفظ الأول لأنه 
يبعد كل البعد أن يكون أبو هريرة رضي الله عنه سمعه باللفظين ثم نقل عنه ذلك فلم 
يذكره العلاء لأحد من رواته على كثرتهم الا لشعبة» ثم لم يذكره شعبة لأحد من رواته 
على کثرتهم إلا لوهب بن جرير. ١‏ 
ومن ذلك حديث الواهبة نفسهاء فان مداره على آبي حازم عن سهل بن سعد رضي 


الله عنه. ٠‏ 
واختلف الرواة على أبى حازم فقال مالك وجماعة معه: 
«فقد زوجتكها». 


وقال ابن عييئة: «أنكحتها». 

وقال ابن أبي حازم ويعقوب بن عبد الرحمن: «ملكتكها». 
وقال الثوري: «أملكتكها». 

وقال أبو غسان: «أمكنكها» : 


۲ الجزء الأول 


ومن أمثلته : (۱) ما رويناه عن إسماعيل بن أمية» عن أبى عمرو بن محمد بن 


وأكثر هذه الروايات في الصحيحين فمن البعيد جدا أن يكون سهل بن سعد رضي الله 
عنه شهد هذه القصة من أولها إلى آخرها مرارًا عديدة» فسمع في كل مرة لفظًا غير الذي 
سمعه فى الأخرى. 

بل ربا يعلم ذلك بطريق القطع أيضًا فالقطوع به أن النبي بء لم يقل هذه الألفاظ 
كلها في مرة واحدة تلك الساعة. فلم يبق إلا أن يقال: إن النبي َيه قال لفظًا منهاء وعبر 
عنه بقية الرواة بالمعنى والله اعلم. 

ثم إن الاختلاف في الإسناد إذا كان بين ثقات متساوين» وتعذر الترجيح» فهو في 
الحقيقة لا يضر في قبول الحديث والحكم بصحته لأنه عن ثقة في الجملة. 

ولكن يضر وذلك في الأصحية عند التعارض مثلا . 

فحديث لم يختلف فيه على رواية أصلاً أصح من حديث اختلف فيه في الجملة» وإن 
كان ذلك الاختلاف في نفسه يرجع إلى أمر لا يستلزم القدح والله أعلم . 

١ ۱‏ - قال العراقي: 

. قوله: ومن آمثلته ما رویناه عن إسماعيل بن أمية عن أبي عمرو بن محمد بن حريث عن 
جده حريث عن أبي هريرة عن رسول الله بيه في المصلي إذا لم يجد عصا ينصبها بين يديه 
فليخط خطا . فرواه بشر بن المفضل وروح بن القاسم عن إسماعيل هكذا ورواه سفيان 
الشوري عنه عن أبي عمرو بن حريث من أبيه عن أبي هريرة ورواه حميد بن الأسود عن 
إسماعيل عن أبي عمرو بن محمد بن حريث عن سليم عن أبيه عن أبي هريرة ورواه وهيب 
وعبد الوارث عن إسماعيل عن أبي عمرو بن حريث عن جده حريث. 

وقال عبد الرزاق عن ابن جريج سمع إسماعيل عن حريث بن عمار عن أبي هريرة وفيه 
من الاضطراب أكثر ما ذكرناه انتهى. 

وفيه آمور : أحدها: أنه قد اعترض عليه بأنه ذكر أولا أنه إنما یسمی مضطربا إذا . 
تساوت الروايتان فأما إذا ترجحت إحداهما فلا يسمى مضطربًا وهذا قد رواه الثوري وهو 
أحفظ من ذكرهم فينبغي أن ترجح روايته على غيرها ولا تسميه مضطربا وأيضًا فان الحاكم 
وغيره صحح الحديث المذكور. 

والجواب: أن الوجوه التي يرجح بها متعارضة في هذا الحديث فسفيان الثوري وإن 


وك 
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كان أحفظ من سمه المصنف فإنه انفرد بقوله أبي عمرو بن حريث عن أبيه وأكثر الرواة 
يقولون عن جده وهم بشر بن المفضل وروح بن القاسم ووهيب بن خالد وعبد الوارث بن 
سعيد وهؤلاء من ثقات البصريين وأثبتهم. ووافقهم على ذلك من حفاظ الكوفيين سفيان 
بن عيينة وقولهم أرجح لوجهين: أحدهما: الكثرة» والثاني: أن إسماعيل بن أمية مكي 
وابن عيينة كان مقيمًا بمكة» ما يرجح به کون الراوي عنه من أهل بلده وبكثرة الرواة أيضاء 
وخالف الكل ابن جريج وهو مكي أيضًا ومولى آل خالد بن سعيد الأموي وإسماعيل بن 
أمية هو ابن عمرو بن سعيد الأموي المذكور فيقتضي ذلك ترجيح روايته فتعارضت حینتذ 
الوجوه المقتضية للترجيح وانضم إلى ذلك جهالة راوي الحديث وهو شيخ إسماعيل بن أمية 
فإنه لم يرو عنه فيما علمت غير إسماعيل بن أمية مع هذا الاختلاف في اسمه واسم أبيه 
وهل يرويه عن أبيه أو عن جده أو هو نفسه عن أبي هريرة» وقد حكى أبو داود في سننه 
تضعيفه عن ابن عبينة فقال قال سفيان: لم نجد شيئا نشد به هذا الحديث ولم يجئ إلا من 
هذا الوجه» وقد ضعفه آیضاً الشافعي والبيهقي. 

وقول من ضعفه آولی بالق من تصحیح الاح له مع هذا الاضطراب راا براوی 
والله اعلم. 

وقد ذکره النووي في الخلاصة في فصل الضعیف وقال: قال الحفاظ : هو ضعیف 
لا ضطرابه . 

(الأمر الثاني) أن قول الصنف في رواية حمید بن الاسود عن أبيه فيه نظر والذي قاله 
حمید عن جده كما رواه ابن ماجه في سننه قال: حدثنا بكر بن خلف آبو بشر قال حدثنا 
حمید بن الاسود » وحدئنا عمار بن خالد حدثنا سفیان بن عيينة عن إسماعيل بن أمية عن 
آبي عمرو بن محمد بن عمرو بن حريث عن جده حريث بن سلیم عن أبي هريرة فذکره . 
' ولكن المصنف اعتمد على رواية البيهقي فان فيها من رواية حميد عن إسماعيل عن أبي 
عمرو بن محمد بن حريث عن أبيه عن أبي هريرة؛ فإما أن يكون قد اختلف فيه على 
كيد من ا فى گرا هه أيه ]رفن از رن أبن ماشه قد صمل و رق 
الاسود على رواية سفیان بن عبينة ولم بين الاختلاف الذي بینهما کما بقع في الأسانيد 
علي أنه قد اختلف فيه أيضا على ابن عيينة كما سيأتي في الامر الذي بلیه . 

(الأمر الثالث) المصنف أشار إلى غير ذلك من الاضطراب فرأيت أن أذكر ما رأيت فيه 
من الاختلاف مما لم يذكره المصنف وقد رواه أيضًا عن إسماعيل بن أمية سفيان بن عبينة 
وداود بن علبة» فأما سفيان بن عيينة فاختلف عليه فيه فرواه محمد بن سلام البيكي عن 
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یجد عصا ينصبها بين يديه فليخط خطا». فرواه بشر بن الفضل وروح بن القاسم عن 


سفیان بن عيينة کرواية بشر وروح التقدمت. وهکذا رواه على بن الديني عنه فیما رواه 
البخاري في غير الصحيح عن ابن المديني» واختلف فيه علي بن المديني كما سيأتي » ورواه 
مسدد عن سفيان كرواية سفيان الثوري المتقدمة› ورواه الشافعي والحميدي عن ابن عيينة عن 
إسماعيل عن أبي محمد بن عمرو بن حريث عن جده حريث العذري . 

ورواه عمار بن خالد عن ابن عبينة فقال عن أبي عمرو محمد بن عمرو بن حريث 
عن جده حريث بن سليم رواه ابن ماجه عن عمارة وقد تقدم وأما الاختلاف على ابن 
المديني فيه فرواه البخاري في غير الصحيح عنه عن ابن عيينة كما تقدم. ورواه أبو داود في 
سننه عن محمد بن يحيى بن فارس عن ابن المديني عن ابن عيينة عن إسماعيل عن أبي 
محمد بن عمرو بن حريث عن جده حريث رجل من بني عذرة وأما داود بن علبة فقال عن 
إسماعيل بن أمية عن أبي عمرو بن محمد عن جده حريث بن سليمان وقال أبو زرعة 
الدمشقي لا نعلم أحدا بينه ونسبه غير داود بن علبة انتهى . 

قلت: وقد نسبه ابن عيينة أيضًا في رواية ابن ماجه إلا أنه قال ابن سليم كما تقدم 
والله أعلم . 

وقال ابن حجر: 

قوله: «ومن آمثلته»: 

فذکر حدیث الخط للمصلي [ذا لم یجد سترة واستدرك عليه شیخنا ما فاته من وجوه 
الاختلاف فيه وبقیت ( فيه ) وجوه آخری لم آر الاطالة بذکرها ولکن بقي آمر يجب التیقظ 
له : 

وذلك أن جمیع من رواه عن (سماعیل بن أمية» عن هذا الرجل انا وقع الاختلاف 
بینهم في اسمه أو کنیته» وهل روايته عن أبيه أو عن جده أو عن آبي هريرة بلا واسطة وإذا 
تحقق الأمر فيه لم يكن فيه حقيقة الاضطراب. 

لأن الاضطراب هو: الاختلاف الذي يؤثر قدحا. 

واختلاف الرواة في اسم رجل لا يؤثر ذلك» لأنه إن كان ذلك الرجل ثقة فلا ضير» 
وإن كان غير ثقة فضعف الحديث نا هو من قبل ضعفه لا من قبل اختلاف الثقات في 
اسمه فتأمل ذلك. . 

ومع ذلك كله فالطرق التي ذكرها ابن الصلاح» ثم شيخنا قابله لترجيح بعضها على 
بعض والراجحة منه يمكن التوفيق بينها فينتفي الاضطراب أصلاً ورأسًا. 
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إسماعيل هكذا. ورواه سفيان الثوري عنه» عن أبى عمرو بن حريث» عن أبيه» عن 
أبي هريرة. ورواه حميد بن الأسود. عن إسماعيل» عن أبي عمرو بن محمد بن 
حريث بن سليم» عن أبيه» عن آبي هريرة. ورواه وهيب وعبد الوارث» عن 


۳ 

قول ابن عيينة: لم نجد شيئًا نشد به هذا احدیث ولم یجی إلا من هذا الوجه. فيه 
نظرء فقد رواه الطبراني من طريق أبي موسى الأشعري وفي إسناده أبو هارون العبدي وهو 
ضعیف . ولکنه وارد على الإطلاق» ثم وجدت له شاهدا آحر وان كان موقوقًا. أخرجه 
مسدد فى ۲( مسنده الکبیر». 

وال: تا هشیم ثنا اند احذاء عن یاس بن معاوية» عن سعید بن جبیر قال: ذا کان 
الرجل يصلي في فضاء فلیرکز بين يديه شيئًا فان لم یستطع أن یرکزه فلیعرضه فان لم يكن 
معه شيء. فلیخط خطا في الأرض». 

رجاله ثقات وقول البيهقي: «إن الشافعي رضي الله عنه ضعفه». فيه نظرء فانه احتج 
به فیما وقفت عليه» في الختصر الکبیر للمزني والله أعلم . 

ولهذا صحح الحديث أبو حاتم بن حبان والحاكم وغیرهما. 

وذلك مقتضى كثبوت عدالته عند من صححه. 

فما يضره مع ذلك ألا ينضبط اسمه إذا عرفت ذاته والله تعالى اعلم. 

ووجدت أمثلة للمضطرب فى «علل الدارقطنی». 

منها: حديث «شيبتني هود وأخواتها». ٠‏ 

اختلف فيه على أبي إسحاق السبيعي. 

فقيل عنه عن عكرمة» عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه. 

ومنهم من زاد فيه ابن عباس رضي الله عنهما. 

وقال علي بن صالح: عن أبي إسحاق» عن أبي جحيفة» عن أبي بكر رضي الله 


وقال العلاء: عن أبي إسحاق» عن البراء عن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما. 
قال زكريا بن إسحاق وعبد الرحمن بن سليمان» عن أبي إسحاق غن آبي ميسرة» عن 
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إسماعيل» عن أبي عمرو بن حریث» عن جده حریث . وقال عبد الرزاق: عن ابن 
جريج: سمع إسماعيل» عن حريث بن عمار» عن أبي هريرة. وفیه من الاضطراب 
آکثر ما ذكرناه» والله آعلم(۱) . 


تعالی عنه . 

وقیل عن يونس بن آبي إسحاق عن آبي إسحاق عن علقمة عن آبي بكر . 

وقال عبد الكريم الخزار عن آبي إسحاق عن عامر بن سعد البجلي عن أبي بكر رضي 
الله تعالى عنه. 

وقیل: عنه عن عامر بن سعد عن أبيه عن آبي بكر رضي الله عنه. ۱ 

وقال أبو شيبة النخعي: عن أبي إسحاق» عن مصعب بن سعد عن أبيه عن أبي بكر 
رضی الله عنه . ۱ ١‏ 

«قال آبو المقدام : عن آبي إسحاق عن آبي الاحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه . 
١‏ قال البلقینی: 
«فائدة: یا لا یقال: من جملة رواة حدیث الط «سفیان الثوري» ولیس فیهم من 
یقاربه في الحفظ والاتقان » فهلا جعل روايته راجحة ولیست مضطربة كما تقدم وما 
بالعهد من قدم ؟ لأنا نقول: ليس الترجیح مختصًا باحفظ بل الکثرة» وغیرها من الوجوه 
العتمدة في الترجیح معتبرة أيضا والکثرة موجودة بخلاف رواية «سفيان» لا سیما إذا كان 
في الکثرة من هو موصوف بالحفظ أيضا کابن جریج وغیره من ذکر . ۱ 

ورواية بشر بسن الفضل» خرجها «آبو داود » في (ستنه) وفیها التصریح بالشحدیث 
والسماع » فقال: ثنا مسدد ثنا بشر بن الفضل. ثنا إسماعيل بن آمية » ثنا عمرو بن 
محمد بن حريث أنه سمع جده حريئًا يحدث عن آبي هریرة. وتقرب منها رواية سفیان بن 
عيينة » خرجها «ابن ماجه» في (سننه) فقال: ثنا عمار بن خالد. ثنا سفیان بن عيينة» عن 
إسماعيل بن أمية» عن آبي عمرو بن محمد بن عمرو بن حریث» عن جده حریث بن 
سليم» عن أبي هريرة وفيها التصريح بأن الرواية عن جده حريث» ولكن فيها أن بين 
محمد وحريث عمرا. ورواه «أبو داود» عن سفيان هو ابن عيينة خلاف ذلك» فقال: ثنا 
محمد بن يحيى بن فارس ٠‏ ثنا على يعني ابن المديني - عن سفیان عن إسماعيل بن 
أمية» عن أبي محمد بن عمرو بن حريث» عن جده حريث - رجل من بني عذرة - عن 
آبي هريرة عن أبي القاسم یا قال فذكر حديث الخط . ورواه «ابن ماجه» قبل رواية 
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سفیان ین عيينة فقال: حدئنا بکر بن خحلف آبو شر ثنا حمید بن الاسود» فنا [سماعیل . 
ثم حول إلى طريقة ابن عبينة التي ذكرناهاء وهذا یخالف ما تقدم من رواية احميد بن 
الاسودا . 

وأما رواية «سفيان الثوري» فلم أقف عليها. والحديث ل و«إسماعيل 
ابن أمية» كان إذا ن بهذا الحديث يقول: م شيء تشدونه به؟ ذكره «المنذري» . 
وفي (سنن أبي داود) عقب رواية سفيان السابقة : قال سفيان: 00 
الحديث» ولم يجئ إلا من هذا الوجه؛ قال : قلت لسفيان: يختلفون فيه. ففكر ساعة 
قال :ها غ محمد نوه همزى » دوقال ان ا ی 
ابن أمية» فطلب هذا الشيخ أبا محمد حتى وجده فساله عنه» فخلط عليه . 

وهذا من «أبي ودا إشارة إلى تضعيفه. وقد أشار «الشافعي» إلى تضعيفه . وقال 
فيه البويطي: ولا يخط بين يديه خطا إلا آن یکون في ذلك حديث ثابت فیتیع قال 
البيهقي: وإنما توقف الشافعي في الحديث روا على [مجاعيل بن أيه وقال 
البيهقي ولا بأس به في مثل هذا الحكم إن شاء الله تعالى. وقد ضعفه غير البيهقي. 

بد اب حبان» فأخرجه في (صحيحه) وكأنه لم يقدم عنده الاضطراب . ومتى 
كان آحد الوجوه ضعيقًا والاخر قويًا عمل بالقوي والا فان آمکن ا لجمع بينهما مثل إن قال 
الراوي : عن رجل وفي طريق آخر سماه» فلا تعارض. وأما ع عد اي 
رواية» وذكر اسما لآخر في آخری؛ فيجوز أن يكون الحديث عنهما معا فان كانا ڈ ثقتين لم 
يضرء وان كان أحدهما ضعيماء والطريقتان عن رجل واحد اختلف عليه » فهو محل 
نظر. وحينئذ فيطلب الترجيح والاقرب صحة عند واحدة لا تقدح الأخرى فيها. انتهی». 
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النوع العشرون 
معرفة امدرج في الحدیت 
وهو آقسام منها: ما آدرج في حديث رسول الله ڪا من کلام بعض رواته» آن 
يذكر الصحابي - آو: من بعه - عقیب ما يرويه من الحديث» كلامًا من عند نفسه» 
فیرویه من بعده موصولاً باحدیث» غير فاصل بینهما بذکر قائله» فیلتبس الامر فيه 
على من لا يعلم حقيقة الحال» ویتوهم أن الجميع عن رسول الله لو( . 


۱ - قال العراقي: 

قوله وهو آقسام منها ما آدرج في حدیث رسول الله ی من کلام بعض رواته بأن يذكر 
الصحابي أو من بعده عقیب ما يرويه من الحديث کلام من عند نفسه إلى آخر کلامه. 

هکذا اتتصر الصنف في هذا القسم من الدرج على کونه عقب الحديث وقد ذکر 
الخطيب في بعض الدرجات ما ذکر في أول الحديث أو في وسطه فمثال الدرج في آوله ما 
رواه الخطيب بإسناده من رواية آبي قطن وشبابة عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة 
قال قال رسول الله عَلَلِةِ: « أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار» . 

قال الخطيب وهم أبو قطن عمرو بن هيثم وشبابة بن سوار في روايتهما هذا الحديث 
عن شعبة على ما سقناه وذلك أن قوله أسبغوا الوضوء كلام أبي هريرة وقوله: «ويل 
للأعقاب من النار» من كلام النبي يا . 

قال وقد رواه أبو داود الطيالسي وذهب ابن جرير وآدم بن أبي إياس وعاصم بن على 
" وعلی بن الجعد وغندر وهشيم ويزيد بن زريع والنضر بن شميل ووكيع وعيسى بن يونس 
ومعاذ بن معاذ كلهم عن شعبة وجعلوا الكلام الأول من قول أبي هريرة والكلام الثاني 
. مرفوعا قلت وهكذا رواه البخاري في صحيحه عن آدم بن أبي إياس عن شعبة عن محمد 
ابن زياد عن أبي هريرة قال أسبغوا الوضوء فان آبا القاسم ی قال: «ويل للأعقاب من 
النار» ومثال الدرج في وسطه ما رواه الدارقطني في سننه من رواية عبد الحميد بن جعفر 
عن هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة بنت صفوان قالت سمعت رسول الله جر يقول: 
«من مس ذکره أو أنثيبه أو رفغه فلیتوضاً » . ۱ 

قال الدارقطني کذا رواه عبد الحميد عن هشام ووهما في ذکر الانشین والرفغ وإدراجه 
ذلك في حديث بسرة. قال والحفوظ أن ذلك من قول عروة غير مرفوع قال وكذلك رواه 
الثقات عن هشام منهم أيوب السختياني وحماد بن زيد وغيرهما ثم رواه من رواية أيوب 
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ففصل قول عروة من الرفوع وقال الخطيب في کتابه الذکور تفرد عبد الحميد بذکر الأنثيين 
والرفغين ولیس من کلام رسول الله لا وإئما هو من قول آبي عروة فأدرجه الراوي في متن 
الحديث وقد بين ذلك حماد وأيوب قلت ولم ینفرد به عبد الحميد كما قال الخطيب فقد 
رواه الطبراني في المعجم الكبير من رواية يزيد بن زريع عن أيوب عن هشام «بلفظ إذا أمس 
أحدكم ذكره أو أنثيبه أو رفغه فیتوضاً » وزاد الدارقطني فيه أيضًا ذكر الأنثيين من رواية ابن 
جريج عن هشام عن أبيه عن مروان بن الحكم عن بسرة وقد ضعف ابن دقيق العيد في 
الاقتراح الحكم بالإدراج على ما وقع في أثناء لفظ الرسول َي معطوفا بواو العطف والله 


أعلم. , 


وقال ابن ححر: ۱ 
قوله : «وهو آفسام منها: ما آدرج في حديث رسول الله 285 من کلام بعض رواته...» 
إلى آخره. 


لم يذكر الصنف من آقسام الدرج إلا آربعة: 

قسم في التن وثلائة في الاسناد. 

وقد قسمه الخطيب الذي صنف فيه إلى سبعة آقسام . 

وقد لخصته ورتبته على « الابواب والسانید » وزدت على ما ذکره الخطيب آکثر من 
القدر الذي ذکره. 

وحاصله أن الادراج تارة يقع في المتن وتارة في الاسناد. 

فأما الذي في التن فتارة أن یدرج الراوي في حديث النبي كَل شيئًا من کلام غیره مع 
إيهام كونه من كلامه. وهو على ثلاث مراتب: 

إحداها: أن يكون ذلك في أول المتن وهو نادر جذا. 

ثانيتها: أن يكون في آخره وهو الأكثر. 

الثتها: أن يكون في الوسط وهو القليل. 

ثم قد يكون المدرج من قول الصحابي أو التابعي أو من بعده. 

والطریق إلى معرفة ذلك من وجوه: ۱ 

الأول: أن یستحیل إضافة ذلك إلى النبی كه . 

الثاني : آن یصرح الصحابي 'بانه'لم یسمع تلك ابلملة من النبي تا : 

الثالث: أن یصرح بعض الرواة بتفضیل الدرج فيه عن التن الرفوع فيه بأن یضیف 


الجزء الأول 
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الكلام إلى قائله. 

مثال الأول: وهو ما لا تصح إضافته إلى النبي مي . 

حديث ابن البارك عن يونس» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة رضي 
الله تعالى عنه قال: 

قال رسول الله کل : «للعبد المملوك أجران». 

«والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله واحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا 
ملوك؟ . 

رواه البخاري عن بشر بن محمد عن ابن البارل(۱) . 

نهذا الفصل الذي في آخر الحديث لا يجوز أن یکون من قول النبي کر إذ يمتنع عليه 
أن يتمنى أن يصير ملوکٌا وایضا فلم يكن له آم يبرهاء بل هذا من قول أبي هريرة رضي 
الله عنه آدرج في التن. 

وقد بينه حبان بن موسی عن ابن البارك فساق الحديث إلى قوله «أجران» فقال فيه : 
«والذي نفس أبي هريرة بیده. . .» إلى آخره. 

وهكذا هو في رواية ابن وهب عند مسلم وهذا من فوائد الستخرجات كما قدمناه. 

ومثال الثاني: حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبى جر . 

«من مات وهو لا يشرك بالله شیّا دخل الجنة». ۱ 

«ومن مات وهو يشر بالله شیا دخل النار». 

هكذا رواه أحمد بن عبد البار العطاردي» عن آبي بكر ابن عیاش بإسناده ووهم فيه . 
فقد رواه الأسود بن عامر شاذان وغيره عن أبي بكر بن عياش بلفظ : 

(سمعت رسول الله لا يقول: «من جعل لله عز وجل ندا دخل النار» وأخرى أقولها 
ولم آسمعها منه کل 1 

«من مات لا یجعل لله ند) آدخله الجنة» . 

والحديث في «صحیح مسلم» من غير هذا الوجه عن ابن مسعود رضي الله عنه ولفظه 

قال رسول الله کر : كلمة وقلت: أخرى فذكره. 
فهذا كالذي قبله في الجزم بكونه مدرجا. 


010( رواه البخاري في صحیحه كتاب العتق» باب: العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده» برقم 
ة ومسلم برقم (15560). 
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ومثال الثالت: ما ذکره الصنف من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وقوله: 
«فإذا قلت هذاء قضیت صلاتك». 

ومنه أيضًا حديث عبد الله بن خيران» عن شعبة» عن أنس بن سيرين» أنه سمع ابن 
عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: طلقت امرأتي وهي حائض» فذكر عمر رضي الله 
تعالى عنه ذلك للنبي يل فقال: «مره فليراجعهاء فإذا طهرت فليطلقها» قال: فتحتسب 
بالتطليقة ؟ قال: فمه ؟ 

قال الخطيب: «هذا مدرج والصواب أن الاستفهام من قول ابن سيرين» وأن الجواب 
من ابن عمر رضي الله تعالى عنهما». بين ذلك محمد بن جعفر ویحیی بن سعيد القطان» 
والنضر بن شميل في روايتهم عن شعبة. 

قلت: وكذا فصله خالد بن احارث. وبهز بن أسد وسليمان بن حرب عن شعبة» 
وحديث بعضهم في الصحيحين . 

وكذلك رواه مسلم من طريق عبد اللك بن أبي سليمان عن أنس بن سيرين. 

قال الخطيب: «ورواه بشر بن عمر الزهراني» عن شعبة فوهم فيه وهمًا فاحشاء فان 
قال فيه: «قال عمر رضى الله عنه: 

يا رسول الله . . آفتحتسب بتلك التطليقة ؟ قال بر : «نعم) . 

قلت: والحكم على هذا القسم الثالث بالادراج یکون بحسب غلبة ظن الحدث الحافظ 
الناقد» ولا يوجب القطع بذلك خلاف القسمین الأولين» وأكثر هذا الثالث یقع تفسیرا 
لبعض الألفاظ الواقعة في الحديث كما في آحادیث الشغار والحاقلة والزابنة والزهو * 
والقزع والنفخ والبعث والغرة وغیرها. . 

والأمر في ذلك سهل لانه إن ثبت رفعهء فذاك والا فالراوي آعرف بتفسیر ما روی من 
غیره . 

فأما ما وقع في المتن من کلام الصحابة رضي الله تعالی عنهم مدرجا في کلام النبي 
عم فقد ذکرنا آمثلته . 

003 وربا وقع الحكم بالادراج في حدیث یکون ذلك اللفظ ابشا من کلام النبي یر لکن 

من رواية آخری كما في حدیث آبي موسی : ۱ 

«إن بين يدي الساعة أيامًا يرفع فيها العلم ویظهر فیها الهرج» والهرج القتل». 

فصله بعض الحفاظ من الرواة وبين أن قوله: 


الحزء الأول 


«والهرج القتل» من كلام آبي موسی. 

ومع ذلك. فقد ثبت تفسيره بذلك من وجه آخر مرفوعا في حديث سالم بن عبدالله 
ابن عمر رضي الله عنهم عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

ومثل ذلك حديث:« أسبغوا الوضوء ». كما سيأتى إن شاء الله تعالى. 

وأما ما وقع من كلام التابعين» فمن بعدهم» فمَئة حديث عد الأسماء الحسنى فيما 
رواه الترمذي» واستغربه من طريق الوليد بن مسلم» عن أبي الزناد عن الأعرج» عن أبي 
هريرة رضي الله عنه. 

فإن الحديث في الصحيح من طريق شعبة عن أبي الزناد دون ذكر الأسماء. 

فأما سياق الأسماء: فيقال: إنها مدرجة في الخبر من كلام الوليد بن مسلم كما ذكرت 
ذلك بشواهده في الكتاب الذي جمعته فيه. 

وأما ما أدرج من كلام بعض التابعين أو من بعدهم في كلام الصحابة رضي الله عنهم 
فمنه حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في قصة مرضه بمكة واستتذان النبي كَل 
في الوصية» وفيه: 

لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله کار إن مات بمكة فان قوله: «يرئي 
له. ٠.‏ إلى آخره من كلام الزهري أدرج في الخبر إذ رواه عن عامر بن سعد» عن أبيه. 

وكذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي رواه مسلم من طريق زهير وغيره 
عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي سلمة عنها رضي الله عنها قالت: كان يكون علي 
الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان للشغل برسول الله وک فان قوله: 
«للشغل. . .» إلى آخره من كلام يحيى بن سعيد. 

كذلك رواه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج عن یحبی بن سعيد وقال في آخره: 
«فظننت أن ذلك لمكانها من النبي يك يحيى بن سعيد يقوله». 

ورواه عبد الرزاق عن الثوري بدون الزيادة التي في آخره. 

وكذا هو في مسلم من رواية ابن عيينة وعبد الوهاب الثقفي. 

ومنه أيضًا حديث مالك عن ابن شهاب» عن ابن أكيمة عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: إن النبي ی صلى صلاة جهر فيها بالقراءة فلما انصرف كَل قال: 

«مل جهر معي آحد منکم ؟٩‏ فقال رجل منهم: نعم آنا يا رسول الله. وت 
آقول: ما لي آنازع القرآن». 
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فانتهی الناس عن القراءة مع النبي ية فيما جهر فيه من الصلوات. 

ين محمد بن بخن الذهلي وغیره من الفاظ أن قوله: «فانتهى الناس ۰۰۰ إلى 
آخره من کلام الزهري أدرج في ابر . 

وآما ما وقع في الادراج في أول الخبر فقد ذکر شیخنا مثاله وهو قول أبي هربرة رضي 
الله تعالی عنه: ۱ : 

«أسبغوا الوضوء ويل للاعقاب من النار»(۱) . 

على أن قوله: «أسبغوا الوضوء؟ قد ثبت من کلام البي 5 من حديث عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما ذ في «الصحیح)» . 

وفتشت ما جمعه الخطيب في الدرج ومقدار ما زدت عليه منه فلم أجد له مثالاً آخر 
إلا ما جاء في بعض طرق حديث بسرة الاتي من رواية محمد بن دینار» عن هشام بن 
حسان . 

وآما ما وقع في وسطه فقد نقل شیخنا عن ابن دقيق العید أنه ضعف الحكم بالودراج 
على مثل ذلك . 

وقد وقع منه قول الزهري: «والتحنث: التعبد» في حديثه عن عروة» عن عائشة رضي 
الله عنها في بدء الوحي في قولها فيه: وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد 
الليالي ذوات العدد. . ٠.‏ إلى آخر الحديث بطوله فإن قوله: «وهو التعبد» من كلام الزهري 
أدرج في الحديث من غير تمييز كما أوضحته في الشرح. 

وكذلك حديث إبراهيم بن علي التميمي عن مالك ب بن أنس» عن ابن شهاب عن آنس 
ابن مالك رضي الله عنه قال: إن النبي كه دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المضفر وهو 
غير محرم فقيل له: إن ابن خطل بأستار الكعبة فقال وَل «اقتلوه» فإن قوله: «وهو غير 
محرم» من كلام الزهري أدرجه هذا الراوي في الخبر. 
۱ وقد رواه أصحاب الموطأ بدون هذه الزيادة» وبين بعضهم أنها كلام الزهري. 

ای انين تقض 

قال رسول الله كيا 

«الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوکل» 7 . 


000 رواه الترمذي في كتاب السير باب ما جاء في الطيرة برقم .)١515(‏ 
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رواه الترمذي من طریق وکیع عن سفیان عن سلمة بن کهیل عن عیسی بن عاصم» 
عن زر بن حبيش عن عبد الله فذکره. 

قال: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث سلمة وقد رواه شعبة عن 
سلمة. 

قال: وسمعت محمد یقول: كان سلیمان بن حرب يقول في هذا «وما منا إلا»: هذا 
عندي من قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. 

قلت: رواه آبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة مثل حدیث وکیع ورواه علي بن 
الجعد وغندر وحجاج بن محمد ووهب بن جریر والنضر بن شمیل وجماعة عن شعبة فلم 
يذكروا فيه «وما منا إلا . 

وهكذا رواه إسحاق بن راهويه عن أبي نعيم» عن سفيان الثوري. 

قلت: والحكم على هذه الجملة بالإدراج متعين وهو يشبه « ما قدمناه » في المدرك 
الأول للودراج وهو ما لا يجوز أن يضاف إلى النبي يا لاستحالة أن يضاف إليه شيء من 
الشرك . 

ومن ذلك حديث فضالة بن عبید سمعت النبى َل یقول: 

«أنا زعيم والزعيم الحميل ببيت في ربض الجنة لمن آمن بي وهاجر. . .2 الحديث. 

أشار ابن حبان إلى أن قوله: «والزعيم الحميل» مدرج ومن ذلك قوله في حديث 
عكرمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: في صفة نزول الوحي: «تنزل الملائكة في 
العنان والعنان السحات...» الحديث فان قوله: ١‏ «والعنان السحاب» مدرج. 

وکذا قوله: فى حديث لقیط بن صبرة فى قصة وفادته . 

قال فيه: «فأتينا بقناع من رطب والقناع الطبق. . .» الحديث. 

فقوله: «والقناع الطبق» مدرج في الخبر. 

وقد ذكرت شواهد ذلك جميعه فى الكتاب المذكور. 

وعلى هذا فتضعيف ابن دقيق العيد للحكم بذلك فيه نظر فإنه إذا ثبت بطريقه أن ذلك 
من كلام بعض الرواة لا مانع من الحكم عليه بالإدراج. 

وفي الجملة إذا قام الدليل على إدراج جملة معينة بحيث يغلب على الظن ذلك فسواء 
كان في الأول أو الآخر فإن سبب ذلك الاختصار من بعض الرواة بحذف أداة التفسير أو 
التفصیل فيجيء من بعده فيرويه مدمجا من غير تفصيل فيقع ذلك . 
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فقد روینا في کتاب الصلاة لأبي حاتم بن حبان قال: 

«ثنا عمر بن محمد الهمداني قال: ثنا آبو بكر الاثرم قال: قال أبو عبد الله: أحمد بن 
حنبل كان وکیع یقول في الحديث يعني كذا وکذا ورعا حذف يعني وذکر التفسير في 
الحديث. 

وكذا كان الزهري يفسر الأحاديث كثيرً وربما أسقط أداة التفسير فكان بعض آقرانه ربا 
يقول له: افصل كلامك من كلام النبي 4 . 

وقد ذكرت كثيرا من هذه الحكايات وکثیرا من أمثلة ذلك فى الكتاب المذكور» اسمه 
«تقریب المنهج بترتيب المدرج» أعان الله على تكميله وتبييضه إنه على كل شيء قدير. 

تنبيه 

استدرك شيخنا على الخطيب قوله: 

(إن عبد الحميد بن جعفر تفرد عن هشام بزيادة « ذكر الأنثيين والرفغين » في حديث 
بسرة بأن يزيد بن زريع رواه أيضًا عن أيوب وهو كما قال إلا أنه مدرج ایض . 

والذي أدرجه هو أبو كامل الجحدري راويه عن يزيد. 

وقد خالفه عبيد الله بن عمر القواريري وأبو الأشعث أحمد بن المقدام وأحمد بن عبيد 
الله العنبري وغير واحد فرووه عن يزيد بن زريع مفصولاً. 

ولفظ الدارقطنى من طريق أبى الأشعث عن بسرة أنها سمعت النبى کر يقول: «من 
مس ذكره فليتوضاً» قال فكان عروة يقول: «إذا مس رفغه أو أنثييه أو ذكره فليتوضا». 

وذكر شيخنا أن الدارقطني زاد فيه ذكر الأنثيين من رواية ابن جريج أيضًا عن هشام 
وهو كما قال» إلا أنه مدرج ایض كما بينه الدارقطني وكذا آخرجه الطبراني من رواية ابن 
. جريج. وله طريقان آخران عن هشام بن عروة مدرجان يستدرك بهما على الخطيب ایض . 

أحدهما: عن محمد بن دينار عن هشام عن أبيه عن بسرة رضي الله عنها قالت: قال . 
رسول الله و : «من مس رفغيه أو أنثييه أو ذكره» فلا يصلي حتى یتوضاه. ' 

ثانیهما: رواه ابن شاهین فى کتاب الابواب عن ابن ی ناد ويحيى بن صاعد قالا: 
ثنا محمد بن بشار: ثنا عبد الاعلی: ثنا هشام بن حسان ثنا هشام بن عروة عن أبيه فذكر 
الحديث: 

«إذا مس أحدكم ذكره أو أنثييه فليعد الوضوء». 

وسيأتي لفظه في النوع الثاني والعشرين إن شاء الله تعالى ومما يدل على أنه لم يتقنه 


أن ابن شاهين رواه أيضًا عن البغوي عن الدقيقي» عن يزيد بن هارون» عن هشام بن 
حسان عن هشام بن عروة بلفظ : 

«إذا مس أحدكم», ذكره أو قال: «فرجه» أو قال: «أنثييه فليتوضأ». فتردده يدل على 
أنه ما ضبطه وقد فصله حماد بن زيد وأيوب وغير واحد عن هشام واقتصر على المرفوع منه 
فقط شعبة والثوري وتمام عشرين من الحفاظ . كما بينته في الكتاب المذكور ولله الحمد. 

ومن أمثلته أيضًا حديث «ما عزت النية في الحديث إلا لشرفه». رواه الخطيب من 

يق شبل بن عباد عن أبي الزنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 

مرفوعًا وبين أنه لا أصل له من كلام النبي َيه وإنما هو من كلام يزيد بن هارون دخل 
لبعض الرواة فيه إسناد في إسناد. 

قلت: وأما مدرج الإسناد فهو على خمسة أقسام: 

أحدها: أن يكون التن مختلف الإسناد بالنسبة إلى أفراد رواته» فيرويه راو واحد 
عنهم. فيحمل بعض رواياتهم على بعض ولا يميز بينها. 

انیها: أن يكون المتن عند الراوي له بالإسناد إلا طرقًا منه فإنه عنده بإسناد آخرء 
فيرويه بعضهم عنه تامًا بالإسناد الأول. 

الشها: أن يكون متنان مختلفي الإسنادء فيدرج بعض الرواة شيئًا من أحدهما في 
الآخرء ولا يكون ذلك الشيء من رواية ذلك الراوي» ومن هذه احيشية فارق القسم الذي 

وهذه الاقسام الثلائة قد ذكرها ابن الصلاح. 

« وذكر مثلها عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه ». 

إلا أن الأول قد يقع فيه إيهام وصل مرسل أو إيصال منقطع . 

مثاله: ما رواه عثمان بن عمرء عن إسرائيل» عن أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن 
السلمي وعبد الله بن حلام عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: خرج رسول 
الله كله من بيت سودة رضى الله عنها فإذا امرأة على الطريق قد تشوفت ترجو أن يتزوجها 
رسول الله كَل . . .» الحديث. 

وفيه «إذا رأى أحدكم امرأة تعجبه» فليأت أهله فان معها مثل الذي معها». 

فظاهر هذا السياق يوهم أن أبا إسجاق رواه عن آبي عبد الرحمن وعبد الله بن حلام 
" جمیعا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وليس كذلك» وإنما رواه أبو إسحاق» عن 


النوع العشرون: معرفة المدرج في الحديث 
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آبي عبد الرحمن عن النبي يلاه مرسلاً وعن آبي إسحاق عن عبد الله بن حلام» عن ابن 
مسعود رضي الله تعالى عنه متصلاً بينه عبيد الله بن موسى وقبيصة ومعاوية بن هشام عن 
الثوري متصلا. 

رابعها: أن يكون التن عند الراوي إلا طرفا» فإنه لم يسمعه من شيخه فيه وانما سمعه 
من واسطة بينه وبين شيخه» فيدرجه بعض الرواة عنه» فلا تفضیل. 

وهذا مما يشترك فيه الإدراج والتدليس. 

مثال ذلك حديث إسماعيل بن جعفر» عن حمید. عن أنس رضي الله تعالى عنه. 
في قصة العرنيين وأن النبي لاي قال لهم: ْ 

«لو خرجتم إلى إبلنا فشربتم من ألبانها وأبوالها». ولفظة و «أبوالها» إنما سمعها حميد 
من قتادة» عن أنس رضي الله تعالى عنه . 

بينه يزيد بن هارون ومحمد بن أبى عدي ومروان بن معاوية وآخرون. ٠‏ 

كلهم يقول فيه: «فشربتم من ألبانها» قال حميد: قال قتادة عن أنس رضي الله تعالى 
عنه: و «أبوالها». فرواية إسماعيل على هذا فيها إدراج وتسوية والله أعلم . 

خامسها: ألا يذكر المحدث متن الحديث» بل يسوق إسناده فقطء ثم يقطعه قاطع» 
فيذكر كلامّاء فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الاسناد. 

ومثاله: في قصة ثابت بن موسى مع شريك القاضي كما مثل به ابن الصلاح لشبه 
الوضع» وجزم ابن حبان بأنه من المدرج . 

هذه أقسام مدرج الاسناد» والطريق إلى معرفة كونه مدرجا أن تأتي رواية مفصلة 
للرواية الدرجة وتتقوى الرواية المفصلة» بأن يرويه بعض الرواة مقتصراً على إحدى الجملتين 
كما روى أحمد من طريق روح بن عبادة عن شعبة» عن قتادة» عن مطرف» عن عائشة 
رضي الله عنها قالث: 

إن رسول الله یا : كان يقول في ركوعه وسجوده: «سبوح قدوس رب الملائكة 
والروح». 

ورواه أيضًا عن سليمان بن حرب وعفان بن مسلم» عن شعبة فبين أن قوله: 
اوسجوده» سمعه شعبة من هشامء عن قتادة. 

ورواه أيضا عن بهز بن أسدء عن شعبة» عن قتادت فلم يذكر سجوده . 

وهكذا رواه جماعة عن شعبة مقتصرين على ذكر الركوع وهم: يزيد بن زریع؛ 


الجزء الأول 


ومن أمثلته الشهورة: ما رويناه ف E E‏ بن معاوية» عن 
الحسن بن ار كن لقابو بو د وة عن علقمة» عن عبد الله بن مسعود: أن 
رسول الله كيو علمه التشهد فى الصلاة فقال: «قل: التحيات لله..» فذكر التشهد» 
وفي آخره: «أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمد) رسول اللهء فإذا قلت هذا فقد 
قضيت صلاتك. إن شئت أن تقوم فقم» وإن شئت شئت أن تقعد فاقعد» هكذا رواه أبو خيثمة 
عن الحسن بن الحرء فأدرج في الحديث قوله: فإذا قلت هذا إلى آخره» وإنما هذا من 
كلام ابن مسعودء لا من كلام رسول الله كك 

ومن الدليل عليه: أن الثقة الزاهد «عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» رواه عن رواية 
«الحسن بن الحر» كذلك. واتفق «حسين الجعفي وابن عجلان» وغيرهما في روايتهم 

عن «الحسن بن الحر » على ترك ذكر هذا الكلام في آخر الحديث. مع اتفاق كل من 
روى التشهد عن علقمة وعن غيره» عن ابن مسعود على ذلك» ورواه شبابة عن آبي 

ومن أقسام المدرج: أن يكون متن الحديث عند الراوي له باسناد إلا طرقًا منه» 
فإنه عنده بإسناد ثان» فيدرجه من رواه عنه على الإسناد الأول» ويحذف الاسناد 
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الثانى» ويروي جميعه بالاسناد الأول . 

مثاله: حديث ابن عيينة وزائدة بن قدامة» عن عاصم بن کلیب» عن أبيه» عن 
وائل بن حجر: في صفة صلاة رسول الله ياء وفي آخره: أنه جاء في الشتاء» 
فرآهم يرفعون آیدیهم من تحت الثياب. والصواب: رواية من روی عن عاصم بن 
کلیب بهذا الاسناد صفة الصلاة خاصة. وفصل ذکر رفع الايدي عنه» فرواه عن 
عاصم. عن عبد اببار بن وائل» عن بعض أهله» عن وائل بن حجر. 

ومنها: أن پدرج في متن حديث بعض متن حديث آخرء مخالف للأول في 
الإسناد. 

مثاله: رواية سعيد بن أبي مريم» عن مالك» عن الزهري» عن أنس: أن رسول 
الله یاه قال: «لا تباغضوا ولا تحاسدواء ولا تدابرواء ولا تنافسوا..» الحديث . 

فقوله: «لا تنافسوا» أدرجه ابن أبي مريم من من حدیث ا رواه مالك عن 
آبي الزناد» عن الاعرج عن آبي هريرة» فیه : «لا تسوا وا خسنا ولا تنافسواء 
ولا تحاسدواء». والله أعلم . 

ومنها أن يروي الراوي حديئًا عن جماعة. بينهم اختلاف في إسناده» فلا یذکر 
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الاختلاف» بل تدرج روايتهم على الاتفاق. 

مثاله: رواية عبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن كثير العبدي» عن الثوري» عن 
منصور والأعمش وواصل الأحدب» عن أبي وائل» عن عمرو بن شرحبیل» عن 
مسعود قلت: يا رسول الله» أي الذنب أعظم . . الحديث. وواصل إثما رواه عن أبي 
وائل عن عبد الله. من غير ذکر عمرو بن شرحبیل بينهماء والله اعلم() . 


والتضر بن شمیل» وابن آبي عدي وخالد بن الحارث» ویحبی بن سعيد» وغیرهم . 

قلت: رواه مسلم من طریق آبي داود الطيالسي» عن شعبة وهشام جميعًا عن قتادة 
ولم یذکر لفظه. لکنه عطفه على حديث سعید بن أبي عروبة» عن قتادة» وحدیث سعید 
فيه ذکر اثرکوع أيضا فلم یقع التفصیل في رواية مسلم كما ينبفي . 

وهذا مثال القسم الرابع الذي ذکرناه آیضا والله سبحانه وتعالی الوفق. 

۱ - قال البلقيني: 

«فائدة: وزيادة: قال الدارقطني في (علله): يشبه أن يكون الثوري جمع بين الثلاثةء 
لما حدث به ابن مهدي ومحمد بن كثير فجعل إسنادهم واحدًا. ولم يذكر بينهم خلاقاء 
وحمل حديث واصل على حديث الأعمش ومنصور؛ وقد فصل الثوري ليحيى بن سعید» 
فحدثه عن منصور والأعمش» عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل ؛ وحدثه عن واصل» 
عن أبي وائل عن ابن مسعود. ومن ذلك قال «الدارقطني »: إن التفصيل هو الصواب لأن 
كن رفوو بن و ۰ روياه عن واصل عن أبي وائل عن عبد الله» كما رواه يحيى 

عن الثوري - انتهی . 

وفیه نظر: فقد رواه محمد بن يسارء عن عبد الرحمن بن مهدي» عن سفیان» عن 
واصلء عن أبي وائل» عن ابن شرحبیل. وهذا يقدح فيما تقدم من الشال الا أن يقال: 
لعله لما روي سفیان لابن مهدي والعبدي الحديث من الثلائة جمعّاء روى ابن مهدي حدیث 
واصل على انفراد بمقتضى الجمع » وهو بعيد. وقد نبه الدارقطني على أن الأعمش أيضا 
اختلف عليه» فروی آبو شهاب وأبو معاوية وشیبان احدیث عن الاعمش» عن آبي وائل 
عن عبد الله» ورواه الثوري ومعمر وجرير وعبد الله بن غیر؛ عن الأعمش كما تقدم. 

وذكر «الحاكم» من أمثلة الدرج بعد التمشيل بحديث التشهد» حديث أبي هريرة أن 
النبي يل قال: «من أعتق نصيبًا له في عبد» وفيه ذکر السعاية. فقال الحاكم: حديث العتق 


الجزء الأول 

واعلم: أنه لا يجوز تعمد شيء من الإدراج الذکور. وهذا النوع قد صَنّفّ فيه 
«الخطيب أبو بکر» كتابه الموسوم ب «الفصل للوصل الدرج في النقل» فشفی 
وکفی(۰)۱ والله أعلم . 
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ثابت صحیح ‏ وذكر الاستسعاء فة من قتول قتادة وهم من آدرجه في کلام رسول الله 
کل . ثم ذكر «الحاكم؟ عن همام» أن قتادة كان یقول؛ فذكر السعاية من قوله. وفي ذلك 

واعلم له شوت دعوى الإدراج في القدم ومن أمثلته في العطف : لو جاء من مس 
آنثییه وذکره فلیتوضاً انتهی . 

۱- قال البلقینی: 

قوله: اوقد صنف آبو بكر الخطيب... فشفی وکفی» ؛ ومع ذلك فقد ترك آشیاء. 
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النوع الحادي والعشرون: معرفة الوضوع 


النوع الحادي والعشرون 
معرفة الموضوع 
وهو المختلق الصنوع!۱) 
اعلم: أن الحديث الوضوع شر الأحاديث الضمیفة » ولا تحل روايته لأحد 
علم حاله في أي معنی کان» إلا مقرونًا ببيان وضعه. بخلاف غيره من الأحاديث 


١‏ قال ابن حجر: 

قوله: «وهو المختلق المصنوع». 

قلت: هذا تفسير بحسب الاصطلاح» وأما من حيث اللغة» فقد قال أبو الخطاب ابن 
دحية: «الموضوع الملصق وضع فلان على فلان كذا أي ألصقه به». 

وهو أيضًا الحط والإسقاط. 

والاول أليق بهذه الحيثية والله أعلم . 

" - قال العراقی: 

قوله: اعلم أن الحديث الموضوع شر الأحاديث الضعيفة انتهى. 

وقد تقدم قول المصنف إن ما عدمت فيه صفات القبول فهو أرذل الأقسام والصواب ما 
ذكره هنا أن الوضوع شرها وتقدم التنبيه على ذلك . 

وقال ابن حجر: 

قوله: «اعلم أن الحديث الوضوع شر الأحاديث الضعيفة». 

هذه العبارة سبقه إليها الخطابي واستنکرت. لأن الموضوع ليس من الحديث النبوي» إذ 
آفعل التفضيل إنما يضاف إلى بعضه ويمكن الجواب» بأنه أراد بالحديث القدر الشترك وهو 
ما يحدث به . وقوله: إنه شر الأحاديث الضعيفة تقدم ما فيه في قسم الضعيف. 

۳- قال ابن ححر: 

قوله: «ولا تحل روايته» لأحد علم حاله في أي معنی كان الا مقروئًا ببيان وضعه...» إلى 
آخره. 

يدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: 
إن رسول الله كَل قال: 

امن حدث عني بحديث یری أنه كذب فهو أحد الكاذيين» 20 . 


(۱) رواه مسلم في (صحیحه» (المقدمة: ۱ / 4). 


۲ الجزء الأول 


الضعيفة التى يحتمل صدقها فى الباطن) ۰ حيث جاز روايتها في الترغيب 
والترهیب» على ما نبینه قريبًا إن شاء الله تعالی. 


ویری مضبوطه بضم الیاء بمعنى يظن . 
وفي «الکاذبین» روایتان : 
[حداهما: بفتح الباء على إرادة التثنية . 
والأخرى بکسرها على صيغة الجمع . 
وکفی بهذه الجملة وعيد) شدیدا في حق من روی الحديث فيظن أنه کذب فضلاً عن 
أن يتحقق ذلك ولا يبينه» لأنه َيه جعل المحدث بذلك مشارکا لكاذبه في وضعه وقال 
مسلم في مقدمة صحيحه : 
«اعلم أن الواجب على كل أحد عرف التمییز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات 
الناقلين لها من التهمین ألا يروي إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقليه» وأن يتقي 
منها ما كان عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع». وكلامه موافق لا دل عليه الحديث 
المذكور. 
۱ - قال ابن حجر : قول ابن الصلاح: «بخلاف الأحاديث الضعيفة التي يحتمل صدقها 
في الباطن». يريد جعل احتمال صدقها قيدا في جواز العمل بها. 
لکن هل يشترط فى هذا الاحتمال أن يكون قويًا بحيث يفوق احتمال كذبها أو یساویه 
أو لا ؟ 
هذا محل نظرء والذي يظهر من كلام مسلم ربا دل عليه الحديث التقدم» بأن احتمال 
الصدق إذا كان احتمالاً ضعیفا أنه لا يعتد به. 
وقال الترمذي: «سألت أبا محمد ( يعنى عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ) عن هذا 
الحديث ( يعني حديث سمرة الذکور ) فقلت له: من روى حديئًا وهو يعلم أن إسناده خطأ 
أيخاف أن يكون دخل في هذا الحديث وإذا روى الناس حديئًا مرسلاً فأسنده بعضهم أو 
قلب إسناده. 
فقال: لا إنما معنى هذا الحديث إذا روى الرجل حديئًا ولا يعرف لذلك الحديث عن 
البي 25 أصلاً فحدث فأخاف أن يكون دخل في هذا الحديث . 


a 


النوع الحادي والعشرون: معرفة الموضوع 
إقراره(۱) وقد يفهمون الوضع من قرينة حال الراوي أو الروي »> فقد وضعت 


۱ قال العراقی: 

قوله: وإنما يعرف کون الحديث موضوعًا باقرار واضعه أو ما يتنزل منزلة إقراره انتهى. 

وقد استشكل الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد الحكم على الحديث بالوضع بإقرار من 
ادعى أنه وضعه لأن فيه عملا بقوله بعد اعترافه على نفسه بالوضع فقال في الاقتراح: هذا 
كاف في رده لكن ليس بقاطع في كونه موضوعا لجواز أن يكذب في هذا الإقرار بعينه انتهى . 

وقول الشيخ أو ما يتنزل منزلة إقراره هو أكان يحدث بحديث عن شيخ ثم يسأل عن 
مولده فيذكر تاريحًا يعلم وفاة ذلك الشيخ قبله ولا يوجد ذلك الحديث إلا عنده فهذا لم 
يعترف بوضعه ولكن اعترافه بوقت مولده يتنزل منزلة إقراره بالوضع لأن ذلك الحديث لا 
يعرف إلا عند ذلك الشيخ ولا يعرف إلا برواية هذا الذي حدث به والله أعلم. 

وقد علق ابن حجر على قول شيخه العراقي: 

«وقد استشكل ابن دقيق العيد الحكم على الحديث بالوضع بإقرار من ادعى أنه وضعه 
لأن فيه عملاً بقوله بعد اعترافه على نفسه بالوضع. فقال في الاقتراح: «هذا كاف في رده 
لکن ليس بقاطع...» إلى آخره. 

قائلا: كلام ابن دقيق يق العيد ظاهر في أنه لا يستشكل الحكم لأن الأحكام لا يشتر 
فيها القطعيات ولم يقل أحد: إنه يقطع بكون الحديث موضوعا بمجرد الإقرار» إلا أن إقرار 
الواضع بأنه وضعه يقتضي موجب الحكم العمل بقوله» وإنما نفى ابن دقيق العيد القطع 
بكون الحديث موضوعا جرد إقرار الراوي بأنه وضعه فقط » فلم يعترض لتعليل ذلك ولم 
يعلل بأنه يلزم العمل بقوله بعد اعترافه» لأنه لا مانع من العمل بذلك لأن اعترافه بذلك 
يوجب ثبوت فسقه وثبوت فسقه لا يمنع العمل بموجب إقراره كالقاتل مثلاً إذا اعترف بالقتل 
عمدا من غير تأويل» ل لت 
احتمال كونه في باطن الأمر كاذبًا في ذلك الإقرار بعينه . 

ولهذا حكم الفقهاء على من أقر بأنه شهد الزور بمقتضى اعترافه. 

وهذا كله مع التجرد أما إذا انضم إلى ذلك قرائن تقتضي صدقه في ذلك الإقرار کمن 
روى عن مالك» عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما حدیت : «الأعمال بالنيات», 
فإنا نقطع بأنه ليس من رواية مالك ولا نافع ولا ابن عمر مع ترددنا في كون الراوي له 
على هذه الصورة كذب أو غلط فإذا أقر أنه غلط لم نرتب في ذلك» ولا سيما إن كان 
إخباره لنا بذلك بعد توبته . 


55 الجزء الأول 


أحاديث طويلة يشهد بوضعها ركاكة ألفاظها ومعانیها(۱) . 


وقد حكى مهنا بن يحبى أنه سأل أحمد عن حديث إبراهيم بن موسى المروزي» عن 
مالك عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهما رفعه «العلم فريضة على كل مسلم» . 

فقال أحمد: هذا كذب. یعنی بهذا الاسناد. 

ثم إن شیخنا رضي الله عنه مثل لقول ابن الصلاح: 

«أو ما يتنزل منزلة اقر اره». 

بما إذا حدث محدث عن شيخ » ثم ذكر أن مولده في تأريخ يعلم تأخره. عن وفاة ذلك 
الشيخ ولم يتعقبه با تعقب به الأول والاحتمال يجري فيه كما يجري في الأول سواء. فيجوز 
في تأريخ مولده بل يجوز أن يغلط في التأريخ ويكون في نفس الأمر صادقّا؟ . 

والأولى أن يمثل لذلك با رواه البيهقى فى المدخل بسنده الصحيح أنهم اختلفوا 
بحضور أحمد بن عبد الله الجويباري في سماع الحسن من أبي هريرة رضي الله عنه فروى 
لهم حديئًا بسنده إلى النبي كك قال: 

«سمع الحسن من آبي هريرة رضي الله عنه». وأن يمثل بالتأريخ لقول ابن الصلاح: 
«أو من قرينة حال الراوي». وقد استشكل بعضهم الحكم على الحديث بالوضع لركاكة 

قال ابن حجر:. وقوله: «وقد يفهمون الوضع من قرينة حال الراوي أو المروي؟. 

قلت: هذا الثانى هو الغالب» وأما الأول فنادر . 

قال ابن دقيق العيد: 

«وكثيرا ما يحكمون بذلك باعتبار يرجع إلى المروي وألفاظ الحديث». 

وحاصله يرجع إلى أنه حصلت لهم بكثرة محاولة ألفاظ النبي يا هيئة نفسانية وملكة 

" یعرفون بها ما يجوز أن یکون من آلفاظه وما لا يجوز كما سئل بعضهم كيف یعرف أن 

الشيخ كذاب ؟ قال: إذا روى لا تأكلوا القرعة حتى تذبحوها علمت أنه كذاب. ثم مثل 
لقرينة حال الراوي بقصة غیاث بن إبراهيم مع الهدي . وهذا آولی من التسوية بينهمك فإن 

ومن جملة القرائن الدالة على الوضع: الإفراط بالوعيد الشديد على الأمر اليسير أو بالوعد 
العظيم على الفعل اليسير وهذا كثير موجود في حديث القصاص والطرقية والله أعلم . 

١‏ قال ابن حجر: 

قوله: «وقد وضعت أحاديث طويلة يشهد بوضعها ركاكة ألفاظها ومعانيها». انتهى . 


النوع الحادي والعشرون: معرفة الوضوع 


اعترض عليه بأن ركاكة اللفظ لا تدل على الوضم حيث جوزت الرواية بالعنی . نعم 
إن صرح الراوي بأن هذا صيغة لفظ الحديث وكانت تخل بالفصاحة أو لا وجه لها في 
الإعراب دل على ذلك والذي يظهر أن المؤلف ( لم يقصد أن ركاكة اللفظ ) وحده تدل كما 
تدل ركاكة المعنى بل ظاهر كلامه أن الذي يدل هو مجموع الأمرين: ركاكة اللفظ والمعنى 
معا. ۱ 

لکن يرد عليه أنه ربا كان اللفظ فصيحا والعنی رکیکا إلا أن ذلك يندر وجوده ولا 
يدل بمجرده على الوضع بخلاف اجتماعهما تبعًا للقاضي أبي بكر الباقلاني. 

وقد روى الخطيب وغيره من طريق الربيع بن خثيم التابعي الجليل قال: إن للحديث 
ضوء]) کضوء النهار يعرف وظلمة کظلمة اللیل تنكر. ۱ 

تنبیه 

أخل الصنف بذکر آشیاء ذکرها غیره ما يدل على الوضع من غير إقرار الواضع . 

منها: جعل الأصوليين من دلائل الوضع أن یخالف العقل ولا یقبل تأویلك لانه لا 
يجوز أن يرد الشرع با ينافي مقتضی العقل . . 

وقد حکی الخطيب هذا في آول کتابه الكفاية تبعا للقاضي آبي بكر الباقلاني وأقره. 
فإنه قسم الأخبار إلى ثلاثة آقسام: 

۱ - ما یعرف صحته. 

۲ - وما یعلم فساده. 

۳ وما يتردد بینهما. 

ومثل للثاني با تدفع العقول صحته بموضوعها والادلة التصوصة فیها نحو الا خبار عن 
قدم الاجسام وما آشبه ذلك . 

ويلتحق به ما يدفعه احس والشاهدة كالخبر عن الجمع بين الضدین وقول الانسان: آنا 
الآن طائر في الهواء أو أن مكة لا وجود لها في الخارج. 

ومنها: أن يكون خبرا عن آمر جسيم كحصر العدو للحاج عن البيت ثم ينقله منهم 
إلا واحد» لأن العادة جارية بتظاهر الأخبار في مثل ذلك . 

ومنها: ما يصرح بتكذيب راويه جمع كثير يمتنع في العادة تواطؤهم على الكذب أو 

ومنها: أن يكون مناقضًا لنص الكتاب أو السنة التواترة أو الإجماع القطعي. 


الخزء الأول 


هاه و و و و وا ها هد و و ع و و و هاه و و و و و و و وأو و و و و ها هد ها هاه .اود و واوا و فاو وا مد ود و هد و 


ومنها: أن يكون فيما يلزم المكلفين علمه وقطع العذر فيه فينفرد به واحد وفي تقييده 
السنة المتواترة احتراز من غير المتواترة فقد أخطأ من حكم بالوضع بمجرد مخالفة السنة 
مطلقًا وأكثر من ذلك الجوزقاني في «کتاب الأباطيل» له. 

وهذا لا یتاتی إلا حيث لا يمكن الجمع بوجه من الوجوه أما مع إمكان الجمع» فلا 
كما زعم بعضهم أن الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه من حديث أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه ١لا‏ يؤمن عبد قوما فسخص نفسه بدعوة دونهم. فان عل فقد خانهم»(۱) 
موضوع لأنه و قد صح عنه أنه كان يقول: «اللهم باعد بيني وبين خطاياي؛ كما 
باعدت بين الشرق والغرب»() وغير ذلك» لأنا نقول يمكن حمله على ما لم يشرع 
للمصلي من الادعيت لأن الإمام والمأموم يشتركان فیه» بخلاف ما لم يؤثر. 

وكما زعم ابن حبان في «صحيحه ) أن قوله ييا «إني لست كأحدكم إني أطعم 
وأسقى» دال على أن الأخبار التي فيها أنه كان يضع الحجر على بطنه من الجوع باطلة. 
وقد رد عليه ذلك الحافظ ضياء الدين فشفى وكفى. 

ومنها: ما ذكره الإمام فخر الدين الرازي أن الخبر إذا روى في زمان قد استقرت فيه 
الأخبار» فإذا فتش عنه فلم یوجد في بطون الکتب» ولا في صدور الرجال علم بطلانه . 
وأما في عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم حين لم تكن الأخبار استقرت» فإنه يجوز 
أن يروي أحدهم ما لا يوجد عند غيره. 

قال العلائي: وهذا إنما يقوم به ( أي بالتفتيش عليه ) الحافظ الكبير الذي قد أحاط 
حفظه بجميع الحديث أو بمعظمه كالإمام أحمد وعلي بن المديني ويحيى بن معين» ومن 
بعدهم كالبخاري وأبي حاتم وأبي زرعة. 

ومن دونهم كالنسائي» ثم الدارقطني لان المأخذ الذي يحكم به غالبا على الحديث 
بأنه موضوع إنما هي الملكة النفسانية الناشئة عن جمع الطرق والاطلاع على غالب المروي 
في البلدان المتنائية بحيث يعرف بذلك ما هو من حديث الرواة ما لیس من حديثهم وأما من 
لم يصل إلى هذه المرتبة فكيف يقضي بعدم وجدانه للحديث بأنه موضوع هذا ما يأباه 


.)۳۰۷( رواه الترمذي فى اجامعه» باب ما جاء فى كراهية أن يخص الإمام نفسه بالدعاء برقم‎ )١( 
.)64۹۸( رواه البخاري في صحيحه برقم )233( ومسلم برقم‎ (۲) 


۰:۷ 


النوع الحادي والعشرون: معرفة الوضوع 


كثيراً ما لا دلیل على وضعه وإنما حقه أن يذكر فى مطلق الأحاديث الضعيفة. 


تصرفهم فالله أعلم. 
۱-قال ابن ححر: 
قوله: «ولقد آکثر الذي جمع في هذا العصر الوضوعات في نحو مجلدین...» إلخ. 
۱ قال شيخنا في شرح منظومته: «عنى ابن الصلاح بذلك آبا الفرج ابن الجوزي». 
وقال العلائي: «دخلت على ابن الجوزي الافة من التوسع في الحكم بالوضع لأن 
مستنده في غالب ذلك بضعف راویه». ۰ 
قلت: وقد يعتمد على غيره من الأئمة في الحكم على بعض الأحاديث بتفرد بعض 
الرواة الساقطين بهاء ويكون كلامهم محمولاً على قيد أن تفرده ما هو من ذلك الوجهء 
ويكون التن قد روى من وجه آخر لم يطلع هو عليه أو لم يستحضره حالة التصنیف» 
فدخل عليه الدخیل من هذه الجهة وغيرها. 
فذكر في كتابه الحديث المنكر والضعيف الذي يحتمل في الترغيب والترهيب وقليلاً 
من الاحادیث الحسان. كحديث صلاة التسبيح ۲ . 
وکحدیث قراءة آية الكرسي دبر الصلاة 27 ۰ فانه صحیح رواه النسائي وصححه ابن 
حبان ولیس في کتاب ابن الجوزي من هذا الضرب سوی آحادیث قليلة جدا. 
وأما من مطلق الضعف ففیه کثیر من الاحادیث. 
نعم آکثر الکتاب موضوع وقد آفردت لذلك تصنيقًا أشير إلى مقاصده فمما فيه من 
الأحاديث الصحيحة أو الحسنة حدیث صلاة التسبیح وقراءة آية الكرسي كما تقدم . 
ولابن الجوزي کتاب آحر سماه «العلل التناهية في الأحاديث الواهیة» آورد فيه کثیرا 
من الأحاديث الموضوعة. ۱ 
كما أورد في كتاب الموضوعات كثير من الأحاديث الواهية. 
وفاته من كل النوعين قدر ما كتب في كل منهما أو أكثر والله الموفق. 


۹ الحديث فى الصحيحين. 
( رواه النسائی في «عمل الیوم واللیلة» برقم (۱۰۰) وانظر «السلسلة الصحیحة» للالباني برقم (۹۷۲). 
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الجزء الأول 
والواضعون للحديث أصناف )١(‏ » وأعظّمهم ضررا قوم من النسوبین إلى 
الزهدء وضعوا الأحاديث احتسايًا فيما زعمواء فتقبل الناس موضوعاتهم ثقة منهم 
بهم وركونًا إليهم. ثم نهضت جهابذة الحديث بكشف عوارها ومحو عارهاء والحمد 
لله. 
وفيما روينا عن الإمام أبي بكر السمعاني: أن ر بعض الكرامية ذهب إلى جواز 
وضع الحديث في باب الترغيب والترهيب. 


۱ -قال ابن حجر: 

قوله: «والواضعون للحديث أصناف». 

ولم يبين ذلك وسائقهم إلى ذلك والهاجم عليه منهم. 

أولاً: الزنادقة حملهم على وضعها الاستخفاف بالدين كمحمد بن سعيد المصلوب» 
والحارث الکذاب الذي ادعی النبوت والغيرة بن سعید الكوفي وغیرهم . 

حتى قال حماد بن زيد: وضعت الزنادقة على النبى حلا أربعة عشر ألف حديث 
رواها العقيلي. 00 

ومن بلايا محمد بن سعید الدالة على زندقته روايته «أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي إلا 
أن يشاء الله» . 

الصنف الثاني: أصحاب الاهواء كالخوارج والروانض ومن عمل تایه من متعصبي 
المذاهب كما روى ابن أبي حاتم في مقدمة كتابه الجرح والتعديل عن شيخ من الخوارج أنه 
كان يقول بعد ما تاب: انظروا عمن تأخذون دینکم. فإنا كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديئًا. 

ومن خفى ذلك ما حكاه ابن عدي أن محمد بن شجاع الثلجي كان يضع الأحاديث 
التي ظاهرها التجسيم وينسبها إلى آهل الحديث بقصد الشناعة عليهم لا بينه وبينهم من 
العداوة الذهبية. وقال أبو العباس القرطبي صاحب المفهم: «استجاز بعض فقهاء أصحاب 
الرأي نسبة الحكم الذي دل عليه القياس إلى رسول الله كيا نسبة قولية. فيقول في ذلك 
قال رسول الله 3 كذا ولهذا ترى كتبهم مشحونة بأحاديث تشهد متونها بأنها موضوعت 
لانها تشبه فتاوى الفقهاء ولانهم لا يقيمون لها سندا». 

الصنف الثالث: من حمله الشره ومحبة الظهور على الوضع من رق دینه من المحدثين 
فيجعل بعضهم للحديث الضعيف إسنادا صحيحا مشهورا کمن يدعي سماع من لم يسمع 
وهذا داخل في قسم القلوب . ۱ 

الصنف الرابع: من حمله على ذلك التدین الناشئ عن الجهل وقد ذکره الصنف 
وتعلقوا بشبه باطلة : ۱ 
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الشبهة الأولی: آن الحديث الوارد في وعید من کذب على النبي وا اما ورد في رجل 
معين ذهب إلى قوم وادعی أنه رسول رسول الله يا إليهم یحکم في دم انهم وأموالهم. 
فبلغ ذلك النبي يا فأمر بقتله . وقال: هذا الحديث. 

والجواب عن هذه الشبهة: أن السبب المذكور لم يثبت إسناده ولو ثبت لم يكن لهم 
متمسك. لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

الشبهة الثانية: أن هذا الحديث في حق من كذب على نبينا يقصد به عيبه أو شين 
الإسلام. وتعلقوا لذلك با روى عن آبی أمامة رضى الله عنه قال: قال رسول الله يَكل: 
دمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده بين عيني جهنم» قال : فشق ذلك على أصحابه رضي 
الله عنهم حتى عرف في وجوههم وقالوا: يا رسول الله قلت هذا ونحن نسمع منك 
الحديث فنزيد وننقص ونقدم ونؤخر فقال يا لم أعن ولكن عنيت من كذب علي يريد 
عيبي وشين الإسلام». 

قال الحاكم: هذا الحديث باطل وفي إسناده محمد بن الفضل بن عطية» اتفقوا على 
تكذيبه وقال صالح جزرة: «كان يضع الحديث» . 

وقد تجاسر أبو جعفر بن عبد الله الفانتي السلمي فزعم أنه رأى منامًا طويلاً ساقه في 
نحو من كراس وفيه قلت: يا رسول الله فهذه الأخبار التي وضعوها عليك قال: «من تعمد 
علي كذبًا يريد به إصلاحًا لامتي أو رفع لهم درجة في الآخرة» فأنا أرحم الخلق به فلا 
أخاصمه وأشفع له والله أرحم مني» ومن قصد بذلك الكذب وإفساد أمتي وإبطال حقهم 
فأنا خصمه ولا آشفع له». انتهی . 

وهو کلام في غاية السقوط إنما آوردته لثلا يغتر به لأنني رأيته في کلام العلامة 
مغلطاي آورده وقال ینظر فيه . 

الشبهة الثالثة: قال الكرامية أو من قال منهم : 

«إذا كان الكذب في الترغيب والترهيب فهو كذب للنبي بل لا عليه». 

وهو جهل منهم باللسان» لانه کذب عليه فلن و ا فان الندوب قسم منها 
وتضمن ذلك الاخبار عن الله تعالی في الوعد على ذلك العمل بذلك الثواب. 

الشبهة الرابعة: قالوا: ورد في بعض الطرق من حديث ابن مسعود والبراء بن عازب 
وغيرهما رضي الله عنهم أن النبي با قال : ١‏ 


الجزء الأول 
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«من كذب على متعمد) ليضل به الناس» فليتبوأ مقعده من النار». 
| قالوا: فلتحمل الروايات المطلقة على الروايات المقيدة كما تعين حمل الروايات المطلقة 
على الروایات القيدة بالتعمد. ۱ 

والجواب: أن قوله: «لیضل به الناس». 

اتفق أئمة احدیث على آنها زيادة ضعيفة . 

وآقوی طرقها ما رواه الحاكم وضعفه من طریق يونس بن بکیر عن الاعمش عن طلحة 
ابن مصرف» عن عمرو بن شرحبیل» عن ابن مسعود رضي الله عنه. 

قال: «وهم يونس في موضعين». 

اهما انه اسقط نين طلیمه و و رخذ وهو أبن هیا 

الثاني: أنه وصله بذكر ابن مسعود رضي الله عنه وإنما هو مرسل. وعلى تقدير قبول 
هذه الزيادة» فلا تعلق بها لهم. ولأن لها وجهين صحيحين: 

أحدهما: أن اللام في قوله: «ليضل) ليست للتعليل» وافا هي لام العاقبة كما في 
قوله تعالى « فَالْتَقَطَه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا 4 [القصص :۸] وهم لم يلتقطوه 
لقصد ذلك . 

وثانيهما: أن اللام للتاکید ولا مفهوم لها كما في قوله عز وجل: ١‏ فمن آظلم ممّن 
افتری علی الله کذبا لیضل النّاس بغیر علّم4 [الأنعام: ۱66] لان افتراء الكذب على الله تعالی 
محرم مطلقّا سواء قصد به الاضلال أو لم یقصده والله تعالی اعلم. 

الصنف الخامس: آصحاب الأغراض الدنيوية كالقصاص والسوال فى الطرقات 
واصحاب الامراء وأمثلة ذلك كثيرة. ۱ 

الصنف السادس: من لم يتعمد الوضع کمن يغلط فيضيف إلى النبي و كلام بعض 
الصحابة رضي الله عنهم أو غيرهم كما أشار إليه المصنف في قصة ثابت بن موسى . 

وكمن ابتلى بمن يدس في حديثه ما ليس منه كما وقع في ذلك لحماد بن سلمة مع 
ربيبة وكما وقع لسفيان بن وكيع مع وراقة ولعبد الله بن صالح كاتب الليث مع جاره 
ولجماعة من الشيوخ المصريين في ذلك العصر مع خالد بن نجيح المدائني. 

وكمن تدخل عليه آفة في حفظه أو في كتابه أو في نظره فيروي ما ليس في حديثه 
غالطًا. 


النوع احادي والعشرون: معرفة الوضوع 


قال العلائی: 

«فاشد الاصناف ضررا أهل الزهد كما قال ابن الصلاح وكذا التفقهة الذين استجازوا 
نسبة ما دل عليه القیاس إلى النبي يكل . 

وأما باقي الأصناف كالزنادقة» فالأمر فيهم أسهل لان کون تلك الأحاديث كنبا لا 
يخفى إلا على الأغبياء وكذا أهل الأهواء من الرافضة والمجسمة والقدرية في شد بدعهم. 

وأما أصحاب الأمراء والقصاص» فأمرهم أظهرء لانهم في الغالب ليسوا من أهل 
الحديث. ۱ 
قلت: وأخفى الأصناف القسم الأخير الذين لم يتعمدوا مع وصفهم بالصدق. فان 
الضرر بهم شديد لدقة ذلك إلا من الائمة النقاد والله الموفق.. 

تنبيه 

الكرامية بتشديد الراء نسبة إلى محمد بن كرام السجستاني وكان عابدا زاهدا إلا أنه 
خذل كما قال ابن حبان: 

فالتقط من الذاهب أرداها ومن الأحاديث آوهاها وصحب أحمد بن عبد الله 
الجويباري» فكان يضع له الحديث على وفق مذهبه . 

قال أبو العباس السراج: 

«شهدت محمد بن إسماعيل البخاري ودفع إليه كتاب من محمد بن كرام يسأله عن 
أحاديث منها: 

سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رفعه «الإيمان يزيد ولا ينقص». 

قال: فكتب على ظهر كتابه «من حدث بهذا استوجب الضرب الشديد واخبس 
الطويل». 

وقد ذكر الحاكم لمحمد بن كرام ترجمة جيدة وذكر أن ابن خزيمة اجتمع به غير مرة 
وكان يثني عليه . 

وكرام المشهور بتشديد الراء ضبطه الخطيب وابن ماكولا وابن السمعاني وأبى ذلك 
متكلم الكرامية أبو عبد الله محمد بن الهيصم في كتابه «مناقب محمد بن كرام» فقال: 

«المعروف في ألسنة الشایخ: کرام بالفتح والتخفيف». ۱ 

وزعم أنه بمعنى كرامة أو كريم قال: 

ويقال: بكسر الكاف على لفظ جمع كريم قال: 

وهو الجاري على ألسنة أهل سجستان. 


aA‏ س الجزء الأول 


ثم إن الواضع: ربا صنع*) كلامًا من عند نفسه فرواه» وربا آخد كلامًا لبعض 
ع ء أو غیرهم» فوضعه على رسول الله کار . وربما غلط غالط۱) › و في 
شبه الوضع من غير تعمد» كما وقع لثابت بن موسی الزاهد في حدیث: «من کثرت 
صلاته باللیل حسن وجهه بالنهار (*) . 


قلت: وفي ذلك يقول آبو الفتح البستي فيما أنشده الثعالبي عنه وكذا أنشده عنه العتبي 

في الكتاب اليميني. 
إن الذين بجهلهم لم يقتدوا بمحمد بن كرام غير كرام 
الفقه فقه أبي حنيفة وحده والدين دين محمد بن كرام 

وحكى أن ابن الوكيل صلاح الصفدي في ترجمة العلامة صدر الدين بن الوكيل عن 
قاضي القضاة تقي الدين السبكي قال: محمد بن كرام بالتخفيف وأنكر ذلك سعد الدين 
الحارثي وقال: إنما هو بالتثقيل» فاستشهد ابن الوكيل على صحة قوله بالبيت الثاني الذکور 
قال: فاتهموه بأنه ارتجله في الحال لاقتداره على النظمء ثم تبين بعد مدة طويلة أن الأمر 
بخلاف ذلك وأنه صادق فيما نقله. 

| فقرأت بخط تاج الدين السبكي قال: قرأت بخط ابن الصلاح آن آبا الفتح البستي 
الشاعر قال في ابن كرام فذكر الشعر أيضا والله اعلم. 

١‏ - قال العراقي: 

قوله: وربما غلط غالط فوقع في شبه الوضع كما وقع لشابت بن موسى الزاهد في 
احديث من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار» انتهى. 

هذا الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه عن إسماعيل بن محمد الطلحي عن ثابت بن 
موسى الزاهد عن شريك عن الاعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعا «من كثرت صلاته 
بالليل حسن وجهه بالنهار» والغلط الذي أشار إليه المصنف هو ما ذكره الحاكم قال: دخل 
ثابت بن موسى على شريك بن عبد الله القاضي والمستملى بين يديه وشريك يقول: حدثنا 
الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله ية ولم يذكر التن فلما نظر إلى 
ثابت بن موسى قال: «من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار» وإنما أراد ثابتّا لزهده 
وورعه فظن ثابت أنه روى هذا الحديث مرفوعا بهذا الاسناد فكان ثابت يتحدث به عن 


(a)‏ في نسخة : (وضع). 
(ee)‏ رواه ابن ماجه في سننه ‏ باب ما جاء في قيام الليل برقم (TTT)‏ وانظر «الموضوعات» لانن 
الجوزي» و«السلسلة الضعيفة» للالباني برقم (5555). 
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شريك وقال آبو حاتم ابن حبان في تاريخ الضعفاء: هذا قول شريك قاله عقیب حدیث 
الأعمش عن أبي سفيان عن جابر: « يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم »» فأدرجه 
ثابت في الخبر وسرقه منه جماعة ضعفاء وحدئوا به عن شريك فجعله ابن حبان من نوع 
المدرج وقد اعترض بعض المتأخرين على المصنف بأنه وجد الحديث من غير رواية ثابت بن 
موسى فذكر من معجم ابن جميع قال حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد الرقي حدثنا أبو 
خسن محمد بسن هشام بن الوليد ححدثنا جبارة بن الق عن كثير بن سليم عن انس 
بالحديث مرفوعا انتهى . 

ره لات ام عجنیب فا الت نم بقل له لم بر لا من طریق ت ومع ال 
فهذا الطریق التي اعترض بها هذا السترض آضعف من طریق ثابت بن موسی لضعف کل 
من کثیر بن سليم وجبارة بن ن الغلس وبدء آمر هذا الحديث قصة ثابت مع شريك وقد سرقه 
جماعة من الضعفاء فحدث به بعضهم عن شريك وبعضهم جعل له سنادا آخر کذا الحديث 
قال العقيلي في الضعفاء في ترجمة ثابت بن موسی: حديث باطل لا أصل له ولا يتابعه . 
عليه ثقة وقال ابن عدي في الكامل حديث منكر لا يعرف إلا بشابت . وسرقه منه من 
الفا عد الما ين در وفك الله يق تبرعة اکن وسضاف جو منز الكاهلى 
وموسى بر, محمد أبو الطاهر المقدسي . 

قال وحلاينا بعض الضعفاء عن رحمويه وكذب فان رحمويه ثقة انتهى . 

ولو اعترض هذا العترض بواحد من هؤلاء الذين تابعوا ثابت بن موسى عليه كان أقل 
خطأ من اعتراضه بطريق جبارة والحديث له طرق كثيرة جمعها أبو الفرج ابن الجوزي في 
كتاب العلل المتناهية وبين ضعفها والله أعلم. 

وقول المصنف في هذا الحديث: إنه شبه الوضع حسن إذ لم يضعه ثابت بن موسى وإن 
كان ابن معين قد قال فيه: إنه كذاب نعم بقية الطريق التي سرقها من سرقها موضوعة 
ولذلك جزم أبو حاتم الرازي بأنه موضوع فيما حكاه ابنه أبو محمد في العلل والله أعلم. 

وعلق ابن حجر على قول شيخه العراقي: 

قوله: «وقال ابن عدي لا يعرف إلا بثابت بن موسى وسرقه جماعة منهم من الضعفاء 
عبد الحميد بن بحر وعبد الله بن شبرمة الشريكي ). انتهی. 

قائلا: اعترض بعض المعاصرين ممن تكلم على ابن الصلاح على كلام شيخنا هذا بأن عبد 
الله بن شبرمة الكوفي الفقيه رواه عن شريك أيضًا فيما رواه أبو نعيم في تأريخه قال: ثنا أبو 
عمرو عثمان بن محمد بن عبد السلام» ثنا عبد الله بن شبرمة الكوفي قال: ثنا شريك به». 
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الحزء الأول 
عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما في فضائل القرآن سورة سورة ؟ فقال: 
إنى رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن» واشتغلوا بفقه أبى حنيفة ومغازي محمد بن 
إسحاق» فوضعت هذه الأحاديث حسبة. 

وهکذا حال الحديث الطويإ() الذي يروى عن أبى بن كعب» عن النبي علا 
في فضل القرآن سورة سورة. بحث باحث عن مخرجه. حتی انتهی إلى من اعترف 
بأنه وجماعة وضعو( » وان آثر الوضع لبین علیه. ولقد أخطا «الواحدي الفسر" 


قال هذا المتأخر: «عبد الله بن شبرمة هو الفقیه الكوفي أحد الاعلام احتج به مسلم» . 

قلت: وأخطأ هذا التاخر خطأ فاحشًا لا مستند له فيه ولا عذر لأن عبد الله بن شبرمة 
الذکور هو الشريكي وهو كوفي أيضًا وأما الفقيه فإنه قديم على هذه الطبقة ولا يمكن أن 
يكون بين أبي نعيم وبينه أقل من ثلائة رجال. وقد وقع بينه وبين بين الشريكي هنا رجلان فقط 

مع التصريح بالتحديث فظهرت صحة كلام ابن عدي وسقط الاعتراض على شيخنا بحمد 
الله تعالى. 

١‏ قال العراقئ: 

قوله وهكذا حال الحديث الطويل الذي يروي عن آبي بن كعب عن النبي ية في فضل القرآن 
سورة سورة بحث باحث عن مخرجه حتى انتهى إلى من اعترف بأنه وجماعة وضعوه انتهى. 

أبهم المصنف ذكر هذا الباحث الذي بحث عن هذا الحديث وهو مؤمل بن إسماعيل 
فروينا عن مؤمل أنه قال حدثني شيخ بهذا الحديث فقلت للشيخ من حدثك فقال حدثني 
رجل بالمداين وهو حى فصرت إليه فقلت من حدثك فقال حدثني شيخ بواسط وهو حى 
فصرت إليه فقال حدثني د شيخ بالبصرة فصرت إليه فقال حدثني شيخ بعبادان فصرت إليه 
د لاي ل ل اق ا لح لل هذا الشيخ حدثني 
فقلت: يا شيخ من حدثك فقال لم يحدثني أحد ولكننا رأينا الناس قد رغبوا عن عن القرآن 
فوضعنا لهم هذا الحديث ليصرفوا قلوبهم إلى القرآن. ش 

۲ قال ابن ححر: 

قوله: (بحث باحث عن مخرجه حتی انتهی إلى من اعترف بأنه وجماعة وضعوه؟. 

آبهم الصنف الباحث الذکور اختصار وقد ذکره الخطيب من طریق مؤمل بن إسماعيل 
قال : حدثني شيخ بحدیث آبي بن کعب الطویل في فضائل القرآن فقلت له: من حدئك؟ 
فقال: حدثني رجل بالدائن وهو حي» فصرت إليه فقلت: من حدئك ؟ فقال: حدئني 


{Vo 
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ومن ذکره من الفسرین» فى إيداعه تفاسیرهم(۱)) والله آعلم(۲). 
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شيخ بواسط - وهو حي - فصرت إليه» فقال: حدثني شيخ بالبصرة وهو حي فصرت إليه» 
فقال: حدثني شيخ بعبادان فصرت إليهء فقال: هذا ا حدئني. فقلت: يا شيخ من 
حدثك ؟ قال: لم يحدثني أحد ولكنا رأينا الناس قد رغبوا عن القرآن فوضعنا لهم هذا 
الحديث» ليصرفوا قلوبهم إلى القرآن۱) . 

۱ قال ابن حجر: 

قوله: «ولقد أخطأ الواحدي الفسر ومن ذكره من المفسرين في إيداعه تفاسيرهم». انتهی. 

قال شيخنا في شرح منظومته: «لکن من أبرز إسناده من المفسرين أعذر ممن حذف 
إسناده لأن ذاكر إسناده يحيل ناظره على الکشف عن سنده وأما من لم يذكر سئده وأورده 
بصيغة الجزم فخطؤه أشد كالزمخشري والله أعلم. 

قلت: والاكتفاء بالحوالة على النظر في الإسناد طريقة روت لكس و الوا 
وعليها يحمل ما صدر من كثير منهم من إيراد الأحاديث الساقطة معرضين عن بيانها 
صریحا وقد وقع هذا لجماعة من كبار الأئمة» وكان ذكر الإسناد عندهم من جملة البيان 
والله أعلم . 

۲ -قال البلقینی: 

«فائدة وزيادة: ۱ 

لا یقال: الافرار بأنه کذب لا یعرفنا أنه موضوع. لانه إذا اعترف الانسان بالکذب 
على سیدنا رسول الله ی الذي ليس الکذب عليه کالکذب على غيره - فجائز أن یکذب 
على نفسهء ما للتنفیر عن ذلك الحديث الروي. أو لنوع آخرء لیحصل لغیره الريبة والشك 


فیه ؛ لأنا نقول: إذا كان الحديث لا یعرف إلا من طریق ذلك الشخصء كان اقراره بذلك ٠.‏ 


مسقطا لروایته؛ وقد حکم الشرع على القر بمقتضى إقراره» وان كان یحتمل أن یکون في 
نفس الأمر خلافه. فلا نظر إلى ذلك» ویحکم على الحديث بأنه موضوع» وت و 


وقوع الوضع . 
ومنهم من قرر وقوعه بأنه قد ورد في الحديث: أنه سيكذب علي فإن كان هذا صحیحا 


وقع الکذب. وإلا فقد حصل المقصود. 


.)۲۲۷ / ۱( و«اللآلئ المصنوعة»‎ )۲۶۱ / ١( انظر «الموضوعات» لابن الجوزي‎ )١( 


وفيه نظر بالنسة إلي الاحادیث الوجودة الآن؛ لان الاستقبال في سیکَذّب. لا یمین 
زمنهاء وقد بقیت آزمان. 

وكل هذا الکلام عند أئمة الحديث ضعیف ولهم طرق في معرفة ذلك. وملكة یعرفون 
بها الوضوع. وشاهده: أن إنسانًا لو خدم إنسانًا سنین» وعرف ما يحب وما يكره» فجاء 
إنسان ادعى أنه یکره شيئًا يعلم ذلك أنه يحبه» فبمجرد سماعه يبادر إلى تكذيب من قال 
إنه يكرهه. 

وجعل بعضهم من ذلك ما خالف الكتاب وصحيح السنة. وقال بعض هؤلاء الجهلة 
في الحديث الصحيح المشهور الذي رواه خلق كثير من الصحابة: دمن كذب علي متعمدا 
فليتبوأ مقعله من النار(١2‏ : نحن ما کذبنا عليه» إنما كذبنا له. وهذا من عظيم جهلهم 
وعدم عقلهم وكثرة افترائهم» فان شريعته مكملة» > لا تحتاج إلى غيره. 

وما سبق من الذي أكثر من جمع الموضوعات ك«ابن اخوزي؟ > والاعتراض عليه 
متوجه كما سبق» ومن جهة أنه ذكر أشياء فيها حسن بل وصحیح أيضا. والحديث الذي 
رواه ثابت بن موسی» رواه ابن جميع في (معجمه) عن طريق ابن موسى فقال: ثنا أحمد 
e‏ بن الوليد» ثنا جبارة بن 


و مرو 


المغلّس» عن كثير بن سلیم عن أنس. . . مرفوعا. انتهی 
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النوع الثاني والعشرون: معرفة القلوب 


النوع الثاني والعشرون 
معرفة القلوب 
هو: نحو حدیث مشهور عن «سالم؟ جعل عن «نافم»۲۱ » ليصير بذلك غری 
مرغوبا فيه . 


۱- قال ابن ححر: 

قوله: (وهو نحو حدیث مشهور عن سالم جعل عن نافع». 

هذا تعریف بالثال . 

وحقيقته إبدال من یعرف برواية بغیره. 

فیدخل فيه ابدال راو أو آکثر من راو حتی الاسناد کله . 

وقد يقع ذلك عمدا ما بقصد الاغراب أو لقصد الامتحان. 

وقد بقع وهما فأقسامه ثلائة: 

فممن كان یفعل ذلك عمد لقصد الاغراب على سبیل الکذب: حماد بن عمرو 
النصيبي وهو من المذكورين بالوضع . 

من ذلك روايته عن الأعمش› عن ابي صالح» عن أبى هريرة رضی الله عنه قال: 
قال رسول الله کل 

«إذا لقيتم المشركين في طسریق» فلا تبدؤوهم بالسلام...» الحديث فان هذا الحديث قال 
العقيلي 2١7‏ : لا يعرف من حديث الأعمش وإنما يعرف من رواية سهيل بن آبي صالح عن 
أبيه عن أبى هريرة رضی الله عنه. ۱ 

قلت: كذلك أخرجه مسلم وغيره 00 

فجعل حماد بن عمرو الأعمش موضع سهيل ليغرب به. هذا فى الإسناد. 

وأما في التن فكمن يعمد إلى نسخة مشهورة بإسناد واحد فيزيد فيها متنا أو متونًا 
ليست فيها. كنسخة معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ( وقد 
زاد فيها ). وكنسخة مالك» عن نافع عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما زاد فيها جماعة 
عدة أحاديث ليس منهاء منها القوي والسقيمء وقد ذكر جلها الدارقطنى فى غرائب مالك. 
وممن كان يفعل ذلك لقصد الامتحان كان شعبة يفعله كثيرا بقصد اختبار حفظ الراوي» فإنه 


() انظر «الضعفاء الكبير» للعقيلى ١(‏ / ۳۰۸). 
)۲( رواه مسلم في ١صحيحه»‏ كتاب السلام برقم (۱۳) وانظر (مسند أحمد» (۱ / ۲ (o0‏ 
والبخاري في الادب الفرد (۱۱۱) وفی التاریخ (۲ / ۱ ۱۸). 


۷۸ الجزء الاول 


وكذلك: ما روينا (ه) أن (البخاري) رضی الله عنه قدم بغداد فاجتمع قبل 


أطاعه على القلب عرف أنه غير حافظ وان خالفه عرف أنه ضابط . 

وقد أنكر بعضهم على شعبة ذلك لا يترتب عليه من تغليط من يمتحنه فقد يستمر على 
روايته لظنه أنه صواب وقد یسمعه من لا خبرة له فيرويه ظنًا منه أنه صواب»› لکن 
مصلحته آکثر من مفسدته. 

ومن فعل ذلك یحبی بن معين مع آبي نعیم الفضل بن دكين بحضرة آحمد بن حنبل. 

وروی الخطيب من طریق أحمد بن منصور الرمادي قال: 

خرجت مع آحمد بن حنبل ویحبی بن معين إلى عبد الرزاق» فلما عدنا إلى الکوفة 
قال يحيى بن معين لأحمد بن حنبل: أريد أن أمتحن أبا نعيم فنهاه آحمد» فلم ینته» فأخذ 
ورقة فكتب فيها ثلائین حديئًا من حديث أبي نعيم» وجعل على ( رأس كل ) عشرة 
أحاديث حديئًا ليس من حدیثه» ثم أتينا أبا نعيم فخرج إلينا فجلس على دكان حذاء بابه 
وأقعد أحمد عن بمينه ويحيى عن يساره وجلست أسفل» فقرأ عليه یحیی عشرة أحاديث 
وهو ساكت ثم الحادي عشر؛ فقال أبو نعيم: ليس هذا من حديثي فاضرب عليه ثم قرأ 
العشرة الثانية وقرأ الحديث الثاني» فقال: هذا أيضًا ليس من حديثي فاضرب علیه» ثم قرأ 
العشرة الثالثة وقرأ الحديث الثالث» فتغیر آبو نعیم ثم قبض على ذراع آحمد فقال: آما هذا 
فورعه يمنعه عن هذا. وأما هذا وأومأ إلى فأصغر من أن يعمل هذا ولکن هذا من عملك يا 
فاعل ثم أخرج رجله فرفس يحبى بن معين وقلبه عن الدكان وقام فدخل داره؛ فقال له 
أحمد: ألم أنهك ؟ وأقل لك أنه ثبت ؟ 

فقال له يحبى: هذه الرفسة أحب إلى من سفري. 

ومن ذلك ما فعله أصحاب الحديث مع البخاري وقد أشار إليه الصنف مختصرا فأحببت 
إيراد القصة على وجهها وقد رويناها في «مشايخ البخاري» لابن عدي وفي التاريخ للخطيب 


محمد قال: أنا أبو الفرج الحراني أنا أبو الفرج ابن الجوزي (ح) وأخبرني الحافظ أبو الفضل 
ایض قال : أخبرني محمد بن إبراهيم أنا يوسف بن يعقوب الشيباني كتابة واللفظ له. 

وقرأت على أحمد بن عمر اللؤلؤي عن الحافظ أبي ا أنا الشناني قال: 
آنا أبو الیمن الكندي قال: أنا أبو منصور القراد قال: آنا المحافظ أبو بكر الخطيب ح وأنا 
غالب بن محمد النيسابوري بمكة إجازة عن أبى أحمد الطبري قال: إن علي بن الحسين 
كتب إليهم أنا الفضل بن سهل إجازة عن الخطيب حدثني محمد بن أبي الحسن الساحلي أنا 
أحمد بن الحسن الرازي قال سمعت أبا أحمد بن عدي يقول: سمعت عدة مشايخ يحكون 


النوع الثاني والعشرون: معرفة القلوب ۹ 
وجعلوا متن هذا الاسناد لاسناد آخر» واسناد هذا التن لمتن آخرء ثم حضروا مسجلسه 


أن محمد بن إسماعيل البخاري قدم بغداد فسمع به أصحاب الحديث» فاجتمعوا وعمدوا إلى 
مائة حديث» فقلبوا متونها وأسانيدها وجعلوا متن هذا الإسناد لاسناد آخر وإسناد هذا المتن 
لمتن آخر ودفعوها إلى عشرة آنفس إلى كل رجل عشرة أحاديث وأمروهم إذا حضروا الجلس 
يلقون ذلك على البخاري وأخذوا الوعد للمجلس» فحضر المجلس جماعة أصحاب الحديث 
من الغرباء من أهل خراسان وغيرهم ومن البغداديين» فلما اطمأن المجلس بأهله انتدب إليه 
رجل من العشرة فسأله عن حديث من تلك الأحاديث » فقال البخاري : لا أعرفه فسأله عن 
آخر فقال: لا أعرفه فما زال يلقي عليه واحدا بعد واحد حتى فرغ من عشرته والبخاري يقول 
لا آعرفه» فكان الفقهاء من حضر المجلس يلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون فهم الرجل. 

ومن فهم غير ذلك يقضي على البخاري بالعجز والتقصير وقلة الحفظ». ثم انتدب إليه 
رجل آخر من العشرة - فسأله عن حديث من تلك الأحاديث المقلوبة» فقال البخاري لا 
أعرفه» فسأله عن آخر» فقال لا أعرفه» ( فسأله عن آخر فقال: لا أعرفه ) فلم يزل يلقي عليه 
واحدا بعد واحد فلما فرغ من عشرته والبخاري يقول: لا أعرفه ثم انتدب إليه الثالث والرابع 
إلى تام العشرة حتى فرغوا كلهم من الأحاديث المقلوبة والبخاري لا يزيدهم على لا أعرفه . 

فلما علم البخاري آنهم قد فرغوا التفت إلى الأول منهم فقال: أما حديئك الأول فهو 
كذا وحديثك الثاني فهو كذا والثالث والرابع على الولاء حتى أتى على تام العشرة» فرد 
كل متن إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه وفعل بالآخرين مثل ذلك رد متون الأحاديث كلها 
إلى أسانيدها وأسانيدها إلى متونها فأقر الناس له بالحفظ وأذعنوا له بالفضل . 

سمعت شيخنا غير مرة يقول: ما العجب من معرفة البخاري بالخطأ من الصواب في 
الأحاديث لاتساع معرفته . ۱ 

وإنما يتعجب منه فى هذا لكونه حفظ موالاة الأحاديث على الخطأ من مرة واحدة. 

لت وهن كان اس وتا عدرفة درل مدن ورس قال انار ما علق الله انهم 
كان آعرف بادیث من یحبی اخد کان يؤتى بالاحادیث قد حلطت وقلبت فيقول: هذا 
كذا وهذا کذا كما قال . 

وممن امتحنه تلامیذه الحافظ الجليل آبو جعفر محمد بن عمرو العقيلي . 

فقرأت في کتاب الصلة لسلمة بن قاسم الأندلسي قال: 

ووقع ذلك لحمد بن عجلان روینا في الحدث الفاصل لأبي محمد الرامهرمزي قال: 
حدئنا عبد الله بن القاسم بن نصر: ثنا خلف بن سالم حدثني يحيى بن سعید القطان 
قال : قدمت الكوفة وبها ابن عجلان وبها من يطلب الحديث ملیح بن الجراح أخو وکیع 
وحفص بن غياث ویوسف بن خالد السمتي» فقلنا نأتي ابن عجلان» فقال یوسف 
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الجزء الأول 
وألقوها عليه» فلما فرغوا من إلقاء تلك الأحاديث المقلوبة التفت إليهم» فرد كل متن 
إلى إسناده» وكل إسناد إلى متنه» فأذعنوا له بالفضل . 

ومن أمثلته» ویصلح مثالا للمعلل(): ما رويناه عن إسحاق بن عيسى الطباع فال: 


السمتي: هل تقلب عليه حدیثه حتى ننظر فهمه قال: ففعلوا فما كان عن سعيد جعلوه عن أبيه 
وما كان عن أبيه جعلوه عن سعيد قال يحيى فقلت لهم: لا أستحل هذاء فدخلوا عليه فأعطوه 
الجزء فمر فيهء فلما كان عند آخر الكتاب انتبه الشیخ» فقال: أعد» فعرض عليه» فقال: ما كان 
عن أبي فهو عن سعيد وما كان عن سعيد فهو عن أبي ثم أقبل على يوسف فقال: إن كنت 
أردت شيني وعيبي » فسلبك الله الإسلام وقال حفص ابتلاك الله في دينك ودنياك . 

وقال لمليح: لا نفعك الله بعلمك. 

قال يحبى: فمات مليح قبل أن ينتفع بعلمه وابتلى حفص في بدنه بالفالج وفي دينه 
بالقضاء ولم يمت يوسف حتى اتهم بالزندقة. 

وأما من وقع منه القلب على سبيل الوهم فجماعة يوجد بيان ما وقع لهم من ذلك في 
الكتب المصنفة في العلل . 

وقد ذكر ابن الصلاح منه حديث جرير بن حازم» عن ثابت» عن أنس رضي الله 
تعالى عنه وهو من مقلوب الإستاد. 

ووقع لجرير بن حازم هذا أيضا وهو ما ذكره الترمذي من طريقه عن ثابت عن أنس رضي 
الله عنه قال: «كان النبي كَل يكلم بالحاجة إذا نزل عن المنبر قال الترمذي: لا نعرفه إلا من 
حديث جرير وسألت محمدا عنه فقال: : وهم جرير في هذا. . والصحيح ما روي عن ثابت عن 
أنس رضي الله عنه قال: «أقيمت الصلاة فأخذ رجل بيد النبي 5 فما زال يكلمه حتى نعس 
بعض القوم». قال محمد والحديث هو هذا وجرير بن حازم ربما يهم في الشيء؟. 

تنبيه 


حديث حجاج ب بن أبي عثمان الذي ذكره الصنف أخرجه مسلم والنسائي من طریقه» 
وما حكاه عن إسحاق بن عيسى رواه الخطيب في الكفاية بسنده إليه» ورواه آیضا أبو داود 
فى «كتاب الراسیل. 

١‏ عن آحمد بن صالح عن يحيى بن حسان عن حماد بن زيد به. 

- قال الحافظ ابن ححر: 

تنبیه 

قول ابن الصلاح عند ذکر هذا الثال: «ویصلح مثالا للمعلل». 

لا يختص هذا بهذا المثال» بل كل مقلوب لا یخرج عن کونه معللاً أو شاذّاء لانه إنما 
يظهر أمره بجمع الطرق واعتبار بعضها ببعض ومعرفة من يوافق ممن يخالف فصار المقلوب 
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النوع الثاني والعشرون: معرفة القلوب 


١(إذا‏ ق قيمت الصلاة فلا تقوموا حتی تروني» . 


أخص من العلل والشاذ والله أعلم . 

ومن آمثلته في الاسناد ما رواه ابن حبان في صحیحه من طریق مصعب بن القدام عن 
سفیان الثوري عن آبی الزبیر عن جابر رضی الله تعالی عنه قال : 

الى رسول الله عفد إن مس الول ذکرة به 

قال أبو حاتم في العلل(۱) : هذا وهم فيه مصعب. وانما حدث به الثوري عن هشام 
عن یحی بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه. 

ومنها ما رواه من طريق يعلى بن عبید» عن سفيان الثوري عن منصور» عن مقسم» 
عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : ساق النبى عي مائة بدنة فيها جمل لأبى جهل . 

قال ابن أبي حاتم: 1) سألت أبا زرعة عنه فقال: هذا خط فا هو الثوري عن ابن أبي 
ليلى عن الحكم» عن مقسم» عن ابن عباس رضي الله عنهما فالخطأ فيه من يعلى بن عبید» . 

فان قيل: إذا كان الراوي ثقةء فلم لا يجوز أن يكون للحديث إسنادان عند شیسخه 
حدث بأحدهما مرویا وبالااخر مرارآ» ؟ 

قلنا: هذا التجويز لا ننكره» لکن مبنی هذا العلم على غلبة الظن وللحفاظ طریق 
معروفة في الرجوع إلى القرائن في مثل هذا وإنما یعول في ذلك منهم على النقاد الطلعین 
منهم كما مضی ويأتي ولهذا كان كثير منهم برجعون عن الغلط إذا نبهوا عليه كما روینا في 
(تاریخ العباس بن محمد الدوري» عن یحیی بن معين قال : حضرت مجلس نعیم بن حماد 
بمصرء فجعل يقرأ کتابا من تصنیفه. قال فقرأ ساعة» ثم قال: نا ابن البارك عن ابن 
عون فذکر أحاديث» فقلت له: لیس هذا عن ابن البارك فغضب وقال: ترد على ؟ 

قلت: نعم أريد بذلك زينك» فأبى أن يرجع . ۱ 

فقلت: والله ما سمعت أنت هذه الأحاديث من ابن المبارك من ابن عون» فغضب هو 
وکل من كان عنده. وقام» فدخل البيت فأخرج صحائف » فجعل يقول: ( نعم يا مبارك ما 
غلطت ) وكانت هذه صحائف يعنى مجموعة. فغلطت» فجعلت أكتب من حديث ابن 
لمبارك عن ابن عون وإنما رواها لي عن ابن عون غير ابن البارك قال: فرجع عنها. 

وروينا في ترجمة البخاري وراقه محمد بن أبي حاتم أنه سمعه يقول: 

«خرجت من الكتاب ولى عشر سنين» فجعلت أختلف إلى الداخلى فقال یومّا وهو 
يقرأ للناس: سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم فقلت له: يا أبا فلان إن أبا الزبير لم يروه 


)۱( علل الحديث لابي حاتم ١(‏ / ۲۲). (۲) الصدر السابق ١(‏ / ۲۹۵). 


الجزء الأول 
قال إسحاق بن عیسی: فأتيت حماد بن زيد» فسألته عن الحديث › فقال : وهم 


م 


عن إبراهيم فانتهرني» فقلت له: ارجع إلى الاصل إن كان عندك. 
فدخل ونظر فیه» ثم خرج» فقال لي: كيف قلت يا غلام ! فقلت: هو الزبير بن 

عدي» عن إبراهيم» فقال: صدقت وأخذ القلم مني» فأحكم كتابه قال: وكان للبخاري 

يومئذ إحدى عشرة سنة. 
ومن أمثلته في التن ما رواه الحاكم من طريق محمد بن محمد بن حبان؛ عن أبي 

الوليد عن مالك عن الزهري» عن عروة» عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: 
«ما عاب رسول الله يلو طعاما قط . . .» احدیث. قال الحاكم: «انقلب على ابن 

حبان» وإنما روی أبو الولید بهذا الاسناد حدیث : «ما ضرب النبي يا بیده». 
وما وقع فيه القلب في التن دون الاسناد ما رواه آبو داود في «الستن۱۳) من حديث 

آبي عثمان عن بلال رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله»! لا تسبقني بآمين. 
فإن الحاكم رواه ف في فى «مستدرکه» من هذا الوجه بلفظ : إن رسول الله ار قال : 
«لا تسبقنى بآمین"۲) . والمحفوظ الأول. 
وذکر شيخنا شيخ الإسلام في «محاسن الاصطلاح» له» من أمثلته ما رواه ابن 

خزيمةا؟) من حديث عائشة رضى الله عنها قالت: إن رسول الله كي قال : 

إن ابن آم مكتوم يؤذن بلیل» فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال». وكان بلال لا يؤذن 

حتى يرى الفجر. 
قال شيخنا: «هذا مقلوب والصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها» : « بلالا 

رضي الله عنه يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا آذان ابن أم مکتوم»» وكان رجلاً 

أعمى لا ينادي حتى يقال له: أصبحت أصبحتة؛) . 

0 قال شيخنا: وما تأوله ابن خزيمة من أنه يجوز أن يكون النبى يله جعل الاذان نوبا بين 
بلال وابن آم مكتوم رضي الله عنهما بعيد وأبعد منه جزم ابن حبان بان النبي يو فعل ذلك . 
قلت: وهذا الحديث بالسياق الأول أخرجه ابن خزيمة من طريق. 
وله طريق آخری أخرجها أحمد في مسنده وابن خزيمة أيضًا وابن حبالاه» من 

طريقها") . خبيب بن عبد الرحمن عن عمته أنيسة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 


.)۹۳۷( رواه أبو داود في اسننه» برقم‎ )١( 

(۲) رواه الحاكم في المستدرك (۱ / 1۹(. (۳) صحيح ابن خريمة (۱ / .)5١١‏ 
(4) انظر صحيح البخاري برقم ٦٦۳(‏ ۰ ۱۹۱۹ ومسلم في الصيام / ۳۸). 

(0) رواه الامام أحمد (5 / 4۳۳) وابن خزية (۱ / ۲۱۰). 

) بیاض بالاصل. 


يديك 


النوع الثاني والعشرون: معرفة المقلوب 
أبو النضرء نما كنا جميعًا فى مجلس ثابت البنانى وحجاج بن أبي عثمان معناء فحدثنا 


ع «إذا أذن ابن أم مکتوم» فكلوا واشربواء وإذا أذن بلال فلا تأکلوا ولا تشربوا», فإن كانت المرأة 
منا ليبقى عليها شيء من سحورهاء فتقول لبلال: أمهل حتى أفرغ من سحوري. 

قال ابن الجوزي في جامع المسانيد: «كأن هذا مقلوب». 

قلت: ورواه شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن على الشك قال: عن أنيسة أن ابن أم 
مكتوم أو بلال. وإذا كان شعبة وهو أتقن من غيره حفظ عن خبيب فيه الشك فذاك دليل 
على أن خبيبًا لم یضبطه فلا يحتاج إلى تكلف الجمع الذي جمعه ابن خزيمة» ثم هجم 
ابن حبان فجزم به والله الموفق للصواب. 

ومن هذا الباب ما رواه البزار من طريق ابن عيينة» عن سالم أبي النضر عن بسر بن 
سعید قال : «أرسلني أبو جهيم إلى زيد بن خالد أسأله. عن المار بين يدي المصلي». 

فإن الحديث في الصحيحين وغيرهما من طريق مالك عن أبي النضر بلفظ : 

«أرسبلني ريد بن خالد إلى أبي جهیم». 

ومنها ما وقع في الصحيح من رواية يحيى بن سعيد» عن هشام عن محمد» عن أبي 
هريرة رضي الله عنه في السبعة الذي يظلهم الله في عرشه. 

فذكر منهم: «ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتی لا تعلم يمينه ما تنفق شماله» . كذا 
رواه والمحفوظ من طرق أخرى في الصحيح «حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه) (۱. 

فاليمين آلة الإنفاق لا الشمال لكن حمل بعضهم هذا على ما إذا كان الإنفاق باليمين 
مستلزمًا إظهار الصدقة» والإنفاق بالشمال يستلزم إخفاءهاء فان الإنفاق بالشمال والحالة 

ومن ذلك ما وقع في صحيح ابن حبان. «مستقبل الكعبة مستدبر الشام». 

ومن ذلك ما روى مسلم في صحيحه قال: ثنا محمد بن عبد الله بن تمير. ثنا أبي 
وكيع عن الأعمش عن شقيق» عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال وكيع قال رسول الله 
یاه وقال ابن ثمير فى حديثه سمعت رسول الله ها يقول: 

«من مات يشرك بالله شيئًا دخل النار» . 

وقلت أنا: «من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الحنة» 99) . 

فرواه أبو عوانة في صحيحه المستخرج على مسلم قال: حدثنا علي بن حرب ثنا وكيع 


)١(‏ رواه البخارى فى كتاب الأذان» باب من جلس فى المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجدء برة 
ي في تاب ب مسن جلس في فضل بردم 
(6)11۰ وسلم في کتاب الزکات باب فضل إخفاء الصدقت. برقم (۰۱۰۳۱ وانظر (شرح مسلم» 
للنووي )۷ / £ - ۱۳۰ طبعة موسسة الختار - القاهرة. 
(۲) المصدر السابق (۲ / ۹0). 


A4 


الجزء الأول 


حجاج الصواف: عن يحيى بن أبى كثير» عن عبد الله بن أبى قتادق عن أبيه: أن 


وأبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد قال: قال رسول الله مل : «من مات لا يشرك بالله 
شيئًا دخل الجنة»» وقلت أنا: «من مات يشرك بالله شيئًا دخل النار». 

قال أبو عوانة: «لفظ أبى معاوية» . 

وهذا مقلوب فان الحديث في «صحيح البخاري(۱) من طريق حفص بن غياث وأبي 
٠‏ حمزة السكري» وکذا رواه اللسائي من طریق شعبة وابن خزية أيضًا من حديث ابن مير 
كلهم عن الاعمش وأخرجه ابن خزية أيضًا عن سلم بن جنادة وأبي موسی محمد بن 
المثنى كلاهما عن أبى معاوية كما ساق آبو عوانة» قال ابن خزية : 

#قلنه أبو أمعاوية والصواب حديث شعبة) . 

قلت: وقد رواه ابن خزيمة وابن حبان من طريقين آخرين غير طريق الأعمش . 

أما ابن خزيمة فمن طريق سيار أبي الحكم . 

وأما ابن حبان فمن طريق المغيرة بن مقسم كلاهما عن أبي وائل شقيق بن سلمة وهو 
الصواب . 

ومثال: ما وقع فيه القلب في الإسناد والتن معا. ما رواه الحاكم من طريق المنذر بن 
عبد الله الحزامي» عن عبد العزيز بن آبي سلمة الاجشون. عن عبد الله بن دینار» عن ابن 
عمر رضي الله عنهما قال: «إن النبي بء كان إذا افتتح الصلاة قال: 

«سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك...» الحديث. 

قال الحاكم: «وهم فيه المنذر والصحيح ما رواه الجماعة عن عبد العزيز بن أبي سلمة 
عن عبد الله ابن الفضل عن الاعرج» عن عبيد الله بن أبي رافع» عن علي رضي الله 
تعالى عنه قال: إن النبي و كان إذا افتتح الصلاة قال: «وجهت وجهي للذي فطر 
السماوات والارض..». 

قلت: وهو في صحيح مسلم وغيره من هذا الوجه على الصواب. 

فهذه أمثلة أقسام القلوب فقد أتيت على شرحها بحمد الله تعالى والله الموفق. 

: قال البلقينى:‎ - ١ 

لزيا ا سن هو اللي ف الإا وقد يقع القلب في التن» ويمكن تمثيله با رواه 
خبيب بن عبد الرحمن عن عمته أنيسة » قالت: قال رسول الله اة «إذا أذن ابن أم مکتوم 
فكلوا واشربواء وإذا أذن بلال فلا تأکلوا ولا تشربوا» وان كانت المرأة منا ليبقى عليها شيء 
من سحورها فتقول لبلال: أمهل حتی أفرغ من سحوري. رواه الامام أحمد وابن خزية 


.)۱۲۳۸( صحيح البخاري» كتاب الجنائزء» باب» في الجنائز ومن كان آخر كلامه لا له إلا الله:برقم‎ )١( 


النوع الثاني والعشرون: معرفة القلوب 1:۸۵ 


رسول الله ا قال : «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتی تروني»(*6 . فظن آبو النضر أنه 


فیما حدئنا ثابت عن آنس. آبو النضر هو جرير بن حازم؛ والله اعلا . 
فصل: قد وفينا با سبق الوعد بشرحه من الأنواع الضعيفة؟) والحمد لله فلننبه 


وابن حبان في صحيحيهما. 

قال ابن خزيمة: هذا خبر قد اختلف فيه يعنى على خبيب - رواه شعبة عنه عن عمه 
أنيسة فقال: ابن مكتوم أو بلال ينادي بليل» وروی ابن خزيمة عن عائشة أن رسول الله اة 
قال : (إن ابن آم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال» وكان بلال لا يؤذن حتى 
يرى الفجر. والمشهور من حديث ابن عمر وعائشة» أن رسول الله يلد قال: «إن بلالا 
يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مکتوم» وكان رجلاً أعمى لا ينادي حتى 
كال امك ات 

فالرواية بخلاف ذلك مقلوبة » لا سيما إذا كان الشك وقع في طريق الراوي لها 

- ولكن لم يجعل ابن خزيمة وابن حبان ذلك من المقلوب» بل قال ابن خزيمة إنه لا 
تضاد بين اخبرین إذ جائز أن يكون النبي َيه جعل الليل نوايب بين بلال وبين ابن أم 
مکتوم» فحين تكون نوبة أحدهما ليلاً تكون نوبة الآخر عند طلوع الفجر فجاء الخبران على 
حسب الحالين. وقال ابن حبان: ليس بين الخبرين تضاد لأن النبي يه كان جعل أذان الليل 
بين بلال وبين ابن أم مكتوم نوبا» فجزم ابن حبان به ولم يقل : لعل ؛ قال شيخه وهو 
بعيد. ومع ذلك فدعوى القلب لا تبعد. ولو فتحنا باب التأويلاات لاندفع كثير من علل 
المحدثين. ويمكن أن يسمى ذلك المعكوس؛ ولكن لم أر من تعرض له. انتهت». 

١‏ قال ابن حجر: 

قوله: «قد وفينا بما سبق الوعد بشرحه من الأنواع الضعيفة». 

يشير بذلك إلى قوله: في آخر الكلام على نوع الضعيف: والذي له لقب خاص. . 
من ذلك الموضوع والمقلوب . . . في أنواع سيأتي عليها الشرح». 

وإذا كان كذلك» فلا يعترض عليه بأن بعض الأنواع التي آوردها من بعد نوع 
الضعيف وهلم جرا فيها ما لا يستلزم الضعف. لأنا نقول إنما قال المصنف : إنه يشرح أنواع 
الضعيف وهو قد فعل ولم يقل: إنه لم يشرح إلا الأنواع الضعيفة حتى يعترض عليه بمثل 
المسند والمتصل وما أشبه ذلك مما لا يستلزم الضعف. 

؟ - قال أبن حجر: 

قوله: «ذا ریت حديئًا بإسناد ضعيف فلك أن ت تقول: هذا ضعیف. وتعني أنه بذلك 


(e)‏ رواه البخاري في كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصلاة مستعجلگ برقم (ITA)‏ ومسلم برقم 
۸0۱ 


۸٦‏ الجزء الأول 


الآن على أمور مهمة: 

أحدها:إذا رأيت حديئًا بإسناد ضعيف» فلك أن تقول هذا ضعيف وتعني أنه بذلك 
الاسناد ضعیف . وليس لك أن ت تقول هذا ضعيف» وتعني به ضعف متن الحديث» بناء 
على مجرد ضعف ذلك الاسناد ")> فقد يكون مرویا بإسناد آخر صحیح یثبت بمثله 
الحديث . بل يتوقف جواز ذلك على حکم إمام من أئمة الحديث بأنه لم يرو باسناد يثبت 
به» أو بأنه حديث ضعیف. أو نحوء هذا مفسراً وجه القدح فيه. فان أطلق ولم يفسرء 


الإسناد ضعیف. وليس لك أن تعني به ضعف التن بناء على مجرد ذلك الإسناد» إلى آخره. 

إذا بلغ الحافظ المتأهل الجهد وبذل الوسع في التفتيش على ذلك التن من مظانهء فلم 
يجده إلا من تلك الطريق الضعيفة» فما المانع له من الحكم بالضعف بناء على غلبة ظنه؛ 
وكذلك إذا وجد كلام إمام من ¿ أئمة الحديث قد جزم بأن فلانًا تفرد به» وعرف المتأخر أن 
فلانًا الذکور قد ضعف بتضعيف قادح» فما الذي يمنعه من الحكم بالضعف والظاهر أن 
المصنف مشى على أصله في تعذر استقلال المتأخرين بالحكم على الحديث بما يليق به والحق 
خلافه كما قدمناه. 

وقول الصنف: فان أطلق ولم يفسر ففيه كلام يأتي . 

يعني به في النوع الذي يليه في آخر الفائدة الثالثة منه. 

١‏ ہ قال ابن ححر: 

قوله: «یجوز عند أهل احدیث وغيرهم التساهل في الأسانيد ورواية ما سوى 
الوضوع...» إلى أن قال: 

«ومن روينا عنه التنصيص على التساهل في نحو ذلك عبد الرحمن بن مهدي وأحمد 
لح 

لفظ أحمد في ذلك ما رواه الميموني عنه أنه قال: 

«الأحاديث الرقائق تحتمل أن يتساهل فيها حتى يجيء شيء فيه حكم». 

وقال أبو الفضل العباس بن محمد الدوري: 

«سئل أحمد بن حنبل وهو على باب النضر هاشم بن القاسم فقيل له: يا أبا عبد الله! 
ما تقول في موسى بن عبيدة ومحمد بن إسحاق ؟ فقال: أما موسى بن عبيدة» فلم يكن به 
بأس ولكن حدث بأحاديث مناكير عن عبد الله بن دينار. 

وأما محمد بن إسحاق فرجل تكتب عنه هذه الأحاديث يعنى المغازي ونحوها. فأما 
إذا جاء الحلال والحرام أردنا قومًا هكذا وقبض أصابع يديه الاریم»() . 


)١(‏ تنبیه: هذا آخر ما وجد بخط الحافظ ابن حجر رحمه الله. 


GAV 


النوع الثاني والعشرون: معرفة القلوب 
ففيه کلام يآتي إن شاء الله تعالی» فاعلم ذلك فانه ما یغلط فيهء والله أعلم . 

الثاني: يجوز عند آهل الحديث وغیرهم التساهل في الأسانيد» ورواية ما سوی 
الموضوع من آنواع الأحاديث الضعيفة» من غير اهتمام ببيان ضعفهاء فيما سوى صفات 
الله تعالى وأحكام الشريعة من الحلال والحرام وغیرهما . 

وذلك کالواعظ والقصص. وفضائل الاعمال» وسائر فنون الترغيب والترهيب» 
وسائر ما لا تعلق له بالأحكام والعقائد» وممن روينا عنه التنصيص على التساهل فى نحو 
ذلك: (عبد الرحمن بن مهدي)؛ و(أحمد بن حنبل)ء رضي الله عنهملا) ٠.‏ 

الثالث: إذا أردت رواية الحديث الضعيف بغير إسناد فلا تقل فيه: قال رسول الله 
ياه كذا وكذاء وما أشبه هذا من الألفاظ الجازمة بأنه جر قال ذلك . وإنما تقول فيه: 
روي عن رسول الله 2 كذا وكذاء أو: بلغنا عنه كذا وكذاء أو ورد عنه» أو: جاء 
عنه» أو: روى بعضهمء وما أشبه ذلك. وهكذا الحكم فيما تشك في صحته وضعفه 
وإنما تقول: (قال رسول الله يَكلْةّ) فيما ظهر لك صحته بطريقه الذي أوضحناه ولا 


والله أعلم . 


۱- قال البلقينى: 
ازیادة: راد «اخطیب؛ السفیانین» ویحیی پن محمد. انتهت». 


%# # و 


A^‏ الجزء الأول 
فهرس موضوعات 

الوضوع الصفحة 
القدمة وم موی یو میم ی موم من و 
فالاول منها: معرفة الصحیح من الحديث ل ل RAL. OSD‏ 
الثانی : معرفة احسن منه تم من هو OQ‏ 
الثالث : معرفة الضعيف منه 0 0 N‏ 
الرابع: معرفة السند ب ف ماسج SEMA‏ لا 
الخامس : معرفة التصل es‏ ی EE SSR SAAT SESS‏ 
السادس: معرفة المرفوع وام لس ال اف ا ا ا اد لل امو VEN,‏ 
السابع : معرفة الموقوف سو ف ا م TEN Reads‏ 
الثامن : معرفة المقطوع › وهو غير المنقطع E TR‏ عم 
التاسع : معرفة المرسل EN ea RON SSS SS‏ 
العاشر: معرفة المنقطع n‏ جح و ی وي لقا ا وا امو TVA‏ 
الحادي عشر: معرفة المعضل» ويليه تفريعات» منها في الاسناد العنعن 

ومنها في التعليق اک وگ TAN TERS Se ER‏ 
الثاني عشر: معرفة التدليس وحكم المدلس EOE SSeS‏ 
الثالث عشر : معرفة الشاذ ا ار و مه ی و a‏ 
الرابع عشر: معرفة المنكر SERE EEE ES‏ ا 
الخامس عشر: معرفة الاعتبار والتابعات والشواهد Sad ESS‏ ۷۹ 
السادس عشر: معرفة زيادات الثقات وحكمها lse Sa‏ 51م 
السابع عشر : معرفة الأفراد RS SAE Sees‏ 
الثامن عشر : معرفة الحديث المعلل . ...: ا وا او ل يت مو ات كن كته 
التاسع عشر: معرفة المضطرب من الحديث و ل عا بلقا 
العشرون: معرفة المدرج في الحديث Aa RES‏ ا CER‏ 
النوع الحادي والعشرون: معرفة الموضوع EVO, Se Se a‏ 


النوع الثانى والعشرون: معرفة المقلوب حي عا جد الكو اف ل او ا و ی ۶۱۳۱۷۰ 


